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 : قال في غَدِهِ كتابا  في يومهِ إلّا   اإني رأيتُ أنه لا يكتب أحد  

م هذا سن، ولو قُد  حزيد هذا لكان يُستَ رَ هذا لكان أحسن، ولو ي   غُ  لو
، وهو دليل بَ أعظم العِ من وهذا  ،ن أفضل، ولو ترُكِ هذا لكان أجمللكا

 .على استيلاء النقص على جملة البشر

 د الدين الأصفهانيعما
 

 

 



 

 داءـــــــــــــــإه
 العزيزين رحمهما الله وطيب ثراهمها ي  دَ الِ هما ولم تفارقني روحهما، وَ يسدبجني ارقافإلى من 

ماه لي من أشياء يتعذر ا قدّ عمّ  ، فاللهم جازهما عني خير الجزاءوألمهما بوصل الدعاء الصالح
 . يز فقدناهكل عز إلى  و  ...ها ويستحيل إحصاؤهاعد  

 إلى من عايشت تفاصيل هذا العمل بآماله وآلامه زوجتي الفاضلة.

 ة عيني أبنائي وسيم، عماد ورفيق.إلى آمال قلبي وقرّ 

 د بهم أزري ويفرح بهم ولهم قلبي كل إخوتي وأخواتي.إلى من أشد  

وة بالقول أو الفعل أو الدع إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث حيز الوجود سواء  
 الصالحة.

 المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن هدي هذا البحث سائلا  إلى هؤلاء جميعا أُ 
..آمين.خرة.لآوأن يثبتنا عليه في الدنيا وا، قارئه وكاتبهينفع به 



 كر وعرفانش
ك شرف الذاكرين، على نعمتك وفضليتلك الشكر ربي، يا من بشكرك تدوم النعم، ويفوز الشاكرين، و 

 وعلى والدي. يعلالذي مننت به 

 أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من:

 حفظهما الله ورعاهما وأطال في عمريهما على زبدة نور الدينوالدكتور ، لجلط فوازلأستاذ الدكتور ا
 .الجزاء الله عني خير افجزاهم كل الرعاية والاهتمام  إيلائيو  هذهبالإشراف على رسالتي  هماتفضل

 م أثناء انجاز هذا العمل.على المساعدة والدعم والنصح القيّ  بوبكر رزيقاتلدكتور ا

 ولم يبخلوا علي به.ة المسيلة الذين تلقيت العلم على يدهم كل الأساتذة الأفاضل في كلية الحقوق بجامع

 الأساتذة الأفاضل لجنة المناقشة لما منحوني من وقتهم الثمين.

 من بعيد لإتمام هذا العمل.إلى كل من قدم لي المساعدة من قريب أو 

 لهم مني جميعا تحية إكبار وتقدير.

 بوداودخليفة 
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 ب 

عتب الخدمات، كما يُ و لأموال ادل ليعتب العقد الوسيلة المثلى لإشباع حاجات الأفراد ورغباتهم، من خلال التب
 عقد أعلم الناسطراف الون أك  من الربح رومن ثم تحقيق كل طرف لأكب قدّ  ة للتوفيق بين المصالح المتعارضةأدا

شكلت ذروة  هاكار وغير الأف مام القانون، هذهما داموا متساوون أ حيث يصنعون عدالة العقد بأنفسهم بمصالحهم،
نه عادة وما ينبثق ان الإر أ سلطالأسس التي أقام عليها أنصار المذهب الفردي تصورهم لنظرية العقد، حيث سيطر مبد

د عقو في إبرام ال الحرية اد كلفكان للأفر  رحلة تكوينه أو في مرحلة تنفيذهفي م حياة العقد، سواء  من قواعد على 
واة قد ويجسد المساة التعاعدال بما يجعل من الإرادة أساس الالتزام التعاقدي وأساس وتضمينها ما يرغبون من شروط

 فيلعقد ية أطراف اورها حر ني بدالتي تع دة"المجرّ الذاتية النابعة من إرادة الشخص نفسه، من خلال فكرة "العدالة 
نهما بل ليس دة كل مض إراطالما كان ذلك بمح احتى ولو كانت غير متوازنة موضوعي   ترتيب أوضاعهم التعاقدية

ضرورة لضمان و عاقدين المت  لمبدأ العقد شريعةمنهما الطعن في العقد بدعوى عدم التوازن إعمالا   بإمكان أيّ 
  الاتفاقات.
اكز واضح بين المر  د تمايز وجو في أن التطور الاقتصادي الكبير الذي شهده المجتمع كان له الأثر البالغ إلّا 

دالة، من ثم غياب العو  عاقديف التدى إلى ظهور فكرة الضعا أبفعل انتشار التسلط الاقتصادي، مّ  فينالتعاقدية للطر 
مسايرة  ه علىدم قدرتلع اتمن خلال ما تعرض له من انتقاد الأمر الذي ترتب عنه انتكاس لمبدأ سلطان الإرادة

عقدي كرة التوازن الفلنشوء  بيعيةوهو ما شكل بيئة ط لتي سادها اختلال موازين العدالةوا الظروف المستجدة للتعاقد
 في بعدها الموضوعي، كأهم الموجهات الحديثة لقانون العقود في شكله الحديث.

 دية للأطرافالتعاق راكزت بين الملفعلية بشكل كبير في ظهور واتساع التفاو لقد أسهم غياب المساواة ا
اب ار العمال وأربعلى غر  هلكينعرف بالمحترفين والمستوانتشار اختلال التوازن الصارخ وعلى أوسع نطاق بين ما يُ 

و أ ضعه الاقتصاديلو  ء  واعف، سالعمل، والمؤمنين والمؤمن لهم، الأمر الذي أدى إلى ظهور أحد الأطراف في مركز ض
حمايته محل  سعي إلىح الوأصب طرف الضعيف في الرابطة التعاقديةفطفت إلى السطح فكرة ال لجهله وعدم كفاءته

ية نظر  ا جعلن، مّ القانو  ة أماممحل المساواة المجرد إحلال مساواة واقعيةوالبحث عن كيفية  انشغال كل التشريعات
ة لاحتفاظ للإرادمع ا هاسسأُ  ت بشكل عميق فيض للكثير من الانتقادات التي غيرّ تتعر  العقد في مظهرها التقليدي

الساحتين على  ستجداتع الما مفي محاولة لجعل العقد أكثر انسجام   ة العقديةبدورها المحوري في انشاء الرابط
 .     عقود من الزمن ها طيلةبت عنالتي غا الأخلاقية على الروابط التعاقديةواضفاء المسحة  الاقتصادية والاجتماعية

 محليا  في الفترة الأخيرةالتغيرات المذهلة عالميا  و كون   اب عن علاقة القانون بالاقتصادالأمر الذي يكشف النق
 ن العلاقة بين القانون والاقتصادلذلك فإ، أنه لا يمكن الحديث عن القانون بمعزل عن الاقتصاد أو العكس أثبتت

كحق من   هما ضروري لضمان الحق في التنميةا هي مسألة خدمة القانون للاقتصاد، فالتكامل بينعلاقة نفعية أكثر مّ 
خاصة  أ سلطان الإرادة في مجال التعاقد الظروف الاقتصادية التي تمخض عنها مبدفكان لتبدل وتغيّر  نحقوق الانسا

ين التي تحكم الظواهر الكبير في تغيير القوان الأثر أزمات اقتصادية عالميةفته من بعد الحرب العالمية الأولى وما خلّ 
يرجع بالأساس إلى عوامل اقتصادية لإتسام هذه الأخيرة بالمرونة، فإذا كان انتصار مبدأ سلطان الإرادة الاقتصادية 

 ر من التوازن والقدرة علىسمت في حينها بقدّ سادت فيها علاقات تعاقدية اتّ  ساهمت في انتشار روح الفردية في فترة
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في ظل وضع صناعي واقتصادي وتقدم علمي وتكنولوجي  خص العادي الالمام بظروف التعاقدالتفاوض وإمكانية الش
، فإن في المقابل تطور العوامل ذاتها أدى إلى اختلال التوازن بين الذي يشهده العالم اليوم لم يكن قد وصل إلى الحدّ 

نتقاص من قوة هذا الاوبالتالي  لعلاقات التعاقدية الاستهلاكيةبالاسيما ما تعلق  لأطراف العقدالقوى الاقتصادية 
والمنبثقة عن هذا  ل المبادئ التي تحكم العقدع  وجَ  ا بعوامل اقتصاديةي وانتكس متأثر  المبدأ الذي قام على أساس اقتصاد

 للتطور. رضة  المبدأ أكثر عُ 
 الدراسةأولا: أهمية 

موضوع هذا الأخير من القضايا  د  لمتزايد بموضوع العقد، حيث يٌ عَ تنبع أهمية هذه الدراسة من الاهتمام ا  
ن عرفها العالم مالتي ي لكبىاخصوصا  في ظل ما لحق الظواهر الاقتصادية  والمحلي الرئيسية على المستوى الدولي

بما يكفل  يةلاقتصادامجها ضرورة تحسين برا لنمولا سيما السائرة في طريق ا تحولات وتطورات فرضت على الدول
ا قيق  تح ا التنافسيةن قدراتهمرفع المواجهة التحديات الكبى والخطيرة للعولمة، من خلال تطوير آلياتها الإنتاجية و 

 لنظام التقليديت على التحولاوتأثير هذه ا تساهم سياسة المنافسة في تجسيدهالأهداف التنمية الاقتصادية التي 
فاظ على قوق والحيهدف إلى صيانة الح ية في إطار ما يسمى بالتعاقدلبشر تعاملات اكضابط حقيقي لل  -للعقد

بدأ بيل مبادئ، من قمعنه من  مبدأ سلطان الإرادة التعاقدي وما ينبثق والقائم على -استقرار المعاملات الاقتصادية
  كعوامل توفر عنصر الثبات للعقد.  العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ نسبية أثر العقد

من خلال إبراز  من الناحية القانونية كسب نظرية العقد في الوقت الراهن أهمية بالغة، سواء  ذي يُ الأمر ال  
ت مستوى المعاملا يدة علىت جدمدى نجاح التشريعات المعاصرة في مسايرة الثورة الاقتصادية وما أفرزته من معادلا

 مة بين الأشخاصد المب لعقو اعلى  الاقتصادي من خلال رصد انعكاس المناخ اقدية، أو من الناحية الاقتصاديةالتع
-سلطان الإرادة ساس مبدأأستها النظرية العامة للعقد على لتي كرّ ا-برصد تجليات تأثر المبادئ التقليدية للعقد 

 صد الآليات التي عن ر ، فضلا  ومركز الأطراف المتعاقدة في ظل هذه التحولات التحولات الاقتصادية والاجتماعيةب
ى وهذه قدية بما يتماشت التعاعلاقامن أجل إعادة التوازن لل ئري على غرار التشريعات المقارنةالمشرع الجزا انتهجها

 التحولات والتطورات. 
 ثانيا: أهداف الدراسة

وفي  تصادية على النظرية العامة للعقديتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في البحث عن تأثير التحولات الاق   
 إلى الآتي:  نسعىالهدف سبيل تحقيق هذا 

 دراسة وتحليل علاقة التحولات الاقتصادية بالعملية التعاقدية. -
 ملسلوب في التعار هذا الأمرااست للوقوف على مدى اقدين في ظل التحولات الاقتصاديةدراسة وتحليل إرادة المتع -

 .تزايدأنماط جديدة للتعاقد تستجيب لسرعة المعاملات وحجمها المخاصة في ظل ظهور 
ا من صادية وما طالهت الاقتحولافي ظل الت مندراسة وتحليل المبادئ العقدية التي لازمت العقد مدة طويلة من الز  -

 تحديث وتجديد من أجل مسايرة هذه التحولات.    
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 وحمايةن العقدي ق التواز لتحقي لاقتصاديةدراسة وتحليل كيفية تعامل المشرع الجزائري لمسايرة هذه التحولات ا -
 فيذه. نت أو في مرحلة في مرحلة تكوين العقد، لا سيما في علاقة المستهلك بالمنتج، سواء   الطرف الضعيف

 : أسباب اختيار الموضوعثالثا
 وقع اختيارنا على هذا الموضوع لأسباب موضوعية قائمة على الاعتبارات الآتية:  
 في ولا  اة الأكثر تدادعد الأبحيث يُ  القدم، الموغلة في الحداثة،أن موضوع العقد من المواضيع المتجددة الضاربة في  -

 كظاهرة تستحق الدراسة.  ء العلاقات بين الأشخاص وترتيبهاانشا
نية، كنتيجة املات الالكترو ة والمعلاقتصاديا إلى مواكبة مناخ الاستثمار والتنمية اما طال آلية التعاقد من تغيير سعي   -

ي والقانوني نها الاقتصادوز و عاقدية ية التوالتي كان لها عميق الأثر على العمل لتكنولوجية الهائلةالاقتصادية واللتطورات 
 وتعامل المشرع الجزائري مع الوضع.  والدولي

 لبعد الاقتصاديت على الدراسااوتركيز معظم  ناولت موضوع التحولات الاقتصاديةقلة الدراسات القانونية التي ت -
 القانوني.   للظاهرة دون البعد

طرافه، بل ة لأرادة الحرّ ا عن الإعبير  تتأثير تطور الحياة الاقتصادية على نظرية العقد، حيث لم يعد هذا الأخير مجرد  -
لتكتل في تخصص واوال دا من خلال ظهور أشكال ونماذج جديدة من العقود تتسم بالتعدّ ا ومفروض  أصبح موجه  
 لعقداوعدم استقرار  يخوختهامة وشلى الحديث عن أزمة العقد وفقر الشريعة العالمعاصر إا دفع بالفقه امجموعات، مّ 

 ز ظاهرة التخصصوبرو  يةتناسبوال العقديذا الحديث عن مبادئ جديدة للعقود من قبيل التوازن العقدي والتضامن وك
صة للأفراد من لخالح المصاعنيت با قانون المستهلك وقانون المنافسة التشريعي من خلال تشريعات خاصة من قبيل

ه يد الذي جاءت بر التجدن جوهوغيرها من المتغيرات في المجال، الأمر الذي يقود إلى التساؤل ع الفئات الضعيفة
 فكرة القوانين الخاصة وتنامي ظاهرة العقود الخاصة خارج مجال القانون المدني.

سية قتصادية والسياانب الاا للجو ض  تة، بل تتعرض أيلذلك فإن هذه الدراسة لن تقتصر على الجوانب القانونية البح -
من المواضيع  للعقد" لعامةاالتي لا تخرج عن نطاق البحث، كون موضوع "أثر التحولات الاقتصادية على النظرية 

ا ل لميالتحليل والتأصلتعرض بامنا  وأخرى اقتصادية وحتى سياسية، الأمر الذي يقتضي التي تضم عناصر قانونية المركبة
 تلك النصوص طبق فيهذي تقتصادي الوفي الوقت ذاته التعرض بالدراسة للمحيط الا يحكم العقد من نصوص وقواعد

 من أجل الوقوف على ما تستند إليه من أهداف وما ينجم عنها من آثار. 
 : حدود الدراسةرابعا

ة إلى إصدار العديد من التشريعات دفعت التحولات الاقتصادية بالمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارن  
التي   اصةن القوانين الخغيرها مو  أمينوكذا قانون الت لاستهلاك وقانون المنافسة وقانون العملالخاصة، من قبيل قانون ا

عاقد حماية المتعلى  تطبيقيةنا الستقتصر دراست وكحدود موضوعية عقدلكلاسيكية للكان لها عميق الأثر على المبادئ ا
رزتها التي أف ة الذكرسالف ةص الخادون هذه الحماية في باقي القوانين ت الاقتصادية في مجال الاستهلاكالتحولافي ظل 

 . التحولات الاقتصادية
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 : الدراسات السابقة   خامسا
 نستعرض بعض الدراسات ذات الصلة بالموضوع التي تمكنا من جمعها على النحو الآتي: 

وهي  ،(2002 لمقاية تقييممحاولة "الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر   دراسة )عبد المجيد قدي،  -1
من نتائج  يةلاقتصاداصلاحات ية في إطار الإتسليط الضوء على ما حققته السلطات الجزائر حاولت دراسة اقتصادية 

يل بنية ع تغيير وتحو تطا لم تسأنه إيجابية على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة ذات الطابع المالي والنقدي، إلّا 
لتي انب والأبعاد افة الجو مختل رغم مصدر هشاشته ومنبع تعرضه لتقلبات س النفطالاقتصاد الجزائري القائم على أسا

قتصادي يادة التحول الاقدها أن ة مفالتصل هذه الدراسة في النهاية إلى نتيج ثيرها في النهاية لباقي القطاعاتيمتد تأ
ن مبدرجة مقبولة  ظىوتحُ  داقية في ظل غياب دولة قوية تتمتع بمؤسسات ذات مصعد مستحيلا  نحو مزيد من التحرير يُ 

 الاجماع حول خياراتها، كجانب هام يجب دعمه أكثر في الجزائر.       
وهي دراسة  (2005ال مق ،الجزائردراسة )كربالي بغداد، نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في -2

لجزائرية اات الاقتصادية المؤسس ا علىاولت أهم التحولات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر وتأثيرها، تناقتصادية أيض  
لى القدرات عا ابي  ات ايجوالهدف من وراء هذه الدراسة هو تقييم مدى تأثير الإصلاح في جميع مجالات نشاطها

 ديد.  الجالوضع الدولي التنافسية للمؤسسات وتأهيلها لمواجهة تحديات التنافسية التي أفرزها
تم فيها تسليط  هي دراسة قانونيةو  (2015-2014 ، أطروحة دكتوراهدراسة )خديجة فاضل، عيممة العقد-3

أشخاص  علاقات ولة فيمن خلال تشريعات خاصة سجلت تدخل الد كتقنية قانونية  "العيممة"الضوء على ظاهرة 
ية نة بجزاءات مدنرة مقتر وص آمبنص الأطراف دون اختصاص الدولة لحريةالقانون الخاص التي كانت في السابق متروكة 

ف مع وحماية للطر ة للمجتايحم بما يحقق ا إلى حماية المصالح الاجتماعيةتسعى الدولة من خلاله رية وجزائية وإدا
  في ظل عدم ع عشرن التاسالقر  ها العالم إبانكضرورة فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهد  الضعيف

يث توصلت هذه حتعاقدين، في تحقيق المساواة الفعلية بين الم–لذي يكرس الحرية العقدية ا-كفاية المذهب الفردي
يم وإثرائه بمفاه العقود انونتطور ق الدراسة لنتيجة مفادها أن التشريعات الخاصة التي صاحبت العيممة ساهمت في

مع  ييف هذا الأخيرإنما تكو  لعقدادون أن يعني ذلك انقضاء  ددة في العقأسفرت عن تراجع لمبدأ سلطان الإرا قانونية
 .جتماعيةقعة امن تغيير التصور من ليبالي إلى وا لاجتماعية والاقتصادية والثقافيةالتغيرات ا

-2015 ، أطروحة دكتوراهشوقي بناسي أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقددراسة ) -4 
حاولت تحديد أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد المتفرعة ا قانونية أيض  وهي دراسة  ( 2016

ع من التشريعات ومرحلة تنفيذه، حيث استعمل هذا النو  ادة، من خلال مرحلتي تكوين العقدعن مبدأ سلطان الإر 
منها ما هو مستعار من القواعد العامة، لكن  أو مرحلة تنفيذه في مرحلة تكوين العقد سواء   ،جملة من التقنيات

ومنها ما هو مستحدث لا  والمطابقة وغيرها م ، السلامةمن قبيل الشكلية والاعلا بمضمون مغاير في قانون الاستهلاك
المدني لقواعد العامة في القانون يجد تبيره في النظريات المعروفة في القانون المدني، بل ينطلق من تصور جديد لا تعرفه ا

 والائتمان العقاري يع والقرض الاستهلاكيالترابطية بين البوالعلاقة  من قبيل مهلة التفكير وحق الرجوع في التعاقد
وتوصلت الدراسة إلى نتائج تٌشير إلى أن نظرية العقد تحتاج اليوم إلى اصلاح عميق، بحيث تأخذ بالمعطيات 
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الحديث عن مبدأ سلطان الإرادة واعتبار تقنيات  ايعد من المقبول إطلاق  الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، ذلك أنه لم 
 مجرد استثناءات على هذا المبدأ.  -ين العقدلا سيما في مرحلة تكو -ت الاستهلاكتشريعا

 دراسة، (2018-2017، أثر الظروف الاقتصادية على العقد، أطروحة دكتوراه دراسة )سعدون يسين-5 
لى مبدأ عشرع الجزائري قامه المأالذي  ديد على القانون المدني الجزائريير الواقع الاقتصادي الجحاولت رصد تأثقانونية 

ام المجتمع إلى فئتين غير ، حيث أدى ذلك إلى انقس1804ا في ذلك بقانون نابليون لسنة سلطان الإرادة متأثر  
ت تتبنى السياسة ريعات التي كانى بالتشا أدتمع(، مّ ا )المحترفين والمستهلكين الذين يمثلون أغلبية المجمتكافئتين اقتصادي  

 من خلال قوانين حماية المستهلك.  ية للتدخل في حماية الطرف الضعيفالليبال
 (2019-2018 هدكتورا طروحة، أدراسة )أحمد بعجي، تأثير التوجيه التشريعي على النظرية العامة للعقد -6

لسياسية رات ال التطو في ظ د القائم على مبدأ سلطان الإرادةصور العقتناولت تراجع ت من الدراسات القانونية
ا لقنته فرضية التام عمّ  سجلت اختلافها 19ل ظهور معطيات جديدة في القرن من خلا والاقتصادية والاجتماعية

 لدراسة إلىوصلت ات، حيث توجيهليعرف القرن العشرين ظاهرة التنظيم وال اة والحرية لأنصار المذهب الفرديالمساو 
لتوسع اعامة عب فكرة واعد ال القفيالضيق الموجود على التوجيه العام و  نتيجة مفادها تأثير التوجيه التشريعي الخاص

نه سلبي أكثر م مة للعقدية العالنظر اا لتجديد  إيجابي  بما يشكل من التوجيه التشريعي عاملا   عث من جديدوالب والتدعيم
 .تعاقدي توازنإلى تصور أكثر واقعية و  ض تجاوز التصور الفردي للعقديفر  يشوش على النظرية، بما

والطابع القانوني في تسليط الضوء على  رقنا إليها بين الطابع الاقتصاديالدراسات التي تط تنوعت وعليه فقد 
ن خلال خلو م او واضح  ني يبدوما هو قانو  أن الفصل فيها بين ما هو اقتصادي ظاهرة التحولات الاقتصادية، إلّا 

 تية في ذات الوققتصادا وسيلةو الدراسات السابقة للتحولات الاقتصادية من تأثير ذلك على العقد كظاهرة قانونية 
ذه إشارة سطحية لهتعلق ب  ماوفي المقابل خلو الدراسات القانونية من التطرق لطبيعة التحولات الاقتصادية، إلّا 

 التحولات.
من خلال المزج بين ما  قدم إضافةت الدراسات السابقة ومن نتائجها، لكن تُ ودراستنا استفادت من إجراءا 

هم التحولات ا، ثم أفهومههذه التحولات والتطورات الاقتصادية بالتعرض إلى م بتسليط الضوء على هو اقتصادي
ذا التحول من تجسيد هتهجة لومختلف الإصلاحات الاقتصادية المن الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلالالتي عرفها 

لبشرية في لى التعاملات اعتغيرات ت والبرصد تأثير هذه التحولا وما هو قانوني ،النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي
رادة مبدأ سلطان الإ ائم علىد القوما تركته من بصمات على النظام القانوني التقليدي للعقو  إطار ما يسمى بالتعاقد

 التعاقدي. 
عنوان هذه التحولات في السنوات الأخيرة هو انتشار الوباء الخطير فيروس كورونا خاصة إذا كان 

(COVID 19) ابضلال تأثيره على الجانب الصحي والجسدي فحسب، بل امتد تأثيره ليشمل أيض   الذي لم يرخي 
لجانب القانوني بصفة وا منها بشكل يطال العلاقات التعاقدية لاسيما الاستهلاكية الناحية الاقتصادية والاجتماعية

من  ك في تدابير استباقية واستثنائيةمكتوفة الأيدي، حيث تجسد ذل -على غرار دول العالم-فلم تبقى الجزائر  عامة
أجل الحد من استغلال الحرفيين والمهنيين لهذه الأوضاع للقيام بممارسات تعسفية مستغلين ضعف المستهلك وحاجته 
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ا طغيان المعاملات الالكترونية في مجال التعاقد على العقود العادية في ظل الأزمة، لذا وكذ ة في ظل هذه الأزمةالملحّ 
من خلال توفير حقائق موضوعية حول موضوع في غاية الأهمية والمتعلق  ن تكون دراستنا هذه إضافة علمية نأمل أ

جراء التغير المستمر لما يحيط  يث الأحكاملثبات والاستقرار من حلا تعرف ا دة في "العقد"بآلية قانونية واقتصادية مجسّ 
           بها من ظروف.   

 الدراسة: صعوبات سادسا
 ندرة الكتابات، خاصة الوطنيةعلى رأسها  هذا البحثصادفت الباحث صعوبات وعوائق أثناء إعداد  

ع التي تجم تالكتاباخاصة  ،تمرةنتيجة التحولات الاقتصادية المس وتسارع تفاصيله وحيثياته لحداثة الموضوع نسبيا
د إلى الاستنجا-نالأحيا في الكثير من-التحولات الاقتصادية بموضوع العقد، الأمر الذي يضطر معه الباحث

ى والتحولات شا يتماها بما كبيرة في اصلاح قوانينكونها قطعت أشواط    تجارب الأخرى خاصة الفرنسية منهابال
 ازائرية عموم  انين الجالقو  شكل مرجعية أصلية لمختلفخرى باعتبارها تُ من جهة، ومن جهة أ الاقتصادية الحاصلة

 وقواعد حماية المستهلك على وجه الخصوص.       

 سابعا: إشكالية الدراسة
حداث أثر قانوني، فإنه إلى إإذا كان العقد من الناحية القانونية تصرف قانوني يهدف من خلاله الأطراف  

 مصالحه الخاصة  تأمينقد إلىالة لتبادل السلع والخدمات، بحيث يسعى كل متعالة فعّ من الناحية الاقتصادية وسي
  لمبدأ سلطان الإرادة.عمالا  إ بوسائله الذاتية

من خلال ما عرفته من تقدم اقتصادي وتقني  العلاقات الاقتصادية والاجتماعيةالتطور الذي شهدته  ن أإلّا       
يع المجالات جموره في تقوية دو رية الفرد لحتقديس حملته من  وما-عليها العقد  جعل المفاهيم التقليدية التي قام

عميق الأثر  اكان له  والتي 1804 لسنة نزعة هيمنت على مدونة نابليون، كالاقتصادية والاجتماعية وكذا القانونية
ة ض فكرة المساواجة تعار تين ت قادرة على مواكبة هذه التحولاغير -على التشريعات الأخرى التي استلهمت أحكامها

وفرضت  لإرادةاسلطان  مبدأ ، أيالمبدأ ذاته فرضته عوامل اقتصادية ساهمت في انتكاسبين أطراف العقد مع واقع 
قدي النسبي زان العقيق التو تحإلى ا سعي  خاصة  قوانينحماية الطرف الضعيف في العقد من خلال حتمية التوجه نحو 

 :الآتيةكننا طرح الإشكالية الأساسية ومن هنا يم طرفي العلاقة بين

شرع ور المما دو تصادية على العقد والمبادئ المنظمة له؟ التحولات الاق تأثر  كيف
  لحماية المتعاقد في ظل هذه التحولات؟

 على الإشكالية د أجبناقنكون  الفرعية التي بالإجابة عليها الأسئلةويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من 
 :في الآتيالفرعية  الأسئلة وتتمثل هذهالغرض من الدراسة بما يحقق  الرئيسية

العقد؟قت بنظرية لح التي التكنولوجية والتطوراتلتحولات الاقتصادية ا التاريخي لهذه الإطارما  -  
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 افية لمسايرةتجابة كزائري اسهل شكل خروج المشرع الجزائري عن مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني الج -
  ؟التحولات الاقتصادية

 ؟على العقد الاقتصادية هذه التحولاتما مظاهر  -
ود امي ظاهرة العق ظل تناصة فيكنموذج لفكرة القوانين الخ  لذي جاء به قانون حماية المستهلكما جوهر التجديد ا -

 الخاصة خارج مجال القانون المدني؟ 

 ثامنا: منهج الدراسة
ر الإمكان من أجل الإحاطة قدّ  عتماد على العديد من مناهج البحثلاسيتم ا لتحقيق أهداف الدراسة 

لمتعلقة هيم الرئيسية ااق للمفالتطر  عند بالمنهج الوصفي فكانت الاستعانةبالمسائل القانونية التي تناولتها الدراسة، 
 الأمر قإذا تعل ع خاصةو الموضب ذات الصلةوالمنهج التحليلي عند استقراء وتحليل بعض النصوص القانونية  بالموضوع

 نب الموضوع التيبعض جوال لتطرقاالمنهج المقارن عند  في حين وظفنابتطبيقات لبعض الآليات في القانون الجزائري، 
ء  ، سوامقارنة راسةدجعلها  ن خلالموذلك  لاسيما في مجال الاستهلاكا في إقرارها سجل فيها المشرع الجزائري تأخر  يُ 

ين بكشف التفاوت   لىسعيا إ لمجالأو مع بعض التشريعات العربية التي كان لها السبق في هذا ا ،مع القانون الفرنسي
 الاستعانة به، ت ضرورةقد ظهر فالمنهج التاريخي  أماالتشريعات في توفير الحماية اللازمة للمستهلك كطرف ضعيف، 
بدأ كم  لطان الإرادةسر مبدأ تطو  ع مراحلتتب ، أوعند تتبع التطور التاريخي لفكرة التحولات الاقتصادية في الجزائر

 من الزمن.  طويلةسيطر على الحياة التعاقدية لفترة جوهري 

  الدراسة هيكل: تاسعا

وكل باب  ستكون مكونة من بابين رئيسيين الدراسةفإن خطة  ى ضوء مشكلة الدراسة والهدف منهاعل 
 على النحو الآتي:  فصلينيتكون من 
مجال د من الة العقلمنطلقات النظرية للتحولات الاقتصادية وفكر ا" عنوان تحتالباب الأول:  

ل الفصتناولنا في وضوع، فعة المقسمنا هذا الباب إلى فصلين اقتضتها طبي حيث "الاقتصادي إلى المجال القانوني
ديد الإطار تح طرق إلىل التمن خلا لاقتصادية والنظرية العامة للعقدالتأصيل النظري لفكرة التحولات ا الأول

 فيلتوازن العقدي امفهوم  ق إلىالمفاهيمي لكل من التحولات الاقتصادية ومراحل هذا التحول في الجزائر، ثم التطر 
 ارد حر  ذي يجعل من الفال رادةان الإالقائم على مبدأ سلطو  في القانون المدني الجزائري دضوء النظرية التقليدية للعق

 لى تحقيق صالحهل طرف إكها  في ك أمواله بارتباطه مع غيره بعلاقات عقدية يهدفوتملّ ا في مارسة نشاطه اقتصادي  
ن وتحقيق التواز  لمتعاقداحماية  حقيقة آليات فيكون الأساسيات النظرية فكرة مبدئية يجب طرحها قبل البحث ،  الخاص

لى عولات وتأثيرها ذه التحهقة ن علاالعقدي في ظل هذه التحولات والخلفيات الفكرية والمرجعيات المعتمدة، ثم تبيا
في  يةاملات الاقتصادار المعستقر الى كوسيلة لصيانة الحقوق والحفاظ ع  لبشرية في إطار ما يسمى بالتعاقدالتعاملات ا
  تأثر العقد بالتحولات الاقتصادية.لمظاهر  الفصل الثانينا حين خصصّ 
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لحماية المتعاقد وتحقيق التوازن في ظل التحولات  للآليات القانونية" ناهخصصّ قد فالباب الثاني أما   
ا في تناولن لى فصلينإالباب  هذا ، حيث قسمناا لهذه الحمايةخذين من قانون حماية المستهلك نموج  ، متّ "الاقتصادية

 يلفصل الثانانا خصصّ  في حين ،دللمستهلك في مرحلة تكوين العقالمقررة ة الحماية القانونيلآليات  :الفصل الأول
  .تنفيذ العقدة المقررة للمستهلك في مرحلة الحماية القانونيلآليات 

ومجموعة من الاقتراحات التي من شأنها  اها مختلف النتائج المتوصل إليهاضمنّ  بخاتمةوأنهينا هذه الدراسة  
 ميكيا  متواصلا  اا دينف تغير  تعر  في ظل ظروف قانون العقود في المرحلة الراهنةاستيعاب أهم تطورات التمكين من 

 ومستمرا .
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 تمهيد الباب الأول
ون من أجل تحقيق أهداف لا سيما علمي الاقتصاد والقان يع العلوم الإنسانية فيما بينهاتتلاقى وتتعانق جم

 المجتمع الإنساني، الأمر الذي أدى إلى ظهور مختلف الدراسات الإنسانية التي تسعى لإثبات وتأكيد ذلك الترابط
التي  لهذا النوع من الدراسات الفقهية اقةفكانت الولايات المتحدة الأمريكية السبّ  والتناغم القائم بين هذه العلوم

مبزة الصلة بين القانون والاقتصاد، ثم توالت وتتابعت  ت وبداية الستينات من هذا القرناظهرت في أواخر الخمسين
ا مع اضطلاع الجامعات الأمريكية الكبى ين تزامن  لمَ الدراسات والمؤلفات لإثبات وتأكيد هذا الترابط الوثيق بين العِ 

قبل تولي المفكرين القانونيين هذه المهمة بعد  ن من قبل رجال ومفكرين اقتصاديينبتدريس الاقتصاد في كليات القانو 
وظهور المجلات القانونية المتخصصة في مجالي القانون والاقتصاد، من قبيل "مجلة  مزيد من التخصص في مجال الاقتصاد

 journal of légalو"مجلة الدراسات القانونية:  journal of Law and economics "القانون والاقتصاد:

studies"، في الكثير من الدول،  هجية طريقه إلى الشيوع والانتشاركدراسة من  ليعرف التحليل الاقتصادي
طلق عليها اسم "المجلة نيت بدراسة التحليل الاقتصادي في القانون أُ مجلة متخصصة عُ 1981ت في انجليترا عام أنشفأُ 

مت عديد دّ "، كما قُ  Review Law and economics internationalالدولية في القانون والاقتصاد: 
ل الاقتصادي ضمن القانون الفرنسي لا سيما في أبحاث الاقتراحات من جانب الفقه الفرنسي من أجل إدخال التحلي

المقالات المتخصصة وتخصيص دروس في التحليل الاقتصادي للقانون بالجامعات الفرنسية، لتتوالى بعد ذلك  الدكتوراه
وفي الجزائر  اذلك من ندرة لهذا النوع من الدراسات بهذا المنهج بعالمنا العربي عموم   رغم ما يقابل في هذا المجال

 ا.خصوص  
ن التكيف لال ضمامن خ عنى بتقديم إضافات للقانونيُ  فيه أن التحليل الاقتصادي كمنهج ا لا شكومّ 

قوانين ومدى تقدير نوعية التقييم و داة لالمستمر للنظام القانوني مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في الدولة، كما يعد أ
سهم لية اقتصادية تنون فعاالقا ت من أجلها، ناهيك عن دوره في المجال الاقتصادي بمنحنّ تحقيقها للغايات التي سُ 

لعملية ابالمشاركة في  لاقتصادجال ابما يسمح لر  الإنتاج وزيادة أداء المتعاملين ا في تحسين الموارد والرفع منحتم  
لد والباعث جتماعي في أي بتوج الاو المنهوعليه فإن القانون وبالتالي الرفع من الفعالية الاقتصادية للقانون،  ريعيةالتش

 فكل تطور اقتصادي واجتماعي يصاحبه بالضرورة تطور قانوني. لتطوره،
ق النمو ضرورة السائرة في طري لقد فرضت هذه التحولات الاقتصادية التي عرفها العالم على الدول، خاصة   

من خلال تطوير آلياتها الإنتاجية والرفع من  لتحديات الكبى والخطيرة للعولمةتحسين برامجها الاقتصادية لمواجهة ا
دها خباء وقد حدّ  تساهم سياسة المنافسة في تجسيدهاقدراتها التنافسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي 

ة، وخدمة الأداء الفردي والأداء الاقتصادي للأنشطة الاقتصادي لاقتصادي للشركاتاف تهم الأداء االاقتصاد في أهد
وإنعاش القواعد القانونية، الأمر الذي جعل من   مركز والأمثل للأنشطة الاقتصاديةوكذا التوزيع غير الم والجماعي

                                                           
 .وهي مجلة كانت تصدر وتنشر بجامعة شيكاغو 

  تولى الاشراف على هذه المجلة الفقيه الاقتصاديPosner رن عينات من القفي القانون خلال فترة السب الذي يعد من القادة الأوائل لحركة التحليل الاقتصادي
 العشرين.
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نظام اقتصادي اشتراكي يعتمد وأخذ في التحول الواضح من  يشهد مرحلة جديدة من مراحل تطورهالاقتصاد الجزائري 
 على اقتصاد السوق والقطاع الخاص يعتمد على التخطيط المركزي وسيطرة القطاع العام، إلى نظام اقتصادي حرّ 
 فساهمت هذه التطورات لما لها من مزايا كبيرة في تحديث الحياة العقدية. 

ظر بالن أو الدولي الوطني على الصعيد واء  ور المعاملات سمح-كمتصدر للنظم القانونية المختلفة–يعتب العقد 
ا بمق والالتزامات ن الحقو ظمى موتحقيقه الغاية الع والخدمات وتنظيم علاقات الأشخاص إلى دوره في تداول الثروات

عات يمنة في التشريرزة ومهة باضى بمكانقق الاستقرار للمراكز القانونية، الأمر الذي جعل من نظرية العقد تحُ يحُ 
هدتها شة الكبى التي قتصاديت الا أن التحولاسواء، إلّا  رة بتزايد أصدائها في جنبات الفقه والقضاء على حدّ المعاص

وني ى النظام القانها علمتكت بصا في الحياة القانونية وتر وتشهدها البيئة العقدية قد مست الركائز الأكثر رسوخ  
ى الذي قام عل دةن الإراسلطا ا مؤسسة العقد من قبيل مبدأالمتجسد في مجموعة المبادئ التي تقوم عليه التقليدي

صرامته  المبدأ فقد هذا حيث، أساس اقتصادي وانتكس بعوامل اقتصادية اعتمدته كمطية بين ما هو اقتصادي وقانوني
صطدمت في ا فرضيةك  لعقدافي ظل استغلال المتعاقد القوي للمتعاقد الضعيف بسبب فرضية المساواة بين أطراف 

ل ختلاذعان وانتشار اقود الإور عا مع تطا تزامن  اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بواقع مناقض تمام  نه
ؤمن لهم المؤمنين والم مل وبينب العا بين العمال وأربابشكل جعل الهوة تزداد اتساع   التوازن الصارخ وعلى أوسع نطاق

نظار إلى فكرة ، لتتجه الأهااكز ر بين م اير  ا كبقات التعاقدية التي عرفت تفاوت  وغيرها من العلا وبين المحترفين والمستهلكين
 د من أجل إضفاءن العقو قانو ليثة التوازن العقدي في القانون المعاصر والسعي إلى جعلها أحد أهم الموجهات الحد

ة ضفاء المسحوا اعيةجتمالاالساحتين الاقتصادية و ا مع المستجدات على وأكثر انسجام   أكثر واقعية على العقد
لطان سقد يتقاطع فيه ديد للعهوم جالتي غابت عنها فترة من الزمن، فأصبحنا أمام مف الأخلاقية على الروابط العقدية

 الإرادة وسلطان الضوابط القانونية الاقتصادية.
أو  ايرةمسه عن ت عجز الذي أثب غير المنظمة من قبل قانون العقودأدى ظهور أنواع جديدة من العقود 

 لطرف الضعيف فيماية ارع لحشمواكبة هذه المتغيرات إلى ما يسمى "بأزمة العقد"، الأمر الذي نتج عنه تدخل الم
خلق علاقة  رها إلىت بدو التي أدّ  مسؤولية التوفيق بين هذه الأهداففأصبحت الدولة تحمل على عاتقها  العقد

تمرار لتطورات ضع باسلذي يخوالقانون الدولي، هذا الأخير ا قانون الاقتصادي والقانون العقديتنافسية بين ال
ن اعل بين القانو جل التفد من أوتوجيه العق التدخل التشريعي لتوجيه الاقتصادالاقتصاد، أو لضغوطات دولية تفرض 

 والواقع الاقتصادي في صورة " مؤسسة العقد الاقتصادي والاجتماعي".
ت الاقتصادية من خلال تحديد الإطار المفاهيمي لكل من التحولات سنتطرق في هذا الباب لطبيعة التحولا

في القانون المدني الاقتصادية ومراحلها في الجزائر، ثم التطرق إلى مفهوم التوازن العقدي في ضوء النظرية التقليدية للعقد 
ك أمواله بارتباطه رسة نشاطه وتملّ ا في مااقتصادي   االذي يجعل من الفرد حر   الجزائري القائم على مبدأ سلطان الإرادة

مع غيره بعلاقات عقدية يهدف فيها كل طرف إلى تحقيق صالحه الخاص، لتتولد الثروات والسعادة من الصدام بين 
ر من الأنانيات الفردية وهي الرؤية التي تبقى مقبولة في الإطار الذي لا تمس فيه بعدالة العقد من خلال ضمان قدّ 

 تحديد علاقة هذه التحولات بالعقد في ظل المتغيرات الراهنة، مع ا وتحولا  كفكرة عرفت تطور    ينالتوازن بين الطرف
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حقيقة آليات حماية المتعاقد وتحقيق  فيكون الأساسيات النظرية فكرة مبدئية يجب طرحها قبل البحث   )فصل أول(
دت مظاهر هذه التحولات عتمدة، حيث تعدّ التوازن العقدي في ظل هذه التحولات والخلفيات الفكرية والمرجعيات الم

بطريقة أصبح من الصعب حصرها نتيجة ما تشهده المعاملات الحديثة من  )فصل ثاني(على النظرية العامة للعقد 
تفاوت في المراكز الاقتصادية لطرفي العقد، بشكل فرض إعادة النظر في المبادئ الأساسية التي قام عليها العقد لفترة 

 . زمنمن ال طويلة
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دية في ته ومحدو  تركيبفيساطة بساد المجتمع الأوربي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
قود ة في ابرام العالإراد ة حريةدت هذه الفتر وبوادر ثورة صناعية تلوح في الأفق، فجسّ  التقني والتكنولوجيتقدمه 

دونة نابليون م تثبيت ك فإنمن خلال هيمنة مبدأ سلطان الإرادة على المعاملات التعاقدية، لذل وتحديد آثارها
 لم لزمة للعقد"لقوة الماين" و"مبدأ العقد شريعة المتعاقدلكل من "مبدأ الحرية التعاقدية" و"مبدأ  1804الصادرة سنة 

أنه إذا كان  هكننا القول معالذي يم لأمراسة، كونه مطلب ا أساسي ا لرجال الثورة الفرن  ن ليثير اشكالا  في مجال التعاقديك
إن في تلك الفترة، ف في رديةوح الفيرجع بالأساس إلى عوامل اقتصادية ساهمت في انتشار ر انتصار مبدأ سلطان الإرادة 

دأ الذي قام ن قوة هذا المبنتقاص ماتالي المقابل تطور العوامل ذاتها أدى إلى اختلال التوازن بين القوى الاقتصادية وبال
 ا بعوامل اقتصادية. على أساس اقتصادي وانتكس متأثر  

 خدمة القانون للاقتصاد، هي مسألة علاقة نفعية أكثر ما 1لذلك فإن العلاقة بين القانون والاقتصاد
كحق من حقوق الانسان، فكان لتبدل وتغير الظروف الاقتصادية هما ضروري لضمان الحق في التنمية  فالتكامل بين

أزمات  التي تمخض عنها مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى وما خلفته من
باعتبار هذه الأخيرة تتسم  ين التي تحكم الظواهر الاقتصاديةالكبير في تغيير القوانالأثر  1929اقتصادية عالمية سنة 

 بالمرونة. 
غالاتها، فكان يات انشأولو  شكل النهوض باقتصادها البلدان حديثة العهد بالاستقلال والجزائر كغيرها من

من قتصادي موجه هينظام ا على قائمة منتهجة في ذلك استراتيجية لتدخل المباشر في مختلف القطاعاتلزام ا عليها ا
الصناعة ارة الخارجية و لة للتجالدو  فيه القطاع العام من خلال لعبه دور ا هامًّا في الاقتصاد، خاصة في مجال احتكار

دخل ية والذي أت النفطعائداالاستخراجية، إلّا أن  تقهقر هذا النظام الذي كان يعتمد في تغطية عجزه على ال
ية التي ضطرابات السياسكذا الانات و نتيجة الأزمة التي شهدها العالم في نهاية الثماني زائري في دوّامةالاقتصاد الج

  لاقتصادية.    السياسة في ا عرفتها الجزائر في تلك الفترة وتأثيرها السلبي على الاستثمار، فرض إعادة النظر
ه إلى اقتصاد م الموجالنظا فكرة التخلي عن فجاءت التفكير الجدّي للخروج من الأزمةمنذ ذلك الوقت بدأ 

 الذي ديد، الأمروجه الجه التأو بشكل فرض صلاحات اقتصادية، سواء  بإرادتهاالذي رافقه قيام الجزائر بإ السوق
  سيما ما تعلقلا العام لقطاعا التي أنهت احتكار من خلال صدور الكثير من القوانين انعكس على الجانب القانوني

 نافسة والاستثمار. بمجال الم
بالتعرض إلى مفهومها، ثم أهم  ه التحولات والتطورات الاقتصاديةيختص هذا الفصل بتسليط الضوء على هذ

ومختلف الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة لتجسيد هذا  الاستقلالالتحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري منذ 
التي أقامها المشرع  سمالي، وكذا التطرق في إطار النظرية العامة للعقدالتحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأ

                                                           
، مجلة كلية القانون يل الاقتصادي لنظرية العقد من منظور قانوني الممكن والمستبعد" دراسة نقدية مقارنة من منظور المدرسة اللاتينيةالتحلمحمد عرفان الخطيب،  1

  وما بعدها. 123م، ص 2019ه ، مارس  1440، الكويت، رجب 25سلي ، العدد التسل01الكويتية العالمية، السنة السابعة، العدد 

 و تلك النصوص  أن "قانون العقود" هنظري، في حيننوني الهو الفكر القا ة"النظرية العامة للعقد" جدلا فقهيا، كون أصل هذه الأخير      نون العقود" ب أثارت تسمية "قا
 يس إلا.لة فقهية سميتهي مجرد ف"قانون للعقود"، أما عبارة "النظرية العامة" بصدد القانونية المنظمة للعلاقة العقدية، لذلك يمكن القول أننا 
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هذا المبدأ، مع تبيان علاقة لكل من العقد وتطور  الجزائري على غرار التشريعات المقارنة على مبدأ سلطان الإرادة
لى استقرار لحفاظ عكوسيلة لصيانة الحقوق وا  لبشرية في إطار ما يسمى بالتعاقدوتأثيره على التعاملات اذلك 

 وهذا من خلال المباحث الأتية: المعاملات الاقتصادية
 التحول الاقتصادي ومراحل هذا التحول في الجزائر. مفهومالمبحث الأول: 
  .ا للعقدالنظرية العامة للعقد: مبدأ سلطان الإرادة أساس  المبحث الثاني: 
 بالعقد. الاقتصادية التحولاتعلاقة المبحث الثاني: 
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 التحول الاقتصادي ومراحل هذا التحول في الجزائر مفهومالمبحث الأول: 
والذي يربط   إلى التشابك الذي لا يمكن انكارهبالنظر  ا اقتصادي ا محض اعتب التحول الاقتصادي مفهوم  لا يُ  

هد يعُب عن الج ه مضمونفيي ا ا ديناميككل من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يجعل منه مفهوم  
يارية ضية معق ا من أر انطلا اقيقهل تحديد الأهداف المراد تحمن خلا يل تغيير أوضاع قائمة نحو الأفضلالمبذول في سب

باعتمادها  السياسياعي و ة الاقتصادي والاجتمبما يضمن تغييرات جذرية في منهج الدول وخلفية مذهبية معينة
 دمات.تاج والخالإن تؤدي بدورها إلى تغير في سلوك الأفراد ووحدات ياسية وحرية اقتصاديةديمقراطية س

لذلك فإن عملية التحول الاقتصادي لا ترتبط بطبيعة الإجراءات المعتمدة من قِبَل السلطات، بقدّر ما تتعلق  
الذي يجعل  مر، الألواقعاأرض بالأهداف التي يُشكل تحديدها بشكل سليم ضمان ا أساسي ا من أجل تحقيقها على 

هبية ناعات المذ القرة تغييرن دائعأو إن صح التعبير الإصلاحات التي مرّت بها الجزائر لا تخرج  من سلسلة التحولات
حيث توالت  السوق، قتصادامن خلال الانتقال من أيديولوجية إلى أخرى، آخرها أيديولوجية  لدى دوائر القرار

ط به من ما يرتبو صادي  أخرى، وعليه سنتناول في هذا المبحث مفهوم التحول الاقتالإصلاحات من مرحلة إلى
 ئر.    الجزا، مراحل هذا التحول في)مطلب ثاني(، ثم نتناول في )مطلب أول(مفاهيم ذات الصلة 

 التحولات الاقتصادية فكرة المطلب الأول: مفاهيم حول
تحديد المصطلحات والمفاهيم التي تدخل في نطاق  وبةضوع وتوضيحه على الصورة المطليتطلب فهم أي مو  

سنتناول  يةوالقانونتصادية نب الاقالجوابالدراسة ووضعها في إطارها الزماني والمكاني، وبالنظر لطبيعة الموضوع وارتباطه 
لفروع لال اخذلك من و  لصلةذا المفهوم من مفاهيم ذات اوما يرتبط به ا المطلب مفهوم التحول الاقتصاديهذ في

  الآتية:
 التحول الاقتصاديب المقصودالفرع الأول: 

 1942سنة  " shumpiter joseph" تستند فلسفة التحول الاقتصادي إلى المفهوم الذي جاء به  
لمبنية وا والديمقراطية " الرأسمالية "الاشتراكية " capitalism socialism and democracy" في كتابه 

بمعنى تشويه مستمر وعليه فالتحول هو عملية تشويه مستمرة داخل الهيكل الاقتصادي،  "البناء-على فكرة "الهدم 
 .1وبناء مستمر لنظام جديد للنظام القديم

فياتي  بعد انهيار الاتحاد السو لم ينتشر مفهوم التحول الاقتصادي على النحو الذي نتعامل معه الأن، إلّا و  
 عن تمركز القرار. ااداتها بعيد  لتنفرد باقتص وانفصال كثير من الدول عنه

مصطلح اقتصادي يعني:" عملية تحول اقتصاد مركزي التخطيط إلى اقتصاد السوق، تخضع فيه  هو عبارة عنف 
 .  2ورفع يد الدولة عن الملكيات والتدخل في الأسواق" آلية الطلب والعرض وحرية التسعيرجميع العمليات إلى 

                                                           
1havrylyshyn ,O., corski, I,IZV., rooden, r., recovery and growth in transition economic , 1990-1997 , IMF 

WP/98/141,P4.  
 .44ص  ،2017 الجمعية الأردنية للبحث العلمي، عمان، الأردن، ،9، العدد مجلة البحث العلمي، تجربة التحول الاقتصاديسامر الرجوب،  2
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الإجراءات التي تهدف إلى نقل ملكية المشروعات وأملاك الدولة والهيئات  كما يقُصد بالتحول أيض ا:" تلك 
الاقتصادية العامة وبنوك القطاع العام إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل ملكية الأسهم، أو الأنصبة، أو 

 .1الأصول الإنتاجية، سواء  بمقابل أو بدون مقابل مادي طبق ا لسياسة الدولة"
تحول من النظام الاقطاعي إلى النظام الرأسمالي، مثلما حدث في حول الاقتصادي أيض ا بأنه:" الف التر  ويُ عَ  

وما صاحبه  ات على الأنشطة الاقتصاديةالمجتمعات الأوروبية مع بداية النهضة الصناعية، من خلال ما طرأ من تغيرّ 
كما   ن نظام اشتراكي إلى نظام ليبالية ممن يعتبه تحول في النظم الاقتصادي كمن تغيرات اجتماعية، لذلك هنا

 .2دول المعسكر الشرقي في نهاية الثمانينات من القرن الماضيمع حدث 
يعني تغيّر السياسة الاقتصادية لتحقيق التنمية  ول الاقتصادي في الجزائروعليه يُمكن القول بأن مصطلح التح  

لنظام قلال، ثم إلى ار الاستكي إثتعماري إلى النظام الاشترا الشاملة، من خلال الانتقال من النظام الاقتصادي الاس
 ة.حات الاقتصادين الإصلامموعة الرأسمالي في أواخر الثمانينات، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلّا من خلال تبني مج

 الاقتصادي بالإصلاح المقصودالفرع الثاني: 
 أوضاع قائمة نحو الأفضل من خلال سبيل تغيّر  ا بأنه: "الجهد المبذول فيعموم   مصطلح الإصلاحف ر  يُ عَ 

 . 3تحديد أهداف يراد إدراكها، انطلاقا من أرضية معيارية وخلفية معينة"
أيض ا هو:" التعديل في الاتجاه المرغوب، وفي عُرف المؤسسات المالية الدولية، هو عمل يتوجب  الإصلاحو

 .4القيام به إزاء ما يُسمى بالصدمات الخارجية"
  ل في تبني هذا النوع من الإصلاحباختلاف تجارب الدو  الاقتصادي الإصلاحمفاهيم  تدتعدّ  حينفي  

د الأبعاد يهدف في أساسه إلى التكيف كون مصطلح الإصلاح الاقتصادي في جوهره عملية تكييف هيكلي متعدّ 
 .5مع آليات السوق، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أسلوب إدارة الاقتصاد الوطني

بأنه:" القيام بالتعديلات الاقتصادية اللازمة من أجل بناء هيكل الإصلاح الاقتصادي لذلك يعُرّف  
وذلك  لداخلية بمختلف أشكالها وأنواعهاالاقتصاد على نحو يعزز من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وا

لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية  كاملةات السياسة الاقتصادية المتبانتهاج الدولة المعنية لمجموعة من أدو 
لمستوى والاجتماعية، بحيث يعُب  عن تلك الأهداف في صورة قيم مستهدفة لمعدلات الأداء الاقتصادي، سواء  على ا

ومعدلات نمو العرض النقدي، وكذا معدلات  )معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات التضخم لمن خلا الداخلي

                                                           
 .229، ص 2005، الجزائر، جوان 03جامعة الجزائر ، 1، العدد 09، المجلد معهد العلوم الاقتصادية، مجلة التحرر الاقتصادي والخوصصةمسعود كسرى،  1

 .07/05/2021، تاريخ الاطلاع https://www.tijaratuna.comوليد محمد عبد الرحمن شعلان، شرح وفهم التحولات الاقتصادية، منشور على موقع  2

محاولة تقييمية"قدي عبد المجيد،  3  الفصل التنمية، أجل من المطبقة الاقتصادية الدراسات مركز ،(CDC) (CREAD) مجلة ،الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر  
 .01ص  .2002 نوفمب ،61 العدد ،18 المجلد الثالث،

، جامعة 01، العدد 03، مجلة دفاتر الميكا، المجلد أثر الإصلاحات الاقتصادية على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائربوحفص وعبد القادر دربال،  حاكمي 4
 .331، ص 2007أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، أفريل 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجستير في علوم راسة حالة الجزائر"تقييم سياسة الخوصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية "دناصري راضية،  5
 .04، ص 2009-2008التسيير، فرع نقود ومالية، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

https://www.tijaratuna.com/
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وعات، ومستوى المديونية من خلال )معدلات عجز ميزان المدف جمالي(، أو على المستوى الخارجيي الإنمو الناتج المحل
 .1وكذا مستوى الاحتياطات النقدية الدولية(" الخارجية

بأنه:" يحتوي  1988 تقريرٍ له عن التنمية سنة ، فيللإصلاح الاقتصاديكما حدّد البنك الدولي تعريف ا  
وتشمل عملية الإصلاح مجال القطاع العام، كما يتضمن مختلف الإجراءات  صادية الكلية والجزئيةيرات الاقتعلى المتغ

 .  2وبيع وحدات القطاع العام للقطاع الخاص" عة معينةولسل لقة بتحرير الأسعار في قطاع معينالمتع
إلى الإجراءات  (Réformes économiques)فضلا  عن إشارة مصطلح الاصلاح الاقتصادي  

المتاحة  واردازنة بين الممتو قة يق علاالاقتصادية اللازمة للوصول إلى مستوى مرتفع من الكفاءة والتنافسية من خلال تحق
 صادي العام.قتوازن الاة التواستعاد الاختلالات الأساسية في الاقتصادبما يؤدي إلى تصحيح  للمجتمع ومتطلباته

سة لإصلاح الاقتصادي بأنه:" عملية اصلاح السياا( Joachim Ahrenes)ف جويكم ايرنس ويعُر   
وتحجيم التضخم، وتحقيق الشروط  تغلب على مشاكل موازين المدفوعاتمن أجل ال الاقتصادية باتجاه نظام السوق

 .3اللازمة لاستمرار الزيادة في دخل الفرد
التي تعمل على التعديل  ملةة السياسات والإجراءات المتكاف الإصلاح الاقتصادي على أنه:" حزمر  كما يُ عَ  

 المرحلي والشامل للهيكل الاقتصادي، عن طريق إيجاد البدائل اللازمة للمشكلات التي تواجه الاقتصاد وتأمين
وخفض معدل البطالة وتراجع معدل  لاقتصادي ويتحسن المستوى المعيشيبعد أن يتحقق النمو ا المتطلبات الضرورية

غ التنوع الاقتصادي، لذلك فإن تحقيق النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الاقتصادي الفقر وزيادة الامكانية في بلو 
على أن تتصف تلك  الشكل والوسائل والأدوات مرهون بأن تكون سياسة الإصلاح ذات مرونة من حيث

 .4السياسات بالصرامة من حيث المعايير والغايات
 أنها تتفق في كون د مفاهيم الإصلاح الاقتصادي، إلّا يرى الباحث أنه بالرغم من تعدّ  ومن خلال ما تقدم 

ل المؤسسات من قبة لمقدماالإصلاح الاقتصادي يعني:" مجموعة السياسات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية 
ت دها عن المجالال إبعان خلام المالية الدولية والتي تهدف إلى تحرير الأسواق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد

 والتوجه نحو العولمة، بجعل القطاع الخاص محور التنمية الاقتصادية ". تاجيةالإن
 التحرر الاقتصاديب المقصودالفرع الثالث: 

كبديل لمفهوم الإصلاح الاقتصادي، حيث قام هذا   ي مفهوم يستخدمه بعض الاقتصاديينالتحرر الاقتصاد 
وما نتج عنه من تعرض اقتصاديات تلك الدول  راراتسة تدخل الدولة ومركزية القالمصطلح على أنقاذ قصور سيا

                                                           
العلوم الاقتصادية،  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في(2006-1990تصادية في الجزائر للفترة )تقييم فعالية الإصلاحات الاق ةمحاولعبد القادر خليل،  1

 .05، ص 2008-2007فرع اقتصاد سياسي، كلي العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .05عبد القادر خليل، المرجع نفسه، ص  2

 .07/05/2021الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، فرع المنطقة الغربية، تاريخ الاطلاع  سوسن جبار عودة، مقال منشور على موقع 3

، جامعة البصرة، العراق، 49، العدد 13، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد متطلبات الإصلاح الاقتصادي في العراقأحمد جب سالم السالم وعباس علي محمد،  4
 .73، ص 2018
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ت عملية الإصلاح تتم في كل ت بدورها إلى تعثر عملية التنمية، وعليه فإنه إذا كانأدّ  لصدمات داخلية وخارجية
 .1أو المنغلقة ر تخص الاقتصاديات الموجهة سابقافإن عملية التحري الدول

أنه:" مجموعة الإجراءات الاقتصادية  أهمها ر الاقتصادييحر التلذلك وردت العديد من التعاريف لمصطلح  
والتي تهدف إلى الوصول بالاقتصاد إلى حالة الاستقرار من  ندوق النقد الدولي والبنك الدوليالموصى بها من قبل ص

ل على هيكل خلال معالجة الاختلالات المالية والنقدية التي يعاني منها، وكذا تحقيق نمو مستمر من خلال اجراء تعدي
الية التي تدعو إلى رأسم صاديين لسياسة التحرير الاقتصادي بالسياسة المتطرفةهذا الاقتصاد"، رغم وصف بعض الاقت

أو حكومي، الأمر  متوحشة تتحدث عن التحرير الكلي والمطلق الذي لا يحد ه شرعٌ ديني أو أخلاقي أو اجتماعي
وميزان المدفوعات، إضافة إلى  ال الاقتصادي وعجز في الميزان التجاريرثية ومزعجة في المجالذي أدّى إلى نتائج كا

 . 2ارتفاع معدل الوارد وتراجع معدل الصادر، ما نتج عنه انفتاح في السوق واختفاء القدرة التنافسية للسلع المحلية
ة جديدة"، وعَرفّه بأنه:" التخلي عن أنشطة قديمة وتبني أنشط تحرير الاقتصاديالرّف البنك الدولي عَ كما  

مصطفى عز العرب على أنه:" تحول في فلسفة ومارسة الإدارة الاقتصادية للنشاط الاقتصادي، أو هو القضاء على  
بشكل يجعل النظام السعري يعكس الكفاءة في استخدام الموارد  ر الخلل وأخطاء للسياسات الماضيةكل مصاد

بأنه:" ترك إدارة النشاط الاقتصادي لقوى السوق، لتحرير الاقتصادي االطبيعية"، في حين عَرّف عادل محمد المهدي 
 Dirk)والتقليل من نطاق التدخل الحكومي بما يكفل تحسين الكفاءة التخصصية لموارد المجتمع"، وعَرفّه ديرك كروجر

Krueger)هذه  ، بأنه:" كل عمل يستهدف تخفيض القيود للضوابط الاقتصادية الحكومية، وذلك إما بإلغاء
 القيود، أو استبدالها بغيرها أكثر مرونة".

 ليتضح من خلال هذه التعاريف أن مفهوم التحرير الاقتصادي يتضمن العناصر الآتية: 
جل ق من أيات السو لفرص لآلاد من إعادة النظر في دور الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني، في مقابل إتاحة المزي -

 ترشيد القرار الاقتصادي.
 قطاع الخاص.تشجيع ال -
    .3من خلال إعادة النظر في الجانب التشريعي التقليص من القيود -

ع اق المال والسلفي أسو  لدولةوعليه يمكن تعريف التحرير الاقتصادي بأنه:" تحرير القطاع الخاص من تدخل ا
في  اص وتدخل الدولةالخادي لاقتصالنهائية والعمل"، رغم أننا نرى ضرورة وجود رقابة حكومية وإدارية على النشاط ا

 التجارة الخارجية عند حدوث اختّلالات في العرض والطلب المحليين. 
 
 

                                                           
بل  دمات،خ وأ سلع يصدر ولا يستوردفلا  أخرى بلدان مع يتفاعل لا الذي لاقتصاد، ويقصد بالاقتصاد المنغلق ذلك ا07لقادر خليل، المرجع السابق، ص عبد ا 1

 .يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي وفقط

، مقال منشور على موقع سلبيات تهدد اقتصاد الدول"سياسة تحرير الاقتصاد"...ما بين مزايا مربحة و شهيناز خليفة،  2
http://www.horytna.net/Articles/Details/177/121835/،  08/05/2021تاريخ الاطلاع. 

 .08عبد القادر خليل، المرجع السابق، ص  3

http://www.horytna.net/Articles/Details/177/121835/
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 المشروطية التمويليةب المقصودالفرع الرابع: 
وبداية الثمانينات من القرن  ظهرت المشروطية كظاهرة جديدة في العلاقات الدولية في أواخر السبعينات 

ل الأول من المشروطية، التي ركزت على قضايا الإصلاح الاقتصادي، فسُم يت العشرين، حيث ظهر ما يعُرف بالجي
 . 1بالمشروطية الاقتصادية

التي فرضتها الدول والمؤسسات المانحة خلال  وطية في برامج التكييف الاقتصاديوتتمثل هذه المشر  
 ن أكثر القضاياملبامج ذه اهعتب وت ن على الدول المستقبلة للمساعداتالسبعينات والثمانينات من القرن العشري

دية نظمات الاقتصاأهم الم ها مننتيجة تبني حيث أهدافها ونتائجها واجراءاتها وكذا آليات تطبيقهاإثارة للجدل من 
تزايد عدد  وفي المقابل ا،و جزئي  ألي ا ايد عدد الدول التي تبنتها كالدولية )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(، ليتز 

 لية، ناهيك عنمحقتصادي اصلاح أو الاسترشاد بها لتصميم برامج ا ة المتجهة إلى تبني هذه السياساتل الناميالدو 
ن يف الاقتصادي مج التكيبرام انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول التي تطبقها وتتألف

 جزأين هما:
نقد صندوق المن " صيرة المدى توضع بالأساس بوحي: كجملة من السياسات قبرامج التثبيت الهيكلي -

تضمن هذه ، حيث تلديونوتجديد خدمة ا لى التحويلتهدف إلى خفض التضخم واستعادة قدرة العملة ع الدولي"
صارمة لإصلاح  نكماشيةدية االسياسات إجراءات لتقليل النفقات، فضلا  عن تطبيق سياسات مالية وائتمانية ونق

 رجي المتعلق بالميزانية.عدم التوازن الخا
الاقتصاد والتجارة من خلال تهدف إلى تحرير  كمجموعة من السياسات الاقتصادية  برامج التكييف الهيكلي: -

وتطبيق سياسات موجهة نحو التصدير واجراء تعديلات على هيكل  رفع السيطرة والضبط واتباع نظام الخصخصة
 . 2الاقتصاد الوطني

شروطية الاقتصادية تتضمن ضرورة التزام الدول المقترضة بتنفيذ البامج المعروضة عليه يمكن القول أن المو  
ة عية والاقتصاديالاجتمااسية و دون أدنى مراعاة للخصوصية السي صندوق النقد الدولي والبنك الدوليعليها من قبل 

يشه العديد من كانت تع  الذيع لتزامن ذلك مع الوض تحمل في طياتها أفكار ا رأسماليةلكل بلد، كون هذه البامج 
في ظل  ك الدولي والبنلدوليندوق النقد الاسيما ما تعلق بمشاكل المديونية الخارجية بسبب استنجادها بص الدول

 التعثرات التي عرفها الاقتصاد العالمي.
ت فكان بلدا ناميا 70برنامجا للاستقرار الاقتصادي من قبل  566تم تنفيذ  1993-1980ففي الفترة  

ا على دخول مغامرة إعادة جدولة الديون بلد  18أقدم  1998وحتى ماي  الاقتصادية إيجابية لفترة قصيرة النتائج
الباهظة التي أين تم تشديد الشروط والمساومات، ناهيك عن الفاتورة  مليار دولار في رحاب نادي باريس 190بقيمة 

وظهور أعلى معدلات الفقر والبطالة والأمية، الأمر  ة بهالال تردي الأوضاع الاجتماعيمن خ دفعتها تلك البلدان
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية العلاقات الدولية، تخص العلاقات ت السياسية في الجزائر في ظل التحولات الدوليةالإصلاحاعلي بلعربي،  1
 .51، ص 2014-2013الدولية والأمن الدوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

 .03، ص 2016، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، تركيا، ديسمب راشدبين المشروطية السياسية والحكم العصام عبد الشافي،  2
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ية الذي جعل برامج الاستقرار الاقتصادي محل انتقاد، في حين أرجعت المؤسسات المانحة ذلك إلى سوء البيئة السياس
 فتوجهت نحو إصلاحات أخرى على مستوى الشروط حملت الصبغة السياسية.    التي طبُّقت فيها هذه البامج

 التحولات الاقتصادية في الجزائر: الثانيمطلب ال
سنة من الغياب  132مرحلة عودة الاقتصاد الجزائري إلى السوق بعد مرور أكثر من  يشكل استقلال الجزائر 

 أو الانتقال نحو اقتصاد السوق. فترة التحول 1988إلى غاية  نتيجة الاحتلال
 ستقلال ودوافع التحولداة الاوضعية الاقتصاد الجزائري غ  الفرع الأول: 

، ثم دوافع التحول الاقتصادي في )أولا(نتناول في هذا الفرع الوضع الاقتصادي غداة الاستقلال  
 .)ثانيا(الجزائر

 داة الاستقلالغ  : الوضع الاقتصادي أولا

 صاديةلات الاقتل المجالى كدولة عجسّدت هيمنة ال تقلالها سياسة اقتصادية اشتراكيةتبنت الجزائر بعد اس
دولة الجزائرية فقد قامت ال ي اا زراعتمع  مجلجزائري باستعمالها المؤسسات العمومية كأداة لتنفيذ سياستها، وبما أن المجتمع ا

حيث روقات، طاع المحعن ق معتمدة في ذلك على إيرادات ناجمة ة بإنشاء مزارع ضخمة بعد تأميمهافي تلك الفتر 
ومن أجل  اض ا في سعر البترولتي عرفت انخفال 1989إلى  1986ناء الفترة من استثب عرفت هذه الإيرادات ارتفاع ا

 أهمها، اعتماد سياسات ة عدةتبنت السلطات الجزائري راد وتحقيق مكانة ضمن دول العالمتحسين مستوى معيشة الأف
تمام بالسوق لاهب انلى جاوجعل وسائل الإنتاج ملكية عامة، إ يع كأساس لتحقيق النمو الاقتصاديسياسة التصن
مرحلتين  مية الاقتصاديةيق التنل تحقوالانضمام إلى السوق العالمية كهدف أخير،  لتشهد الجزائر في سبي الوطنية أولا  

 تجسدت في الآتي: أساسيتين
  تارتفاع إيرادات المحروقارحلة ب، حيث تميزت هذه الم1993إلى  1962مرحلة القرار المستقل والتي تمتد من 

 (.   1981-1979-1973ترول خلال السنوات )خاصة الب
 لا سيما ثقِل  الوضعية العامة للدولة الجزائريةبالنظر إلى  1993ل ابتداء  من سنة مرحلة القرار غير المستق

كل من   الإصلاحات الاقتصادية التي فرضهاوتبني  دفعها إلى انتهاج إعادة الجدولة المديونية الخارجية، الأمر الذي
 .1لبنك الدوليينالصندوق وا

دون ضغوطات  زائرية بإصلاحات اقتصادية ذاتيةفي قيام الدولة الج وقد تجسدت مرحلة القرار المستقل
 : 2خارجية، حيث اتصفت هذه المرحلة بصفة عامة بما يلي

 (1966-1962ار )الانتظ مرحلة-1
حول  1963المعمرين )مراسيم بعد مغادرة  مسيرة بواسطة العمال الجزائريين قطاعات أفرزت تلك المرحلة 

التسيير الذاتي(، الأمر الذي نتج عنه مشاكل تسييرية للجهاز الإنتاجي، كما سُجل وجود القطاع الخاص في المجال 
                                                           

-54، ص ص 2005، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الثامن، سبتمب نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائركربالي بغداد،  1
55. 

2Behidli kamel, "Ajustement Structurel et Nouvelle politique Industrielle : Rupture ou Perpétuation ?", Revue 

Algérienne d'économie et gestion, N°2 Mai 1998, pp57-66.   
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رغم غموض  تصحيحية للاقتصاد بعد الاستقلال وتعتب هذه العملية أول مسيرة الصناعي والفلاحي والتجاري
بعد تأميم  شركات الوطنية محلّهاوحلول ال بدأت اللجان التسييرية في الزوالية، حيث النموذج الوطني للتنمية الاقتصاد

ما يُمكّنها من القيام  وانشاء من الأدوات 1966وتأميم المناجم سنة  1963ائرية للأراضي الزراعية سنة الدولة الجز 
 من خلال توفير الشروط المناسبة. بالتخطيط

 الاقتصاد الإداري المخطط() (1979-1967) الهيكلي الأول التصحيح-2 

 المخطط الثلاثيتعلق ب ا مالا سيم رية على تجسيد عدة مخططات تنمويةفي هذه المرحلة عملت الدولة الجزائ
باعي الأول خطط الر والم وقات بالدرجة الأولىرتبطة بالمحر الذي ارتكز على الصناعة والأنشطة الم 1967-1969
صور المشاريع بت لوصيةذا الوزارات اوك لمحليةسسات العمومية والجماعات االمؤ  الذي يظهر في قيام 1970-1973

ن الهدف لتخطيط، حيث كالدولة لرية ادة من قبل سكرتاالاستثمارية واختيارها اعتماد ا على العديد من المعايير المحدّ 
-1974لثاني اباعي لر المخطط اكدعامة لإنشاء صناعات خفيفة فيما بعد، وكذا   منه إنشاء صناعات قاعدية

 الضخمة، خاصة ةقتصادييع الامن خلال اتجاه الجهود نحو تمويل المشار  ثابة التكملة لسابقهالذي يعتب بم 1977
ها من لاقتصادية نصيب ات غيرطاعاوإيلاء الق الحديد والمحروقات ومواد البناء والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك،

 ت المحروقات.في ظل ارتفاع إيرادا الاهتمام
عي المخططات وس اهميالتس ي للاستثمارات والتنظيمرغم تميّز هذه المرحلة في عمومها بالتخطيط التوجيه

ن هذا وطنية، إلّا أ  لسوق الاتكر من خلال السعي إلى انشاء شركات وطنية كبى تح لسالفة إلى بناء الاقتصاد الوطنيا
زن في حجم جود تواعدم و  يادة مُفرطة في عدد العمال، فضلا  عنوز  أدى إلى وجود مارسات بيروقراطيةالأمر 

 الاستثمارات.     
 التخطيط اللامركزي() (1987-1979) الهيكلي الثاني التصحيح-3

، ثم القانون 84-81قيام الدولة الجزائرية بعدة إجراءات تمثلت أساس ا في عملية التنازل  تخلّل هذه المرحلة
لأراضي من خلال تقسيم ا ظيم الأملاك الزراعية للدولةالذي أعاد تن القطاع الفلاحيالمتعلق بإصلاح  87-191

تشجيع ا للقطاع الذي كان يشهد التهميش مقارنة بغيره من  الفلاحية إلى مزارع فردية ومستثمرات فلاحية جماعية
 .2القطاعات

م أجل ضمان التسيير المحك من ة هيكلة عضوية المؤسسات العموميةكما قامت السلطات الجزائرية بإعاد
والتي طبُ قت في بداية  1980-10-04الصادر في  242-80والفعال لهذه المؤسسات وذلك بموجب المرسوم 

( مؤسسة جديدة، ثم التوجه نحو 300، حيث تم تقسيم خمسين مؤسسة عمومية كبير ة الحجم إلى ثلاثمائة )1981
كتتويج مع النظام المالي والمصرفي، وقد استهدفت الإصلاحات الاقتصادية   1983كلة المالية ابتداء  من سنة إعادة الهي

                                                           
الفلاحية التابعة للأملاك  ، يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي1987ديسمب سنة  08الموافق ل   1408ربيع الثاني عام  17، المؤرخ في 19-87القانون رقم  1

 .1408ربيع الثاني عام  18، المؤرخة في 50الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج ر العدد 

 .57كربالي بغداد، المرجع السابق، ص  2
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من  ملها وعلاقتها مع الدولة ومحيطهاوكيفية ع تغيير قانونها الأساسي وتنظيمها في البداية المؤسسات العمومية بهدف
 . 1ونجاعةأجل إزالة القيود عنها واستعادة مهمتها الأساسية وجعل النظام الاقتصادي أكثر فعالية 

 (1992-1988لتصحيح الهيكلي الثالث )ا-4
في إطار  بُ صُ والتي تَ  ل السلطات الجزائريةبَ خذة من قِ تميزت هذه المرحلة باستمرار الإجراءات المتّ  

س حرية الذي كرّ  012-88بموجب القانون  لق باستقلالية المؤسسات العموميةالتصحيحات الهيكلية، أهمها ما تع
دون الرجوع للجهات  سؤولة عن هذا النوع من المؤسساتواختيار الاستثمارات من قبل الهيئات الماتخاذ القرارات 

والملكية الإدارية  إدارية تمثل الإدارة والمساهمين ير المؤسسات الاقتصادية بواسطة لجانالمركزية، في محاولة للتفريق بين تسيّ 
 .الدولة عن طريق صناديق المساهمة دّ التي تبقى في يَ 

 اعتباري ا يخضع للقانون التجاري ومنبع لتراكم رأس المال شخص ا 033-88حيث أصبحت وفق ا للقانون  
ية المتعلقة ومولد للسلع والخدمات، وفيما يتعلق بالمبرات التي رافقت تبني النصوص الأولى للإصلاحات الاقتصاد

(، 1987جوان ) استناد ا إلى التقرير الثاني براتهذه الم فقد حصر الأستاذ "بويعقوب أحمد" باستقلالية المؤسسات
 في الآتي:

اسة لية السيق فعاتحقيإعادة تكييف الاقتصاد الوطني حسب المعطيات الجديدة، ومن ثم السعي إلى  -
 الاقتصادية.

 الربط بين التخطيط وعمل السوق. -
سبب ما وجد من اختلالات     إعادة بعث عملية الإصلاح التي انطلقت في بداية الثمانينات، والمتوقفة ب -

 . 4أو الاقتصاد  على مستوى الحقوقبين المؤسسات والعمل الحقيقي، سواء  
مع  المتعلق بالنقد والقرض 105-90بموجب القانون  ولية المراقبة النقدية والمصرفيةمسؤ  نح بنك الجزائركما مُ 
لمؤسسات العامة من الديون الأجنبية والمحلية واعفاء ا ية إنشاء بنوك خاصة، سواء  وطنية أو أجنبيةطرح إمكان
 المستحقة.

المرونة في  خطوة لإدخال ص بتسريح العمال لأسباب اقتصاديةوقد شكّل تحديد الأجور وعلاقات العمل والترخي
جوان  03والثانية في  1989ماي  30اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي الأولى في ، كما تم إبرام سوق العمل

 DTSمليون  300من خلال قرض ب      رد مالية عن طريق الصندوق الدوليدف حصول الجزائر على موابه 1991
                                                           

 .19، ص السابق ناصري راضية، المرجع 1

 .1988، الصادر في جانفي 02ؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر، العدد ، المتضمن القانون التوجيهي للم1988-01-12، المؤرخ في 01-88القانون  2

 .1988جانفي  13، الصادر في 02، المتعلق بصناديق المساهمة، ج ر، العدد 1988-01-12، المؤرخ في 03-88القانون  3

 2وهران  والتجارية والتسيير بجامعة الاقتصاديةكلية العلوم ب أستاذ وباحث ،أحمد بويعقوب.  

 يسمب دكان التقرير الأول في فالمؤسسات،  تقلاليةويتعلق الأمر بالأهداف والمبرات التي رافقت عملية تبني النصوص الأولى للإصلاحات الاقتصادية، المتعلقة باس
 .1988، والثالث في مارس 1987، والثاني في جوان 1986

 .58كربالي بغداد، المرجع السابق، ص  4

 المركزي" كان يسمى "البنك. 

 .11-03، الملغى بالأمر 1990، الصادر في 16، ج ر، العدد ، المتعلق بالنقد والقرض1990أفريل  14، المؤرخ في 10-90القانون  5
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في  كذا تحسين الوضعية المزعجة للجزائرو 1991حالة الاتفاق الثاني لجوان في  DTSمليون  210مع منح قرض ب        
التحرير الجزئي وسعيا لتحقيق  لمستوى الكلية على افي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادي السوق الدولية لرؤوس الأموال

من أجل تطبيق أسعار  1989انون ضبط الأسعار في جويلية للاقتصاد، من خلال قيام السلطات الجزائرية بإصدار ق
ووضع إطار  م بتغيير السجل التجاري للمؤسساتوالقيا تدريجي عن دعم الدولة لبعض السلعوالتخلي ال حقيقية
ئب المباشرة خلال سنتي من خلال تعديل قانون الضرا صغيرة والمتوسطة وإعفائها من الضريبةللمؤسسات ال قانوني

    . 1كخطوة نحو تحرير التجارة الخارجية  ستيراد مباشرة للمتعاملين الخواصوكذا منح رخصة ا 1989-1990
زائرية في هذه الفترة قد يمكن القول بأن تلك الإجراءات المتّخذة من قبل السلطات الج وفي ضوء ما تقدم     

ي وامتصاص العموم نفاقوضبط الا تعلق بتخفيض قيمة العملة الوطنيةاتّسمت بالصرامة في عمومها لا سيما ما 
 بغية اقناع شركائها من الدائنين. السيولة الزائدة وتحرير الأسعار

 دوافع التحول الاقتصادي في الجزائر: ثانيا

واجهه تلإصلاح إذا أرادت الهروب من فخ النمو المنخفض الذي لا يمكن للحكومات أن تتخلى عن ا
 .2العديد منها وضمان أن تعود مكاسب النمو الاقتصادي بالفائدة على الغالبية العظمى من المواطنين

لإدارة ازائر، إلّا أن ارها الجلى غر متاح ا أمام جميع الدول وع كان التحرير الاقتصادي كأحد البدائل القائمةف 
ية ل الاقتصادلمشاكاة ن حدّ فيف موالاكتفاء بالعمل على التخ ل النامية تفُضل عدم اللجوء إليهقتصادية في الدو الا

 علاجها يات بصورة يصعبم السلبفاقت بالنظر إلى ارتفاع تكلفة التحرير ومشاكل تطبيقه، إلّا أن   القائمة بصفة مؤقتة
اسات  بتنفيذ السيتأتى إلّا لا ي وهو الأمر الذي لإصلاح الاقتصاديسياسات شاملة ل دفع بهذه الدول إلى التفكير في

 العامة بما يتفاعل ويستجيب للمشاكل الداخلية والخارجية التي تواجهها.   
 ةسياجتماعية، وسياو تصادية اق بةفي فترة الثمانينات ظروف ا صع والجزائر على غرار الدول النامية كانت تعيش

لة حتّم على الدو  مر الذي، الأة المديونية من خلال مأزق الاقتراض وصعوبة تجاوز الوضعتزامنت مع دخولها في أزم
رى دوى، بعبارة أخن دون جلك اءب قروض لتسديد ما عليها من أعبالجزائرية اللجوء إلى الهيئات الدولية من أجل طل

 ، لذلك1986سنة لروقات المح أزمة حتى ير متكافئ منذ الاستقلاليمكن القول بأن الاقتصاد الجزائري عرف وضع ا غ
 . وأخرى خارجية ةع داخليدواف ه يمكن تقسيمها إلىفإنه رغم تداخل دوافع التحول الاقتصادي في الجزائر، إلّا أن

 للتحول الاقتصادي في الجزائر دوافع داخلية-1
، فمن اقتصادي وبين ما هو سياسيتنوعت الدوافع الداخلية للتحول الاقتصادي في الجزائر بين ما هو 

كون التحول عملية اقتصادية واسعة تنطوي على الفائزين   القيود السياسية ذات أهمية حاسمةعد تُ  الناحية السياسية
والخاسرين، فهذا النوع من القيود بشكل خاص يعتب ذا صلة في بلدان أوربا الشرقية عندما سبق الإصلاح السياسي 

من خلال مسألة القيود السياسية  تصادي )التحول نحو اقتصاد السوق(الاق)التحول نحو الديمقراطية(، الإصلاح 
المسبقة لإقناع الناخبين ببدء عملية الإصلاح اللاحق، لذلك من المهم التأكيد على الدور الأساسي للقيود السياسية 

                                                           
 .20، ص السابق ناصري راضية، المرجع 1

2 OECD, Economic Policy Reforms (Going For Growth), OECD Publishing, Paris, 2017, p 13. 
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 لإصلاح،سياسات اوعملية عدم الفصل بين الاقتصاد و  قتصادية واسعة النطاق، كالانتقالفي إصلاحات ا
فالسياسيين وجماعات المصالح يتخوفون من خسائرهم المحتملة من الاصلاحات الاقتصادية، لذلك فإنه ليس هناك من 

 .    1أو القيود الحافزة ا كعدم تجاهلهم لقيود الميزانيةسبب للاقتصاديين لتجاهل القيود السياسية الضمنية، تمام  
إلى تشكيل ضغوط ومطالب دفعت النظام  ن العوامل الداخليةضافر مجموعة مفقد أدى ت ا في الجزائرأمّ 

الذي تجسد في العديد من  لمؤسسي نتيجة هيمنة الحزب الواحدالسياسي إلى التحول، لا سيما في ظل قصور التعبير ا
، وكذا مختلف 3منه 94في المادة  1976، ودستور 232من خلال مادته  1963نصوص الدستورية، منها دستور ال

في ظل تدخل الدولة في جميع القطاعات وغلق الباب أمام  إلى خنق الحريات الفردية والعامةثيق، الأمر الذي أدى الموا
المبادرات الفردية، خاصة  في إطار النشاط الاقتصادي )التجارة والصناعة(، ماّ نتج عنه فقدان النظام السياسي 

سياسي والمؤسسي، حيث تركزت تلك المطالب على وضع فظهرت حركات مطالبة  بالتغيير ال وشرعيته لمصداقيته
 . 4برنامج للإصلاحات المؤسسية والاقتصادية وهو ما أدى إلى تأزّم الوضع

تتسم بالبطء الشديد، كون أن هناك معارضة داخلية ترفض التغيير  1988فإذا كانت الإصلاحات قبل 
سَرّعت وتيرة الإصلاحات إلى  1988داث أكتوبر السابق، فإنّ أح حفاظ ا على مكاسب حصّلتها في ظل التنظيم

لتتم المصادقة على التعديل  لسلة من القوانين خلال أجل سنتينحد  فرضت معه على المجلس الشعبي الوطني سنّ س
تجسدت في التوجه نحو اقتصاد السوق بفتح  والذي تضمن عدّة تعديلات 1989فيفري 23الدستوري الثاني في 

وجعلها تقوم بالوظائف الكلاسيكية التي تقوم بها أي  ية وإعفاء الدولة من تحمل كل شيءدرة الفردالطريق أمام المبا
 .5دولة في البلدان التي تنتهج سياسة اقتصاد السوق

يوُجب عليها القيام بالعديد  النامية لتحقيق أهدافها التنمويةفإن سعي البلدان  أما من الناحية الاقتصادية
أو  خلية وخارجية، سواء  كانت متوقعةتُمثل هذه الإصلاحات في الغالب تكيف ا مع تغيرات دا من الإصلاحات، حيث

أو إضافات جديدة في رأس المال  سن غير متوقع في التبادل التجاريكتح  وقد تكون هذه التغّيرات إيجابية غير متوقعة،
ي في الحصول على أعظم ، فيتجسد التحدّ الأجنبي للاستثمارات المتاحة، أو منافع كبيرة من قسمة العمل الدولي

وبأقل التكاليف  عها بأقل تضحية مكنة من الأهدافيتم التعامل م د تكون هذه التغيرات غير إيجابيةوق منفعة منها،
 . 6الاجتماعية والأعراض الجانبية غير المرغوب فيها

                                                           
1 Gérard, R., transition and economics, the MIT presse, 2000, pp 1-12 

 .على ما يلي:" جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر" 1963من دستور  23نص المادة  2

 ."على ما يلي:" يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد 1976من دستور  94نص المادة  3

 .47-46، ص ص 2010، د ط، دار الكتاب الحديث، الجزائر، تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي )دراسة تطبيقية في الجزائر(ناجي عبد النور،  4

دمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، أطروحة مقدراسة حالة ولاية غرداية()تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية في الجزائر محمد زوزي،  5
 .139-138، ص ص 2010-2009الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

-2001)دراسة حالة الجزائر خلال الفترة دور سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة راضية اسمهان خزاز،  6
م التسيير، جامعة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلو (2012
 .21، ص 2012-2011، الجزائر، 1سطيف 
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ل من خلا روج فرنسا بعد خلذاتيسيير ام التفقد تبنّت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال نظا أمّا في الجزائر
ولة دفع بالد لتسييروع من اا النأَن  فشل هذ تسيير العمال والفلاحين بأنفسهم للمزارع والمؤسسات الشاغرة، إلّا 

قة كانطلا  1970لى إ 1966ن ترة مالجزائرية إلى الاعتماد على الشركة الوطنية في إدارة الشؤون الاقتصادية في الف
ى هو الآخر انته سة، لكنمدرو  كنموذج اقتصادي لاستغلال الثروات الوطنية بطريقة  يق الفكر الاشتراكيفعلية لتطب

 بالفشل لعدّة أسباب أهمها:
 عوبة تسييرها، بالنظر لكب حجمها.تفاقم المشاكل داخل المؤسسات لص -
 ل الشركات.صعوبة إقامة هياكل تنظيمية على مستوى ك -
 وء الاتصال.ر البيروقراطية بسبب سانتشا -
 .1محاولة الإدارة بسط نفوذها، من خلال تعاملها السيء مع العمال والمسيرين -

سسات اكي للمؤ  الاشتر لتسييرابعد فشل نظام الشركات الوطنية في دفع عجلة التنمية، تبنّت الجزائر مرحلة 
شامل ركزي الج والتخطيط المالإنتا وذلك بالاعتماد على الملكية الجماعية لوسائل  1980إلى  1971في الفترة من 

 ومحاولة القرار ة اتخاذعملي اك العمال فيمن خلال إشر  الذي يُجسد سيطرة الدولة من أجل تحسين الظروف العملية
 أهمها:   أيضالتسييرا لنوع مناجملة من الأسباب مجتمعة ساهمت في فشل هذا ن  أَ  إلّا وضع حد للفوارق الطبقية، 

 قرار.ن مشاركة العمال في اتخاذ المع، الأمر الذي حال دو انتشار الأمية في المجت -
 البيروقراطية والمركزية الشديدة. انتشار -
 كثرة الإضرابات. -
  . 2زيادة العبء المالي على الخزينة العمومية -

 هداف التنمويةقيق الأفي تح وعليه في ضوء ما تقدم يمكن القول أن النموذج الاشتراكي في الجزائر قد فشل
ات في ثمار قيامها باستو  لقيادةازمام ذلك إلى تكريس المركزية الشديدة وانفراد الدولة ب اء من أجلها، حيث يرجعالتي ج

تلك  ذه العائدات فيهع نسبة رتفا لا  كانت تمول من عائدات المحروقاتوالمشاريع الكبى التي مجال الصناعات الثقيلة
ادت تفاقم ا مات ومشاكل ازدا في أز أدخله كدولة حديثة العهد بالاستقلال  ةانتهاج الجزائر لهذه السياس ن  إلّا أَ الفترة، 

، الأمر طارات المتخصصةرها للإفتقاافي مقابل  ع الضخمة واستيرادها للتكنولوجيابمواصلة الدولة إنجازها لتلك المشاري
    ية.نمأدّى إلى عدم قدرتها على تمويل الت زينة العموميةالذي نتج عنه ظهور عجز في الخ

من أبرز دوافع التحول الاقتصادي في الجزائر، حيث أدى تدهور  1986تعُتب الصدمة النفطية لسنة كما 
 مشاكل هزت البناء الاقتصادي ككل بظهور لات خطيرة في اقتصاديات الجزائرأسعار البترول وانخفاضها إلى اختلا

طر كثيرة مسّت البيئة ازها، الأمر الذي نتج عنه مخاأهمها توق ف المشاريع الاقتصادية التي شرعت الدولة في إنج
 الذي وانخفاض في نسبة النمو 1986عام  %54التي وصلت إلى  رتفاع المديونية الخارجية للدولةوا الاجتماعية

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم مؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطنيأثر تأهيل الأمين عبد القادر عليواش،  1

 .35-33، ص ص 2007-2006علوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .36أمين عبد القادر عليواش، المرجع نفسه، ص  2
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مع بداية  % 5و 4بعد أن كان يتراوح بين  1988عام  %2- إلى 1987عام  %1-أصبح سلبي ا من 
 .1الثمانينات

مليار دولار، أي ما  8حيث ارتفعت نسبة الواردات لتصل  ه الأزمة على الصادرات والوارداتذويظهر أثر ه
، في حين عرفت في الجزائر العملة الصعبة مصادرمن  %98التي تمثل  المتأتية من صادرات النفط والغازيعادل الأرباح 
ا على ا أثر  ان لهذه الأزمة أيض  ، كما ك1987عام  %31إلى  1986عام  %39من  اا محسوس  فاض  الصادرات انخ

 1.27ن من وخدمات الدي ية المستحقات للخارج من الوارداتا في تغطالذي سجل بدوره عجز   ميزان المدفوعات
اللجوء إلى الاقتراض  ، حيث استوجب تمويل هذا العجز1993مليار دولار عام  6.6إلى  1985مليار دولار لعام 

مليار دولار  26التي بلغت ما قيمته  ة المديونية الخارجية للبلادن حدّ مر الذي زاد مالسنوي قصير المدى المتكرر، الأ
 .19932سنة 

راء ثابة الدافع و كانت بم  ماعيةلفته من آثار اقتصادية واجتوما خ كن القول أن هذه الصدمة النفطيةوعليه يم
لق المتع 01-88 نفجاء القانو  ت العمومية،االتي استهدفت في البداية المؤسس زائر بمجموعة من الإصلاحاتقيام الج

ار واختيار اذ القر ة اتخلهيئات المسؤولة عن هذه المؤسسات حريالذي أعطى ل باستقلالية المؤسسات العمومية
 والتقييم دون الرجوع للجهات المركزية. الاستثمارات

ولعلى من أهم  ادي في الجزائرراء التحول الاقتصالدافع و  لعوامل الاقتصادية الأخرى مجتمعةكما تعد بعض ا
 :  3هذه العوامل نذكر

ي، حيث بلغت الداخل توازنالأمر الذي جسد أحد اشكال عدم ال الاتساع المباشر لفجوة الموارد المحلية: -
لتنعكس ابتداء   لى الترتيبمليار دج ع 94و مليار دج 99.8، 1987قيمة المدخرات الاجمالية والاستثمارات سنة 

 مليار ج على الترتيب. 98و مليار دج 68.5وذلك ببلوغها  1988من سنة 
، 1989ة سن لخاص(ام واك النهائي بنوعيه )العحيث بلغ الاستهلا الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك: -

 .%80عادل نسبة يمليار دج، أي ما  422في حين بلغ الناتج المحلي الخام ما قيمته  مليار دج 336.3
اختلال ميزان  ى إلىأد ما وهو اجي في مواجهة الطلب نتيجة تزايد عدد السكان:عدم مرونة الجهاز الإنت -

 ل التضخم وأثرهاع معدّ ارتف كأحد أشكال انعدام التوازن الداخلي، ومن أهم المؤشرات الدالة على  العرض والطلب
 على عجز الموازنة العامة.

رغم  1988نة ، س%1-و  %0.70-، 1987حيث بلغ سنة  انخفاض الناتج المحلي الخام الحقيقي: -
 .%1.10، ليعود الانخفاض في نفس السنة إلى ما قيمته %4.4إلى  1990ارتفاعه البسيط سنة 

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة يوسف بن خدة، اقع وآفاق(و )الانتعاش الاقتصادي في الجزائر باية ساعو،  1

 . 80، ص 2009-2008الجزائر، 

 .82باية ساعو، المرجع نفسه، ص  2

 .258عبد القادر خليل، المرجع السابق، ص  3
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ازن حداث عدم التو ن شأنه املذي وهو الأمر ا التوسع النقدي بما لا يتوافق والناتج المحلي الخام الحقيقي: -
 الداخلي.

المتضمن  لعامةزينة اجز الخعجز الموازنة العامة الناجم عن ا يعب عنه بعأو م فجوة الإيرادات والنفقات: -
 .1992وذلك سنة  صات صندوق التطهيرمخصّ 

ذا لمدفوعات وكا ميزان ائم فيحيث كان ذلك كنتيجة للعجز المتفاقم والد تدهور أسعار صرف العملة الوطنية: -
ي، الأمر الذي لاقتصاداقع اليستجيب للو ل صرف الدينار الذي استوجب تعديل معدّ  عمق مشكلة المديونية الخارجية

، ليليه 1991ية مارس دج/دولار نها 17.7إلى  1987دج/دولار نهاية  4.9عدل صرف الدينار من انتقل معه م
 22.5دولار، ليصل إلى لل % 22القاضي بتخفيض الدينار بنسبة  1991النقد والقرض نهاية سبتمب  قرار مجلس
، ليأتي قرار مجلس %10شهد تعديلا  طفيف ا لم يتعدى ، ثم 2004غاية مارس  قر على ذلك إلىواست دج/دولار

 .10/04/1994بتاريخ  % 40.17النقد والقرض بتخفيضه بنسبة 
لتي ظلّت ا لفلاحيقار اتعلق بمشكلة العلا سيما ما  جفاف دائم وصعوبات هيكلية في القطاع الفلاحي: -

ي اض إنتاج القطاع الزراع، الأمر الذي ترتب عنه انخف1983سنة مطروحة منذ إعادة هيكلة المؤسسات الفلاحية 
 .1993سنة  %4بمعدل 

والذي نتج عنه  %50مال حيث بلغ المعدل الوطني لطاقة الاستع ضعف قدرات الاستعمال للقطاع الصناعي: -
ة سن %1.4-لى إ 1986سنة  % 5.2الذي تراجع من  لإنتاج الصناعي من غير المحروقاتضعف معدل نمو ا

1989. 
أهم  د التنفيذخر مواعيوتأ الوفاء الكامل بالأهداف المخططة حيث شكل عدم القدرة على الاختناق التشييدي: -

نقص السيولة  اهيك عنناء، نوندرة بعض مواد الب إلى حدوث تضخم في تكاليف الإنتاجهذه الاختناقات، بالإضافة 
 لدى بعض المقاولات.  

تي مثلت ما وال ناتج المحليئية باللغذاة الحصة ابمعنى عدم القدرة على تغطي لغذائية:عدم الاكتفاء الذاتي للمواد ا -
 لا غير. %50نسبته 

أت السلطات لج لاحاتلإصاية في إطار عمل وقصد الخروج من هذه المشكلة التحديد الإداري لمعدل الفائدة: -
، حيث ارتفع 1989 ماي في اريةالبنوك التج ية تحرير تدريجي لمعدلات الفائدة على ودائعالنقدية إلى انتهاج عمل

، لتعرف بعد 1994نة كحد أقصى س  %18.5إلى  1990سنة  %08معدل الفائدة الإسمية بوتيرة عالية من 
 تزامن ا مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي. ذلك انخفاض ا

عوبات تسيير جمة عن صاالن إذا كانت الأزمة حة:السابقة والبحث عن استراتيجية واضمحدودية الإصلاحات  -
ات ورغم أن إصلاح زمة البترولية فرضت إصلاحات أخرى، فإن الأ1981المؤسسات العمومية فرضت إصلاحات 
 ا، إلّا أنّها اعتمدت على اقتصاد السوق. التسعينات جاءت على وقع الأزمة أيض  
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لتشريعات المحفزة على ذلك رغم وجود بعض انقص الاستثمار الأجنبي وحركة رؤوس الأموال تجاه الجزائر:  -
 20ة، حيث تّم تأسيس  أنها لم تحقق الهدف المنشود في استقطاب الاستثمارات الأجنبي، إلّا 19631بدء  من سنة 

والباقي معظمه في قطاع الخدمات  منها واحدة في صناعة الميكانيك 1980-1966شركة مختلطة خلال الفترة 
وهذا النقص راجع للتوجه الاشتراكي المنتهج من  شركتين مختلطتين 1986-1982كما أنُشئت في الفترة   البترولية،

 قبل الجزائر، إلى أن جاء قانون النقد والقرض الذي كرّس التوجه الليبالي للاقتصاد الجزائري.   
للمؤسسات  ديلاقتصااداء حيث تزامن ذلك مع تدهور الأ تراجع الايدولوجية المركزية ونمو منطق السوق: -

مَالة والعَ  ت السعريةالسياسارة و راطية الإدالا سيما ما تعلق ببيروق صادية العمومية بسبب العديد من العواملالاقت
المتردّدة  يك عن المشاركةير، ناهالتطو الزائدة، في مقابل عدم القُدّرة على تدّبير التمويل الكافي للإحلال والتجديد و 

 للقطاع الخاص.  
 قتصادي في الجزائرلاادوافع خارجية للتحول -2

ية الذي يبر عمل ، الأمردوليةالاقتصاد الجزائري كأي اقتصاد وطني لا يمكن أن يعيش بمعزل عن التحولات ال
 لآتي:  الجزائر في افيقتصادي ل الاوتتمثل هذه المبرات والدوافع الخارجية للتحو  الإصلاح الاقتصادي بعوامل خارجية

 برزت بعد الحرب العالمية الثانيةالتي  أو ما يعرف بالعولمة الاقتصادية العالمية:التكيف مع التحولات الاقتصادية  -
، متمثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي للإنشاء والتعمير، لعام وودز-وبالضبط عند انشاء مؤسستي بريتون

بالنظام هوم للعولمة له ارتباط كمف،  1947 لسنة GAAT""والتجارة، وبعدها الاتفاقية العامة للتعريفات 1944

                                                           
 نسجل في هذه الفترة التشريعات التالية: 1

 والذي يمنح ضمانات للمستثمرين. 26/07/1963، المتعلق بالاستثمار الصادر بتاريخ 277-63انون الق -

 والخاصة. ، المتضمن قانون الاستثمار، والمتميز بإدراج قيود على الاستثمارات الأجنبية15/09/1966 في، المؤرخ 277-66الأمر  -

 انب.لاقتصاد المختلط، والذي يمنح بعض المزايا للشركاء الأج، المتعلق بالشركات ذات ا28/08/1982، الصادر في 13-82القانون  -

 زايا.ح مزيد من الموالذي تضمن من ق بالشركات ذات الاقتصاد المختلط، المعدل والمتمم للقانون المتعل19/08/1986، الصادر في 13-86القانون  -

 .12/07/1988الصادر في ، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، 25-88القانون  -

 45ك فيها ، شار 1944ية في يوليو حدة الأمريكات المتسم نسبة إلى ضاحية "بريتون وودز" في مدينة "نيوهامبشير" بالولايوودز: اتفاقية دولية، سميت بهذا الا بريتون 
العالمية  ي والسياسي قبيل الحربي والاجتماعقتصادزاعات وعدم الاستقرار الادولة من دول العالم،  وقد جاءت الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر بسبب الفوضى العارمة والن

رض قدي عالمي جديد، حيث عنا لنظام اس  كون أسعدة الذهب والاستغناء عنها ومحاولة ايجاد صيغة جديدة تاالثانية، بهدف انشاء نظام نقدي عالمي، بعد ثبات فشل ق
نقد يت"، بخصوص "صندوق الامريكي "هو الأو  ، "ن أهمها المقترحان المقدمان من الانجليزي "كينز" بخصوص "البنك الدوليخلال هذا المؤتمر العديد من المقترحات كا

   .27/12/1945وتم الاتفاق بين المجتمعين على انشاء هاتين المؤسستين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ  الدولي"

 ب التجارة بين الدول جل ضمان انسياأت من شأنوالتي أ مين الأمبة المعنية بالتجارة ما مة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدوليمنظمة التجارة العالمية، المنظ تعتب
ة الثانية، لإصلاح لحرب العالمييت أثناء اات التي أجر لمفاوضر من السلاسة واليسر والحرية، ويعود التفكير في انشاء مؤسسة دولية تشرف على التجارة العالمية إلى ابأكب قدّ 

 ارقة على طريق تغيير هيكلة هذا النظام، كونه العامفعلامة  1995النظام الاقتصادي العالمي، حيث تعتب هذه المنظمة الركن الثالث من أركان هذا النظام، ويعتب عام 
ات المنظمة محصلة لمفاوض لى تأسيس هذهإلوصول اهي منظمة التجارة العالمية، ويعد و  تشرف على النظام التجاري العالميست فيه أول منظمة ذات طابع دولي الذي أسّ 

ا أن الاتفاقية الأطراف المتعاقدة، كمالتي سميت بو  ،يهابالنظر لمحدودية الدول المشاركة ف لنصف قرن في إطار اتفاقية الجات التي لم تكتسب صفة العالمية تجارية استمرت
    كونها مجرد إطار للتفاوض حول التجارة الدولية.ية لم تكتسب صفة المنظمة  الجمرك العامة للتعريفات
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د والمتمثلة في فكرة تحييد الدولة، أو ما يعرف بتعدّ   عُرف بها في نهاية الثمانينياتالتي في مراحله الأخيرة الرأسمالي
 .1الجنسيات

ا ابهوترجع أسب لكليالاقتصاد لات اية أبرز اختلاحيث تمثل المديونية الخارج أزمة المديونية الخارجية للجزائر: -
ا مع تزامن اد الوطنيالاقتص تسييراض الأجنبي لتلبية حاجات الأفراد و إلى السياسة التنموية السابقة، نتيجة الاقتر 

فاع مستمر إلى في ارت لديوناخلال فترة الركود التضخمي، وقد ظلت هذه  يلات الممنوحة من الدول المتقدمةالتسه
لغت مستويات زائرية، حيث بدولة الجا للمُشَكلة  ارهاق ا مالي ا شديد   ثةالغاية ارتفاع أسعار البترول خلال الألفية الث

، وترتبط 1989نة ، س%41.6، و1986، سنة %34.5مخيفة، وصلت نسبتها للناتج المحلي الخام، بما يعادل 
 المديونية الخارجية ارتباطا وثيقا بالعناصر الآتية: 

 تدني حصة احتياطي الصرف؛ -
 عار الفائدة الحقيقية الأجنبية؛أسالزيادة الحادة في  -
 .2تداول في الأسواق المالية العالميةتوريق المديونية الخارجية، وذلك بتحويلها إلى أوراق مالية تُ  -

 والذي يرتبط أساس ا بالعناصر الآتية: العجز في ميزان المدفوعات: -
ر اوانخفاض أسع دات،ار لو تدهور شروط التبادل الدولي في غير صالح الجزائر، نتيجة ارتفاع أسعار ا -

 الصادرات.
ر التنمية في ى استمراعل اتانخفاض عائدات الصادرات، خاصة خارج المحروقات وتأثير تدهور أسعار المحروق -

 الجزائر.
لال النصف خ، خاصة لصعبةتقل ب أسعار النفط وما خلّفه من آثار على مستويات الاحتياطي من العملة ا -

 الثاني من الثمانينات.
 .  3ض قيمة الدولار ماّ ضاعف من تكلفة الوارداتانخفا -

  الفرع الثاني: الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر والتحول نحو اقتصاد السوق
لنامية منها وعلى غرارها وتراكم الديون الخارجية لمجموعة من الدول، خاصة ا أدى بروز ظاهرة العجز الموازيني

والذي تمثل في الاصلاح الاقتصادي، حيث جاءت  اجهة كل هذه الصعوباتل لمو إلى ضرورة إيجاد حل أمث الجزائر

                                                           
 النظام الرأسمالي مر بالأطوار الآتيةأن  كر الاقتصادي المصري "سمير أمين"يرى المف:  

 ا طور الرأسمالية التجارية.ويطلق عليه أيض   طور النشأة -

 ناشئة(.طور الرأسمالية التنافسية )الرأسمالية الصناعية ال -

 أو الاحتكاري. الطور الامبيالي -

 ثم طور العولمة.      -

ة التسويقية، الممارس، مداخلة ألقيت في الملتقى الأول حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، العولمة والإصلاحات الاقتصادية في الدول الناميةنورالدين حامد،  1
 .02ص ، 2004أفريل  21-20المركز الجامعي بشار، يومي 

 .268-266 ص عبد القادر خليل، المرجع السابق، ص 2

 .265 ، صنفسهعبد القادر خليل، المرجع  3
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 وبرامج إصلاح مدعومة لاحتجسّدت في تكفل الدولة بإعداد برنامج ا للإص ذاتية برامج هذا الاصلاح على نوعين
 . 1قمن خلال العمل على إرساء قواعد اقتصاد السو  لية بهدف تحسين الأداء الاقتصاديتقترحها الهيئات الدو 

 أولا: الاصلاحات الذاتية للاقتصاد الجزائري   
بالنظر إلى حجم التدهور في الايرادات البترولية وضعف  ت بإرادة سياسية فرضتها الضرورةوهي اصلاحات تم

أداء المؤسسات العمومية واختلال توازن المالية العمومية، حيث لجأت السلطات العمومية في إطار هذه الاصلاحات 
فتم التصديق على جملة من  واتخاذ الكثير من الاجراءات لآليات المتحكمة في سير الاقتصادجعة الكثير من اإلى مرا

التي أصبحت منذ تلك الفترة خاضعة للقانون  إلى إصلاح مؤسسات الدولةالقوانين التي كانت ترمي في مجملها 
غلال المزارع والذي تم بموجبه التنازل عن است 1987نة لجماعية سوإقامة نظام المستثمرات الزراعية الفردية وا 2التجاري

ح قانون جديد للاستثمار بهدف اعطاء استقلالية للمنتجين وتحريرهم من ضغط البيروقراطية وطر  العمومية للمزارعين
مع الغاء  ود القصوى المسموح له باستثمارهامن خلال الغاء الحد ا على القطاع الخاصأكثر انفتاح   1988سنة 

وتقلص إيراداتها  مداخيل الدولة من العملة الصعبة تصريح المسبق وحل الهيئة المكلفة بذلك، خاصة في ظل تراجعال
لاستقطاب رؤوس الأموال  الجبائية، وكذا طرح قانون جديد للشركات ذات رأس المال المختلط باعتبارها القناة المفضلة

الأجنبي المباشر، حيث سمح هذا القانون للشركاء الأجانب في ظل التخوف والحساسية تجاه الاستثمار  الأجنبية
 .     3ومصاريف المساعدة التقنية إلى الخارج، بالإضافة إلى مزايا جبائية أخرى يل الأرباح غير المعاد استثمارهابتحو 

من خلال  تشمل تشجيع المؤسسات على التصديرلم تقف هذه الاصلاحات عند هذا الحد، بل امتدت ل
من دون  ائدات التصدير في تغطية وارداتهاميزانيات العملة الصعبة التي تسمح لهذه المؤسسات الاستفادة من عاعتماد 

واعفاء السلع المصدرة من الرسوم، كما تم في هذا الإطار اضفاء نوع من المرونة لرقابة القبلية الحاجة إلى إجراءات ا
السماح للوكلاء وتجار الجملة بالتعامل في مجال التجارة  وذلك من خلال احتكار الدولة للتجارة الخارجية على

 تبني نوع من المرونة في تحديدها من خلال لأسعاركما تّم اصلاح نظام ا  4الخارجية، الأمر الذي سمح بإدخال المنافسة
 . 5وذلك بالتخلي عن التحديد الإداري لها

كونها لم   قتصاد الوطني لم تتحقق في مجملهالتصحيحية للاإلّا أَن  المنافع المرجوة والمتوقعة من تلك الاجراءات ا
ج عنه تدهور الوضعية الاقتصادية لا سيما ما تعلق بانخفاض اجمالي النات نجر  اتؤخذ في إطارها الشمولي، الأمر الذي 

الية وتأزم الوضعية الم 1991-1986 المتوسط خلال الفترة في %1.5بما نسبته  المحلي الحقيقي خارج المحروقات
وما نتج عنه من تحول المهارات  وتسريح العمال ة القوانين المفروضة على الأسعارنتيجللمؤسسات العمومية 

                                                           
 .ب، ص السابق ناصري راضية، المرجع 1

 .95كربالي بغداد، المرجع السابق، ص  2

الدراسات الاقتصادية المطبقة من أجل التنمية، الفصل  ، مركز(CDC) (CREAD) مجلة، محاولة تقويمية()الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر  ،قدي عبد المجيد 3
 . 09ص ، 2002، نوفمب 61، العدد 18الثالث، المجلد 

مقدمة لنيل شهادة رسالة ، 1995-1988فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية: دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة عبد المجيد قدي،  4
  .124، ص 1995، 03 لوم، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائرالدكتوراه ع

  ، المتعلق بالأسعار)الملغى(.1989جويلية  05، المؤرخ في 12-89القانون  5
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والية لمرحلة الاصلاحات الذاتية خاصة القطاع الخاص، ناهيك عمّا ميز المرحلة الم اءات إلى القطاعات الأخرىوالكف
عمّت الوطن في سنوات  التي أمني نتيجة ظاهرة الإرهابدم استقرار سياسي واقتصادي و من ع أو غير المفروضة

 .      1من إيرادات المحروقات %80وخدمات المديونية التي تمتص حوالي  التسعينيات وارتفاع المديونية
لصعب أن من ا يةمركز  تصاد من قبيل الاقتصاد الجزائري والذي تم تسييره بآلياتويرى الباحث أن اق

إن لتفكير، لذلك فأنماط او نيات كون الأمر يتطلب بدء  تغيير ا من حيث الذه  سيير ليباليةجيب بسرعة لآليات تيست
تأتي  حات الذاتية لمالاصلاه ن هذأوالدليل  صادية لا تتحقق بمجرد اتخاذ قرار أو سن مرسوم، أو تشريعالفعالية الاقت

عن باقي  لذي غطىا لحدّ اإلى  ديونية مام السلطات حول مشكل المرغم الجهود المبذولة ورغم تمحور اهت أكلها
لنقد اإلى صندوق عودة إلى ال لوطنيالمتردية للاقتصاد القضايا، الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية في ظل الوضعية ا

 بالنظر إلى ابقارفوضة سانت مكي الفكرة التي  وه والبنك الدوليين من أجل إعادة جدولة ديونها وإبرام عقود معها
ول يحما  فطسعار الننهيار أ ظل االخاص للجزائريين تجاه الديون والتي يعتبونها رديفا للاستعمار، خاصة فيالموقف 

 فجاء ما يعرف بفكرة برامج الاصلاح المدعومة. دون امكانية استمرار التسديد
    الاقتصادية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية: الاصلاحات ثانيا

ركزي، خطيط المت التبسبب انتهاج سياسا دول النامية وضعية اقتصادية صعبةكباقي ال  عاشت الجزائر
لة من أجل دية عاجاقتصاو بالإضافة إلى أزمات سياسية ودستورية، فرض الخروج منها القيام بإصلاحات سياسية 

فسها بحاجة نلجزائر جدت او ومن أجل القيام بهذه الاصلاحات  نمية وتصحيح مسار النظام السياسيإعادة بعث الت
وقيع عدة وت ودز"و  تونبري فكانت الوجهة مؤسستي " ن طرف المؤسسات المالية العالميةإلى مساعدات مالية م

 ى الكليالمستو  ا علىلتي عانت منهبهدف تصحيح الاختلالات ا مع صندوق النقد والبنك الدوليين اتفاقيات
وجيهات ة تحت تسياسيو ة اصلاحات اقتصادية ل قامت بعدّ وفي المقاب لت على قروض لأجل إنعاش اقتصادهافحص

حيث اتبعت  دوليين،بنك الة سلفا في مخابر صندوق النقد والفي ظل خارطة طريق مُعدّ  وودز" بريتون مؤسستي "
ت وعة من السياسافي مجم دوليينصندوق النقد والبنك الويشترك  البامج والسياسات في هذا الصدد الجزائر حزمة من

  بامج تتجسد في الآتي: وال
ويهدف هذا  تنفيذه صندوق النقد الدولي: ويتابع (Stabilization Policy) برنامج التثبيت الاقتصادي -

تعاني من عجز في ميزان المدفوعات من خلال البنامج إلى استعادة التوازن في الاقتصاديات الكلية في البلدان التي 
كون ذلك في أجل قصير، لذلك فإن مدة برامج التثبيت عادة ما تكون بين وي سياسة مالية نقدية واسعار الصرف

عام وعامين وهي تمثل مشروطية الصندوق التي يتم الاتفاق عليها بين هذا الأخير والدولة المعنية، حيث يسعى 
 :2الصندوق من وراء هذا البنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي

 تخفيض العجز في ميزان المدفوعات. -

                                                           
 .60-59ص  كربالي بغداد، المرجع السابق، ص 1

مجلة البحوث السياسية والإدارية، المجلد السابع، ، ت المالية الدوليةالإصلاحات الاقتصادية الجزائرية في ظل توجيهات المؤسساتيوي، وعلي شعبد اللطيف باري،  2
 .294، ص 2018، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، أكتوبر 01العدد 
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 فيض معدلات التضخم.تخ -
 زيادة معدلات النمو الاقتصادي. -

 تهدف إلى التحكم في جانب  من خلال مجموعة من الإجراءات التقشفية التيوهو الأمر الذي لا يتم إلّا   
 ومن هذه الإجراءات نذكر: الطلب
 لة.و اعي للدلاجتممن خلال تنشيط الجهاز الضريبي وتقليص الدور ا زيادة موارد الخزينة العامة -
 للسوق. لأمرابترك  دخل الدولة في الأمور الاقتصاديةوالحد من ت تقليص الاستثمار الحكومي -
كومي وإلغاء نفاق الحن الإالتركيز على إدارة الطلب بهدف التحكم في عملية الإصدار النقدي والإقلال م -

 الدعم بمختلف أشكاله.
وى العاملة حرك القبمليها عأو من خلال الضغط  ر بالتخفيض المباشتخفيض مستويات الأجور الحقيقية سواء   -

 والتخلي عن التوظيف الحكومي.
نك الدولي في : ويتابع تنفيذها الب(Structural Adjustment Programs) برامج التكييف الهيكلي: -

ومن  توزيعها،وارد و صيص المتخة في الأجلين المتوسط والطويل، وتستند هذه البامج بدورها على النظرية النيوكلاسيكي
 أهم هذه البامج نذكر:

عبء ف الات بما يخفع والخدمللسل بإلغاء دعم الدولة المقرر لسلع النهائيةأو ل تحرير الأسعار سواء  للموارد -
 مع استثناء الأجور من عملية إطلاق الأسعار. على ميزانية هذه الأخيرة

 ع الخاص. لى القطا لعام إاالمملوكة للقطاع من خلال اسناد ملكية وإدارة العديد من المؤسسات  الخوصصة -
لاندماج في ارج بغية الخا من خلال تشجيع الصادرات وإزالة أي عوائق أمام الاستيراد من تحرير التجارة -

 الاقتصاد العالمي. 
 الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر صور -1

من خلال ترتيب مجموعة  اا مكثف  ا إصلاحي  ت الجزائر برنامج  من أجل إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية تبن     
سة الحد من السيا ية بغرضالكل تتعلق بالتوازنات الاقتصادية فاق مع صندوق النقد الدوليأولى من السياسات بالات

سين ميزان من ثم تحسوق و المالية التضخمية وتغيير كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف بما يتلاءم وقوى ال
يق اقتصاد حر دف لتحقته اتحين تم الاتفاق مع البنك الدولي على مجموعة ثانية من هذه السياس المدفوعات، في

دية إلى اب المؤ م الأسبد أهكأح  دخل الدولة في الشؤون الاقتصاديةيمتاز بالكفاءة، الديناميكية والتخفيف من ت
 والتقليل من قدرة القطاع الخاص. الاختلالات ومنع الحوافز

 دية  السياسة النق -أ
نة في ظل التداخل بين الخزي سياسة نقدية واضحةيمكن القول أنه لا يمكن الحديث عن وجود  في هذا السياق

وضعف الوساطة المالية من جهة أخرى، وكجزء من الترتيبات المتفق عليها مع صندوق  العامة والبنك المركزي من جهة
ا للسياسة المالية دعم    سعر الفائدة ومنح الائتمانياستيالنقد الدولي تم تطبيق اصلاحات واسعة في كل من س
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ها الصندوق الدولي في هذا المجال ، لذلك فإن من أهم الأدوات التي أقرّ 1والتحكم في التوسع النقدي داخل الاقتصاد
 تمثلت في الآتي:

 رفع أسعار الفائدة. -
 تحديد السقوف الائتمانية الخاصة بالائتمان المحلي. -
 .2ر النقدي وترشيدهالتحكم في الإصدا -

 اصلاحات الصرف الأجنبي -ب
خضاع ان خلال م وازيتوحيد سعر الصرف الرسمي والمتهدف برامج التثبيت على مستوى سوق الصرف إلى 

ارجية،  التبادلات الخة وتطهيرلرسميسعره للعرض والطلب، الأمر الذي يتيح توجيه تحويلات غير المقيمين عب القنوات ا
 فية نظام الصرف، حيث تمخض الأمر عن مرحلتين كما يلي:فضلا عن زيادة شفا

ت لخارجية، فتميز الياتها يذ عمتهدف إلى منح المؤسسات الوسائل الأساسية لتنف مرحلة أولى تحضيرية وقائية: -
 .1990بإنشاء الميزانيات بالعملة الصعبة، وقد دخل هذا البنامج حيز التطبيق سنة 

يهدف إلى تخفيض  1991ة الخارجية للدينار، فكان برنامج التثبيت لسنة جسدت تخفيض القيم مرحلة ثانية: -
 .3من الفجوة الموجودة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية %25ما قيمته 

 سياسة الميزانية  -ج
امة على عجز الميزانية العالسيطرة  لي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادياستهدفت سياسة الإصلاح الما

كأحد أسباب معاناة الاقتصاد الجزائري كونه كان يعتمد في تمويله بصفة أساسية على الاقتراض من الجهاز   للدولة
وارتفاع معدلات  مر الذي أدى إلى تزايد المديونيةالمصرفي، بل ويتجاوز المدخرات المحلية إلى الاقتراض من الخارج، الأ

 .   4ومن ثم انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية التضخم اخلي والخارجي وزيادة حدةخدمة الدين الد
لنشاط وزيادة ا دة الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجيةوعلى اعتبار أن العلاج الحقيقي لعجز الميزانية يكمن في زيا 

لعامة وترشيد دات ارامن أجل زيادة الإ عة من الإجراءات المالية الفعّالةاتخذت الدولة مجمو  الاقتصادي والإنتاج الوطني
 :5ومن أهم هذه الإصلاحات ما يلي الهيكليةوفي إطار الإصلاحات  الانفاق العام

ال نظام ذلك بإدخطني و من أجل إنعاش الاقتصاد الو  ضريبية على المنظومة الاقتصادية ادخال إصلاحات -
 الرسم على القيمة المضافة.

 إدخال الضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق جدول متصاعد. -
 إدخال الضريبة على أرباح الشركات. -

                                                           
ة بن بوعلي، الشلف، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد الأول، العدد الأول، جامعة حسيب، سياسات التحرير والاصلاح الاقتصادي في الجزائرعلي بطاهر،  1

 .187، ص 2004الجزائر، جوان 

 .61 كربالي بغداد، المرجع السابق، ص 2

 .188المرجع السابق، ص  بطاهر،علي  3

 .61-60ص  كربالي بغداد، المرجع السابق، ص 4

 .193-191ص المرجع السابق، ص  بطاهر،علي  5
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 تخفيض نفقات التسيير خلال فترة الإصلاح الهيكلي. -
 تخفيض نفقات التحويلات الجارية. -
 التخفيض التدريجي للدعم على كثير من السلع...الخ.  -

 أهم الاتفاقيات المشروطة بالإصلاحات بين الجزائر وصندوق النقد الدولي -2
خطاب النوايا للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي  1989ائري سنة وزير المالية الجز  رسالإبعد   

ة اللامركزية تعهدت فيه الحكومة الجزائرية على التزامها بالانخراط في اقتصاد السوق وتأكيدها على المضي في عملي
 والاعتماد على ميكانيزم الأسعار ةوخلق البيئة التي تسمح باتخاذ القرار على أساس المسؤولية والربحي الاقتصادية تدريجيا

 .1بما في ذلك سياسة سعر الصرف بالتركيز على توسيع دور القطاع الخاص
لت الذي تحص BY STANDفي إطار اتفاق  أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي 1989تم في ماي    

اد الجزائري من خلال مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ليتم إعادة تكييف الاقتص 155.7بموجبه الجزائر على 
وإلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية  التخصيص المركزي للنقد الأجنبي بإلغاء رير التجارة الخارجية والمدفوعاتتح

 .2والاعتماد على آليات السوق في تحديد سعر الصرف والفائدة، بالإضافة إلى تحرير الأسعار وتقليص الدعم
تحصلت بموجبه  مع صندوق النقد الدولي قصد دفع عجلة الإصلاحات تفاق ثانيعقد ا 1991وفي جوان   
 لآتي:ا بوضع برنامج تثبيت يراعي اكان مشروط  مليون دولار   403على قرض قدّره  الجزائر
 د السوق.ساس قواعأعلى  إعطاء الاستقلالية الكاملة للمؤسسات في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية -
 في تمويل عجز المؤسسات العمومية.تقليص دور خزينة الدولة  -
 حرية تحديد الأسعار ومراعاة مؤشرات الربحية الاقتصادية والمالية. -
 إصلاح نظام الأجور وتغيير سياسة الإعانات ونظم الدعم. -
 إصلاح النظام الضريبي، بما يستجيب ومعطيات اقتصاد السوق. -
 ة.وض وأسعار الفائدفيما يتعلق بالقر  التمييز بين القطاع العام والخاصإلغاء  -
 .3التقليص من حجم تدخل الدولة في الاقتصاد -
قصد معالجة الاختلالات الهيكلية التي ميزت  اتفاق آخر مع صندوق النقد الدوليتم عقد  1994وفي أفريل   

ة ذت عدّ وفي المقابل اتخُ  مليون دولار 1037على قرض قدّره  الاقتصاد الجزائري، حيث تحصلت من خلاله الجزائر
 :4إجراءات تمثلت في الآتي

 سية.من الدعم لمعظم السلع الأسا والحدّ  د الخارجيةتحرير الأسعار وإزالة القيو   -
 .%50بنا نسبته  تخفيض قيمة العملة الوطنية -

                                                           
الجزائر، بن يوسف بن خدة، ، جامعة 02، العدد 47زائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد ، المجلة الجالإصلاحات الاقتصادية في الجزائرناصر مراد،  1

 .141، ص 2010
 .296، المرجع السابق، ص علي شتيويو  باريعبد اللطيف  2

 .218المرجع السابق، ص  بطاهر،علي  3

 .142-141، المرجع السابق، ص ص ناصر مراد 4
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المؤسسات،  تقلاليةة، اسإيجاد آليات وميكانيزمات للانتقال نحو اقتصاد السوق، من خلال إعادة الهيكل -
 والخوصصة.

 لة أجور الوظيف العمومي وضبط الانفاق العام.تثبيت كت -
، إلى جانب رفع %14، إلى %10تقليص الكتلة النقدية عن طريق رفع معدل الفائدة على الادخار من  -

 .%23.5معدلات الفائدة على القروض إلى 
ليار م 13في حدود  فقد تم إعادة جدولة الديون العمومية مع نادي باريس 1995-1994أما في الفترة  

 .مليار دولار من الديون الخاصة مع نادي لندن 03إعادة جدولة  1996دولار، كما تم في جوان 
في إطار برنامج التصحيح  عقد الحكومة الجزائرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي 1995ليتم في ماي  
وتدعيم الطبقات  يد واستقرار ماليسعيا إلى تحقيق نمو متزا 1998ة ثلاثة سنوات، أي إلى غاية وذلك لمد الهيكلي

تتجسد في  باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية المحرومة، وتوازن ميزان المدفوعات، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلّا 
 :1الآتي

 التطهير المالي للمؤسسات العمومية. -
 قصد تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. انشاء شركة للتأمين على الصادرات -
 أو فروع لبنوك أجنبية. إنشاء البنوك الخاصة -
 لتدعيم خوصصة المؤسسات العمومية. صة القيم المنقولةإنشاء بور  -
وتحفيز  فافية على النظامل المزيد من الشلإدخا 1992إصلاح النظام الجبائي بموجب قانون المالية لسنة  -

 الادخار والاستثمار. 
ستقلالية البنك المركزي في س اوالذي كرّ  1990لنقد والقرض سنة دار قانون ابإص إصلاح نظام النقد والبنوك -

 إدارة السياسة النقدية.
 رية الاستثمار.حس بدوره الذي كرّ  1993بموجب قانون الاستثمار لسنة تشجيع الاستثمار الأجنبي  -
 .1996إقرار مبدأ خوصصة المؤسسات العمومية سنة  -

إلى غاية  الذي امتدّ  برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي اداعتم 2001وبالضبط في سنة  ليتم بعد ذلك 
يل الطلب من خلال تفع ار دينار جزائري قصد تحفيز النموملي 525، حيث خُصص له غلاف مالي قدّره 2004

تحفيز و  يز المسار التنمويتحولات التي تمُ بما يتوافق وال البنية التحتية للاقتصاد الوطني وكذا تهيئة الكلي وترقية الاستثمار

                                                           
 نادي باريس  (Club de Paris) :  مؤخرا اليهم  عالم، وانضمدولة تعد من أكب الاقتصادات في ال 19من  مولينهو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين

بدلا من  ديونةالمللدول  إعادة جدولة الديون وهى مجموعة تقدم خدمات مالية مثل  دولة، 20لتصبح المجموعة مكونة من  يسرائيلالكيان الإ  2014يونيو عام  24في 
 .اعلان افلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، والغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها

 في الدائنة، صارف الرئيسةتضم بعض الم اصة،ختجتمع لجان  الأحيان،ففي بعض  باريس،وجود صريح أو أهمية كنادي  لنادي لندنليس  باريس نادي عكس على 
سديد ما تعلى  اجديد لعدم قدرته المالية من ازاماتهفي عقد أتفاق ينضم الت اللبحث معه الدولية،الحالات التي يكون فيها الوضع في دولة ما مدينه للمصارف التجارية 

 .سابقةمن ديون  ابذمته

 .143-142، المرجع السابق، ص ص صر مرادنا 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
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بيق برنامج في تط 2005وكذا تدعيم خوصصة المؤسسات العمومية، لتشرع الحكومة سنة  الاستثمار الأجنبي المباشر
ا إلى ي  سع مليار دينار جزائري 4200 قدّره له غلاف مالي صَ ص  خُ  2009إلى غاية  متدّ ا لدعم النمو الاقتصادي

 .1ماروكذا ترقية محيط الاستث تحسين شروط عيش المواطنين
  على المنظومة القانونية  في الجزائر المطلب الثالث: أثر التحول الاقتصادي

الذي اعتمد على احتكار الدولة للجانب - قال الجزائر من النظام الاشتراكيبانت كنتيجة للانفتاح الاقتصادي 
لمبادرات الاقتصادي أمام لمجال ااتح ف إلى النظام الليبالي الذي يعتمد -الاقتصادي وتدخلها المستمر في جميع الميادين

قتصادية المتغيرات الا جاوب معوالت من خلال تشجيع القانون على التفاعل ا لواقعية العلوم القانونيةالخاصة، وتجسيد  
تصاد  للاقنون مفعلا  ور القاجعل دوالاجتماعية، بعد بروز حالات اقتصادية تقتضي تجاوبا أكثر فاعلية من القانون، و 

دستورية على ل مؤسساتها الة من خلازائريعملت الدولة الج ا لغاية أسمى هي المجتمععزز التنافسية الاقتصادية تحقيق  بما ي
 . )فرع ثاني(، وفتح المجال أمام المستثمرين )فرع أول(تكريس مبدأ المنافسة الحرة 

 الفرع الأول: التكريس القانوني لمبدأ حرية المنافسة 
نونية التي تضبط قواعد زائرية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي قامت بإصدار النصوص القافي سعي الدولة الج 

تاريخ صدور القانون التوجيهي  1988تنظيم المنافسة بدء  من سنة حيث عمد المشرع الجزائري لالمنافسة، 
 القانون د السوق، ليصدر بعدهاللمؤسسات العمومية الاقتصادية الذي يعد بمثابة التجسيد لتحول الجزائر إلى اقتصا

المتعلق بالأسعار، الذي يعتب حجر الأساس في تحرير الأسعار وجعل هذه الأخيرة تخضع لقانون العرض  89-12
رغم  الممارسات المنافية لهذه الأخيرةوالطلب، فضلا عن إشارته الضمنية إلى حرية المنافسة من خلال منعه لبعض 

واقع أنذاك، ناهيك عن نزع مختلف مظاهر الاحتكار وخوصصة المؤسسات كإجراءات تعارض مفهوم المنافسة مع ال
 . 2تضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادي

وبعد تردد كبير سياسة الانفتاح  لأهم نص جسد بصورة فعلية، نهائيةكل هذه النصوص كانت بمثابة التمهيد  
بدورها على حرية التعاقد وحرية تحديد الأسعار، حيث تجسد التي تقوم  القائمة على مبدأ المنافسة الحرةالاقتصادي 

التي أصبحت تعكس  تحول في وظيفة القاعدة القانونيةالذي يعتب نقطة  المتعلق بالمنافسة 063-95ذلك في الأمر 
سنة تدعيم هذا النص دستوريا قوة تأثير المظهر الاقتصادي على الطبيعة القانونية للعلاقات الاجتماعية، كما تم 

بنصها:" حرية  1996من دستور  37ة بموجب المادة من خلال الاقرار الصريح لمبدأ حرية الصناعة والتجار  1996
ا من المشرع على تنمية سياسته عد تأكيد  وهو الأمر الذي يُ  مضمونة وتمارس في إطار القانون" التجارة والصناعة

بيل اخضاع السوق من ق لي واستحداث مجموعة من المبادئد من النصوص ذات النهج الليباالاصلاحية وتبني المزي
وتكريس الشفافية والنزاهة في مجال الممارسات الاقتصادية، وتنظيم القواعد  وتحديد قواعد حمايتها للمنافسة الحرة

                                                           
 .143، المرجع نفسه، ص صر مرادنا 1

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 03، العدد 32، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد مبدأ حرية الاستثمار والتجارة أساس قانوني لحرية المنافسةشعيب زواش، نظر أ 2
 .وما بعدها 69، ص 2021الجزائر، ديسمب 

 المتعلق ،2003 يوليو 19 في المؤرخ ،03-03، الملغى بالأمر رقم 5199، لسنة 09، المتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 25/01/1995، المؤرخ في 06-95الأمر  3
  .2003 جويلية 20 في المؤرخة ،43 العدد ر، ج بالمنافسة،
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سات إلى جانب تنظيمه للقواعد المتعلقة بشفافية الممار  التي تمس بالمبادئ الجديدة للسوق،القانونية للممارسات 
 التجارية ونزاهتها مع تحديد العقوبات المطبقة عند مخالفتها.

 أن ذلك لم يمنع تميزه ببعض المحدودية لا سيما من حيث أهدافه وتأسيسه، ذلك إلّا  06-95رغم أهمية الأمر  
رضتها فالية التي المتتو تسارعة ات الموفي ظل التطور  م فتي لم يعرفها هذا النص من قبلرساء مبادئ المنافسة في نظاإأن 

نوات من حوالي ثماني س رورعد مبلأمر ادفع بالمشرع الجزائري إلى إلغاء هذا  لنمط نمو الاقتصاد الوطني النقلة النوعية
 تاح مجالا  أالذي  والمتعلق بالمنافسة سالف الذكر 2003يوليو  19 المؤرخ في 03-03ر وذلك بموجب الأم إصداره

 من أهداف جاء به ل مازت النص السابق من خلايح الثغرات القانونية التي ميأوسع للمنافسة في السوق بتصح
رية حلى السوق وكذا عيطرتها ا وسؤسسات بعينهم تمثلت في محاربة الاحتكار والحد من تركيز القوة الاقتصادية في يدّ 

فضل أقل الأسعار وأبالخدمات و سلع التي تعني توفير ال تحديد الأسعار وحرية التعاقد بما يحقق الفعالية الاقتصادية
ل  من التعدي 03-03مر م الأوتماشيا مع النهج نفسه لم يسل ن حماية المستهلك ولو بصفة عرضية،نوعية، ناهيك ع

ي وسع من مجال الذ رسالف الذك 12-08ن خلال القانون كل ما اقتضى الأمر ذلك، حيث تجسد هذا التعديل م
 .05-10بموجب القانون  2010ديل في أوت ليتكرر هذا التع تطبيق هذا القانون،

استمرارية هذا النظام   لضمانالا  ا فعّ ا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصر  ا أساسي  وعليه فإن المنافسة تعد ركن   
و ى السلع أصلون علذي يحبالنسبة للمستهلكين ال بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق، سواء   الاقتصادي

لى نصيب أكب لحصول عمن ا أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة ار أقل وجودة أعلىالخدمات بأسع
 فقياواقهم رأسيا وأوسيع أسلى تع من السوق، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار ويساعدهم

          ارد المتاحة. أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للمو 
 الفرع الثاني: التكريس القانوني للاستثمار في الجزائر

مسايرة الدول سعت إلى  الجزائر والتحديات التي تواجهها تماشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة المتبعة من 
فعالجت  بة للواقع المفروضلاستثمار استجاوذلك من خلال سن تشريعات وقوانين محفزة ومشجعة ل المتقدمة في المجال

يد من الحوافز والمزايا تضمنت العد يق مجموعة من القوانين المتعاقبةمسألة الاستثمارات منذ الاستقلال عن طر 
، وقانون 1963 /26/07الصادر في  2771-63قانون الاستثمارات  للمستثمر ومن بين هذه القوانين،

بإسنادها  ا من الاستثمار الأجنبيا حذر  ين تبنت الجزائر موقف  أ 26/07/1966المؤرخ في  66/2842الاستثمارات 
ليليه القانون  ،113-82مبادرة تحقيق المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية للقطاع العمومي، ثم جاء القانون 

سالف 14/04/1990المؤرخ في  ،10-90، ثم قانون النقد والقرض 1988جويلية  12، المؤرخ في 88/254
وكذا محاربة التضخم والترخيص  البنوك التجارية في توزيع القروضالذي خول بنك الجزائر مسؤولية مراقبة  ذكرال

                                                           
 .1963أوت  02، المؤرخة في 53، ج ر العدد 1963جويلية  26، المؤرخ في 277-63القانون رقم  1
 .1966سبتمب  17المؤرخة في  ،80، ج ر العدد 1966سبتمب  15، المؤرخ في 284-66الأمر  2

 ه . 1402ذي القعدة عام  05، المؤرخة في 34، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج ر العدد 1982أوت  21، المؤرخ في 11-82القانون  3

 .64ة، ج ر العدد ، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطني1988جويلية  12، المؤرخ في 25-88القانون  4
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تمييز بين بالنسبة للشركات المختلطة، وكذا الغاء ال الأحكام المتعلقة بنسبة الملكية وإلغاء للاستثمارات الأجنبية
ائر وضمانات ضد إجراء ويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجز مع حرية الاستثمار وحرية تح القطاعين العام والخاص

جيع وترقية الاستثمار في والمتعلق بتش 1993أكتوبر  05المؤرخ في  121-93 إلى المرسوم التشريعي وصولا  المصادرة، 
يعد وفق هذا  الذي جاء في سياق التوجه نحو اقتصاد السوق والاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي، فلم الجزائر

ولا بين المستثمر المقيم وغير المقيم، كما أعطيت حرية انجاز هذه  ييز بين الاستثمار الخاص والعامالقانون أي تم
أوت  20المؤرخ في  032-01الاستثمارات إلى المستثمر الذي يتولى التصريح بها، ثم جاء الأمر الرئاسي رقم 

الامتيازات التي يطلبها من تدخل الدولة لا يتم إلا بهدف تقديم  الذي جعل والمتعلق بتطوير الاستثمار 2001
ن خلال الشباك الوحيد الذي أنشأته لهذا م ANDI "" وذلك عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  المستثمر

الدولي في حالة  وإمكانية اللجوء إلى التحكيم د هذا القانون على ضمان تحويل رأس المال والأرباحالغرض، كما أكّ 
-93اضح المعالم بموجب القانون ليصبح مجال الاستثمار وكل ما يتعلق به و  ،نشوب نزاع بين الأطراف المتعاقدة

 .033-01والأمر الرئاسي  12
هو ارتباطها الوثيق بالحركة  للإصلاحات الاقتصادية في الجزائرلذلك فإنه يمكن القول أن السمة الغالبة  

يث مثلت مختلف مراحل تطور هذه الاصلاحات ثمرة هذه الحركة التي اتسمت في بعض الأحيان بالتعقيد التشريعية، ح
إزالة التنظيم، الأمر  والغلو إلى حد التضخم في القوانين، كما تميزت في أحيان أخرى بالتبسيط والتخفيف إلى حدّ 

ل من النظامين الاشتراكي والرأسمالي، فتميز النظام الذي أفرز أساليب متناقضة لمعالجة إشكالية الاستثمار الخاص في ك

                                                           
 .64، المتعلق بترقية الاستثمار، ج ر العدد 1993أكتوبر  05، المؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي  1

، ج 2006يوليو  15المؤرخ في  08-06، المعدل والمتمم بالأمر 47، المتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر العدد 2001أوت  20، المؤرخ في 03-01المرسوم الرئاسي  2
 .50، ج ر العدد 2022جويلية  24المؤرخ في  18-22، والقانون 46ج ر العدد  2016أوت  03المؤرخ في  09-16، والقانون 47عدد ر ال

  الوطنية  الوكالة مهام، إعادة 18 مادته وبالضبط في 18-22 الجديد تم بموجب قانون الاستثمار لعجلة الاستثمارتماشيا مع ما يتطلع إليه المشرع الجزائري من دفع
ابق الذي انحصر في ا عن دورها الست، عوض  للاستثمارا لمرافقلتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها إلى "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، ومنحها دور المروج الحقيقي وا

      .لا أكثرتسجيل الاستثمارات ومتابعتها 

 سياسة  امية الجادة في انتهاجالدول الن في أغلب لمستثمر جل تشريعات الاستثمار ذات الطابع التحفيزي والانفتاحيل اتخوله هذا الحق من أهم الحقوق التي تبيع
اف يرة لاعتر الذين يولون أهمية كب رين الأجانبلمستثما في جلب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال اا حاسم  اقتصادية متفتحة على اقتصاد السوق، كآلية قانونية تلعب دور  

منه  31لمستثمر الأجنبي بموجب المادة لهذا الحق  03-01ا بذلك منح المشرع الجزائري من خلال الأمر البلد المضيف لهم بهذا الحق تحقيقا لمصالحهم المالية، واقتناع  
استيرادها  ائر بانتظام ويتحقق منها بنك الجز يسعر  تحويلبنصها على ما يلي:" تستفيد الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة ال
إن كان هذا المبلغ و تنازل أو التصفية حتى ناتجة عن الفية القانونا من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه. كما يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصا

المرسوم التشريعي  ، على خلاف03-01لأمر مية من اأن المشرع الجزائري أدرج هذه المادة في باب الأحكام الختا ملاحظةمع أكب من الرأسمال المستثمر في البداية"، 
 (.31و 12رغم عدم وجود اختلاف كثير في صياغة المادتين )بهذا الشأن في صلب النص القانوني،  ةالمتعلقمنه و  12الذي أدرج المادة  93-12

 الجزائرية إلى تسوية  ات القضائيةتحكيم الدولية في حالة عدم التوصل عن طريق الجهلى هيئات الإلجوء المستثمر الأجنبي مكانية ا على إأيض   03-01ص الأمر ن
نزاعات في تسوية ال المتخصصة كيم الدوليةت التح، ذلك أن العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر بهذا الخصوص تنص على شرط التحكيم وكذا هيئاللنزاع مرضية

اقية واشنطن المتعلقة التجارة الدولية واتف لأخرى وغرفةلدول اوالتي انضمت إليها الجزائر، كالمركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار التي تثور بين الدولة ورعايا ا
   .1958بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية المبمة سنة 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة -دراسة حالة أوراسكوم-مار الأجنبي في الجزائرالاستثسارة محمد،  3
 وما بعدها. 14، ص 2010-2009الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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إلى  الرقابة واستمر ذلك إلى غاية بداية الثمانينات، حيث أبقت السلطة على فكرة الاشتراكي بقمع المبادرات الخاصة
إلى درجة  تصاديين من درجة العون الاقتصاديالذي تمت فيه ترقية المتعاملين الاق تم استبدالها بأسلوب الاستقلاليةأن 

لتصبح ذات إرادة قوية في  اب الدولة من الوظيفة الاقتصاديةانسح صادي، فكان من نتائج هذه الترقيةالشريك الاقت
 بعث وتطبيق سياسة استثمارية أكثر فاعلية وواقعية.  

 النظرية العامة للعقد: مبدأ سلطان الإرادة أساسا للعقدالمبحث الثاني: 
وقد ازدادت أهميته إثر ظهور  رفها الإنسان طيلة تاريخه الطويللتزامات الإرادية التي عيعتب العقد من أهم الا 

رية الفردية يقدس الحو رادة ان الإالذي كان ينادي بمبدأ سلط في القرن الثامن عشر والتاسع عشرالمذهب الفردي 
لتزم فلا ي ليس وسيلةو   ذاتهفياية نه غاويتين، الأولى أمن خلال النظر للإنسان من ز  بجعلها أساس التعامل الاقتصادي

بشرط أن  ل قانونه الخاصزامه، بع التي منبوبالتالي فإن هذه الإرادة الحرة ه غيره، والثانية أنه ذو إرادة حرةبإرادة 
        . يتحمل نتائج هذه الإرادة

ذلك نعرض  وبعد أول( مطلب) سنبدأ الكلام بمفهوم العقد من خلال بيان تعريفه، ثم نعرض لنطاقهوعليه   
تحقيقا  أعلى هذا المبد تثناءاتن اسئري موما أورده المشرع الجزا )مبدأ سلطان الإرادة( لدور الإرادة في إنشاء العقد

 (.مطلب ثاني) للعدالة العقدية واستقرار ا للمعاملات
  مفهوم العقد: المطلب الأول

وكل هذه العقود باختلاف تسمياتها وأغراضها يجمعها  يحصل في الحياة العملية عدد غير متناه من العقود،  
 طاقه.عقد، ثم بيان نعريف الطلب توعليه سنتناول في هذا المعامل مشترك ألا وهو العقد القائم على التقاء إرادتين، 

 الفرع الأول: تعريف العقد  
التزامات يتم فرضها أو اتفاقية تؤدي إلى " من أهمها أنه: حاول الفقه إعطاء تعريفات عديدة للعقد،  

تستند إلى  كونهاالالتزامات التعاقدية عن الالتزامات القانونية الأخرى  ، بما يفيد تمييز 1"الاعتراف بها بموجب القانون
 .اتفاق الأطراف المتعاقدة

من  اتفاق ملزم قانون ا يتم إبرامه بين شخصين أو أكثر، ويتم بموجبه اكتساب الحقوقوعرفّه البعض بأنه: "  
 . 2" قبل شخص واحد أو أكثر لأفعال أو أعباء من جانب الآخر أو الآخرين

 54من خلال المادة  4ومن بينها القانون المدني الجزائري 3كما حاولت بعض التشريعات المدنية تعريفه أيضا  
أو فعل أو  منه بنصها:" العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح

 عدم فعل شيء ما".

                                                           
1 Paul Richards, Law of Contract, foundations series, Tenth Edition, UK, 2011, p 9.  
2 Paul Richards, op cit, p 9. 

، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ()الالتزامات مصادر الحقوق الشخصيةعدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر،  3
 .25و 24، ص ص 2000

، المعدل والمتمم 2005جوان  26، الصادرة في 44، ج.ر، عدد 2005جوان  20المؤرخ في  10-05جب القانون من القانون المدني قبل تعديلها بمو  54المادة  4
 المتضمن القانون المدني، تنص على أن: " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل، او عدم فعل شيء ما". 58-75للأمر 
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ليتضح من هذا التعريف أن القانون المدني الجزائري في تعريفه للعقد قد حذ حذو القانون المدني الفرنسي في    
م هو موضوع الالتزا ام، فإنلالتز امع أنه إذا كان موضوع العقد هو انشاء  ث جمع بين تعريف العقد والالتزامذلك، حي

 تزام.ين العقد والالبلجوهري ارق ا، ليصبح الالتزام بذلك مجرد أثر يترتب على العقد، ليظهر الفعمل ايجابي أو سلبي
وبذلك فهو يميز بينهما، رغم اندثار التفرقة بين المصطلحين  أنه جعل العقد أحد أشكال الاتفاقكما   
حداث كثر على ا أو أإرادتين وافقتفي  كونهما يؤديان نفس المدلول والمتمثل  ار أغلب الفقه على ترادف اللفظانواستقر 

 مهما كانت طبيعة هذا الأثر. أثر قانوني
:" كل اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر على لذلك فان التعريف الأقرب للعقد كمصدر للالتزام هو كالآتي  

ة نتيجة في غاية ، كهدف يسعى إليه العقد ليترتب على هذه القاعدانشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو انهائها."
ا بالمعنى الصحيح الذي لا يعتب عقد   ة قانونية أو تعديلها أو انهائهاتفاق لا يؤدي إلى إنشاء رابطاوهي أن كل  يةالأهم

 :الآتية، وعليه فإنه لوجود عقد لابد من توافر الشروط 1يقصده التعريف
 وجود إرادتين أو أكثر، باستثناء الوصية التي تتضمن طرف واحد. -1
 ابق أو توافق الإرادتين، كالإيجاب والقبول في عقد البيع.تط -2
ها، قلها، أو تعديلنقوق، أو ت وحاتجاه الإرادتين أو أكثر نحو إحداث أثر قانوني معين، إما بإنشاء التزاما -3

 أو انهائها. 
لمعدلة سنة ا 11012أن المشرع الفرنسي بتعريفه الجديد للعقد من خلال المادة  لكن ما تجدر الإشارة إليه  
ا لنقاش " تعهد إرادتين أو أكثر على إنشاء أو تعديل أو نقل أو إنهاء التزام"كونه:  20163 ، يكون قد وضع حد 

نابليون، والعالم العربي الإسلامي الحديث المتأثر بمدونة  من، خاض فيه كل من الفقه الفرنسيطال حوالي قرن من الز 
زائر، وذلك بتركيز المشرع الفرنسي في هذا التعريف الجديد على طبيعة وعلى غرارها الج خاصة دول كمصر والعر اق

  اا وفضفاض  ا عام  ا للتعريف القديم الذي اعتبه بعض الفقه تعريف  التعاقد المؤسس على الإرادة المحدثة لأثر قانوني، خلاف  
لم يحظى  2016 رنسي قبل تعديلمن القانون المدني الف 1101الوارد في المادة  ( Convention)كون مصطلح "اتفاق" 

 . 4بترحيب أشهر الفقهاء
 

                                                           
، ص 2005الجامعية، الجزائر،  ت، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعافي شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزامالوجيز خليل أحمد حسن قدادة،  1

 .18و 17ص 

 ، بالفرنسية:131-2016، المعدلة بالمرسوم 1101نص المادة  2

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou 

éteindre des obligations ». 
 11، الصادر بتاريخ 0035، المتعلق بتعديل قانون العقود والأحكام العامة للالتزامات والإثبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، العدد 131-2016المرسوم رقم  3

 غة الفرنسية: . انظر المرجع بالل2016فباير 

Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations, publié au J.O le 11 février 2016 et entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, réécrit 

entièrement les titres III à IV bis du livre III du code civil français, soit 350 articles. 
4 GUESTIN (Jacques). Traité de droit civil : les obligations, le contrat, Formation. T.2 Vol. II, 2èmeéd. L.G.D.J, 

1988.  
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 نطاق العقد: الفرع الثاني
والذي يخضع للقواعد العامة الواردة في القانون  مصدر للالتزامات والحقوق الشخصيةيتحدد نطاق العقد ك  

 المدني من خلال الأمرين الآتيين:
 : الطبيعة المالية لأداء المدين أولا

يكون محل العقد ذا قيمة مالية أو اقتصادية، فينشئ العقد التزامات يكون أداء المدين فيها  ومعنى ذلك أن  
لعقود ابالنقود، لذلك يخرج من معنى العقود والاتفاقات التي تقع في دائرة القانون الخاص،  تقديره يمكن ما ماليا، أو

أفراد من شأنه أن ينشئ واجبات قانونية بين ، الذي 1والاتفاقات التي تكون متعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج
 .      2الأسرة وليس انشاء روابط يكون الأداء فيها ذا قيمة مالية

 تفاق في دائرة القانون الخاصأن يكون الا: ثانيا
لذلك فإن مجال العقد الذي نقصده يتحدد بالاتفاقات المنشئة للالتزامات بين أشخاص القانون الخاص،   

اله الاتفاقات المتعلقة بفروع القانون العام، كالاتفاق الدولي الذي ينعقد بين الدول والذي يخضع للقانون فتخرج من مج
الدولي العام، والعقود التي تبمها الدولة بوصفها ذات سلطة وسيادة مع الأفراد والتي تخضع للقانون الإداري، كعقد 

    .3التزام المرفق العام
وتخضع  صا عاديا، فتعتب في حكم الأفرادالعقود التي تبمها الدولة بوصفها شخ ويستثنى في هذا الشأن   

لأحكام القانون المدني، كعقد ايجار، أو بيع مال من أموال الدولة الخاصة، كما تجدر الاشارة إلى التأثير الكبير للنظرية 
  . 4على تنظيم المعاهدات الدولية أو العقود الإدارية العامة للعقد سواء  

 مبدأ سلطان الإرادة : الثاني المطلب
الذي  عد ترجمة لمبدأ سلطان الإرادةوما تتمتع به من حرية، فإن ذلك يُ  ا على الإرادةبنى أساس  إذا كان العقد يُ   

ن والحرية الرأسمالية في الاقتصاد التي بلغت أوجها في القر  سية الفردية في القرن الثامن عشرنتاج الفلسفة السيا د  عَ ي ُ 
 :الآتيةلذلك سوف نعرض لهذا المبدأ من خلال الفروع ، 5التاسع عشر

  مفهوم مبدأ سلطان الإرادة: الأول الفرع
ها التصرفات الركيزة الأساسية التي تبنى علي دأ تقليدي يهيمن على نظرية العقدكمب  يعتب مبدأ سلطان الإرادة  

بعدها بمحطات تاريخية  ر  يعود إلى القرون الوسطى، حيث مَ بل  القانونية بصفة عامة فهو ليس نتاج العصر الحالي
رغم ما كان يسيطر في  داث هذا المبدأ للقانون الرومانيويرجع الفضل في استح ستأرجح فيها بين الهيمنة والانتكا

                                                           
 .30، ص2004، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، مصر، مصادر الالتزامالنظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، نبيل ابراهيم سعد،  1

، الجزء الأول، مصادر الحقوق الشخصية )مصادر الالتزامات(، دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر الوجيز في شرح القانون المدني الأردنيياسين محمد الجبوري،  2
 .41، ص 2008والتوزيع، عمان، 

 .12، ص 1998، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، جز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزامالمو أنور سلطان،  3

 .31نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص  4

 .31نبيل ابراهيم سعد، المرجع نفسه، ص 5
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-بةفي مراحل تطوره المتعاق- أنه ما لبث أن اعترفهذا القانون من شكليات على العقود من أجل انعقادها، إلّا 
 .1للإرادة بسلطانها في انشاء العقود الرضائية

من تطور وقد ازدهر هذا المبدأ في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بسبب الثورة الفرنسية وما صاحبها   
لحرية الفرد والإمعان في احترام إرادته،   1804من خلال تقديس قانون نابليون لعام  سياسي واقتصادي واجتماعي

التجارة والصناعة في ظل النظام الرأسمالي إلى ترسيخ مبدأ سلطان الإرادة، بما جعل من العقد القائم  كما أدى تشجيع
ظاهرة أساسية يقوم عليها نظام المعاملات الجارية في   القانوني، أو الاقتصاديعلى الإرادة الفردية  في نظر الفقه، سواء  

ما يؤدي إليه من استقرار ر أن يكون مبدأ سلطان الإرادة و المجتمعات، لذلك فإنه من الطبيعي في ظل هذا التصو 
ثم بيان ، )أولا( ، وعليه سنتناول في هذا الفرع التعريف بمبدأ سلطان الإرادة2من أهم قوانين النظام الاقتصادي المجتمع

 . )ثانيا(خصائصه 
 الإرادة مبدأ سلطانب التعريف: أولا

" أن الإرادة هي صاحبة السلطان الأكبر في لإرادة ومن بينها: دت التعاريف الفقهية لمبدأ سلطان اتعدّ   
إنشاء العقود دون التقيد بالأنواع التي نظمها المشرع، وتتمتع أيضا بحرية الدخول في علاقة تعاقدية من 

 رتيبها، وإنهاء العقد بعد إبرامهعدمه، وكذا في تحديد ما يترتب على العقد من آثار قانونية وتعديلها بعد ت
 بدأ سلطان الإرادة يقوم على شقينوعليه فإن م، 3مادامت تلتزم في ذلك بحدود النظام العام والآداب العامة"

يتعلق بالموضوع من خلال حرية الإرادة في تحديد آثار  والثانييتعلق بالشكل وهو عبارة عن مبدأ الرضائية،  الأول
 هذا العقد. 

 الإرادة مبدأ سلطانخصائص : ثانيا
 مبدأ سلطان الإرادة بجملة من الخصائص يمكن أن نوردها فيما يلي:يتميز  

 حرية الشخص في التعاقد -1
يمكنهم إنشاء ما يشاؤون  العقدية الأفراد ا لحريةلذلك فإنه استناد  ، 4إلا بإرادته مالأصل أن الشخص لا يلتز 

ا إلى وضوع العقد فحسب بل تمتد أيض  من عقود وأن ينظموا آثارها وفق إرادتهم الحرة، ولا تقتصر هذه الحرية على م
 .5الشكل

 

                                                           
، جامعة محمد خيضر، 02، العدد 16، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد قانونمبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة والعبد الرؤوف دبابش وحملاوي دغيش،  1

 .261، ص 2016بسكرة، الجزائر، جوان 

، ص ص 2019، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ديسمب 02، العدد 04، مجلة أبحاث، المجلد مبدأ سلطان الإرادة. دراسة مقارنةأحمد بورزق وخديجة بورزق،  2
135-136. 

  48، ص 2000، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردةمحمد حسن منصور،  3

سكندرية، ، دار الفكر الجامعي، الإالقيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية، دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميحمدي محمد اسماعيل سلطح،  - 4
 .11، ص2007مصر، 

 .26، ص2001، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، شرح النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزامفتحي عبد الرحيم عبد الله،  - 5
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 عدم تعارض حرية المتعاقد مع حريات الآخرين -2
وهو ما يجسد نظرية العقد الاجتماعي، بحيث لا يجوز للفرد عند مارسة حقه في التعاقد والالتزام، المساس  

 .بحريات الآخرين ولا بحقوقهم
 في التعاقد والالتزام الدور الضيق للقانون في الرقابة على حرية الفرد -3

ومفاد هذه الخاصية أن دور القانون والقاضي يكون محايدا اتجاه حرية الفرد في التعاقد والالتزام، بحيث يسهرا  
 . 1فقط على احترام الشخص لحريات الآخرين وحقوقهم عند مارسته لهذا الحق

 نطاق مبدأ سلطان الإرادة: الفرع الثاني
ه ة، وتحديد آثار د من جهالعق لإرادة من خلال إرادة الفرد التي تملك سلطة انشاءيتحدد نطاق مبدأ سلطان ا

 من جهة أخرى.
 تكوين العقد أولا: من حيث

فة التي ل انتشار الفلسدأ في ظالمب ا تقوم عليه العقود، حيث ازدهر هذاعام   يعتب مبدأ الحرية العقدية، مبدأ  
ظام العام،  علق الأمر بالن إذا تإلّا  ارادة، فلا تعرف الحرية العقدية حدود  يقوم عليها المذهب الفردي ومبدأ سلطان الإ

 كأول قيد على هذا المبدأ.  
ا في مبدأ الحرية الع دأ سلطان الإرادة في تكوين العقديظهر دور مبو    رية الأطراف فين خلال حم قديةمُجسد 

  .جهة أخرى لعقد منضمون امفي تحديد  حريتهمذا كو عب عنه بمبدأ الرضائية، كيفية التعاقد من جهة، وهو ما يُ 
 مبدأ الرضائية في إبرام العقود -1

، وهو ما 2الذي ينشأ بمجرد تطابق إرادتي العاقدين ن التراضي وحده كاف لإبرام العقدأ ومفاد هذا المبدأ
فلا   التعبير عن إرادتيهماملة في، بمعنى أن للمتعاقدين الحرية الكا3ق م ج( 59ذهب إليه المشرع الجزائري في )المادة 

مع التمييز هنا بين وجود العقد وإثباته، فالعقد يبقى  تعبير بوسيلة معينة، أو شكل معينيشترط القانون أن يكون ال
ا حتى ولو اشترط القانون الكتابة لإثباته، كون انعقاد العقد لا يتوقف على إفراغ التراضي في شكل كتابي، بحيث رضائي  

مالم ينص القانون على  ف هذه الأخيرة، كالإقرار واليمينفي حال تخل لعقد بطرق أخرى غير الكتابةبات ايجوز إث
 . 4خلاف ذلك، كما هو الحال في عقد الكفالة

منذ بدء الدعوى المحمدية على مبدأ الرضائية في التعاقد، فلا يحتاج  أقام الفقه الإسلامي نظرية العقدوقد 
يكفي توافق إرادتين، باستثناء بعض العقود القليلة التي تتطلب الشهود، كعقد  إذّ  انعقاد العقد إلى شكل خاص،

وهو ما يؤيده القرآن والسنة  لرضائية في العقود جاء بشكل موسعالزواج، لذلك فإن إقرار الفقه الإسلامي لقاعدة ا
                                                           

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، كلية العلوم ميسلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامحمد بوكماش،  - 1
 .6، ص2012الإسلامية، جامعة باتنة، 

العقد والإرادة المنفردة(، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات )، الجزء الأول، التصرف القانوني النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج،  2
 .45، ص2007لجامعية، الجزائر، ا

 ، دون الاخلال بالنصوص القانونية".يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتينمن ق م ج على ما يلي:"  59تنص المادة  3

 الالتزام الأصلي بالبينة" لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات ق م ج على ما يلي:" 645تنص المادة  4
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 أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا )يا أيها الذين آمنوا :منها قوله تعالى ية الشريفة في الكثير من المواطنالنبو 
 .   2فيما روي عنه ) إنما البيع عن تراض( ، وقوله صلى الله عليه وسلم1تكون تجارة عن تراض منكم(

مع بداية القرن السادس عشر، وعلى  في العديد من القوانين الأوربية تم تكريس مبدأ الحرية التعاقدية كما
من خلال مقولة "لويزل  دأ الرضائية، كأساس لتكوين العقدلال التأكيد على مبمن خ سيرأسها القانون الفرن

Loysel ":وبالضبط في مادتها  ، لتتبناه بعد ذلك مدونة نابليون3تقيد الثيران بقرونها والرجال بكلامهم"" المعروفة
دونما حاجة  على الشيء والثمن فقدت على تمام عقد البيع وانتقال الملكية إلى المشتري بمجرد التواوالتي أكّ  15834

، وقد 5من خلال اقراره كفاية التراضي لصحة البيع دونما أي شرط المبدأ ذاته يد القضاء الفرنسإلى التسليم، كما جسّ 
بيقاته في أغلبية العقود وذلك من خلال تط صوص تقديسه لمبدأ الحرية العقديةسلك القانون الجزائري النهج نفسه بخ

 والإيجار.   ،والقرض ار عقد البيع والوكالةغر على  المسماة
 أن التي تحكم إنشاء العقد وقيامه، إلّا  ن الرضائية أصبحت القاعدة العامةأ مع فقهاء القانون الحديثويجُ 

لما لها من دور في تنبيه الأطراف حول مدى أهمية التصرفات التي يقدمون  ا كان بشكل كبيرد  عودة الشكلية مجدّ 
 . 6عن إثبات التصرف القانوني عليها، فضلا  

   دور الإرادة في تحديد مضمون العقد     -2
في حدود القواعد التي تضبط هذه الإرادة  في تحديد مضمون العقد بإرادتيهماالأصل هو حرية الأطراف 
كقاعدة –ا، فالشخص في إطار القانون طبع   د أن يتفقا على ما يحقق مصالحهماوتنظمها، فللمتعاقدين عند إبرام العق

حصر هذه  فرض التزامات عليه، فإنه يجب تضت حاجة المجتمع في بعض الحالاتإن اقو   بإرادتهلا يلتزم إلّا -عامة
فإن تدخله  م تنظيم المشرع لطائفة من العقودورغكون الالتزامات غير الإرادية مجرد استثناء،   الحالات في أضيق الحدود

 اقات التي أجازها المشرع للطرفين، ومن أبرز الاتف7لمفسرة لإرادة الطرفينعن طريق القواعد المكملة وا يكون عادة  
، وذلك من خلال السماح لهما بوضع شرط فاسخ صريح 8ق م ج 120ا لنص المادة الاتفاق على فسخ العقد طبق  

 القضاء، سخ بحكمعند إبرام العقد، بحيث تتفاوت درجات الفسخ من حيث أثره على القاعدة العامة في إيقاع الف

                                                           
 (.29سورة النساء، الآية ) 1

 (.10928، حديث رقم )2.702، وأحمد في مسنده، 3.13لحديث أخرجه ابن ماجة، كتاب الإجارات، ا 2

 »On lie les bœuf par les cornes et les hommes par les paroles« باللغة الفرنسية: 3

  بالفرنسية: من مدونة نابليون 1583المادة  نص 4

L’article 1583 du C.c français dispose : « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de 

droit à l’acheteur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni 

le prix payé ». 
 »Le consentement des parties à une vente n’est soumis à aucune condition« نصه بالفرنسية: 5

6 F.TERRE, Ph Simler, Y. Lequette, Op Cite, p 131-132.  
، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار لمنفردة(العقد والإرادة ا)الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام محمد صبي السعدي،  -7

 .44، ص2007الهدى، الجزائر، 

وط المتفق ق م ج على ما يلي:" يجز الاتفاق على أن يعتب العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشر  120تنص المادة  8
 لشرط لا يعفي من الاعذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين".عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي. وهذا ا
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قاعدة العامة للفسخ  للإعمالا   م أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامها إذا لم يقفقد يتفق المتعاقدان على اعتبار العقد مفسوخ  
 بعد إعذار المدين ودون الحاجة إلى حكم.        لعدم التنفيذ

بدون حاجة إلى حكم من حينما يتم الاتفاق على أن يكون الفسخ  زيد المتعاقدان في قوة هذا الشرطوقد ي 
إذا لم يقم هذا الأخير بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، بعبارة أخرى فإن  اضي، ودون حاجة إلى إعذار المدينالق

، فلا يكون 1ق م ج 119سطلة القاضي في هذا النوع من الفسخ تتقيد مقارنة بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 
 .  2ا فقط للفسخ الاتفاقيا ومقرر  بل كاشف   الحكم منشأ  

ولا تقتصر النماذج التشريعية التي تجيز لأطراف العقد الاتفاق على ما يحقق مصالحهما عند انشاء العقد على  
الفسخ الاتفاقي فحسب، بل تتعداه إلى حالات أخرى أوردها المشرع الجزائري في القانون المدني الجزائري، فأجاز لهما 

لتحكم في آثار ا -ا عن القواعد العامة التي تعهد بتقدير التعويض إلى القضاءوخروج  - 3م جق  183ا في المادة أيض  
الذي يستحقه أحد المتعاقدين في حالة عدم تنفيذ  م تقدير التعويض )الشرط الجزائي(بإجازته له المسؤولية العقدية

لمبدأ سلطان  لٌ وقبل وقوع الضرر، وفي ذلك إعمابصفة مسبقة  ه العقدية، أو التأخر في تنفيذهاالمتعاقد الآخر لالتزامات
للبائع  4ق م ج 363الإرادة في شقه الموضوعي والمعروف بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، كما أجاز بموجب المادة 

تم ولو  ي حتى تنتقل الملكية لهذا الأخيرمن طرف المشتر   أن يشترط دفع الثمن كلهفي عقد البيع متى كان البيع مؤجلا  
  ضمان نزع اليد، أو الانقاص منها الاتفاق على الزيادة فيتسليم الشيء المبيع، وأجاز للمتعاقدين في عقد البيع دائم  

ية من الضمان ا وجدّ متى كان الضمان التعاقدي أكثر نفع   ي عن الضمان القانونيوكذا التخلّ  5أو حتى اسقاطه
 . 6القانوني

ق م  178ى تعديل أحكام المسؤولية العقدية بموجب المادة المتعاقدين علكما أجاز المشرع الجزائري اتفاق  
من  ن المسؤولية، فأجاز الإعفاء منهامن خلال منح المتعاقدين كل الحرية في الاتفاق على تعديل قواعد هذا النوع م ج

ر الذي ينص عليه الشرط، ه منها بالقدّ ؤ خلال إجازته للمدين اشتراط اعفائه من مسؤوليته العقدية، بحيث يكون اعفا

                                                           
ن أن يطالب بتنفيذ ف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المديقود الملزمة للجانبين إذا لم يو من ق م ج على ما يلي:" في الع 119تنص المادة  1

ما لم يوف به  كانإذا  روف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ  حسب الظز للقاضي أن يمنح المدين أجلا  و يض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك. ويجمع التعو  العقد أو فسخه
 إلى كامل الالتزامات". ةالمدين قليل الأهمية بالنسب

، العدد الثاني، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 02وث القانونية، المجلد مجلة الدراسات والبح، مضمون العقد بين حرية الإرادة وقيود المشرعنجية معداوي،  2
 .53، ص 2017مارس 

كام المواد ق م ج على ما يلي:" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق. وتطبق في هذه الحالة أح 183تنص المادة  3
 ".181إلى  176

 تسليم ق م ج على ما يلي:" إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم 363تنص المادة  4
 الشيء المبيع".

 زع اليد، أو ينقصا منه، أو يسقطاه....".ق م ج على ما يلي:" يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في ضمان ن 377تنص المادة  5

من على ما يلي:" يمكن  11، تنص المادة 40، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر، العدد 1990سبتمب  15، المؤرخ في 266-90المرسوم التنفيذي رقم  6
 لقانونية المعمول بها".للمحترف أن يمنح المستهلك مجانا ضمانا اتفاقيا أنفع من الضمان الخاضع للأحكام ا
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ويبطل العقد كله إذا كان هذا الشرط الباطل  لَ الشرط وحده وبقي العقد صحيحافإذا كان شرط الإعفاء باطلا ، بَطُ 
 .1اتفاق المتعاقدين في عقد البيع على اسقاط الاستحقاق لة الاعفاء من المسؤولية العقديةهو الدافع للتعاقد، ومن أمث

ا اشتراط التخفيف ا الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية، بإجازته للمدين أيض  كما أجاز لهما أيض   
ئي، لمعيب، أو الجز التنفيذ ا، أو قامت هذه المسؤولية عن عدم التنفيذ، أو التأخر فيه من مسؤوليته العقدية، سواء  

 نها.مف، أو الاعفاء التخفي الة هذه الحباستثناء مسؤوليته العقدية الناشئة عن غشه، أو خطئه الجسيم، فلا يجوز في
والتخفيف من المسؤولية العقدية فحسب، بل  ري بإجازته لأطراف العقد الاعفاءولم يكتفي المشرع الجزائ 

أن دين العقدية، كلية الممسؤو  من خلال إجازته للدائن اشتراط التشديد من ا الاتفاق على تشديدهاأجاز لهما أيض  
،   لا يد له فيهبب أجنبيجع لسمسؤولية عدم التنفيذ حتى ولو كان عدم التنفيذ را ي )المدين(ل هذا الأخير أيتحم

بل ما يكون مقا دة  الذي عاو  مينرة، ويعتب هذا الاتفاق في العقد نوعا من التأكالحادث المفاجئ، أو القوة القاه
 أهمها: لعديد من الصورا لعقديةية ايد المسؤولفاق على تشدالزيادة التي يتقاضاها المدين في مقابل العقد، ويأخذ الات

 مل المدين الخطأ اليسير والتافه.الاتفاق على تح -
 زام من بذل عناية إلى تحقيق غاية.الاتفاق على تحويل الالت -
 ضرار غير المباشرة وغير المتوقعة.الاتفاق على تحمل المدين تعويض الأ -
من المسؤولية -كقاعدة عامة-رغم اعفاء المدين  ث المفاجئوة القاهرة والحادالاتفاق على تحمل المدين الق -

 . 2ق م ج 127طبقا لنص المادة  الالتزام في حالة السبب الأجنبي لاستحالة تنفيذ العقدية نتيجة  
 الحرية في تحديد آثار العقد() العقد آثار حيث ثانيا: من

ديد الآثار التي تترتب على هذا العقد، لا يقتصر دور الإرادة على تكوين العقد فحسب، بل يمتد إلى تح  
ا لعقد، يقتضي منان آثار ديث عوذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة، وما يتفرع عنه من مبادئ هامة، لذلك، فإن الح

قد شريعة زمة للعقد )العوة الملدأ القويتعلق الأمر بمب يعتبان انعكاسا لمبدأ سلطان الإرادة،تناول مسألتين هامتين، 
 .أخرى عاقدين(، من جهة، ومبدأ نسبية أثر العقد، كنطاق لهذه القوة الملزمة من جهةالمت
 مبدأ القوة الملزمة للعقد -1

وهو بذلك من الآثار المترتبة عن  المستنتجة من مبدأ سلطان الإرادةيعتب مبدأ القوة الملزمة للعقد من المبادئ  
 نهام يمكن التنصل لاتنفيذ، بة الرتبت عنه التزامات وأصبحت واجت ا بأركانه وشروطهالتعاقد، فإذا نشأ العقد صحيح  

 أو بالنسبة للغير.     بالنسبة لأطراف العقدأو المساس بها، سواء  
 
 
 

                                                           
 .56-55نجية معداوي، المرجع السابق، ص ص  1

له فيه كحادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو  سبب لا يدخص أن الضرر قد نشأ عن شيلي: " إذا أثبت ال ق م ج على ما 127تنص المادة  2
 جد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يو 
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 المقصود بالقوة الملزمة للعقد -أ
 فهيحة، صار بمثابة القانون لأطراأنه وبمجرد انعقاد العقد بصفة صح لقوة الملزمة للعقد، كمبدأ عالميقصد بايُ  

دون رضاء المتعاقد الآخر، ومن ثم تصبح  نقضه، أو تعديله لبنود هذا العقدوبالتالي لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينفرد ب
 .1هذه البنود واجبة التنفيذ، وتستمر الإلزامية المقترنة بهذا العقد مع إرادة المتعاقدين

 لأساس القانوني للقوة الملزمة للعقدا-ب
د هذا المبدأ في بأنه" شريعة المتعاقدين"، فنجد المشرع الفرنسي قد جسّ  شريعات العقدلقد وصفت أغلب الت 

كما   الحصين لسلطان الإرادة في العقودالتي تعتب المصدر الرئيسي والحصن  2من القانون المدني الفرنسي 1134المادة 
المادة على أن:" الاتفاقات التي حيث نصت هذه  ،"j.carbonnier"  عن ذلك الفقيه الفرنسي جون كاربونيهعبّ 

 بالتراضي المشترك تكونت على نحو شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموها. هذه الاتفاقات لا تلغى إلّا 
يه القانون في إشارة إلى ما يضف، لقانون. ويجب تنفيذها بحسن نية "رها ويسمح بها اللأطراف، أو للأسباب التي يقرّ 

 بالإرادة المشتركة التي من خلال عدم قابليته للإلغاء، أو التعديل إلّا  ثباته واستقراره بما يضمن له ى العقدمن الزامية عل
ا للمشرع الفرنسي،  للقوة الملزمة للاتفاقات وفق  استكمالا   زام أطرافه بحسن النية في تنفيذهأنشأته، مع وجوب الت

التي تقرر بأن العقد الشريعة أو القانون الذي  3ن المدني المصريمن القانو  147ده المشرع المصري في المادة  وجسّ 
 بعدم نقضه، أو تعديله، إلّا  س بهذه القوة التي اكتسبها العقديحكم العلاقة بين المتعاقدين، كمبدأ يقتضي عدم المسا

الذي  شرع الجزائريك، وعلى غرارهما المبمقتضى اتفاق جديد بين المتعاقدين ، أو بنص في القانون يسمح صراحة بذل
ق م ج تنص على أن:" العقد شريعة  106ق م ج(، فنجد المادة  107، و106)د هذا المبدأ في المادتين جسّ 

ن"، في حين تنص المادة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانو 
 ا لما اشتمل عليه وبحسن نية...".طبق  على أنه:" يجب تنفيذ العقد  ق م ج 107

والتي تضفي عليه صفة القانون بالنسبة  لقوة الملزمة التي يكتسبها العقدوعليه فإن إرادة المتعاقدين هي مصدر ا 
وهذا الالتزام لا يقتصر  جهة، وتستوجب تنفيذه من جهة أخرى،لأطرافه، فهي تفرض احترام قداسة مضمونه من 

ا، إذ يُحظر عنهما التدخل والمساس بالرابطة العقدية ل عام فقط، بل يلزم القاضي والمشرع أيض  على المتعاقدين كأص
 . 4الناشئة بين المتعاقدين

بدعوى أن هذا التعديل تقتضيه   يلحق تعديلا بشروط وبنود العقدوألاّ  اضي عليه تنفيذ إرادة المتعاقدينفالق
افه، وكذلك الحال بالنسبة ا لاتفاق أطر ساعدة من أجل تنفيذ العقد وفق  العدالة العقدية، كما يجب عليه أن يمد يد الم

                                                           
 .33، ص 2019أدرار، الجزائر، جامعة ، 01، العدد 01، مجلة القانون والتنمية المحلية، المجلد القوة الملزمة للعقد في نطاق المسؤولية المدنيةالصادق عبد القادر،  1

 نصها بالفرنسية: 2

V. Code civil Français, D. Paris, France, 103e éd. 2004, p. 921, Art .1134: "Les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou 

pour des causes que la loi autorise, Elles doivent être exécutées de bonne foi ". 
 ررها القانون...".من القانون المدني المصري على ما يلي:" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يق 147تنص المادة  3

 في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير-دراسة مقارنة-أساس القوة الملزمة للعقد وحدودهاعبد القادر علاق،  4
 .33، ص 2008-2007تلمسان، الجزائر، 
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فعول على تلك حتى وإن صدر قانون جديد، فيظل القانون القديم ساري الم إنه ملزم باحترام العقود المبمةف للمشرع
يمكن للمشرع التعدي على لا  متعلقة بالنظام العام، بمعنى آخرمالم تكن قواعد القانون القديم  العلاقات التعاقدية

 .1الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي
  نطاق القوة الملزمة للعقد-ج 

من  بموضوع العلاقة العقديةتعلق الأمر  يخضع نطاق القوة الملزمة للعقد لفكرة نسبية آثار العقد، سواء   
د يتسع كذلك ط، غير أن العقوما يتفقان عليه من شرو  قق مقصودهمابما يح-أصل عامك-قدانخلال التزام المتعا

تها، من عاقدين إلى غايدة المتبإرا للالتزام بما هو من مستلزماته، الأمر الذي يحتم على القاضي تكملة العقد للوصول
ل كون الأص  قديةقة العالعلا بأشخاصالأصلية والاحتياطية، أو تعلق الأمر  ل اعتماد مصادر القانون المتعددةخلا

 الغير. تد إلىلا يمف إلا لذمة المتعاقدين دون سواهما لا ينصرف اماتن حقوق والتز فيما يرتبه العقد م
 ثر القوة الملزمة للعقد وجزاء الاخلال بها أ-د

 ، وهو ما يحقق غاية العقد الصحيحأثر يتمثل في انقضائها بالتنفيذ على الالتزام في العلاقة العقديةيترتب  
نفيذها فلا يمكن ت فساخف بالانعر يُ  أن تنتهي بالفسخ لعدم إمكان التنفيذ، أو ما وبالتالي حل الرابطة العقدية، وإما

ا امات التي رتبهالالتز  كافة  تعم كافة الناس وتشمل لا يمكن توقعها ولا مقاومتها هالأسباب ليس للمدين دخل في
عن المدين بعد  سؤولية العقديةفاء المع انتما والقوة الملزمة المقترنة بها تلقائي   وعليه تنقضي هذه العلاقة العقديةالعقد، 

 اثباته لهذا السبب الأجنبي حتى لا يبقى ملزم ا بالعقد.  
ة خيارات لاستيفاء فإن لهذا الأخير الحق في نهج عدّ  بالتزاماته العقدية اتجاه الدائنالمدين  أما إذا أخلّ  

ب ترتُ ن تنفيذ جبي و ب ذلك مما يعقبالتنفيذ العيني و من بينها المطالبة  وسائل قانونية خوله إياها المشرعحقوقه، ك
ويض بسبب وى التعن بدعالتي تخضع لقواعد خاصة، ناهيك عن حق الدائن في الرجوع على المدي مسؤولية عقدية

 انبين.ة للجخطئه، كما يمكنه المطالبة بفسخ العقد، أو الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزم
  فسخحل الرابطة العقدية بال-

 عن عدم تنفيذ أحدهما لالتزاماته يعتب طلب الفسخ حق لأحد المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين، كجزاء 
أن  ط لقيام الحق في الفسخبحيث اشتر  ق م ج( سالفة الذكر، 119وقد نص المشرع الجزائري على الفسخ في المادة )

 ذار المدين. عإ لىإبالإضافة   بالتزاماته،فعلا   قد أخلّ يكون العقد ملزم للجانبين، وأن يكون أحد المتعاقدين 
لما خوله القانون من  ك فيه القاضي سلطة تقديرية واسعةفقد يكون الفسخ قضائيا يمل ويأخذ الفسخ صورتين 

مهلة وفاء للمدين، أو منح  ، فله أن يقبل طلب الفسخ، أو يرفضه، أو أن يقُرّ 2سلطات في هذا النوع من الفسخ
 لتنفيذ ما تبقى إذا تبين له أن ما بقي في ذمة المدين من للدائن، أو رفضه طلب الفسخ ومنح المدين أجلا   تعويض

 تقيد القاضي بما طلبه المتعاقدان مراعاة  وأن مصلحة الدائن لا تتأثر بذلك، وقد ي امات ضئيل بالنسبة لما تم تنفيذهالتز 
                                                           

 .209، ص 2016، جامعة الأغواط، الجزائر، جانفي 38، مجلة دراسات، العدد مبدأ سلطان الإرادة بين الحرية والتقييد ،طيميب حسين 1

يلي:" ...ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يوف به ق م ج في فقرتها الثانية على ما  119تنص المادة  2
 المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات".
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ا، أو عن زاماته عين  جنب المتعاقدان فسخ العقد بتنفيذ المدين لالتولظروف النزاع المعروض عليه، كأن يت لمصلحتهما
 رار المؤيد لقرار المجلس القضائيوهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها، نذكر منها الق طريق التعويض

 .    1ئدةبالنظر للظروف الأمنية الاستثنائية السا  لتنفيذ التزاماتهابمنح المطعون ضدها أجلا  
، تتقيد فيه سلطة القاضي، فلا يكون الحكم منشأ  ق م ج 120لنص المادة ا ا طبق  وقد يكون الفسخ اتفاقي   
 ا فقط للفسخ الاتفاقي.ا ومقرر  بل كاشف  

 الدفع بعدم التنفيذ -
ق الامتناع لزم للجانبين حومعناه أن للمتعاقد في العقد الم 2ق م ج 123نص عليه المشرع الجزائري في المادة  

 زاء له عن عدم تنفيذه لالتزاماتهالمتعاقد معه في ذات العلاقة العقدية بتنفيذ التزاماته، كج إذا أخلّ  عن تنفيذ التزاماته
 .3والغرض من ذلك هو الضغط على الممتنع قصد التنفيذ كهدف أساسي قبل طلب الفسخ

مستحقة الأداء، وأن يكون أحد المتعاقدين قد أن تكون الالتزامات المتقابلة  ومن شروط مباشرة هذا الحق 
  يتعسف الدائن في مارسة هذا الحق.أخل بالتزاماته، وألّا 

زاماته ووسيلة لضمان مصلحة الدائن، كجزاء عن رفض المدين تنفيذ الت الدفع بعدم التنفيذ مكنة قانونيةعد ويُ     
 ة العقدية.المساس بقداسة الرابطبالتالي و  في العقد الملزم للجانبين

 التنفيذ عن طريق التعويض -
يذه لالتزاماته ترتبت عليه مسؤولية عقدية، كجزاء عن عدم تنف ستحالة التنفيذ راجعة إلى المدينإذا كانت ا 

والحاقه الضرر بالدائن، وقد أدرج المشرع الجزائري هذه المسؤولية تحت عنوان "التنفيذ بطريق  الناشئة عن العقد
 .    4ق م ج 176ادة في الم ويض"التع

قرر التعويض للدائن عن عدم إمكان المدين الوفاء بالالتزامات الناشئة عن نجد أنها تُ  فبالرجوع إلى هذه المادة 
نى أن سبب أجنبي، بمعا لاجع  ر كان    إذا أثبت أن عدم تنفيذهالعقد، بحيث لا يستطيع المدين نفي هذه المسؤولية، إلّا 

تى كان بإمكان خالفة، فإنه مفهوم الموبم انفذ التزاماته العقدية عين  على كاهل المدين إذا لم يُ  المسؤولية العقدية تترتب
 ا فلا محل للتعويض عن عدم التنفيذ.نفذ عين  المدين أن يُ 

ومن  ا، ووجود علاقة سببية بينهمامن خطأ يسبب ضرر   لية العقدية يقتضي توافر أركانهاكما أن قيام المسؤو  
 ر لإخلال المدين بقوة العقد الملزمة.تيب هذا الجزاء المقرّ ثمة أمكن تر 

 

                                                           
 .2000، 01ائية، العدد ، المجلة القض"ش.ج.ت"ضد " و.ع.و"، قضية 12/01/2000، بتاريخ 212782المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم  1

 في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم"ق م ج على ما يلي:  123تنص المادة  2
 يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 3، ط، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة1لالتزام في القانون المدني الجزائري، جالنظرية العامة لبلحاج،  العربي 3
 .295-294عكنون، الجزائر، ص ص 

عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن  ق م ج على ما يلي:" 176تنص المادة  4
  التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".
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 استثناءات القوة الملزمة للعقد-ه
تضمن تنفيذ الالتزامات التي   إذا اقترنت بقوة إلزاميةلة، إلّا اولا تكون فعّ  الأصل أن العقود لا تنتج آثارها   

ذه العلاقات هن أجله مبرمت أقيق الغرض الذي هذه القوة الإلزامية قد تحول دون تح تعهد بها الأطراف، غير أنّ 
وسوف  دة الملزمة للعقدأ القو لى مبعات استثناء-على غرار التشريعات المقارنة- ونية، لذلك أورد المشرع الجزائريالقان

 نفصل ذلك كما يلي:
 إنهاء العقد بإرادة منفردة-

 لقاعدة" العقد شريعة المتعاقدين"، التي اعمالا   يهطرف باتفاق الأصل أنه لا يجوز إنهاء العقد، أو تعديله، إلّا  
لإرادة انهاء العقد با وفي حالات معينة ، غير أنه يجوز استثناء  1ق.م.ج( 106دها المشرع الجزائري في )المادة جسّ 

يبُم عقد إيجار  كأن  متى وُجد شرط في العقد يجيز لأحد المتعاقدين إنهاء العقد بإرادته المنفردة، المنفردة لأحد المتعاقدين
الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة كل ثلاث سنوات  لكل من طرفيه )المؤجر والمستأجر(على أن يكون  لمدة معينة

كأحقية الموكل في إنهاء   مثلا، أو وجود نص في القانون يجيز لأحد المتعاقدين، أو لكليهما أنهاء العقد بإرادته المنفردة،
 .2ق م ج( 547و 587ا للمادتين )طبق   قبل انتهاء مدتها في حالات معينةعير في إنهاء العارية وكذا حق الم الوكالة

 عانهاء العقد أو تعديله بإرادة المشر -
عدله رغم إرادة نهي العقد، أو يُ المشرع يتدخل في بعض الحالات ليُ  ق.م.ج(، فإن   106لنص )م  استقراء     

انقضاء عقد شركة التضامن بموت  لطرف الضعيف في العقد، ومثال ذلكوحماية ل ةعقديا للعدالة التحقيق   المتعاقدين
 ة لحق البقاء في الأماكن المؤجرةبإلغائه صراح ل المشرع في عقد الإيجارخ  دَ ، وتَ  3ق.م.ج( 439أحد الشركاء )م
منه(،  08دة وجب )المالمواد المتعلقة بذلك بمل من خلال إلغائه 4المعدل للقانون المدني 05-07بموجب القانون 

   بعض العقود بكتابتها، أو شهرهالحماية العامل كطرف ضعيف في العقد، وفرضه الشكلية في وتدخله في عقد العمل
 
 
 
 

                                                           
 ق م ج، سابقة الذكر. 106أنظر الماد  1

اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون  ق م ج على ما يلي:" يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد 587تنص المادة  2
ق م ج على ما يلي:" يجوز للمعير أن يطلب في  547ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب بغير عذر مقبول"، وتنص المادة 

 أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
 للشيء لم تكن متوقعة. ةة عاجلإذا عرضت له حاج -

 إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. -

 إذا عسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم المعير. -

 .301، ص السابقمحمد صبي السعدي، المرجع  3

 .31، الجريدة الرسمية، العدد 1975سبتمب  26، المؤرخ في 58-75لمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم للأمر ، ا2007ماي  13، المؤرخ في 05-07الأمر  4
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شترط اق.م.ج(، و  1مكرر 324كقيد على مبدأ الرضائية، فاشترط الشكل الرسمي في بيع العقار )م  أو تسجيلها
 ... الخ. 1المتعلق بالتأمينات( 09-95مر من الأ 07الكتابة في عقد التأمين )م

 تعديل العقد بواسطة القاضي-
المشرع للقاضي سلطة تعديل  خول فيها وجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد فإن هناك حالات استثنائيةخر    

زائي )التعويض الجفخوله سلطة تخفيض الشرط ا للعدالة العقدية، وتحقيق   ا عن التوازن في الروابط العقديةبحث   العقد
ا للمواد طبق   رة(الميسُ  للوفاء )نظرة ق م ج، ومنح المدين أجلا   184ا لنص المادة طبق   الاتفاقي( إذا كان مبالغا فيه

عان، أو ق م ج، وكذا تخويله سلطة تعديل العقد بسبب الشروط التعسفية في عقود الإذ 281/2و 210و 119/2
ولمصلحة  الشك لمصلحة المدين كقاعدة عامة ق م ج، وتفسيره 110لمادة ا لنص اطبق   إعفاء الطرف المذعن منها

 .  2ق م ج 112ا لنص المادة طبق   ا كاستثناءأم مدين   ا كانالطرف المذعن دائن  
من أهم الحالات التي خول فيها القانون للقاضي سلطة تعديل العقد  كما تعتب نظرية الظروف الطارئة 

 .3المعقول إلى الحدّ المرهق الالتزام  ردّ  همن خلال إجازته ل استثناء  
وقبل اكمال تنفيذه، بحيث تؤدي  قائع التي تحدث بعد انعقاد العقدتلك الو  قصد بنظرية الظروف الطارئةويُ    

 هذه النظرية، حيث يرجع أصل 4دون أن يصبح مستحيلا   هدده بخسارة فادحةا له، أي يُ إلى جعل التزام المدين مرهق  
في إبرام العقد، أو  مون الغبن في العقود، سواء  كان الفقهاء الكنسيون يحرّ   أين ن الكنسي في العصور الوسطىقانو إلى ال

خاصة في عقد الإيجار، من  الإسلامية نظرية الظروف الطارئة ، كما عرفت الشريعةاا محرم  إذا طرأ في تنفيذه ويعتبونه رب  
 .5خلال فسخ عقد الإيجار للعذر

لتعارضها  في ظل سيادة مبدأ سلطان الإرادة انون والقضاء المدني الفرنسي فقد اندثرت هذه النظريةالق أما في   
دون رضاء المتعاقد الآخر، الأمر  على طلب أحد المتعاقدين بناء   مع هذا الأخير، كونها تسمح للقاضي بتعديل العقد

 .6ا للقوة الملزمة للعقدشكل اهدار  الذي من شأنه أن يُ 
 عود له الفضل في بعثها من سباتهاالذي ي ا لها في القضاء الإداري الفرنسيأن هذه النظرية وجدت نصير  غير    

لس الدولة الفرنسي منذ ذلك ت بها فرنسا بسبب الحرب العالمية الأولى، فأخذ بها مجا بعد الظروف التي مرّ خصوص  
 .7ا في ذلك ضرورة ضمان سير المرافق العامةمراعي   الحين

                                                           
، 04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995مارس  09، الصادر في 13، المتعلق بالتأمينات، ج ر، العدد 1995يناير  25، المؤرخ في 07-95الأمر رقم  1

منه على ما يلي:" يحرر عقد التأمين كتابيا وبحروف واضحة وينبغي  07، حيث تنص المادة 12/03/2006، المؤرخة في 15، ج ر، العدد 20/02/2006المؤرخ في 
 أن يحتوي إجباريا، زيادة على توقيع الطرفين البيانات التالية...". 

 ق م ج. 112، و110، و281/2، و210، و119/2، و184أنظر المواد  2
 .286ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص نبيل  3

 .130، ص 2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طالوجيز في مصادر الالتزام )العقد والارادة المنفردة(زكريا سرايش،  4

 .288نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص  5

، ص 2005الجامعية، الجزائر،  ت، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعاالجزائري، مصادر الالتزامالوجيز في شرح القانون المدني خليل أحمد حسن قدادة،  6
108. 

 . 263-262عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص ص  7
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كالقانون   ية الظروف الطارئة، منها العربيةلتنص صراحة على نظر  جاءت بعد ذلك الكثير من القوانين ثم   
والقانون المدني الكويتي في  ق.م.ع( 146المدني العراقي في )م والقانون ق.م.م( 147/2المدني المصري في )م

 .  2الخ... 1ق.م.ج( 107/3ق.م.ك(، والقانون المدني الجزائري في )م 198)م
ا في تنفيذه  أن يكون العقد متراخي   للأخذ بنظرية الظروف الطارئة ق م ج في فقرتها الثالثة107وتشترط المادة  

، وأن يتزامن وقوع هذا 3كون مجالها العقود الزمنية والمستمرة  عقود الفورية ذات التنفيذ المؤجلوكذا ال كالإيجار والتوريد
ا قبل انعقاد إذا كان هذا الظرف موجود   وتنفيذه تحت طائلة عدم تأثر العقدما بين انعقاد العقد الحادث الطارئ 

نادر الوقوع وغير مألوف،   ا، وأن يكون الحادث استثنائي  4أو كلاهما على علم به ولو كان أحد المتعاقدين العقد
سه، وغير متوقع إفلا كمرضه، أو  هيشمل طائفة من الناس ولا يخص المدين وحد اكحرب، أو زلزال، أو فيضان، وعامًّ 

ا للمدين أو الظرف تنفيذ الالتزام مرهق   ضي الموضوع، وأن يجعل هذا الحادثيخضع ذلك لتقدير قاو  وقت إبرام العقد
 .    5في تمييزه عن القوة القاهرة التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام بقوة القانون وليس مستحيلا  

فداحة من  د  بما يحَُ  ز للقاضي تعديل التزامات الطرفينجا طارئةشروط تطبيق نظرية الظروف التوافرت  فمتى   
أو اعفاءه من  نقاص التزامات المدين في مقدارها، فقد يرى إوله سلطة تقديرية في ذلك الخسارة التي ستصيب المدين

المرهق مع الإبقاء على  الجودة المشترطة مع الإبقاء على نفس المقدار، وقد يرى القاضي زيادة الالتزام المقابل للالتزام
 .6احتى يزول الحادث الطارئ إذا كان مؤقت   ا أن يأمر بوقف تنفيذ العقدالتزام المدين كما هو، وللقاضي أيض  

 مبدأ نسبية أثر العقد-2
تعلق الأمر بموضوع، أو بأشخاص العلاقة  يخضع نطاق القوة الملزمة للعقد لفكرة نسبية آثار العقد، سواء     

د من حيث ثر العقأسبية نالعقدية، وعليه سنتناول مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الموضوع، ثم نتناول مبدأ 
 الأشخاص.

 بدأ نسبية أثر العقد من حيث الموضوعم-أ
وما يتفقان عليه من شروط، غير أن العقد يتسع كذلك  زم المتعاقدان بما يحقق مقصودهماالأصل أن يلت   

 وتترك المسائل لجوهريةالمسائل اتفاق فيها على أن يتم الا مستلزماته، كون الغالب في العقودمن للالتزام بما هو 
خلال مسألتين  من لعقدلزمة لأجل استكمال القوة الممن  ، الأمر الذي يستدعي تدخل القاضيالتفصيلية دون تحديد

 ويتعلق الأمر بتحديد مضمون العقد، وتنفيذه. هامتين
 

                                                           
الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم  ق م ج على انه:"...غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في 107/3تنص المادة  1

هق إلى الحد المعقول، ويقع يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المر 
 باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

 .263براهيم السرحان ونوري حمد خاطر، المرجع نفسه، صعدنان ا 2

 .111، المرجع السابق، ص خليل أحمد حسن قدادة 3

      .305محمد صبي السعدي، المرجع السابق، ص  4

 .291-290نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص ص  5

 .132زكريا سرايش، المرجع السابق، ص  6
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 عقدتحديد مضمون ال-
تحديد معنى عبارات  ، ويقصد بالتفسيروتكييفه، وتحديد نطاقه تفسيرهمن خلال  تحدد مضمون العقدي   

ولا تكشف حقيقة قصد  عندما لا تكون النصوص واضحة 1العقد، أو ما أراده المتعاقدان من خلال هذه العبارات
ت العقد يكون القاضي ملزما بمعناها الظاهر، يختلف التفسير من حالة إلى أخرى، ففي حالة وضوح عباراو  2العاقدين

لقاضي جاز ل مع الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، أما إذا كان معناها الظاهر لا يتطابق3فلا يجوز له الانحراف عنها
 عبارات العقد، لكن إذا كانت 4شريطة تسبيب القاضي لحكمه الانحراف عن المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن المقصود

يبحث عن النية ا يوجب على القاضي أن فإنها تصبح بحاجة إلى تفسير، مّ  ضة، بحيث تحتمل أكثر من معنىغام
التي  د القانون بعض العواملق.م.ج(، وقد حدّ  111/2دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ )م المشتركة للعاقدين

، وكذا الأمانة والثقة الواجب توافرها بين المتعاقدين، أما في طبيعة التعامليستهدي بها القاضي في هذا الشأن والمتمثلة 
المدين كطرف ضعيف في العقد، وهو ما فإن تفسير الشك يكون لمصلحة  لة الشك في معنى العبارة الغامضةفي حا

على أن الشك يفسر  ق.م.ج( 112/1صه في )م وعلى غرارها المشرع الجزائري بن 5أخذت به معظم التشريعات
ا ا كان، أم مدين  لمدين، باستثناء عقود الاذعان التي يكون تفسير الشك فيها لمصلحة الطرف المذعن دائن  لمصلحة ا

 ق.م.ج(.  112/2)م
تمهيدا لتحديد القواعد  ا بعد تفسيرها معين  ا قانوني  وصف   فيقصد به إعطاء العقد أما مسألة تكييف العقد   

إذا كان  لوصف الذي أطلقه عليه المتعاقدانالقاضي في تكييفه للعقد بافلا يتقيد ، القانونية التي تحكم هذا العقد
لتكييف بإعطاء العقد ا لا يتناسب مع بنود العقد، أو مع آثاره التي اتفقا عليها، بل يتدخل لتصحيح هذا امتكييفه

 .6على ضوء ما اتجهت إليه النية المشتركة للعاقدين وصفه الصحيح
والقاضي حينما  ،بيان مدى الالتزامات العقدية التي تترتب على العاقدين العقد يقصد بتحديد نطاقفي حين    

من أجل  بل يضيف إليه ما هو من مستلزماتهيقوم بتحديد نطاق العقد لا يقتصر على ما ورد فيه صراحة فحسب، 
، بالإضافة إلى طبيعة وقواعد العدالة في القانون، العرفتتمثل   عدة عوامليستند القاضي في ذلك إلىحيث تكملته، 
 .7ق.م.ج( 107/2وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في )المادة الالتزام، 

 
 

                                                           
 .124 ، صنفسهزكريا سرايش، المرجع  1

  .381، المرجع السابق، ص الوجيز في شرح القانون المدني الأردنيياسين محمد الجبوري،  2

 ق م ج على ما يلي:" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين...". 111/1تنص المادة  3

 .124ص زكريا سرايش، المرجع السابق،  4

 .383، المرجع السابق، ص الوجيز في شرح القانون المدني الأردنيياسين محمد الجبوري،  5

، 2018-2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، محاضرات في القانون المدني )مصادر الالتزام(سويلم فضيلة،   6
 .48ص 

ا للقانون ج في فقرتها الثانية على ما يلي:"...ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقق م  107تنص المادة  7
  والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام...".
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 العاقدين بتنفيذ العقد )القوة الملزمة للعقد( التزام-
 متى تم تحديد مضمون العقد ة، ففي الحالة العاديةيختلف تنفيذ العقد في الحالة العادية عنه في الحالة الاستثنائي   

لذي هذا الأخير اة، بحسن نياتها و ا يوجب عليهما تنفيذها بمستلزمالالتزامات والحقوق لكل من المتعاقدين، مّ تتضح 
ائري في ده المشرع الجز لذي جسّ العقد  لمبدأ القوة الملزمة ليعتب كقاعدة عامة تهيمن على جميع العقود، وذلك اعمالا  

في  المتعاقدين..."، ق.م.ج(، على أن:" العقد شريعة 106ق.م.ج(، حيث تنص )المادة  107و 106المادتين )
 "، ولا يقتصربحسن نية...و ا لما اشتمل عليه على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبق   ق.م.ج(107/1حين نصت )المادة 

ا للقانون فق  و لزماته ن مستما إلى ما هو العقد على تنفيذ الالتزامات التي تضمنها صراحة فحسب، بل يمتد أيض  
 ه(.ق.م.ج(، )كما سبق بيان 107/2ا لنص )مطبق   رف والعدالة بحسب طبيعة الالتزامعوال

ا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، فإن الأمر أما تنفيذ العقد في الحالة الاستثنائية، كاستثناء على تنفيذ العقد وفق   
لطة ي سل المشرع للقاضذا تخويوك ةنفردازة نقض العقد بالإرادة الميتعلق بما هو اتفاقي، أو ما يمنحه القانون من إج

 .)كما سبق بيانه( تعديل العقد في عديد الحالات
 نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص مبدأ-ب

الأصل أن ما يرتبه العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى ذمة المتعاقدين دون سواهما، بمعنى أن العقد لا  
ر العقد نسبية أث ه مبدأا يترجمهو مو  ا فيه يتأثر الغير بعقد لم يكن طرف  يفيد ولا يضر سوى طرفيه، فمن البديهي ألّا 

 ق م ج(. 113و 108ده المشرع الجزائري في المواد )الذي جسّ  من حيث الأشخاص
  واقعة قانونية لا يمكن إنكارهافي حين يعتب بالنسبة للغير ا بالنسبة لأطرافه،ا قانوني  غير أن العقد يعتب تصرف   

  من مركزه القانوني.غيّر اهلها قد تُ أو تج
 أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين -

أو بواسطة نائب عنه، كما   بشخصهينصرف مصطلح المتعاقد إلى كل شخص شارك في ابرام العقد، سواء     
العقد  ؤثر آثارتقد و ص، الخا يمتد لفظ المتعاقد إلى كل شخص تربطه بالمتعاقد صلة معينة، كالخلف العام والخلف

 بطريق غير مباشر في حقوق دائني المتعاقدين.
في كل ذمته المالية، أو في جزء منها، كالوارث، أو الموصى  يقصد بالخلف العام كل من يخلف غيره )السلف(   

وقد عرّف المشرع الفرنسي الخلف العام بأنه: "كل من له الكفاءة على تلقي كل أو جزء ، 1له بجزء شائع من التركة
 .2شخص طبيعي أو معنوي بكل جوانبها السلبية والايجابية، أي من حقوق والتزامات" ذمة سلفه، سواء  من 
 أن ، إلّا 1يبمه السلف من حقوق والتزامات تنصرف إلى الخلف العام والقاعدة العامة أن آثار العقد الذي    

شرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي في دها المجسّ  2هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل ترد عليها استثناءات
 قواعد الميراث، اتفاق المتعاقدين، وطبيعة التعامل، بالإضافة نص القانون. 

                                                           
، مجلة المنار للبحوث والدراسات الخلف بين الطرفية والغيريةليل، ، انظر في الصدد أيضا إيمان خ116-115خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص ص  1

 .225، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، ص 2017، ديسمب 12القانونية والسياسية، العدد 
2 CHRISTIEN LARRIUMET droit civil tom 3 6EMME EDITION DELTA PARIS2008 P 9282. 



 التأصيل النظري لفكرة التحولات الاقتصادية والنظرية العامة للعقد ----------------------- الفصل الأول

 57 

أن أموال وحقوق  الأولى: احترام قاعدتين في غاية الأهمية تستوجب بدورها فإنها فبالنسبة لقواعد الميراث 
 في إلّا  الخلف لا يلتزم بالتزامات السلف : فهي أنالثانية أما بعد سداد الديون، إلّا  لف لا تنتقل إلى الخلفالس

 .3حدود ما آل إليه من حقوق بطريق الميراث
 إعمال لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فقد يتفق السلف قبل موته مع فما هو إلّا  أما اتفاق الأطراف 

فلا تنتقل، كالاتفاق على انتهاء  لعقد إلى الخلف العامترتبة عن االمتعاقد معه على عدم انتقال الحقوق والالتزامات الم
، وقد تحول طبيعة التعامل دون انتقال أثر العقد إلى غير المتعاقدين، أي من السلف إلى 4الإجارة بموت المستأجر

أو   الخلف، كالحقوق والالتزامات التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي، كحق الانتفاع الذي ينتهي بموت المنتفع،
فلا ينتقل أثره إلى  اصة انقضاء العقد بوفاة المتعاقدقرر القانون بنصوص خ، كما قد يُ 5كمن يتعاقد مع مثل، أو رسام

ق م ج(، أو انتهاء شركة التضامن  586الخلف العام، كما هو الحال في انتهاء الوكالة بموت الموكل، أو الوكيل )م
 .   6ق م ج( 439بموت أحد الشركاء )م

 ل الحقوق والالتزامات له من سلفهفقد كان محل نزاع فقهي حول مسألة مدى انتقا أما الخلف الخاص    
من القانون المدني الفرنسي من غموض من حيث المصطلحات، الأمر الذي  1122وذلك بسبب ما ساد نص المادة 

يث، ونعني بالفقه الحديث بعد ترتب عنه اختلاف في مفهوم الخلف الخاص في الفقه التقليدي عنه في الفقه الحد
 .7من القانون المدني المصري 145من القانون المدني الجزائري، والتي تقابلها المادة  109صدور المادة 

  كية شيء، أو حق عيني، أو حق شخصيكل من يخلف السلف في مل  لذلك فالمقصود بالخلف الخاص 
وهو استخلاف في ملكية عين معينة،  الشيء المبيع خلف خاص للبائع في والمشتري الموهوب له يخلف الواهبك

له وهو استخلاف في حق عيني واقع على عين معينة، والمحال  ع خلف خاص لمن تلقى منه هذا الحقوصاحب الانتفا 
 .8وهو استخلاف في حق شخصي خلف للمحيل في الحق المحال له

 بتوافر مجموعة من الشروط ق م ج، إلّا  109ا لنص المادة ولا تنصرف آثار العقد إلى الخلف الخاص طبق    
ا في إبرامه على انتقال الشيء من السلف إلى الخلف الخاص، وأن تكون الحقوق وهي أن يكون العقد سابق  

والالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف من مستلزمات الشيء الذي انتقل من السلف إلى الخلف الخاص، وأن 
المشرع الجزائري بذلك  د  حُ ، ليَ 9لتزامات الناشئة عن عقد سلفه وقت انتقال الشيء إليهبالا يكون الخلف الخاص عالما  

                                                                                                                                                                                           
 ي:" ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام...".ق م ج على ما يل 108تنص المادة  1

ذلك مع ق م ج في شقها الثاني على ما يلي:"...ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل  108تنص المادة  2
 مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث".

 .44لسابق، ص سويلم فضيلة، المرجع ا 3

 .139خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  4

 .270عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  5

 .323محمد صبي السعدي، المرجع السابق، ص  6

 .229إيمان خليل، المرجع السابق، ص  7

 .606، ص 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3، المجلد الأول، مصادر الالتزام، طالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  8

 .275- 273عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص ص  9
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من خلال اشتراطه أن تكون من مستلزمات الشيء المنقول للخلف الخاص، أي وجدت  من دائرة الحقوق والالتزامات
من خلال السماح بانتقال  وذلك 109لباحث ضرورة تعديل نص المادة يرى معه االذي لمصلحة ذلك الشيء، الأمر 

حتى وإن لم تكن من مستلزماته، وحتى وإن لم يكن الخلف الخاص  المتصلة بالشيء إلى الخلف الخاص جميع الحقوق
تقال هذه على علم بها، كون الحق المتصل بالعين يشكل فائدة ومصلحة للخلف الخاص، لذلك كان الأولى تسهيل ان

 احاطتها بشروط تضيق من انتقالها له.    من بدلا   الحقوق إلى الخلف الخاص
 من الخلف العام د  عَ لا ي ُ الذي  قصود بالدائن هنا الدائن العاديالمفإن أما بالنسبة لدائني العاقدين،       

ا كانت، أو التزامات والدائن بهذا المعنى لا يتأثر بآثار عقد مدينه حقوق  ، 1اوليس هو بخلف خاص له أيض   للمدين
 .2أو الخاص ا إلى الخلف العاملهانتقا تقل إليه على خلاففهي لا تن

أو  اشر، من خلال زيادة الضمان العام أن الدائن العادي يتأثر بالعقود التي يبمها مدينه بطريق غير مبإلّا     
على خلاف  ةا، بل باعتباره واقعة ماديا قانوني  أثر العقد بالنسبة للدائن لا يكون باعتباره تصرف   نقصانه، كما أنّ 

خول له المشرع مجموعة من الدعاوى، مثل  فات المدين الضارة بالضمان العاموحماية للدائن العادي من تصر ، 3الخلف
ق.م.ج(، ودعوى  189رة، )مق.م.ج( والدعوى غير المباش 191الدعوى البولصية )دعوى عدم نفاذ التصرف(، )م

 .4ق.م.ج( 199و 198)م الصورية
 سبة للغيرآثار العقد بالن -

ولم تربطه صلة بأي من طرفيه لا ينصرف إليه أثر  ا في العقدالذي لم يكن طرف   الأصل أن الغير الأجنبي   
 ق.م.ج(.113)م اا أو التزام  كان حق    العقد، سواء  

وإن كانت نادرة وتتمثل في امكانية  اطلاقها، بل ترد عليها استثناءات أن هذه القاعدة ليست على إلّا    
  شقها الثاني(، هذه الاستثناءات قد يكون مصدرها القانونق.م.ج في 113)م  ا في هذا العقداب الغير حق  اكتس

التي لا تتقرر  الدعوى المباشرة حالة، ومن ضمن هذه الحالات على امتداد أثر العقد إلى الغيربنصه في بعض الحالات 
ومن أمثلتها رجوع المؤجر  ا فيهئ عن عقد لم يكن طرفّ هي دعوى تخول الدائن المطالبة بحق ناش بنص قانوني فإلّا 

وهو ما ذهب إليه  5في حدود ما هو ثابت في ذمته للمستأجر الأصلي ى مباشرة على المستأجر من الباطنبدعو 
الذي يسري على  ي من الإفلاس في القانون التجاري، وكذا الصلح الواق6ق م ج( 507المشرع الجزائري في )المادة 

                                                           
 .370ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص  1

 .275ونوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص عدنان ابراهيم السرحان  2

 .324محمد صبي السعدي، المرجع السابق، ص  3

 .140زكريا سرايش، المرجع السابق، ص  4

 .337نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص  5

ون بذمته للمستأجر الأصلي، وذلك في الوقت الذي أنذره ق م ج على ما يلي:" يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يك 507تنص المادة  6
  المؤجر...".



 التأصيل النظري لفكرة التحولات الاقتصادية والنظرية العامة للعقد ----------------------- الفصل الأول

 59 

الذي تسري  ، وعقد العمل الجماعي1حتى ولو لم يكن بعضهم قد وافق عليه ائنين بعد تصديق المحكمة عليهالدجميع 
 . 2أحكامه على طائفة معينة من العمال حتى من لم يوافق عليه

، فإذا كان الأخيران لا يستطيعان إلزام الغير بعقد لم إرادة المتعاقدين هذه الاستثناءات وقد يكون مصدر 
المتمثل في إنشاء و  ة الأثر الملزم للعقد بإرادتيهما في شقه الإيجابيا فيه، فإنه يجوز لهما الخروج عن مبدأ نسبيف  يكن طر 

ا لنص المادة طبق   الغيرنذكر حالة التعهد عن  لسلبي المتمثل في إنشاء الالتزام ومن هذه الحالاتالحق، دون الشق ا
د مع المتعاقد الآخر في أمر يقبل التعاق ا آخر من الغيرن يجعل شخص  بأ ق م ج كعقد يتعهد بموجبه أحد طرفيه 114
كحال الشركاء الذين يتقدم إليهم شخص بقصد شراء عين من الأعيان ملوكة لهم ،  3متى توافرت شروط ذلك معين

عن  والتعهد يقبل الشركاء التعاقد عن أنفسهم ا من ضياع الصفقةوخوف   ء غائب،على الشيوع، لكن أحد الشركا
      شريكهم بقبول البيع عند حضوره. 

فيه أحد العاقدين عقد يشترط ك  ق م ج 118إلى  116ا للمواد من طبق   وحالة الاشتراط لمصلحة الغير 
 المنتفع()د يسمى العق ص أجنبي عنبأن يؤدي مباشرة لشخ على الطرف الآخر ويسمى )المتعهد( يسمى )المشترط(

هو المؤمن  أمين، فالمشترطالت قودغير عمن أبرز أمثلة الاشتراط لمصلحة ال د مباشرة، ولعلّ ا يستمده من العقأداء  معين  
د ؤمن على صحة أحال من يه، كحأو المنتفع هو من يذهب التأمين لمصلحت تعهد هو شركة التأمين، والمستفيدوالم له

 أبنائه.

 تأثير ثالثا: جائحة كورونا وتنفيذ الالتزامات التعاقدية: أي  
(، وتحوله إلى وباء عالمي بإقرار منظمة الصحة العالمية، بادرت 19أمام انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  
كإجراء وقائي لمنع تفشي هذا الوباء الخطير، الأمر الذي   معظم دول العالم إلى الحظر الصحيعلى غرار  4الجزائر

نذر بمنازعات عديدة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المدنية يُ على وجه  والشركاتا على تعاقدات الأفراد انعكس سلب  
 والتجارية والإدارية.

ثار النقاش والجدل حول طبيعة فيروس كورونا المستجد ومدى اعتباره قوة قاهرة، أم ظرف  من هذا المنطلق  
 لدول.ة المتخذة من احترازيات الافي ظل الاجراء ونية تنفيذ الالتزامات التعاقديةطارئ وبالتالي مدى امكانية وقان

                                                           
 .277عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  1

 .328محمد صبي السعدي، المرجع السابق، ص  2

 ق م ج لصحة التعهد عن الغير ما يلي: 144تشترط المادة  3
 م الغير الذي يتعهد عنه،أن يتعاقد المتعهد باسمه هو، لا باس -

 أن تتجه إرادة المتعهد إلى إلزام نفسه، لا إلزام الغير، -

 التزام المتعهد بالحصول على قبول الغير لإبرام العقد محل التعهد.    -

، الذي 15( ومكافحته، ج ر عدد 19 ، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد2020مارس  21، المؤرخ في 69-20المرسوم التنفيذي رقم  4
الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على -أعلاه:  2منه على ما يلي:" تعُلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة المذكورة في المادة  03نصت المادة 

النقل الموجه: المترو، -نقل المسافرين بالسكك الحديدية، -بلديات وبين الولايات، النقل البي في كل الاتجاهات الحضري وشبه الحضري وبين ال-الشبكة الداخلية، 
    النقل الجماعي بسيارات الأجرة...".-والترامواي، والنقل بالمصاعد الهوائية، 



 التأصيل النظري لفكرة التحولات الاقتصادية والنظرية العامة للعقد ----------------------- الفصل الأول

 60 

( قوة قاهرة، فإن 19وإذا كان صلب خطابات دول العالم يضفي إلى الاتفاق على اعتبار جائحة كورونا )كوفيد  
ا واقع   وبئة أقرّ ع من الأا النو كون انتشار هذذلك لا يمنع من التساؤل عن إمكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة،  

تعاقدين، ا لأحد المرهاق  إا ، إمّ يرتب بما لتزامات التعاقدية بكل المقاييسجلي على تنفيذ الاأثر بشكل  اا جديد  قانوني  
 التطبيق. من حيث وكذا ين من حيث الشروط الواجب توافرهاعلى اختلاف المفهوم ا استحالة تنفيذ العقدوإمّ 

ت هذه دّ ، عُ مثلا فاع للأسعاركارت  ( هو الإرهاق لأحد طرفي العقد19ن تأثير جائحة كورونا )كوفيد فإذا كا 
سبب غلق بالبضائع  لكاستحالة نق  تزام،ا إذا تجسد تأثيرها في استحالة تنفيذ الالالجائحة من قبيل الظروف الطارئة، أمّ 

 ، فإن الجائحة تصبح من قبيل القوة القاهرة.الحدود مثلا  
 الة اعتبار جائحة كورونا مجرد ظرف طارئح-1

وقبل اكمال تنفيذه، بحيث تؤدي إلى جعل  قائع التي تحدث بعد انعقاد العقدلك الو ت قصد بالظرف الطارئيُ  
  .1دون أن يصبح مستحيلا   سارة فادحةده بخالتزام المدين مرهقا له، أي يهدّ 

متى نشأ  ون النيل من القوة الملزمة للعقديحول د بكون فيروس كورونا مجرد ظرف طارئلذلك فإن التسليم   
 لّا إ أونقضه تعديله لا يمكنيه، ففرد ا لما و التي تفرض تنفيذه طبق   بحيث تنشأ معه قوته الملزمة ايح  صحهذا الأخير 

لجزائري في رارها المشرع اوعلى غ يعاته معظم التشر الأمر الذي تقرّ  رها القانون،باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرّ 
 ق.م.ج(. 106)م 

الذي يستمد قوته من إرادة  ا لإهدار قانون العقد يعتب سبب  نفيذ التزامه لاكما أن مجرد إرهاق المدين أثناء ت 
 عقدي شديديذ الالتزام العها تنفبح موالتي يص ستجد من الحوادث الاستثنائية، كالأوبئة مثلا  وبالتالي فإن ما يُ  طرفيه

 ليس بمبر لفسخ العقد، أو التحلل من الالتزامات الناشئة عنه. الصعوبة
لا تتفق   بد أن تسود العلاقات التعاقديةأن اعتبارات العدالة التي لا الا بد من التسليم أيض   المقابل لكن في 

في بعض الحالات مع الاقرار المطلق لمبدأ القوة الملزمة للعقد وبالتالي اعمال نظرية الظروف الطارئة متى توافرت 
أي تلك التي إذا كانت العقود فورية التنفيذ،  زمة للعقد، بحيث، الأمر الذي يترتب عنه نسبية مبدأ القوة المل2شروطها

ستمرة، أو هي المعنية بتطبيق مبدأ القوة الملزمة للعقد، فإن الأمر يختلف في العقود الزمنية والم تقوم على عنصر الزمن
ها، رغم انعقادها في ظروف ذلوجود فاصل زمني بين انعقادها وتنفي الفورية مؤجلة التنفيذ والتي قد تتأثر بتغير الظروف

ديده وته الزيادة من أعباء المدين وارهاقهالذي من شأنه  (19انتشار فيروس كورونا )كوفيد  وهو ما يتحقق مع عادية
 بسبب ظروف استثنائية طارئة وعامة لم يكن بمقدوره توقعها أثناء إبرام العقد. بالحاق الخسارة الفادحة به

متى توافرت  ا للتوازن العقديوتحقيق   ا لقواعد العدالةعديل العقد وفق  قاضي لتالأمر الذي يستدعي تدخل ال 
 لا عقودا بالنسبة لمجموعة من الشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، كحل عملي من أجل تعديل شروط العقد قضائي  

 لى عقود خدمات الفندقةبالإضافة إوتوريد السلع والبضائع، وعقود المقاولة،  سيما تلك المتعلقة بقطاع النقل

                                                           
 .39زكريا سرايش، المرجع السابق، ص  1

 من المذكرة للاطلاع على شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة. 54أنظر ص  2
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امية إلى محاربة وحصر تفشي هذا الوباء نتيجة التدابير الحكومية الرّ  التي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ والتنشيط السياحي
 .1العالمي

 الة اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرةح-2
المشرع المصري والفرنسي، وإنما أشار وذلك على غرار  القوة القاهرة في القانون المدنيف المشرع الجزائري عرّ لم يُ  

 .2ق.م.ج( 127وذلك في نص )المادة  ا كسبب أجنبي مُعفي من المسؤوليةإليه
منه(، على أنها: "كل أمر لا  269في )م ف القوة القاهرةأما قانون الالتزامات والعقود المغربي فقد عرّ  

غارات العدو، وفعل السلطة، ويكون من  ،، الحرائقيستطيع الإنسان توقعه، كالظواهر الطبيعية، الفيضان، الجفاف
 .   3...لا يعتب من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين"شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا  

 ي إلى أكثر من مجرد ارهاق المدينيؤد ( قوة قاهرة19-نا المستجد )كوفيدإن التسليم باعتبار فيروس كورو  
 التي تؤدي نتيجة تحقق شروط القوة القاهرة دما يكون هذا الأخير في وضعية يستحيل معها تنفيذ التزامه العقديعن

 .4مالم يثبت خطأ المدين كسبب لعدم التنفيذ إلى انفساخ العقد من تلقاء نفسه
 شروط القوة القاهرة-أ

 :5الآتيةلابد من توافر الواقعة على مجموعة الشروط  لتحقق القوة القاهرة 
 ؤولية، أن يكونن من المسومن ثم اعفاءه المدي هرةيشترط في الحادث من أجل اعتباره قوة قا شرط عدم التوقع: -

لا  لى سبيل المثالا تظل عفإنه لزال، ومهما ذكرنا من الحالاتغير متوقع، أي أن يكون نادر الحدوث، كفيضان، أو ز 
 بالوباء الحالي ا يتعلقل فيمالحافهي من حالاتها، كما هو  القاهرة ة تتوافر على شروط القوةالحصر، كون كل حال

 تمثل فيي عيأم لا هو معيار موضو  تحديد ما إذا كان الحادث متوقعا (، ومعيار19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد
 معيار الرجل العادي الحريص على شؤونه.

أن تكون واقعتها مستحيلة   لتحقق القوة القاهرةيتعين شرط استحالة دفع الضرر الناشئ عن القوة القاهرة: -
: عدم الأول دي، الأمر الذي يوجب توافر أمرينللتحلل من التزامه التعاق  بهاالدفع من قبل المدين الذي احتجّ 

 ةعجزه بعد وقوع هذه الواقعة على تجنب الآثار الناجم والثاني:استطاعته تفادي وجود الواقعة المكونة للقوة القاهرة، 
 (19-بالحالات الممتازة للقوة القاهرة، خصوصا في ظل وباء كورونا المستجد )كوفيد اعنها، وهو ما يمكن تسميته مجاز  

 إمكان توقع الوباءما ينتفي معه ادعاء المدين بعدم  قود أثناء تفشي الداءبإبرام بعض الع بالنظر إلى أن هناك فرضيات
                                                           

تاريخ ، https://bit.ly/2Rcwj6M، مقال منشور على الموقع  " بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة19-فيروس كورونا "كوفيدابراهيم أحطاب،  1
 .17/05/2022الاطلاع 

بت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، او قوة قاهرة، أو خطأ صدر من من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا أث 127تنص المادة  2
   المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد نص قانوني، أو اتفاق يخالف ذلك".

 ابراهيم أحطاب، المرجع السابق. 3

 ابراهيم أحطاب، المرجع نفسه. 4

، مداخلة ألقيت في إطار المؤتمر الدولي حول القوة القاهرة وأثرها على حركية مدى اعتبار جائحة كورنا قوة قاهرة لتبرير إنهاء العقد بوداود والعمرية بوقرة، خليفة 5
  .2020أفريل  29( أنموذجا، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، يوم الأربعاء covid 19التشريع والقضاء جائحة كورونا )

https://bit.ly/2Rcwj6M
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ت وتفعيل اجراءا إبرام العقد نتيجة انتشار الوباء قرار السلطات بحظر التنقلعقب وتنفيذه، غير أنه أ لحظة إبرام العقد
ليس بفعل وباء   ة القاهرةا، الأمر الذي ينجر عنه استحالة التنفيذ لتحقق حالة القو ا و زماني  مكاني   الحجر الصحي

 وإنما على أساس فعل السلطة. كورونا
 لعقدية ثار القوة القاهرة في إطار المسؤولية اآ-ب

المدين تنفيذ  الواضح أن فيروس كورنا المستجد يتوافر على شروط القوة القاهرة، لذلك إذا استحال على 
ه في واقتصادية، فإن ذلك يشفع ل التزاماته العقدية في ظل انتشار هذا الفيروس وما استتبعه من إجراءات صحية

ا لنص المادة تطبيق   وما يتفرع عنه من التزامات تابعة الأصليوبالتالي انقضاء الالتزام  التحلل من مسؤوليته العقدية
ا يترتب عنه التي تقضي بانقضاء الالتزامات المقابلة للالتزام الذي ينقضي بسبب استحالة تنفيذه، مّ  1ق.م.ج 121

 استحالة تنفيذ كلما كان سببا في  فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة انفساخ العقد من تلقاء نفسه، بما يجعل من انتشار
 .  2المتعاقد المدين لالتزاماته استحالة مطلقة

باختلاف نوعية النشاط الذي  في هذه الاستحالة أن تكون مطلقة وهو أمر يختلف لكن يشترط 
من انتشار  والخدماتية، والإلكترونية لم تتأثر بإجراءات الحدّ  خصوصا التجارية كون بعض الأنشطةيزاوله المدين،  

 .3رونا المستجدفيروس كو 
 ستثناءات تطبيق حالة القوة القاهرة جراء فيروس كوروناا-ج

عفي المدين من كامل مسؤوليته عن عدم تنفيذ الالتزام، أن تُ -متى تحققت شروطها-الأصل في القوة القاهرة 
وتتمثل هذه  قاهرةدية رغم تحقق شروط القوة العفى فيها المدين من تنفيذ التزاماته العق أن هناك حالات لا يُ إلّا 

 :4الحالات في الآتي
ى ذلك مع قدرته عل مهنفيذ التزاقد يتماطل المدين في تي حالة مطل قبل تحقق القوة القاهرة: إذا كان المدين ف -

لتنفيذ احتى لو أصبح  ةيالعقد وليتهمن مسؤ  يحول دون اعفائه الأمر الذي في الأحوال العادية قبل حلول القوة القاهرة،
 بسبب القوة القاهرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. مستحيلا

وز لطرفي اعمالا لقاعدة: "العقد شريعة المتعاقدين"، فإنه يجاتفاق الطرفان على تشديد مسؤولية المدين العقدية:  -
تنفيذ التزاماته عن عدم  وجعل المدين مسؤولا   ديدهاؤولية العقدية، لا سيما بتشّ أن يتفقا على تعديل أحكام المس العقد

ا لقوة قاهرة، أو ظرف طارئ، وهو ما ينطبق على القوة القاهرة الناتجة عن فيروس  حتى ولو كان ذلك راجع   العقدية

                                                           
المقابلة له من القانون المدني الجزائري على ما يلي:" في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات  121تنص المادة  1

 وينفسخ العقد بحكم القانون".

، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، عين الدفلة، الجزائر، 03، العدد 07، مجلة صوت القانون، المجلد مآل تنفيذ العقد في زمن جائحة كورونافطيمة نساخ،  2
 .280، ص 2021

ع ، تاريخ الاطلاhttps://assabah.ma، مقال منشور على موقع إلى أي مدى يمكن للقوة القاهرة في زمن الكورونا أن تعفي المدين من التزاماتهدنياجي،  3
18/05/2022  . 

 ابراهيم أحطاب، المرجع السابق. 4

https://assabah.ma/
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رغم تحقق شروط القوة  إلى عدم اعفاء المدين من التزامه الطرفان (، بحيث يؤدي اتفاق19-كورونا المستجد )كوفيد
 القاهرة. 

من خلال استحضار روح القانون ومراعاة   ث وجوب تمتع القاضي بمرونة كبيرةالباح وهو الأمر الذي يرى معه 
لا يستقل  (19-كوفيدستجد )فيروس كورونا المكافة الجوانب والظروف في تكييفه للقضايا المعروضة أمامه، كون 

لأطراف، وتارة اليه من عتفاق وفق ما تم الا نفيذفيصير واجب الت فتارة يكون عديم الأثر على العقدد، بحكم محدّ 
 ستحيلا  لتزام العقدي مجعل الا، فيهالذي لا يمكن التغلب علي أو الحادث غير المتوقع القاهرة أخرى ينزل منزلة القوة

 إلىتزام المرهق رد الالاضي لا فحسب، كما هو الحال في نظرية الظروف الطارئة التي تستدعي تدخل القوليس مرهق  
 قيق التوازن المالي للعقد. من أجل تح المعقول الحدّ 

      علاقة التحولات الاقتصادية بالعقد: الثالثالمبحث 
إذا كان الإصلاح الاقتصادي ينصب في جوهره على مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يقتضي عمليا إلغاء        

ون صة، وإحلال قانا والخامنه مةالرقابة الإدارية المسلطة على النشاط الاقتصادي وإلغاء مختلف الاحتكارات العا
لزيادة من وصصة واج الخالمنافسة محلها كمتحكم في القرارات الاقتصادية مع دعم القطاع الخاص، بدعم برام

دارة النشاط سيير وإة من تبدورها قد حتمت انسحاب الدولالامتيازات المحفزة له، وإذا كانت تحديات العولمة 
ستقرار لأفراد وكذا الاة بين اساواداء الوظائف الطبيعية لها، بما يضمن العدالة والمالاقتصادي واقتصار دورها على أ

 الاقتصادي.       
فإن اتّساع المجال الاقتصادي وتنوعه في ظل اقتصاد السوق، وما نتج عنه من أزمات صاحبت التقدم  

ظهور فوارق و عشرين، ن الاية القر التكنولوجي والتقلبات الاقتصادية الكبى مع نهاية القرن التاسع عشر وبد
رض عملية فدى إلى لي، أواجحافات جسيمة لحقت طبقات عديدة في كل المجتمعات التي تنتهج الاقتصاد الليبا

 ن تقوم في غيبةأ يمكن لالسوق تقسيم للأدوار بين الدولة والسوق من أجل تنظيمه وإدارته، كما أن فكرة اقتصاد ا
من الأ في ظل توافر انونية،ز القضوح في إطار النشاط الاقتصادي واستقرار السوق والمراكدولة قوية وما تحققه من و 

لمستقبل، لذلك للتخطيط دي واوالاستقرار، فضلا  عن الاستقرار النقدي وما يحتاجه من قدرة على الحساب الاقتصا
 نصابه إلى إعادته إلى هي تدعوكس فالع فإن الليبالية لا تدعو إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي، أو الغائه، بل على

عد يه الاقتصاد، بسات توجالسياو وزيادة فاعليته، من خلال استرجاع الدولة لدورها الرئيسي كسلطة تفرض بالقوانين 
سي في وضع ا الرئيدوره أن تراجعت هذه السلطة بانغماس الدولة في تفصيلات العمل الإنتاجي الذي صرفها عن

ن موجيه الاقتصاد لة في تالدو  الرقابة والاشراف وتوفير الخدمات الرئيسية، فجاءت فكرة تدخل إطار للنشاط، وكذا
ن بضرورة تدخل ذي يؤُملي الأجل ضمان نمو منسجم ورفع الحيف عن الأطراف الضعيفة بما يتماشى والنظام الرأسما

 الدولة لتوجيه الاقتصاد.      
وكما سبق فإنها تعتب ضرورية لضمان الحق في التنمية،  ة نفعية، تكامليةعلاقة القانون بالاقتصاد علاق وبما أنّ  

ساهمت في انتشار  يرجع بالأساس إلى عوامل اقتصاديةإذا كان انتصار مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد  الإشارة إليه
 ن بين القوى الاقتصادية للعقدواز روح الفردية في تلك الفترة، فإن في المقابل تطور العوامل ذاتها أدى إلى اختلال الت
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من خلال السعي إلى تحقيق التوازن  توجيه العقود حماية للطرف الضعيفا إلى التدخل لالأمر الذي دفع بالدولة أيض  
وقانون  ل يتلاءم وازدواجية قانون العقودبشك والتنافسية الشرسة التي لا ترحم العقدي، مواكبة للاقتصاد العالمي

عدها الموضوعي دون بذلك العلاقة العقدية في بُ  مجسدة   الاتفاقية في الميدان الاقتصادي قاتالمنافسة في العلا
، ثم تدخل الدولة لتوجيه العقد )مطلب أول(، وعليه نتناول في هذا المبحث تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد الشخصي

 .)مطلب ثاني(
 تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد: المطلب الأول

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من الموضوعات التي تناولها المفكرون الاقتصاديون  ععتب موضو يُ  
غل أجهزتها في شتى بتغل في المجتمع، كمدبر ومنظم لشؤونه ا، بالنظر إلى مكانة الدولةا وحديث  بالدراسة والتحليل قديم  

ضح ما للدولة من دور كبير في قيادة وتوجيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح من الوا مجالات الحياة
وهو ما حدث في الكثير من الدول التي تبنت التخطيط كوسيلة للتنمية  قتصاد بما يحقق الأهداف التنمويةالا

ية كإنجلترا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، أو الاشتراك  الرأسمالية منها الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، سواء  
 أن هناك ا والصين، وإن كان هناك اختلاف في كيفية وحجم هذا التدخل، إلّا وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي سابق  

 لى أخرى ومن حقبة زمنية إلى أخرىيختلف من دولة إ التدخل يجب على الدولة القيام بهأدنى من  اتفاق على حدّ 
 .1والوقائع الاقتصادية لمتغيرات الفكريةاحة الدولية واللمستجدات التي تطرأ على الس مسايرة  

بها الاقتصاد في ظل الليبالية الرأسمالية، خاصة عقب الأزمة  لقد كان للأزمات الاقتصادية العديدة التي مرّ  
الدور الكبير في اهتزاز ثوابت هذا النظام وأركانه التي قام عليها،  )أزمة الرهن العقاري( 2008ة سنة المالية العالمي

مع التأكيد على أن  ة الدولة لإدارة وتوجيه الاقتصادود الحديث مرة أخرى وترتفع الأصوات المنادية بضرورة عودليع
وتبني مبادئ الحوكمة  دامة في إطار مبادئ الحكم الراشديكون هذا التدخل بشكل رقابي ومنظم لتحقيق التنمية المست

 .2المؤسساتية
هت في مستهل التسعينيات إلى زيادة الدور الذي يضطلع به السوق في اتج ر غالبية الدولوالجزائر على غرا 

م قو تذا الدور الذي هماهية  تناولمضفية عليه طابع التدخل النسبي، لذلك سن الموارد والتقليل من دور الدولة توجيه
فاظ الح نا يضمبموده، من خلال الكشف عن مجالات ومواطن هذا التدخل وحد به الدولة في ظل اقتصاد تنافسي

الاقتصادي  المجال لة فيوذلك من خلال التطرق إلى أسباب وأساليب تدخل الدو  على أسس اقتصاد السوق وتطوره
 .)فرع ثاني(، ثم ضوابط تدخل الدولة في المجال الاقتصادي )فرع أول(

 
 
 

                                                           
، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، 01، العدد 04، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوققويدر معيزي،  1

 .136، ص 2013الجزائر، جوان 

، مجلة تنوير للدراسات الدولة في النشاط الاقتصادي "نحو تبني مفاهيم الحكم الراشد والحوكمة المؤسساتية" تحديث أدوات تدخلعزالدين عطية وآخرين،  2
 . 203، ص 2018، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جوان 02، العدد 02الأدبية والإنسانية، المجلد 



 التأصيل النظري لفكرة التحولات الاقتصادية والنظرية العامة للعقد ----------------------- الفصل الأول

 65 

 الفرع الأول: أسباب وأساليب تدخل الدولة في المجال الاقتصادي 
كمطلب أساسي وجوهري   في المجال الاقتصادي والاجتماعي من تدخل الدولة يتفق الفقه على حد أدنى 

 قه بمفرده، حيثاص تحقيع الخلضمان استمراريتها وتحقيق الصالح العام الذي يصعب، إن لم نقل يستحيل على القطا 
 همها:أتبره  التي ترتبط مسألة تدخل الدولة في هذا المجال من الناحية العملية بالعديد من الأسباب

 أولا: تدخل الدولة لعلاج مظاهر فشل السوق
ما تعلق بعلاج الخلل في عمل  ل الاقتصادي في ظل اقتصاد تنافسيمن أهم مبرات تدخل الدولة في المجا 

عمل السوق وتحول دون تحقق  ل  شُ السوق من أجل ضمان منافسة نزيهة، والمقصود بالخلل هنا الممارسات التي تَ 
 من خلال وجود عدد  والفعلية التي لا تتحقق إلّا  ةلا سيما ما تعلق بالافتقار إلى شروط المنافسة الحر ، 1أهداف المجتمع

كبير من الأعوان الاقتصاديين وتجانس السلعة لدى المنتجين وحرية التدخل من قبل الأعوان الاقتصاديين، أي حرية 
 حرية التجارة والصناعة".من مبدأ " 373، في مادته 19962ره دستور تجد أساسها فيما قرّ 

 أن الدولة لم نقل من المستحيل تحقيق هذه الشروط مجتمعة من الناحية العملية، إلّا  إنّ  وإن كان من الصعب 
قوانين لمنع انشاء شركات ضخمة ومراقبة تعسف المؤسسات في وضعية الهيمنة،  تتدخل لعلاج الوضع من خلال سنّ 

ة تفاقات التي تسمح لمؤسسة ما بالسيطرة والاستئثار في مارسة نشاطات متعلقفنص المشرع الجزائري على منع كل الا
وعقد الصفقات العمومية، فمنع التعسف في وضعية الهيمنة لأول مرة من خلال  بالإنتاج والتوزيع، أو الخدمات

، هذا 03-03 وبعده الأمر 06-95، ثم في قانون المنافسة من خلال الأمر4، المتعلق بالأسعار12-89القانون 
أو احتكار لها، أو  على حظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق، 075الأخير الذي نص في مادته 

 قصد تقييد المنافسة.  على جزء منها
دون  ادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن خلال التحفيز الم ة لمعالجة وضعية الاحتكاروقد تتدخل الدول
، بما يعزز 6منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالمنافسة، كمنحها حصة من الصفقات العمومية الاخلال بمضمون اتفاقيات

أو الترخيص لها بالاتفاقات والممارسات المحظورة على المؤسسات الضخمة، أو اعفائها من دفع  وضعيتها التنافسية
متواضعة، كما قد تتدخل الدولة لتوفير البنية دة من الفوائد، أو بفوائد واستفادتها من قروض مجرّ  دالضرائب لأجل محدّ 

                                                           
، جامعة مولود 02، العدد 04، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد تصاد السوقحدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقربيعة صبايحي،  1

 .231، ص 2010معمري، تيزي ويزو، الجزائر، جوان 

 . 1996ديسمب  08، الصادر بتاريخ 76، ج ر، العدد 1996دستور  2

 ضمونة، وتمارس في إطار القانون".على ما يلي:" حرية التجارة والصناعة م1996من دستور  37تنص المادة  3

 ، المتعلق بالأسعار)الملغى(.1989جويلية  05، المؤرخ في 12-89القانون رقم  4

  ، المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر  07أنظر المادة  5

، 36، المتعلق بالمنافسة، ج ر، العدد 25/06/2008، المؤرخ في 12-08من القانون رقم  06، المعدلة والمتممة بموجب المادة 03-03من الأمر  10أنظر المادة  6
  .02/06/2008المؤرخة في 
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الأساسية اللازمة لإقامة هذا النوع من المؤسسات باعتبارها مصدر للإنتاج والدخل وفرص العمل والابتكارات التي 
 .1تشجع صغار المقاولين

التي  نتاجيانبية والدورية للنشاط الإشكل مواجهة للآثار الج تدخل الدولة في المجال الاقتصاديوقد يأخذ 
ا، كقيمة كان ذلك نافع     له، سواء  تشمل كل النتائج المترتبة على نشاط ما يصيب الأفراد دون أن يتقاضون مقابلّا 

وما ينتج عنه  إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالا كلجوء رجال الأعمال يضيفها شق طريق للمباني المجاورة له، أو ضار  
 ك على مسار الإصلاحات الاقتصاديةبيرة في الطبقة الاجتماعية، ومدى تأثير ذلمن بطالة وانتشار للفقر وهشاشة ك

 من أجل التوظيف الكامل ترجم مبادرة الحكومات الجزائرية المتعاقبة للتدخل بموجب استراتيجية للتشغيلوهو ما يُ 
نامج إعادة إدماج العمال من قبيل بر  تدابير متنوعة للحفاظ على الشغل القائم على أساس التشغيل المنتج، أو وضع

، وقد يأخذ الفشل الاقتصادي صورة تدهور لحالة وتشجيع العمل الحرّ ين وانشاء مراكز للبحث عن العمل المسرح
البيئة نتيجة التلوث، الأمر الذي يصبح معه تدخل الدولة وجوبيا للقضاء على تلك الأضرار، أو على الأقل التخفيف 

 . 2منها
ن مختلف الذي تضمّ  لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا 103-03ون رقم وهو ما تجسد في القان

دون الاخلال بميكانيزمات السوق، حيث يتخذ هذا  مح للدولة بالتدخل لحماية البيئةالتي تسالآليات القانونية 
لزام الوحدات الاقتصادية باتخاذ  ة أوجه، كمنع المصانع والمؤسسات من رمي نفاياتها في مياه البحر، أو إالتدخل عدّ 

والكف، أو التقليل من المواد المسببة في إفقار طبقة الأوزون، وقد يتخذ هذا  تدابير لاستعمال تكنولوجيا نظيفةكل ال
، التدخل شكل فرض غرامات على مخالفي قواعد حماية البيئة وتدرج هذه الغرامات بما يتناسب ومقدار خطر المخالفة

من خلال تحويل تكاليف التلوث من ميزانية الدولة إلى تكاليف داخلية يتحملها  "الملوث الدافع" أو تطبيق مبدأ
 .    4المتسبب في ذلك

 : تدخل الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة آثار العولمةثانيا
لسياسات الاقتصادية من خلال ا ل على تحقيق الاستقرار الاقتصاديالعم امن الأدوار المنوطة بالدولة أيض   

 المختلفة، ويتضمن الاستقرار الاقتصادي تدخل الدولة لتوفير ما يلي:
 تدخل الدولة لتوفير السلع العامة للأفراد وحماية المستهلك -1

من خدمات الدفاع  ف عليها حياة الأفراد واستمرارهاتلك التي تتوق بالسلع العامة والخدمات الأساسيةقصد يُ  
 والأنترنت...إلخ، وحماية البيئة والتعليم والصحة، والبنية الأساسية، كالسدود والمياه والكهرباء والهاتف والأمن والقضاء

والتنمية الريفية، وتقديم المواد الغذائية في حالة الكوارث، وقد تحولت هذه  وحماية الملكية الصناعية، وحماية الطفولة

                                                           
، المدرسة الوطنية للإدارة، 02، العدد 18، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائريصافية إقلولي ولد رابح،  1

 .147ظر أيضا قويدر معيزي، المرجع السابق، ص ، وأن08، ص 2008حيدرة، الجزائر، 

 .233ربيعة صبايحي، المرجع السابق، ص  2

 . 20/07/2003، المؤرخة في 43، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر، العدد 19/07/2003، المؤرخ في 10-03القانون رقم  3

 ، المتعلق بحماية البيئة. 10-30، من القانون 84، 55، و51، و45أنظر المواد  4
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ا، ا واجتماعي  د استقرار الدولة سياسي  عنها مقاومة عنيفة تهدّ يؤدي التخلي  السلع والخدمات إلى حقوق مكتسبة
 .1اواقتصادي  
ا بطريقة مباشرة من خلال قيام المؤسسات الحكومية لذلك تتدخل الدولة لتوفير تلك السلع والخدمات، إمّ  

أو بمنافسة من  من خلال تدخل القطاع الخاص بصورة كاملة، ا بطريقة غير مباشرةذات الكفاءة العالية بذلك، وإمّ 
من  ة في ضوء الإطار العام لقراراتهاالحكومة، كأن تسمح الدولة بإنشاء المدارس والعيادات الخاصة التي تمارس الخدم

دور الرقابي للدولة في هذا خلال تدخلها بموجب قوانين لمراقبة حسن الممارسة وضمان الاستمرارية، كون غياب ال
 .2ا على حياة الأفراد وطمأنينتهمدمة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلب  قد يؤدي إلى سوء تقديم الخ الشأن

تتوقف حياة المستهلك على مجموع النشاط الاقتصادي الذي يخضع لقوانين قد  وفي ظل اقتصاد السوق 
ر وتزاحم منتجات محلية وأجنبية قد تلحق الضر  ة المنافسة بين الشركات التجاريةتتعرض للخرق بسبب إطلاق حري

ز السوق الجزائرية منذ وهو الوضع الذي ميّ  وء المنتج فيها إلى الغش والخداعبالمستهلك بسبب طبيعتها الفنية، أو لج
ها للمواصفات التي تم فيها تداول كميات واسعة من السلع الفاسدة والملوثة، أو المغشوشة بعدم مطابقت التسعينات

والاسمنت المغشوشة،  البشري والأدوية منتهية الصلاحيةلصالحة للاستهلاك والتي شملت اللحوم غير ا القياسية الجزائرية
من خلال تمكينه  التدخل لحماية المستهلكوقطع غيار غير صالحة وغيرها من المواد، لذلك أصبح من واجب الدولة 

 وحقوقه ة ونوعية تتناسب وقدرته الشرائية وتحافظ على صحته وسلامتهمن الحصول على سلع وخدمات ذات جود
 من خلال تأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جودتها وتوعية المستهلك وهي الحماية التي لا تؤتي ثمارها إلّا 

 لصحية والأمنية وضبط قواعد الصنعوإعلامه وإرشاده على استعمال أنماط الاستهلاك، وكذا وضع معايير للسلامة ا
وضع أدوات الرقابة تحت تصرفها وإشراك جمعيات المجتمع المدني من خلال  ين مؤسسات الرقابة من أداء دورهاوتمك

 .3المهتمة بالموضوع في هذا المسعى
 إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع-2

ل من حالات الفقر من شأن تدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل والثروة تحسين الكفاءة الاقتصادية، كونه يقل   
عديدة لتحقيق  ستهلاك والاستثمار، لذلك تستخدم الدولة في الواقع العملي أساليبفي المجتمع وينشط حالات الا

 نة العاطلين عن العمل والمحرومينمنها المدفوعات التحويلية، كالمعاشات وتقديم برامج رفاهية لإعا الأهداف التوزيعية
فقراء، مثل السكن الاجتماعي والتعليم ية للوالتأمين الاجتماعي، وتوفير الحاجات الضرور   الأدنى للأجورورفع الحدّ 

من خلال الاقتراض من البنوك بمعدل فائدة منخفض أو بدون فائدة  الصحة، وكذا مساعدة محدودي الدخلو  المجاني
 .  4من أجل الاستثمار في بعض المشاريع الصغيرة

 

                                                           
 .243ربيعة صبايحي، المرجع السابق، ص  1

 .244ربيعة صبايحي، المرجع نفسه، ص  2

 .156قويدر معيزي، المرجع السابق، ص  3

 .146قويدر معيزي، المرجع نفسه، ص  4
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 مواجهة الآثار السلبية للعولمة -3
هر العولمة التي من شأنها التأثير على طبيعة تدخل الدولة في من مظا مع الاقتصاديين بأن هناك العديدّ يجُ  

الاقتصاد، لا سيما ما تعلق بإطلاق المبادرة الفردية وسيادة قوى السوق والحرية المطلقة، وسيطرة المؤسسات والهيئات 
والمالية والنقدية قتصادية مها في ضبط العلاقات الاقتصادية الدولية الخاصة بالسياسات الاالمالية والنقدية الدولية وتحك  

وبروز التكتلات  دة الجنسياتبما يوافق الليبالية الجديدة، وكذا تعاظم قوة وتأثير الشركات متعدّ  للدول النامية
عملت على التي  رة لتقنيات المعلومات والاتصالاتا شهده العالم من ثو  عن مّ ، فضلا  1والاتحادات الإقليمية والدولية

  .   2وجعل الوضع أشبه بالقرية الصغيرة  الدولإزالة الحدود بين
من خلال فتحها  لناميةا سلبية على الدول افإنها ترتب آثار   النظر عن مضمون العولمة وأبعادهالذلك بغض 

أو  اقة، الأمر الذي من شأنه أن يقلصالحدود لتدفق السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة في ظل تقلبات أسعار الط
ا يتعين معه على الدولة التدخل بمجموعة من السياسات الوقائية والعلاجية لية الإدارة الاقتصادية المحلية، مّ يعدم فعا

 .3لمواجهة هذا النوع من المخاطر
من أجل تحقيق  لبضائع والمنتجات خارج المحروقاتتشجيع نشاط التصدير ل ى من أهم هذه السياساتولعلّ  

من خلال رفع الضريبة على  ه نحو تضييق حجم السلع المستوردةوالاتجا لمدفوعاتزن الاقتصادي في ميزان االتوا
وكذا فرض  لى مبدأ حرية المبادلات التجاريةالمستوردين، أو الرسوم الجمركية على المصدرين من الخارج، كاستثناء ع

يض الأموال، هذه الأخيرة التي من عمليات التهريب وتبي رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج للحد  
 .    4ا في نطاقها لدرجة الإضرار بالاقتصاد الوطني، ناهيك عن تداعياتها السلبية على الناحية الاجتماعيةعرفت توسع  

 لفرع الثاني: ضوابط تدخل الدولة في المجال الاقتصاديا
التي تُبر تدخل الدولة في المجال  لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقوف على مختلف الاعتبارات ابعد ال 

باحترام مبادئ المنافسة  اا وثيق  الذي يرتبط ارتباط   لتساؤل حول ضمان نجاح هذا التدخلالاقتصادي، فإنه لا بد من ا
بالتزام الدولة ببعض الضوابط  إلاّ  هو الهدف التي لا يتحقق في نظرنابما يضمن الاستقرار والتنمية المستدامة، و  النزيهة

 :5ند تدخلها والتي يمكن ايجازها في الآتيع
 أولا: تعزيز مقومات الحكم الراشد بما يحقق كفاءة الدولة

سات في ظل تنوع سيا ورة تحقيق شروط المنافسة الكاملةترتبط كفاءة الدولة في ظل اقتصاد السوق بضر  
مات بما يغطي الاحتياجات المشروعة الأقصى من السلع والخد مع كفالة إنتاج الحدّ  ضمان التخصيص الأمثل للموارد

                                                           
 .162، ص 2008، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 04، العدد 45لمجلد ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، اتشخيص ظاهرة العولمةناصر مراد،  1

 .34-23، ص ص 1998، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، دور الدولة في الاقتصادحازم الببلاوي،  2

 .250ربيعة صبايحي، المرجع السابق، ص  3

 وما بعدها. 70ذا الصدد ناصر مراد، المرجع السابق، ص وما بعدها، أنظر أيضا في ه 250ربيعة صبايحي، المرجع نفسه، ص  4

 .252ربيعة صبايحي، المرجع نفسه، ص  5
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دف إلى تحرير من خلال استخدام السياسات السليمة، من اصدار لتشريعات ته فراد ويضمن الاستقرار الاقتصاديللأ
بما يؤمن حرية المبادرة وجعل المنافسة من أهم المبادئ لزيادة الكفاءة  البيئة الاقتصادية وترسيخ مبادئ اقتصاد السوق

وخفض القيود على  الاقتصادي، وكذا تأمين الاستثمارللأعوان المتدخلة في السوق، وتبني لنظام التسعير الاقتصادية 
التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تطوير النظام القانوني للشركات التجارية ودعم القطاع الخاص في المجالات الإنتاجية، 

رة المعترف بها للقطاع الخاص في تحقيق أرباح عالية ظر للقدّ بالن صصة المؤسسات العامة والاقتصاديةبدعم عمليات خو 
 تقيدها أهداف سياسية وبتكلفة منخفضة وكفاءة إنتاجية مرتفعة، كون تدخله في السوق يخضع لاستراتيجية خاصة لا

ع قه في الجزائر مع مطلرع في تطبيؤسسات العامة، وهو الأمر الذي شُ على خلاف الم واجتماعية من حيث المبدأ
 والذي عرف تباطأ  للأسباب الآتية: التسعينات

 .عدم دقة وانسجام الأهداف المسطرة -

 .ا عمّق من مضمون الأزمة ومعالجة آثارهاالافراط في الاستدانة مّ  -

 قتصادي.شاط الاة النصعوبة تحقيق اجماع بين كل الأطراف المعنية حول حدود انسحاب الدولة من دائر  -

ل السعي إلى تحقيق أفضل النتائج وذلك ا من خلاظل اقتصاد السوق أيض  ترتبط كفاءة الدولة في   
قادرة ومؤهلة لتحقيق النتائج المسطرة وبأقل التكاليف، كون أن ما يميز دور الدولة في  باستحداثها لمؤسسات مستقلة

مة الضبط إلى هذا النوع من خلال تخويلها مه في السوق هو تدخلها غير المباشر رقابتها للأعوان الاقتصادية المتدخلة
ومحاربة كل أشكال التكتل والاحتكار المعرقل للمنافسة الحرة،  بعتها لنزاهة الممارسات التجاريةمن المؤسسات، بمتا

، ليليه في 1دت في المجلس الأعلى للإعلاموالتي تجسّ  ة في الجزائر مع بداية التسعيناتفجاءت أول هيئة إدارية مستقل
أنُشئت لجنة  1993، وفي سنة 2وانشاء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية ون النقد والقرضس السنة صدور قاننف

 .3وسلطة ضبط التأمينات إنشاء مجلس المنافسة 1995تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ليليها في سنة 
نشاء لجنتين إ 2001 ، ليليها في4أنُشئت لجنة ضبط البيد والمواصلات السلكية واللاسلكية 2000في سنة    

 5والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية كالة الوطنية للممتلكات المنجميةمتمثلة  في الو  لضبط القطاع المنجمي

                                                           
، المؤرخ في 252-93، وتم حل المجلس بموجب المرسوم الرئاسي 14، المتعلق بالإعلام، ج ر، العدد 03/04/1990، المؤرخ في 07-90القانون رقم  1

 .1993، لسنة 69، ج ر، العدد 26/10/1993

 ، المتعلق بالنقد والقرض، سابق الذكر.10-90القانون  2

 ، سابق الذكر.، المتعلق بالتأمينات1995يناير  25، المؤرخ في 07-95الأمر رقم  3

في ، المؤرخة 48، يحدد القواعد المتعلقة بالبيد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر، العدد 05/08/2000، المؤرخ في 03-2000القانون رقم  4
06/08/2000. 

 .2001، المؤرخة في 35، المتضمن قانون المناجم، ج رن العدد 03/07/2001، المؤرخ في 10-2001القانون رقم  5
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تم إنشاء هيئة  2005، وفي سنة 2، إضافة إلى سلطة لضبط النقل1ثم بعد ذلك تم إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز
 .4اء سلطتي الضبط في قطاع المحروقاتوكذا إنش 3لضبط المياه

إلى ضرورة تدخل الدولة من جديد لتفعيل التفتيش المالي لأموالها وأموال المجموعات  ليتنبه المشرع في نهاية الألفية 
مع رفع التقارير بشأن  جعة الحسابات والتأكد من سلامتهاالمحلية، حيث تجسد ذلك في إرسال مفتشين ماليين لمرا

من عقبات قانونية ا للتنمية الاقتصادية، رغم ما تواجهه هذه المؤسسات واستمرار   ا للتبذيرالوزارة المختصة منع  ذلك إلى 
ا على مستويات التنمية تُصعب من أداء دورها في المجال الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلب   وإدارية

 .        5الاقتصادية
 سادالمبادرة بمحاربة الف: ثانيا

يعمل الفساد بشتى أشكاله على إعاقة الاستثمار الأجنبي المباشر والتقليل من فوائده، كما يعمل على انتشار  
وغيرها، لذلك  ر بالرقيق الأبيض، والغش التجاريوالاتجا سيل الأموال الناجمة عن المخدرات وتجارة الأسلحةجريمة غ

من خلال تقديم دافعي الضرائب لرشاوي من  فاض الإيرادات العامةلى الهبوط بجودة البنية الأساسية وانخفهو يعمل ع
وكذا  الكسب لعدم القدرة على المنافسة أجل خفض التزاماتهم الضريبية، وفي المقابل التقليل من فرص الفقراء في

 .6ارتفاع الأسعار في ظل انتشار الظاهرة وتفاقمها في كل الدول، خاصة النامية منها
من  من خلال المزيد من التحرر الاقتصادي والحدّ  لدولة مكافحة الفساد بكافة صورهالذلك وجب على  

السياسية، وتقوية آليات الرصد والعقاب، وإصلاح الاختلالات المالية وتكريس الديمقراطية في الحياة  الحكومية القيود
يادة الشفافية في شؤون الانفاق العام وتقوية الجانب الأخلاقي لدى العاملين في الدولة، وز  وكذا استقلالية القضاء

 .7وغيرها
ا لعبت دور   اا وسياسي  ا واجتماعي  وعليه يمكن القول أن الدولة باعتبارها الموجه الأساسي للمجتمع اقتصادي   

التي مازالت تضطلع  اضطلاعها بعديد المهام التقليديةمن خلال تدخلها في النشاط الاقتصادي و  ا منذ ظهورهامحوري  
بفعل الكثير من المتغيرات  ر تزايد خاصة في ظل اقتصاد السوقإلى اليوم، مع هذا لا بد من ملاحظة أن هذا الدو بها 

                                                           
 . 06/02/2002، المؤرخة في 08، المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات، ج ر، العدد 05/02/2002، المؤرخ في 01-2002القانون رقم  1

 .منه 102، أنظر المادة 25/12/2002، المؤرخة في 86، ج ر، العدد 2003المتضمن قانون المالية لسنة ، 24/12/2002، المؤرخ في 11-2002قم القانون ر  2

 .04/09/2005، المؤرخة في 60، ج ر، العدد المتضمن قانون المياه، 04/08/2005، المؤرخ في 12-05القانون رقم  3

 29، المؤرخ في 06/11المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 2005، المؤرخة في 50، ج ر، العدد بالمحروقات، المتعلق 28/04/2005في  ، المؤرخ07-05القانون رقم  4
سلطة ضبط لقطاع المحروقات كهيئة مستقلة، لها مهام تنظيمية ورقابية واستشارية وعقابية من خلال ، حيث أنشأت الجزائر بموجب هذا القانون 2006جويلية 

 .إضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" ،صاصات وسلطات واسعةاخت
5Nachida BOUZIDI, «Gouvernance et dér, eloppement ésouomique, une introduction au c1éhrt'. Revue Idara. Vol. 

15. N- 2. 2005. pp 110 - 115.  
 .118 ربيعة صبايحي، المرجع السابق، ص 6

 .155-154قويدر معيزي، المرجع السابق، ص ص  7
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 التوجيهية ومراقبة وتنظيم السوق التشريعات ووضع السياسات الفكرية والوقائع الاقتصادية، لا سيما من خلال سنّ 
جديدة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل العولمة،  وحماية المستهلك، ومحاربة الجرائم المختلفة، كمجالات

  كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرةوالهدف من ذلك تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، سواء  
ا على أو تفريطها في التدخل سيؤثر سلب   ه، في المقابل فإن انسحاب الدولةل منسجمة مع الاقتصاد، أو مصححة  

 صاد الوطني، وهو الأمر الذي لا يمكن تداركه إلا بعد فوات الأوان وبتكلفة اجتماعية باهضة.  الاقت
 تدخل الدولة لتوجيه العقد: المطلب الثاني

"، يعتب عادلا   تقتضي قاعدة " كل التزام حرّ  التي سادت خلال القرن الثامن عشرإذا كانت الحرية التعاقدية  
يوم على اطلاقها في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية التي شهدها العالم معناه أن يبقى فإن التسليم بهذه الفكرة ال

كون الظروف الواقعية التي تمخض عنها مبدأ سلطان   عليه التدخل في الروابط العقدية المشرع مكتوف الأيدي، فيمتنع
ن التعاقد، الأمر الذي نتج عنه الإرادة لم تعد هي نفسها الشروط التي استجدت، حيث ظهرت أنماط جديدة م

اختلال في المراكز القانونية والاقتصادية بين المتعاقدين وفرض ضرورة تدخل الدولة من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية 
والاجتماعية التي أصبحت تفرضها الظروف الجديدة، فكان لا بد من تدخل الدولة من أجل توجيه العقود أسوة 

 الأفراد منطلق أن العقد يوجه الاقتصاد بما يخدم التنمية والتوازن والمساواة وبما يحفظ حقوق بتوجيه الاقتصاد، من
 .1ويحقق الأهداف المسطرة من قبل الدولة

لقد أفرز التطور الاقتصادي الحديث والإنتاج الكبير للسلع والخدمات وما استتبعه من قيام شركات ضخمة  
بما  يح هذا الخلل في النظام التعاقديصاديين والمستهلكين، فأصبح من الضروري تصحا بين المتعاملين الاقتا واسع  شرخ  

التي ينبغي أن  والتعاون في التعامل يساير هذه التحولات الاقتصادية، من ضرورة قيام العقد على مبدأي حسن النية
من العدالة الاجتماعية في إبرام  من خلال تكريس نوع ل كثرة وتنوع العقود كم ا وكيف اتسود العلاقة العقدية في ظ

وعليه  ،ة مبدأ سلطان الإرادة، وهو ما يعرف عند الفقهاء الفرنسيين بالتوجيهية التعاقديةالعقود والتخفيف من حدّ 
، ثم تجليات التوجيهية التعاقدية في التشريع )فرع أول(سنتناول في هذا المطلب طبيعة العلاقات الاتفاقية الموجهة 

 .)فرع ثاني(الجزائري 
 
 

                                                           
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون مدني، كلية الحقوق، أثر مصلحة المجتمع في الحد من مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقدصديق شياط،  1

 .183، ص 2018-2017، 1ائر ز جامعة الج

 للعقد،  ن صرامة القوة الملزمةلوقت يلطف مافي نفس توجيهية للعقد، وهو في الحقيقة يعمل على الحد من تجاوزات الحرية العقدية، و يشكل حسن النية ثالث المبادئ ال
 ومن ثم فهو مبدأ لا يمكن الاستغناء عنه في جميع التشريعات المدنية لا سيما اللاتينية.

 من أجل تحديد لدولة عند إبرام العقدذي تمثله اير الحي القدية عموم ا ما هي إلا تدخل طرف ثالث مثلا  في الضموالتوجيهية التعاوسران"، "جالفرنسي  القانوني الفقيه ،
 ه إرادةني هذه التوجيهية اتجا، كما قد تعلإرادةانصراف نية وإرادة المتعاقدين، وكذا خلق توازن بين أطراف العقد، الشيء الذي يؤذي إلى تقليص حدة مبدأ سلطان ا

 المتدخل إلى إلزام إرادتين، أو أكثر على إبرام العقد من أجل حماية المصالح العامة للمجتمع.
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 الفرع الأول: طبيعة العلاقات الاتفاقية الموجهة  
 لم يعد مبدأ سلطان الإرادة يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على العملية التعاقدية،    

ني، الأمر فيها عنصر التوازن بين طرفيها بفعل التفوق الاقتصادي والقانو  اختلّ  حيث ظهرت أنماط جديدة من العقود
نشائها تمنع تعسف القوي بوضع شروط لإ حدود مختلفة من أجل تنظيم العقودالذي دفع بالتشريعات إلى التدخل في 

خر وتخول القضاء سلطة واسعة في تعديل الشروط المجحفة بأحد المتعاقدين، وهو ما ساهم في خلق نظام آ بالضعيف
 .1طرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وخدمة لحاجات المجتمع ومطالبهكأداة لحماية ال  للتعاقد تجسد في العقد الموجه

لقد أصبح العقد في ظل هذا التوجه يتوقف على إرادة المجتمع وليس على إرادة أطرافه، فلم يعد لمبدأ سلطان  
ص القانون ا على التعامل بين أشخاالإرادة الدور الأكب في تكوين وانشاء العقد، كون هذا الأخير لم يعد قاصر  

لما تقدمه هذه التقنية من  املاتهم المختلفةالخاص، بل تخطى ذلك ليصبح أداة يلجأ إليها أشخاص القانون العام في تع
 اجع مفهوم العقد بمعناه التقليديمحاسن بما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع تطور المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تر 

ا للعدالة ا لإعادة التوازن بين طرفي العقد وتحقيق  سعي   تفرض شروطه الدولةم تعاقدي جديد فأصبحنا أمام نظا
 .2العقدية

فأصبح المتعاقد القوي يملي شروطه على المتعاقد الضعيف،  في انهيار حرية التعاقد كما ساهم الاقتصاد الحرّ  
احتكار السلع فات المحتملة، كا للتعسالأمر الذي دفع بالمشرع إلى التدخل لتنظيم بعض العلاقات العقدية تجنب  

عام وغيرها تحت عنوان النظام ال لمشروعة، ووضع عقود نموذجيةوضبط السوق من المنافسة غير ا والتحكم في الأسعار
ت مصطلحات جديدة تؤكد هذه النزعة من قبيل "عيممة مع ذلك ظهر  وموازاة   الاقتصادي التوجيهي، الحمائي،

لتصبح بذلك مسألة توازن العقد موضوع الساعة لارتباطه  العقد وظيفة اجتماعية،" وإعطاء جمعية العقد"و العقد"
أو التكافؤ بين أطرافه والتوازن بين الأداءات المتقابلة وهي الفكرة التي لم تتغير  والتي تعني المساواة ثيق بفكرة العدالةالو 

ا وتطور الفكر الاقتصادي تماشي   تقنيات تحقيقهالمتغير هو وسائل و بل ظلت ثابتة ثبوت فكرة العدل والأخلاق، وإنما ا
 .3والاجتماعي

     لجزائري  االفرع الثاني: تجليات التوجيه التعاقدي في التشريع 
والتي تهدف بالأساس إلى ترميم وإصلاح النظام الاقتصادي  الاقتصادية التي عرفتها الجزائر إثر التحولات 

لعقود، هذه الأخيرة التي لم تعد تنشأ في ظل التوجه الاقتصادي الجديد نتيجة الذي كان له الأثر الواضح على مجال ا
دية وما يعرفه إرادتين، بل تدخل المشرع الجزائري بموجب مجموعة من القوانين في محاولة لمسايرة المستجدات الاقتصا

ويل على مبدأ سلطان الإرادة، الذي قام لوقت ط اد حلول لمشاكل النظام التعاقديا إلى إيجسعي   المجتمع من تغيرات
حيث يتجلى هذا النظام العام التوجيهي في العقود بالجزائر بالميادين التي تتطلب حماية الطرف الضعيف، كالعمال 

                                                           
 .72، ص المرجع السابقعبد القادر علاق،  1

 .186، المرجع السابق، ص صديق شياط 2

 .03، ص 2020 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،14العدد  ، الجزء الأول،1 ، بحوث جامعة الجزائرنظرية العقد في مواجهة التحديات الاقتصاديةلطيفة بوراس،  3
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ا في ذلك الظرفية الاقتصادية العامة التي تستلزم تعديل بعض القواعد القانونية لمسايرة مراعي   والمستأجرين والمستهلكين
الثغرات التي قد  د  من أجل سَ  على الواقع الاجتماعي والاقتصاديواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ التغيرات وم

 .1تخلفها تلك التحولات والتغيرات على العلاقة التعاقدية
إلى إصدار  ئري على غرار التشريعات المقارنةالتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمشرع الجزالقد دفعت  
اللذين كان لهما الأثر العميق على المبادئ  أهمها قانوني المستهلك والمنافسةن التشريعات الخاصة، العديد م

لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية،  ا عامة  إضافة إلى إقراره أحكام   ، فنجد المشرع الجزائري2الكلاسيكية للعقد
وذلك بإقراره لقواعد خاصة لحمايته من خلال  اية المستهلكيما يتعلق بقواعد حمفقد واكب التطور التشريعي المقارن ف

التي هي  ضمن هذا القانون حقوق للمستهلكين، حيث ت3المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 20-89القانون 
ا لهذه ان  وأحكام جزائية ردعية ضم بعض الإجراءات الإدارية الوقائيةوإقراره  قابل التزامات بالنسبة للمحترفينفي الم

التي تهدف في مجملها إلى دفع المخاطر التي يمكن أن تمس بصحة وأمن  تليه العديد من النصوص التنظيميةالحماية ، ل
 .4المستهلك وتضر بمصالحه المادية

د المحدّ  02-04من خلال إصداره للقانون  ةا لمكافحة الشروط التعسفيالمشرع الجزائري نظام   كما أقرّ  
ا من وراء ذلك إلى تنظيم العلاقات التعاقدية الاستهلاكية وحماية هادف   5ة على الممارسات التجاريةللقواعد المطبق

لتنظيم العلاقات  3066-06الطرف الضعيف فيها، ومن أجل ضمان فعالية وتطبيق هذه الأحكام صدر المرسوم 
 ذات الصلة بحقوقهما والتزاماتهماة التعاقدية بين العون الاقتصادي والمستهلك، وذلك بتحديده للعناصر الأساسي

 .7اا استشاري  وتحديده الشروط التعسفية، وإنشاءه للجنة الشروط التعسفية التي تأخذ طابع  
ر ما نالت من مبدأ الحرية العقدية، بقدر ما أسهمت في تكريس المساواة ويبدو أن هذه القوانين الخاصة بقدّ  

أو خصوصية في تطور  لقول معه أنه تم احتواء كل تعقيدالأمر الذي يمكن ا سواء، الفعلية والعدالة العقدية على حدّ 

                                                           
  .2013، المغرب، 14، مجلة الحقوق، العدد التدخل التشريعي في المجال التعاقديعبد الرزاق حباني،  1

، جامعة البليدة 12، العدد 06ة، المجلد ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيتحديث النظرية العامة للعقد في ضوء ظاهرة التخصيص التشريعيجمعة زمام،  2
 .233ص ، 2016جوان ، الجزائر، 2
 .1989فباير  08 08، المؤرخة في 06، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر، العدد 1989فباير  07، المؤرخ في 02-89القانون  3

 .47، ص المرجع السابقعبد القادر علاق،  4

 .2004جوان  27، المؤرخة في 41، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر، العدد 2004جوان  23، المؤرخ في 02-04القانون رقم  5

تعتب ، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي 2006سبتمب  10، المؤرخ في 306-06لمرسوم التنفيذي رقم ا 6
 .2006سبتمب  11، المؤرخة في 56تعسفية، ج ر، العدد 

 المذكور أعلاه. 306-06من المرسوم التنفيذي  17إلى  02أنظر المواد من  7
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ا مع ظهور العديد من العقود تزامن   مية، أو تحديدية في نطاق تطبيقهاا تدعيقانون العقود بواسطة تشريعات جديدة، إمّ 
 .1ول مستقبل هذه النظريةا يثير التساؤل حالخاصة، لا سيما حديثة النشأة على حساب النظرية العامة للعقد، مّ 

أن هذا التوجيه  الأول: دخله هذا تكمن في مظهرين أساسيينوعليه يمكن القول أن غاية المشرع من ت 
التشريعي للعمليات التعاقدية يهدف إلى حماية المصالح العامة، كون العقد في ظل التوجهات الحديثة يبتعد كل البعد 

ا عن أفكار المصلحة الخاصة للفرد، خدمة النظام الاقتصادي للمجتمع بعيد   عن المصالح الشخصية الضيقة، بل يفرض
الذي يعتبه المشرع  يدة ترمي إلى حماية الطرف الضعيففهو أن هذه القوانين الاقتصادية الجد الثاني:أما المظهر 

ذت بالمستهلك، حيث اتخُ  ى خير دليل على ذلك ما أصبح يسمى اليوما في العلاقة الاقتصادية والتجارية، ولعلّ ضعيف  
أو تعديل النظرية العامة للعقد، أو  ا لتكملةفي هذا الصدد العديد من التدابير بموجب العديد من النصوص، إمّ 

التشريع خارجها ودون المساس بها، لتظهر إرادة المشرع على إرادة المتعاقدين كون دولة القانون في الميدان الاقتصادي 
ده استتباع فلا يكون لأطراف العقد سوى الدور الذي أراده المشرع، وهو الأمر الذي يجسّ  قانوناحترام إرادة ال تقتضي

ا بهدف التوجيه وهو ما يعرف إمّ  اقتضاها النظام العام الاقتصادي هذا التطور بقيود على الإرادة في مجال التعاقد
ا بالنظام العام الاقتصادي ح عليه أيض  أو ما يصطل لحماية، وإما بهدف ابالنظام العام الاقتصادي التوجيهي

 .الحمائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 وما بعدها. 233، المرجع السابق، ص جمعة زمامأنظر في هذا الصدد  1

 تمع لهذا املات، وذلك لحاجة المجصادية والمعت الاقتخلاله تهدف الدولة إلى توجيه العلاقا يعد النظام العام التوجيهي فرعا، أو قسما من أقسام النظام العام، ومن
ظام العام اف، ويدخل في إطار النايات والأهدذه الغالتوجيه، من أجل تحقيق منفعة عامة، وأهداف اقتصادية واجتماعية معينة، وبذلك يوجه الفرد في معاملاته لتحقيق ه

 لنظام العام التنافسي، أو النظام العام الضبطي، والنظام العام البورصي.التوجيهي ما يعرف با

 م الحمائي تنصب كون قواعد النظا  لغايةانه من حيث عيختلف   أنهالنظام العام التوجيهي، إلّا  را من فروع النظام العام على غراا النظام العام الحمائي، فرغم أنه فرع  أم
الذي  لضعيفلحماية لهذا المتعاقد امن امعينا  ان حد  عقدية باعتباره طرفا ضعيفا، مقارنة بالطرف الآخر الذي يتمتع بقوة اقتصادية، فيضمعلى طرف من أطراف العلاقة ال

 تأثر رضاه بالقوة الاقتصادية للمتعاقد الآخر.
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 الفصل الأول خلاصة
اختص هذا الفصل بدراسة وتحليل للإطار المفاهيمي للتحولات الاقتصادية، وذلك من خلال دراسة وتحليل  
وكذا  في الجزائر، سوقتصاد اللى اقإودراسة الإطار المنظم لعملية التحول  لفكري لفكرة التحولات الاقتصاديةالإطار ا

وقد خلص  لتعاقدابمجال  صاديةتحولات الاقتوعلاقة هذه ال للنظرية العامة للعقددراسة وتحليل الإطار المفاهيمي 
 الباحث من خلال هذا الفصل إلى الآتي:

 في القرن العشرين تطورات كبيرة مست جذورها عميقة، حيث شهد العالم ذاتفكرة التحولات الاقتصادية  تعتب -1
الثورة فتم الانتقال من الثورة الصناعية الثانية إلى  ل والتطور التكنولوجينتيجة التقسيم الدولي للعم شتى جوانب الحياة

فأصبحت الاختلالات الدورية  يات الدول وتباينت مستويات نموها، وتبعا لذلك تطورت اقتصادالصناعية الثالثة
وقصد التعاطي مع هذه  هاالدول النامية، الأمر الذي عمق من مشاكل المسجلة في العالم المتقدم تلقي بآثارها على

من خلال اتخاذ إجراءات تعديلية ضمن إطار سياسات اقتصادية  أ الدول لتصحيح مسار اقتصادياتهاالمشاكل تلج
استيراد حلول ويتم في معظم الدول النامية اللجوء إلى  بطبيعة النظام الاقتصادي المتبع مختلفة ترتبط ارتباطا وثيقا

 جاهزة يتم اعدادها من قبل المنظمات الدولية.     

ت، مست لاختلالاهذه ا الجزائر على غرار الدول النامية بعدة إصلاحات منذ التسعينات قصد تصحيح قيام  -2
  صليا لهذه الإصلاحاتمحورا مف 1990هذه الإصلاحات مختلف جوانب الاقتصاد، حيث تعتب فترة ما بعد سنة 

لسوق، لديناميكية ا ةيوإعطاء أولو  ارتبطت بتحرير الاقتصاد الوطني، والتراجع عن أيديولوجية التخطيط الموجه،كونها 
نابع  تي )غير مدعوم(ا هو ذاين محات بوقد رافق ذلك تراجع لدور الدولة في الحياة الاقتصادية، فتباينت هذه الإصلا

ن أجل تكييف م مدعوم(ط )رو الدولة ذاتها، وبين ما هو مش ويراد منه الاستجابة لأهداف تحددها من ظروف البلد
 اقتصاد البلد للاندماج في الاقتصاد العالمي.  

دأ الحرية ادئ من قبيل مبه من مبرع عنعلى مبدأ سلطان الإرادة وما يتف زائري للنظرية العامة للعقدالمشرع الج إقامة -3
ك بالمشرع ا في ذل، متأثر  ر العقدية أثريعة المتعاقدين، ومبدأ نسبالتعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ العقد ش

رغم ما أورده المشرع  رنسية، كنتيجة للثورة الف1804نة الفرنسي الذي استقى هذه المبادئ من مدونة نابليون س
 .  الجزائري على هذا المبدأ من استثناءات لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية

                                                           
 لتصنيع بشدة الثانية في زيادة قدرة ااعية نوالثورة الص ف القرن الثامن عشر،إذا كانت الثورة الصناعية الأولى قد تجسدت في فجر عصر التصنيع والقوة البخارية في منتص

الاتصالات الإضاءة الكهربائية و  رتنزين، وظهل بالبباستخدام العلوم، والتي وصلت إلى ما يسمى بكثافة الإنتاج، فتركت المحركات البخارية مكانها للمحركات التي تعم
الثة كانت ن الثورة الصناعية الثاسع عشر، فإرن التوسائل المواصلات مثل السيارات والطائرات، في النصف الثاني من الق رتديو وظهالسلكية واللاسلكية، من قبيل الرا

 ر أجهزةلتي أدت إلى ظهو ة الرقمنة ادت ثور مطلع ستينات القرن الماضي، كنتيجة لتطور تكنولوجية أجهزة الكمبيوتر التي ظهرت في خمسينات القرن العشرين، فجس
متزاج ثلاث ناعية رابعة من خلال اايات ثورة صعن بد الكمبيوتر فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي، وإرهاصات ثورة الاتصالات التي أوصلتنا إلى الأنترنت، ويتم الحديث

جهزة الكمبيوتر ام وسائل الاتصالات وأن خلال التحلة، مشياء المتصعناصر،" البيولوجيا، والأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، والرقمنة مشكلة ما يعرف بأنظمة الأ
 بحياتنا وأجسامنا وعقولنا بشكل لم يشهده التاريخ من قبل.
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ميق الأثر على عان لها كاصة  خوالجزائر  التي مست دول العالم عامة ت الاقتصادية والتكنولوجيةأن هذه التحولا -4
ا يشكل ثورة ة والمعقدة، بمالمركب لعقودالعملية التعاقدية، ووزنها الاقتصادي والقانوني والدولي، حيث ظهرت الكثير من ا

 على العقد والمبادئ التقليدية المنظمة لهذا الأخير. 

 عادته إلى نصابهإو إلى فهي تدع أو الغائه، بل على العكس إلى تقليص دور الدولة الاقتصاديالليبالية تدعو لا  -5
أن  بعد يه الاقتصادسات توجلسياقوانين وامن خلال استرجاع الدولة لدورها الرئيسي كسلطة تفرض بال وزيادة فاعليته

 وضع إطار فيلرئيسي رها االذي صرفها عن دو  الإنتاجي لدولة في تفصيلات العملتراجعت هذه السلطة بانغماس ا
ل لاقتصاد، من أجاتوجيه  لة فيللنشاط، وكذا الرقابة والاشراف وتوفير الخدمات الرئيسية، فجاءت فكرة تدخل الدو 

ة ورة تدخل الدولؤمن بضر لذي ياورفع الحيف عن الأطراف الضعيفة، بما يتماشى والنظام الرأسمالي  ضمان نمو منسجم
 لتوجيه الاقتصاد.      

ذي لعقد، الأمر اللتصادية وى الاقإلى اختلال التوازن بين الق الاقتصادية في ظل اقتصاد السوقتطور العوامل  أدى -6
 توازن العقديقيق اللى تحالسعي إ من خلال حماية للطرف الضعيف ة أيضا إلى التدخل لتوجيه العقوددفع بالدول
افسة في وقانون المن ودقنون العية قاالتي لا ترحم، بشكل يتلاءم وازدواج لتنافسية الشرسةوا تصاد العالميمواكبة للاق

 . وضوعيا المبذلك العلاقة العقدية في بعده مجسدة   الاتفاقية في الميدان الاقتصادي العلاقات
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د تم ات المدنية، قالتشريع منتهاإذا كانت المبادئ التقليدية للعقد وعلى رأسها مبدأ سلطان الإرادة التي تض
دي نية الشخص العاض وإمكالتفاو وضعها وفق ا لعلاقات تعاقدية اتّسمت في حينها بقدّر من التوازن والقدّرة على ا

ونظرية  زام بصفة عامة،ت الالت لحقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التيالإلمام بظروف التعاقد، فإن التحولات الاق
لتي ارت من المبادئ ة وطوّ ة كبير العقد بصفة خاصة، باعتباره مصدر ا مُهِمًّا للالتزام، قد انعكست على العقد بصف

 تحكمه.  
تطور لعقد توُاكب اللعامة لد ااعلقد ساهمت التحولات الاقتصادية في تغيير ملامح نظرية العقد، فلم تعد القو 

قواعد وجعلها هذه ال شدّة الذي عرفه النسيج الاقتصادي بصفة خاصة، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى التخفيف من
ة طويلة من لعقد مداافقت ر وسيلة للتطور، وذلك من خلال اللجوء إلى مجموعة من التعديلات تمس المبادئ التي 

لحرّ في اهم الاقتصاد ا، كما سعقّدةمع الكثير من المعاملات الخاصة بالنظر لطبيعتها المالزمن، كونها لم تعد تتماشى 
خلال  ظرية العقد، منثر في نا أمّ انهيار حرية التعاقد، فأصبح المتعاقد القوي يُملي شروطه على المتعاقد الضعيف، 

 تكريس فكرة عدم التكافؤ بين المراكز الاقتصادية لهذا الأخير.
لة، كاحتكار ات محتملتعسف الذي دفع بالمشرع إلى التدخل لتنظيم بعض العلاقات التعاقدية تجنب االأمر 

ا تحت عنوان ، وغيرهوذجيةالسلع والتحكم في الأسعار، وضبط السوق من المنافسة غير المشروعة، ووضع عقود نم
 النظام العام الاقتصادي التوجيهي الحمائي.

يجعل المبادئ الموروثة عن القانون الفرنسي القاعدة الوحيدة لتنظيم العلاقات فرغم أن المشرع الجزائري لم 
العقدية، بل أورد عليها استثناءات مهمة تمثلت في تكريس نظرية الظروف الطارئة كسبب لإعادة النظر في القوة 

ن الإرادة الذي أضفى على الإلزامية للعقد، ونظرية الاستغلال كآلية لتجسيد التوازن العقدي، وكذا نظام التعبير ع
، فإن العقد كوسيلة لتنظيم علاقة الأفراد في المجتمع، وكسند لأي عملية اقتصادية لا يمكن أن 1العقد طابعه الموضوعي

يبقى جامدا، بل يعرف تطورا مستمرا متأثر ا بتطور الزمان والظروف، الأمر الذي يؤُدي حتم ا إلى تحول العقد من 
ة، وظهور قوانين جديدة كقانون المنافسة وقانون الاستهلاك، حيث أخرج تكفل الدولة خلال ظهور عقود جديد

بحماية المتعاقد الضعيف اقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا العقد من نزعته الفردية إلى النزعة الاجتماعية، فأصبح أداة 
النزعة من قبيل "عيممة لتحقيق النفع العام ووسيلة من وسائل الحياة، فظهرت مصطلحات جديدة تؤكد هذه 

، و "جمعية العقد"، و"الوظيفة الاجتماعية للعقد"، كما أدّى الوضع الجديد إلى فرض المشرع لالتزامات وقائية العقد"
تحقيق ا للمساواة والتوازن، كفكرة الالتزام بالإعلام وفكرة حسن النية، كمظاهر للتحولات الاقتصادية التي كان لها 

 نظرية العامة للعقد.       شديد الأثر على ال
                                                           

 من القانون المدني الجزائري. 59، 90، 107أنظر المواد  1

  الطرفين في دخلت الإرادة العامة )إرادة الدولة( فيه، فأصبحت تشارك إرادة أن العقد الخاص الذي كان من قبل مقصورا على الإرادة الفردية، قد ت بعيممة العقد،ويقصد
 la " في مقال تم نشره تحت عنوان "العيممة"، أي "publicisation "تكوينه وتحديد مضمونه، ويعتب الفقيه "لويس جوسران" من الأوائل الذين استعملوا تعبير 

publicisation du contrat تعبير جديد، محير وغير دقيق،   د"، واعتب الفقيه " جورج ريبير بعد الحرب العالمية الثانية، أن عيممة القانون هي" عيممة العق"، أي
القانون إلى استعمال عبارة " غزو كما استعمل الفقيه "روني سافاني" هذا المصطلح، وإن كان هناك فئة قليلة من الفقه من استعملت تعبير العيممة، فإن غالبية الفقه لجأت 

 العام للقانون الخاص"، أو " تغلغل القانون العام في القانون الخاص"، دون مصطلح العيممة.
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ة للعقد ة العاملنظرياصص هذا الفصل لعرض مظاهر التحولات الاقتصادية على يخُ  على ما سبق تأسيسا  
بتقسيم  ه النظرية قمناة جوانبلتغطيو والتي سيتم تناولها من عدة زوايا، ولكن بالقدر الذي يتوافق مع موضوع الدراسة، 

 ية الآتية:هذا الفصل إلى المباحث الرئيس
 اقدين في ظل التحولات الاقتصادية.إرادة المتع: المبحث الأول     
 عقدية في ظل التحولات الاقتصادية.: المبادئ الالمبحث الثاني     
 .دمة للعقلنظرية العاظاهرة التخصص التشريعي: كمظهر للتحولات الاقتصادية على ا: المبحث الثالث     
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 : إرادة المتعاقدين في ظل التحولات الاقتصاديةالمبحث الأول
إذا كان الأصل في التعاقد يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، الذي يقوم بدوره على فرضيات من قبيل، صحة  

هذه المصالح  ى حمايةلرف عطرضا الأطراف المتعاقدة، ورعاية كل متعاقد لمصالحه الخاصة، وكذا فرضية قدرة كل 
و في الحالات أتفاق الطرفين، إلا با عديلها، لا يجوز نقضه ولا تا وملزم  والدفاع عنها، الأمر الذي ينتج عنه عقدا متوازن  

ريعات التش لجزائري منلمدني انون اا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، حيث يعتب القارها القانون، تجسيد  التي يقرّ 
 وما يتفرع عنه من مبادئ. ا المبدأالمتشبعة بهذ

فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي عرفتها ولازالت تعرفها المجتمعات المعاصرة، والتي  
ر أنماط و هظخاصة في ظل  رت بشكل واضح على أسلوب التعامل، حالت دون استمرار هذا الأسلوب في التعاقد،أثّ 

بدأ سلطان تراجع مو تكاس سرعة المعاملات وحجمها المتزايد، الأمر الذي أسفر عن انجديدة للتعاقد تستجيب ل
ل التكتل ين في ظن العشر ، التي تطورت في القر )مطلب ثاني(، كما ظهرت عقود الإذعان )مطلب أول(الإرادة 

د نوع من العقو لا هذا حيث أصبح عدد قليل من المنشآت الصناعية الكبى، الاقتصادي، وتركيز آليات الإنتاج في يدّ 
ستهلك ذه المنشآت والمهبين  يةتعاقدإعداد منفرد للعلاقات ال وما ينطوي عليه من وسيلة الأكثر استعمالا  وتداولا  ال

 لمنتوجاتها وخدماتها.
  المطلب الأول: تراجع مبدأ سلطان الإرادة

ا في نهاية القرن والمنطق تراجع   شهد مبدأ سلطان الإرادة وما عرفه من تمجيد للإرادة واستخفاف بالعقل 
زازه ا أدى إلى اهتساسه مّ أإلى  والتي امتدت وذلك بسبب القيود التي عانى منهاالتاسع عشر وبداية القرن العشرين، 

نقائص المذهب  الفكريةعية و بشدة، فقد أثبت التطور الحاصل في المجتمع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتما
ا ة، مّ نظرية التقليديعتها اللتي وضص من المبادئ اعنه من مبادئ وقواعد تحكم العقد، الأمر الذي قلّ الفردي وما نتج 

 ئه.دفع بأصحاب المذهب الفردي إلى التنديد بالأزمة التي لحقت العقد في تصوره ومباد
اية للطرف الضعيف حم ديدة تسمح بتدخل التشريع والقضاءفظهر المذهب الاجتماعي الذي جاء بفلسفة ج        

تي لخرق مبدأ ء لم تأالقضاو لات الكثيفة من قبل مؤسستي التشريع ا هذه التدخّ في مواجهة الطرف الأقوى، وطبع  
 لعقد.لصادي رات أهمها إعادة التوازن الاقتسلطان الإرادة بصفة عشوائية، بل أملتها عدة مبّ 

همت في رات التي سامن خلال التطرق لأهم المبّ  جعالمطلب مقتضيات التقييد والتراوعليه سنتناول في هذا  
لمقابل وفي ا ،لتعاقديةاتزامات الال الذي بدأ الخروج عنه يتزايد في العصر الحديث في مجال تراجع مبدأ سلطان الإرادة

 :اتساع دور الدولة في النظام الاقتصادي، وذلك في الفروع الآتية
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 مفقود وازن الة التادي لمبدأ سلطان الإرادة: دعوى لاستعادانتقاد الأساس الاقتص: الفرع الأول
من خلال نقد الفردية المطلقة، حيث يستند أنصار  نقد الأساس الفلسفي لمبدأ سلطان الإرادةعلى غرار    

ومع  سمىفق فيها مع الهدف الأعلى والأهذا النقد إلى أن الإرادة ليست وسيلة للخلق القانوني، إلّا في الحدود التي تتوا
، فأي أثر قانوني منسوب للإنشاء الحرّ، أو للإرادة ليس له قيمة إلّا بموجب القانون الذي 1القوانين التي تتفرع عنها

، بمعنى أن إرادة القانون تعلو على إرادة الفرد، وأن الإرادة هي من 2أعطى هذه الإرادة الفردية إمكانية إنتاج هذا الأثر
ا للثنائية الضرورية مثلّة في "الإنسان والمجتمع" وُجدت لخدمة القانون وليس  . 3العكس، تجسيد 

من خلال اعتبار العقد ضرورة من  المناداة باستبدال القانون كأساس لمبدأ سلطان الإرادةوكذا  
، لذلك فإنّ الضرورات الاجتماعية ووسيلة لتحقيق الخير العام الذي هو غاية القانون، والذي يُ و لِد القوة الملزمة للعقد

من أجل  تاجونها للقيام بمهمتهم في الأرضوإنّما يمنحهم حرية نسبية يح لإفراد إرادة حرةّ مطلقةالقانون لا يعطي ل
 ثل في حدّها الأقصى مصدر للخيرالتي تمُ  وتنظيم دور التضامنات الاجتماعيةتجميع أنشطتهم نحو الغايات المشتركة 
ا أثر ا ملزم ا تحقيق ا يه فإنّ الإرادة ليست غاية القانون، كونه لا يرتب عليهوفي حدّها الأدنى مصدر للضرر، وعل

 .4وإنّما كوسيلة لتحقيق الخير العام والعدالة، وإلّا فلا سبيل لإعطائها هذا الأثر الملزم لسلطانها
، للنقد أيضا بخصوص أساسه الاقتصاديفقد تعرض مبدأ سلطان الإرادة  على غرار هذه الانتقادات

حيث أفرز ظهور الحرية الاقتصادية ما يعُرف بالحرية العقدية التي جعلت للعقد في ذاته قُدرة على خلق العدالة الذاتية 
من خلال حرية الشخص في التعاقد، وحريته في اختيار وذلك  البحث عنها خارج العلاقة العقديةالتي لا يُمكن 

ه إرادته إلى ما يُحقق العدالة لعلاقته العقدية، إلّا أن اغفال النظرية المتعاقد معه، واختيار ما يرتضيه من شروط، واتجا
 مع افتراض وجود اختيار حرّ حقيقيالذي يتنافى تحققه  المتعاقدين من الناحية الواقعية التقليدية احتمال عدم تعادل

التي لم تدخل ضمن اختصاص  5يةأو التصحيحية دون العدالة التوزيع كونها اهتمت بالعدالة التبادلية  جعلها محل نقدّ،
 . 6قانون العقود

أو المشروع إلى تغيّر في الوضع،  كبيرة التي اتّخذت الشكل المؤسسيلذلك فقد أدّى ظهور الصناعات ال
قلة من أبناء كل دولة، وبذلك فإن  ها في يدّ سِ بتكد   ا إلى اضطرابات في توزيع الثروةت الحرية المنادى بهحيث أدّ 

                                                           
 .327، منشأة المعارف بالإسكندرية، دون طبعة، ص المبادئ الأساسية في نظرية الالتزامسمير عبد السيد نتاغو،  1

، ص 1987، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 4، طمجلد الأول، نظرية الإرادة المنفردةالوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، السليمان مرقس،  2
213. 

، 2006، جامعة الرباط الوطني، المغرب، جوان 19، العدد 8المجلد مجلة العدل، ، انتقاد الأسس التي تقوم عليها مبدأ العقد شريعة المتعاقديندم أبكر صافي النور، آ 3
 .390ص 

 .393-390، المرجع نفسه، ص ص م أبكر صافي النوردآ 4

د بها أن يدخل ذمة الشخص قدر ما تعتب العدالة التبادلية، أو التصحيحية أساس كل مسألة في نظرية العقد، كونها الأكثر توافقا وانسجاما مع مبدأ الحرية الفردية، ويقص 5
تقوم على مبدأ الاستحقاق، أي أن يحصل كل فرد على ما يستحقه فالعدالة التوزيعية، غاية يعد ظلما، أما خرج منها كل بقدر ما يستحقه وقدرته، وأي خروج عن هذه ال

 .وفق إمكاناته واستعداداته وظروفه

، ص 2020 الجزائر،كلية الحقوق، جامعة   ،14، الجزء الأول، العدد 1، مجلة بحوث جامعة الجزائر مدى تراجع دور الإرادة في المجال التعاقديأمال بن بريح،  6
22. 
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ا ما وذلك بإغفالها لضغوط اجتماعية واقتصادية غالب   الوضع الاقتصادي الجديد ليدية لم تعد تتماشى معالنظرية التق
بشروط تعسفية غير قابلة للنقاش، حيث  الحاجة للحصول على سلعة، أو خدمةتدفع الشخص للتعاقد بدافع 

 .1أنفسهمإلى أن وصل بين رجال الأعمال  ا النوع من العقود على نطاق واسعاستفحل هذ
الافتراض الذي جاءت به النظرية التقليدية فيما يتعلق بحرية وعدالة المتعاقدين هو افتراض كذّبته الحقائق  إن  

ما يُجسد عدم التعادل  التي بينت انعدام حرية أحد الأطراف في التعاقد، أو في قبول شروط معينة من عدمه، وهو
رد إرادة تستطيع فرض نفسها على إرادة أخرى، الأمر الذي يجعل من والذي يجعل من الإرادة الحرةّ مج الاقتصادي

وتبير حقهم في  ب والنهب للقراصنة وقُطاّع الطرقبمثابة ترخيص بالسل توافق الإرادة هو بالضرورة عادل"عبارة "
 طرأ من الظروف ما ثم اه إرادة الأطراف إلى ما هو عادلالاستيلاء على كل ما تقع عليه أيديهم، كما أنّ التسليم باتج

يجعل الأخذ بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" على إطلاقه  الأداءات المتبادلة بين الأطراف من شأنه الاخلال بتوازن
حتى ولو أحدثت ضرر ا كبير ا  اف العمل على تنفيذ هذه الأداءاتمخالف ا للعدالة، كون المبدأ يُملي على القاضي والأطر 

 .2بأحدهم
لا بد من وجود آلية لإعادة التوازن بين أطراف العقد عند حدوث من الظروف ما يؤدي إلى  وعليه فإنه 

من خلال السماح للقاضي ببسط سلطته الرقابية  لذي لا يتحقق إلّا بتدخل القانوناختلال هذا الأخير، وهو الأمر ا
بالمصلحة العامة، لذلك فإن  على العقد وحماية الطرف الضعيف من سطوة الطرف القوي، ومن ثّم تجنب إضراره

المشرع يضمن العدالة العقدية التي توصل إليها الأطراف من جهة، وكذا العدالة الموضوعية بما يتفق والمصلحة العامة 
من جهة أخرى، بمعنى آخر إذا كانت العدالة العقدية التي توصل إليها الأطراف تعني احترام الشخص لتعهده إعمالا  

 .  3والتي تعني احترام القاعدة القانونية ناك عدالة أخرى تتجسد في الانصافة المتعاقدين، فإنّ هلمبدأ العقد شريع
 سيادة المذهب الاجتماعي   تراجع مبدأ سلطان الإرادة و الفرع الثاني: 

ا لهذا المذهب ما هو إلّا نظام اجتماعي يرُادُ منه تحقيق التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال فالعقد وفق  
ملي يُستمد من توجيه الإرادة من سلطان إلى تحقيق هذا الغرض، فالقانون يجب أن يقوم على أساس واقعي وع

ن  أو مبادئ فلسفية، لذلك ينبغي أن يُستمد من المجتمع ذاته، كون الإنسا المشاهدة والتجربة لا على أساس مُثل عليا
بغرض اشباع حاجاته  ع غيره من الأفرادتضامن ا معيش في وسط اجتماعي مي   ككائن اجتماعي لا يملك إلّا أن

فيما بينهم، سواء  بتقسيم  ومتطلباته، على اعتبار تفاوت الأفراد من حيث القدرات والكفاءات يستدعي التعاون
 .4أو تبادل الخدمات العمل

على إرادة  وليس على الجانب الاقتصادي والاجتماعيلذلك أقام هذا المذهب )الاجتماعي( العلاقة العقدية 
أطرافها فحسب، وذلك في ظل تراجع مبدأ سلطان الإرادة نتيجة ظهور معطيات وعوامل جديدة سمحت بتدخل 

                                                           
 .394، المرجع السابق ص دم أبكر صافي النورآ 1

، رسالة أثر مصلحة المجتمع في الحد من مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد، أنظر في الصدد أيضا صديق شياط، 70، المرجع السابق، ص سليمان مرقس 2
 .174-173، ص ص 2018-2017، 1لحقوق، جامعة الجزائر دكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص قانون مدني، كلية ا

 .397، المرجع السابق، ص دم أبكر صافي النورآ 3

 .168-167 ص صديق شياط، المرجع السابق، ص 4
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وأخضعت إرادة المتعاقدين لفكرة النظام العام، الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة جديدة  السلطة العامة في العقود
أو رفضه، فارتكز الاتجاه  ة الملزمة للعقد حول تأكيدهالقو  للعقد، فساد الفقه الفرنسي نقاش ا واسع ا بخصوص مبدأ

في هذا "  rouhette" وذلك بتجاهل وجوده، حيث يقول الفقيه روهات ديكالي على الاقصاء الكلي للمبدأالرا
ولكن  رري التقنين على احترام الإرادةالصدد " ...العقد ليس باتفاق إرادتين، ...القوة الملزمة للعقد لم تؤسس عند مح

فقد  1804 منذ ...وإعمالا  بسنة التطور الحاصل في العالم عية لاستقرار التعهدات التعاقديةعلى الضرورة الاجتما
 . 1ولم تعد الإرادة ملزمة، إلا  لأنها تحت سلطة القانون..." اندثرت الفردانية
بدأ، مع ملاحظة أن قوة الإرادة حين أكد على:"... الإبقاء على الم تجاه الثاني فكان أكثر اعتدالا  أمّا الا

         وهذا ما يسميه فرانسواجيني  لقة، بل تصطدم بحقائق خارجة عنها وبضرورات التنظيم الاجتماعيليست مط
 "François Gény" 2البحث العلمي..." حرية. 

..احترام القوة كما أن هناك اتجاه ثالث انتقد هو الآخر الأساس الفرداني لقوة العقد بتأكيده على أن:". 
الملزمة للعقد قد ينتج عنه اللّاعدل، القوة الملزمة يجب أن تكون محدودة بفكرة التضامن التعاقدي، أو أيض ا بالنظرية 
الاجتماعية للعقد. إن  الرفض المعاصر لهذه النظرية هو مصدر الأزمة الجديدة للعقد...تطبيق هذه النظرية يتطلب 

 . 3كز ا..."تدخلا  قضائي ا مكثف ا ومر 
إن هذا فسألة، ذه المأنه إذا كان لا بد من ترجيح رأي على آخر في ه ومن خلال ما سبق يرى الباحث

لقوة امحدودية مبدأ  قرارهمالال اخمن  كونهما تميزا بالاعتدال في الطرحالترجيح ينصب على الرأيين الثاني والثالث،  
قتصادي وازن الاالت بهدف تحقيق شرع والقاضي في العقدالملزمة للعقد، وهو الأمر الذي يتجسد بتدخل الم

 والاجتماعي للرابطة العقدية. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 MALLAURIE Ph., AYNES L., et STOFFEL– MUNCK Ph., Droit civil, Les obligations, Defrénois , Paris, 

France , 2e éd., 2005, p.357: " ... le contrat n’est pas un accord de volontés ; ... la force obligatoire du contrat 

n’aurait pas été fondée chez les rédacteurs du code sur respect de le volonté mais plutôt sur la nécessité sociale de la 

stabilité des engagements contractuels,... en s’attachant à l’évolution depuis 1804, le monde a changé, 

l’individualisme s’efface, la volonté n’oblige que parce qu’elle est sous la dépendance de la loi... ".  
2 MALLAURIE Ph., AYNES L., et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit. , p.358 : " ... on doit maintenir le principe, tout 

en soulignant que la puissance de la volonté n’est pas absolue : elle se heurte aux réalités qui lui sont extérieures et 

aux nécessités de l’organisation sociale, ce que François Gény appelait la libre recherche scientifique... ".  
3 MALLAURIE Ph., AYNES L., et STOFFEL– MUNCK Ph., op.cit...p.359 :"...respecter la force obligatoire du 

contrat peut s’avérer injuste, la force obligatoire devrait être bornée par le solidarisme contractuel ou encore la 

théorie sociale du contrat, le rejet contemporain de cette théorie serait à l’origine d’une nouvelle crise du contrat... 

en pratique, cette théorie réclame un interventionnisme judiciaire accru... ".   
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 والآداب العامة الفرع الثالث: محدودية الإرادة وخضوعها للنظام العام
 أن  الفقهاء يتفقون على أنه مجموعة القواعد التي تهدف إلى الحفاظ إلّا  لم يعُرّف المشرع الجزائري النظام العام،

ى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي لا يمكن الاستغناء عنه من أجل عل
تعُد مظلة  ا عبّ عنها الدكتور طارق البشريفإن فكرة النظام العام كم ، وبهذا المعنى1ضمان تحقيق المصلحة العامة

 .2وإلّا كان البطلان جزاء  لها تهافات القانونية أن تستظل بشرعييتعين على جميع التصر 
والتي تعني في زمان معين ومكان معين مجموعة  عامة الجانب الخلقي للنظام العامفي حين تُمثل الآداب ال

ا لناموس يسود علاقاتهم الاجتماعية، هذا الناموس وليد طبق   د الناس أنفسهم ملزمين باتباعهاالقواعد والمبادئ التي يج
وما جرى به العرف وتواتر عليه الناس، حيث يعتب الدين من أهم العوامل  والعادات المتأصلة روثةالاعتقادات المو 

المؤثرة في الناموس الأدبي للأمة، يضاف إليه العرف والعادات والتقاليد التي يسير عليها المجتمع، كتجسيد لفكرة 
 .    3الآداب العامة التي يترتب على مخالفتها البطلان

العقود رغم ما  الأفراد يتمتعون بحرية التصرف في روابط القانون الخاص كأصل عام، فإن هناك من وإذا كان
ا في نطاق  أنها تبقى دائم  والذي يفُترض معه طغيان القواعد المكملة فيها على نظيرتها الآمرة، إلّا  تستلزمه من إرادة

 يد التصرفات القانونية، كالإيجارا أوفر في عدأخذ نصيب  دائرة مرسومة المعالم والحدود، حيث أصبحت القواعد الآمرة ت
والتأمين، والعمل وغيرها من العقود، ناهيك عن بعض الإجراءات والأشكال الجوهرية، كالشكلية والإشهار، وكذا 

الغاية التي جعلتها التشريعات المعاصرة من النظام العام لا يمكن مخالفتها، كون  واعد الاختصاص النوعي في التقاضيق
وحماية المصلحة الكلية للجماعة، وحماية  لإرادة مع العدالة والصالح العام والحفاظ على المراكز القانونيةمنها موازنة ا

 . 4وكذا تحديد التزامات المتعاقدين عاقد باختيار الطرف المتعاقد معهالطرف الضعيف، بما يجسد تقييد حرية الت
فكرة النظام العام على مبدأ سلطان الإرادة في البداية كان في شكل وإذا كان بالإمكان القول أن تأثير 

والذي  تطور الذي طرأ على جميع الميادينا للحرية العقدية، فإن ال واسع  ا بذلك مجالا  تكريس للممنوعات فقط تارك  
ا يحقق حماية للطرف جعل من القيود المفروضة على الحرية العقدية تزداد بم وره إلى تطور مبدأ سلطان الإرادةأدى بد

أ وترعرع فيها مبدأ والتي نش ئة الليبالية المتشبعة بالفرديةوفي نفس الوقت تعزيز مبدأ سلطان الإرادة، كون البي الضعيف
الذي يكرس حرية الفرد في إبرام وتحديد الشروط العقدية، تُحتم على فكرة النظام العام السير في نفس  حرية التعاقد

ق حماية حرية التعاقد نتيجة عدم سماح النظام القانوني القائم آنذاك لها بالتدخل لإزالة التعارض الموجود المنحنى بما يحق
أو تحول مفهوم النظام  ا بذلك تطورمجسد   إلى التدخل وتغيير منحى الحماية بين المصالح الفردية، وهو ما دفع بالمشرع

                                                           
عقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الالنظام العام والعقودأسيا يسمينة مندي،  1

 .7، ص 2008-2009

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلاميعليان عدة،  2
 .16، ص 2016-2015بلقايد، تلمسان، الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

، جامعة زيان عاشور، 2 ، العدد4، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد النظام العام والآداب العامة وأثرهما على تنفيذ أحكام التحكيمسعيد سيف السبوسي،  3
 .358، ص 2019الجلفة، الجزائر، 

، 1، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر قدالنظام العام والعمنال بوروح،  4
 .144، ص 2019
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إن كان النظام العام الاقتصادي التوجيهي يلتقي مع النظام العام العام، من الاقتصادي إلى النظام العام الحمائي، و 
 .1التقليدي في حماية المصالح العليا، فإن النظام العام الحمائي يعُنى بحماية الطرف الضعيف في العقد

أو بعض  كون المشرع يمنع فيه بعض العقود  لذلك يرى البعض أن النظام العام الكلاسيكي ذو طابع سلبي،
                                                        .                                                                                                                            2، في حين يتميز النظام العام المعاصر بطابعه الإيجابي من خلال فرض المشرع فيه لسلطان ومضمون العقدالشروط
من  ا لسلطان الإرادةا صريح  ا وتحديد  القول بأن النظام العام في التعاقد يشكل قيد  يمكن ما سبق على  وبناء            

ا ظهر جلي  ماية العقدية تذه الحلهثلى خلال تغليب الطابع العام والطابع الجماعي على إرادة الأفراد، ولعلى الأرضية الم
 يقتصر دوره علىف امد اجلآخر ان، في حين يقف الطرف ان الذي يفُسَر ويقُرّر بإرادة أحد المتعاقديفي عقد الإذع

  قبول العقد دون تفاوض.
 هحماية والتوجيابير الع تدمن الرقابة على الفرد في التعاقد إلى وض الفرع الرابع: تطور وظيفة الدولة

وكل المنظومات القانونية  لى كل المجتمعاتالمي منفتح علقد أصبح العقد في ظل ظاهرة العولمة ذو مفهوم ع
في العالم، الأمر الذي كرّس هيمنة قانون الأعمال في المعاملات، فتم رفع الحدود بين القانون المدني والقانون التجاري 

حكم في تسييره من خلال الت لدولة تتدخل في المجال الاقتصاديأصبحت ا، و 3وقانون البنوك والمنافسة والبيئة وغيرها
وتوجيهه من جهة، وتكفلها بحماية الفئة الضعيفة اجتماعي ا واقتصادي ا وثقافي ا بتدخلها في المعاملات التعاقدية التي 

         "بتعميم العقد"يباشرها الأفراد وتنفيذ إرادتهم من عدة جوانب من جهة أخرى، وهو الأمر الذي عبّ عنه الفقه 
" publicisation du contrat "ة طرفيه في تكوينه ، لتصبح إرادة الدولة بذلك تتدخل في العقد ومشاركة إراد

 .4بعد أن كان يُجسد الإرادة الفردية وتحديد مضمونه
بما يقُلص من دائرة النظام العام الاقتصادي وتدخل  بالي قائم ا على الحرية العقديةفإذا كان الاقتصاد اللي        

وتبادل، الأمر الذي  قات الاقتصادية من إنتاج وتوزيعم الدولة بالاقتصاد أدى إلى إعادة تنظيم العلاالدولة، فإن  اهتما
أسفر عن تطور في النظرية العامة للعقد من خلال استحداث صيغ جديدة للشكلية العقدية، كالرخصة والمصادقة 

بغرض ضبط اقتصاد السوق وما ينشأ به من  تكريس ا للنظام العام التوجيهي، ناهيك عن ظهور سلطات إدارية مستقلة
 . 5عقود

                                                           
 .144منال بوروح، المرجع نفسه، ص  1

2 FLOUR J., AUBERT J–L., et SAVEAUX E., Droit civil, Les obligations, L’acte juridique, éd. D. Delta, Paris, 

France, 10e éd. 2002, p.76 : "... L’ordre public classique était essentiellement négatif ; le législateur interdisait 

certains contrats au certaines clauses. L’ordre public d’aujourd’hui est souvent positif ; le législateur impose, 

d’autorité, le contenu du contrat ". 
، جامعة محمد بوضياف، 01، العدد 05، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد أثر الظروف الاقتصادية على العقد المدنيحفيظة عطوي،  3

 .623، ص 2020المسيلة، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق، جامعة أبو زام التعاقدي وتطويع العقدسلطة القاضي في تعديل الالت، حدي لالة أحمد 4
 .31، ص 2013-2012بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .624حفيظة عطوي، المرجع السابق، ص  5
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ولا يعني هذا التطور في وظيفة الدولة بأي حال من الأحوال القضاء على مبدأ سلطان الإرادة، بل هو تحول من       
 "Josserand"، وفي هذا السياق يقول الفقيه جوسران1مبدأ حرية الإرادة الفردية إلى مبدأ سلطان الإرادة الجماعية

ومنجزا  ا في ظل الحرية التعاقديةا منعقد  ولم يعد اتفاق   فأكثر من العمل المشترك للأطراف أن العقد أخذ يخرج أكثر
الذي يفرض صيغته  من السلطة العمومية أو من أحد الأطراف وأصبح موجه ا، سواء   بفعل الإرادة المتساوية الحرة

  . 2وشروطه على الأطراف الأخرى
 فقد انتكس مبدأ سلطان الإرادة نتيجة عوامل اقتصادية، حيث أصبحت الدولة تتدخل في مختلف وعليه          

وبالتالي رفع الحيف عن الطرف الضعيف، فالقانون لا  المجالات الاقتصادية في المجتمع وأصبحت تقوم بتوجيه الاقتصاد
ابي ا في الميدان الاقتصادي، حيث تتدخل الدولة بل يؤُدي القانون دور ا إيج باره نظام ا مستقلا  عن الاقتصاديمكن اعت

ومراقبة الأسعار، وتحديد الإطار القانوني من خلال  مباشرة في تنظيم العقود والإنتاج وتوزيع الأموال والخدمات
ل تقييد من خلا ا الإيجابي على الحريّات الفرديةلات والتدابير التشريعية الملائمة، كما كان للعوامل السياسية أثرهالتدخّ 

هذه الحريات لمنع إساءة الأفراد لها بالقدّر الذي تراه الجماعة كفيلا  بحماية هذه الحريات، فضلا  عن الأثر البالغ 
 .    3من خلال تكييف حقوق الأفراد، حيث أصبح للحق وظيفة اجتماعية هب الاجتماعي في المجال القانونيللمذ

ي بالمذهب الفرد الإطاحةلت ببادئ التي جاء بها المذهب الاجتماعي عجّ وكنتيجة لما سبق يتّضح أن الم          
 م مساواة فعليةل انعداظفي  ادلوحدها لا تكفي لإقامة مجتمع ع، ذلك أن المساواة القانونية ومساوئهوكشفت عيوبه 

لا  كل، وعليه فإنهك  لمجتمععة وابين الأفراد، لذلك فإن التضامن الاجتماعي ضرورة لا بد منها من أجل حماية الجما
لتي لا ااجات الضرورية الاحتي تلبيةر اللازم لتحقيق النفع العام و من تدخل الدولة للإشراف على المشاريع بالقدّ  بدّ 

بقواعد آمرة،  المشرع ن طرفيستطيع الأفراد بمفردهم تحقيقها، كون مصلحة الجماعة تقتضي تقييد مصلحة الفرد م
 لتناقض بين المصلحتين. الأمر الذي من شأنه إزالة ا

  أمام القواعد المقيدة لشكل العقد سلطان الإرادة الفرع الخامس: تراجع مبدأ
 الالتفات إلى الطريقة التقليدية أصبحت القوانين الحديثة تعتمد طريقة جديدة في التعبير عن الإرادة دون

من إرهاق للطرف الضعيف، فأصبح الفقه  لما في ذلك ا بمبدأ الرضائية في كل التصرفاتوذلك نتيجة عدم تسليمه
كوسيلة تقنية لحماية الطرف الضعيف، حيث أصبحت هذه   مسألة الشكل في التصرف القانوني الحديث يعتمد

أو  في المسائل المدنية، سواء  فتنوعت وتوزعت في القانون الخاص ة في تكوين التصرفات القانونية،الوسيلة ضرورة ملحّ 
الأحوال الشخصية، فجاءت القاعدة العامة في القانون المدني قائمة على فكرة بطلان  وحتى مسائل التجارية

-كما يرى بعض المتخصصين-التصرفات القانونية التي فرض فيها المشرع ركن الشكلية، كون الغاية من هذه الأخيرة 
رف القانوني  وحتى الغير، لما حماية المصلحة الخاصة والمصلحة العامة على حدٍّ سواء، من خلال إسعاف أطراف التص

                                                           
 .174، ص 1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طمقارنعقد الاذعان في القانون المدني الجزائري والمحفوظ لعشب بن حامد،  1

2 « ... Le contrat pour sortir de plus en plus de l'action conjointe des parties à l'accord n'est plusen session à la 

lumière de la liberté contractuelle et brisé par une volonté libre, égal, et a dirigé la fois l'autorité publique ou de l'une 

des parties, ce qui impose des conditions à la formule et les autres parties. 

 
 .171صديق شياط، المرجع السابق، ص 3
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 تقوية الائتمانمن خلال بعث الثقة لدى الأفراد وتحقيق الأمن و  قيق العدالة وتسهيل مهمة القضاءلها من دور في تح
 .       1وهو ما تعجز الرضائية عن تحقيقه بصورة كافية المعاملات وتحقيق الأمن القانونيومن ثمّ استقرار 

البية القوانين الوضعية فرضت هذه الشكلية كأداة لترقية الحياة الاقتصادية وانتعاشها كن القول أن غلذلك يمُ 
للمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، فكان من المساعي  ثمار العقاريوتنظيم الملكية العقارية، وتشجيع الاست

من  من مراقبة المعاملات، بل وحتى الحدّ الأساسية للدولة توجيه الاقتصاد بفرض هذه الشكلية، وتمكين أجهزة الدولة 
بعض المعاملات التي لا تتماشى والتوجيهات السياسية والاقتصادية للدولة، فعبّت بعض الآراء عن الشكلية بأنها 
المظهر الخارجي للعمل القانوني، فهي التعبير المادي عن إرادة من يشارك في تحضير العمل القانوني وإبرامه، لذلك 

 .2هي جوهر التصرف والشكل هو إخراج هذه الإرادة إلى العالم الخارجي فالإرادة
وتنوعت أغراضها، فمنها الشكلية المباشرة حيث لا يكتفي  دت صورهاوقد اتسعت مجالات الشكلية وتعدّ 

المشرع بمجرد توافر عنصر التراضي لانعقاد العقد، بل يستلزم ويستوجب كذلك توافر شكل معين تحت طائلة 
بتكوين العقد، تحت طائلة انعدام العقد  ا في العقد، لاتصاله مباشرة  ن، ليصبح بذلك هذا النوع من الشكلية ركن  البطلا

الرسمية منها التي يشترطها  فها، وتتجلى الشكلية المباشرة في اشتراط الكتابة في العقود الشكلية، سواء  في حال تخلّ 
ا لنص المادة حقوق عقارية، أو محلات تجارية، أو صناعية وغيرها طبق   المشرع الجزائري في عقود نقل ملكية عقار، أو

كن ا في العقد، أو يمُ ق م ج، أو عرفية باعتبارها ركن   883ا لنص المادة ق م ج، أو عقد الرهن طبق   1مكرر 324
، أو عقد العمل 3ج ق م 615ا لنص المادة ، كما هو الحال في المرتب مدى الحياة طبق  استعمالها في الإثبات مستقبلا  

 ة لعلاقات العمل في القطاع الخاصالمتعلق بالشروط العام 314-75من الأمر  86و 50ا للمادتين الجماعي طبق  
 وغيرها.    المتعلق بعلاقات العمل 115-90من القانون  114والمادة 

من إرادة  ل العقود، حيث تحد   غير مباشر كقيد على مبدأ سلطان الإرادة في مجاشكلا   وقد تتخذ الشكلية         
تعلق الأمر باشتراط هذه الشكلية غير المباشرة للإثبات، كما هو الحال بالنسبة  المتعاقدين بعد تكوين العقد، سواء  

، أو بالنسبة لعقد 6ق م ج 333ا لنص المادة ألف دينار جزائري، طبق   100 للتصرف القانوني الذي تزيد قيمته عن
المتعلق بالتأمينات، أو الزام المتعاقدين باتخاذ إجراءات معينة، كما هو  077-95من الأمر  8و 7واد ا للمالتأمين طبق  

ا للمواد طبق   رات، أو الحقوق العينية العقاريةالحال في اشتراط التسجيل والشهر إذا تعلق الأمر بانتقال الملكية في العقا

                                                           
 القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فيالشكلية في إطار التصرفات العقارية بين التشريع والقضاءسناء شيخ،  1

 وما بعدها. 34، ص 2012-2011أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .217، ص 2016، جانفي 38، مجلة دراسات لجامعة الأغواط، العدد مبدأ سلطان الإرادة بين الحرية والتقييدحسين بطيمي،  2

 من القانون المدني الجزائري.561و 883و 1مكرر 324 الموادأنظر  3

، المؤرخة في 39، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج ر، العدد 29/04/1175، المؤرخ في 31-75من الأمر  86و 50نظر المادتين أ 4
16/05/1975. 

  .1990أفريل  25، المؤرخة في 17علاقات العمل، ج ر، العدد ، المتعلق ب1990أفريل  21، المؤرخ في 11-90القانون رقم من  114أنظر المادة  5

 من القانون المدني الجزائري. 333أنظر المادة  6

 ، المعدل والمتمم.1995فيفري  08، المؤرخة في 13، المتعلق بالتأمينات، ج ر، العدد 1995يناير  25، المؤرخ في 07-95من الأمر  8و 7أنظر المادتين  7
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عتراف للشركة اري، كالقيد في السجل التجاري من أجل الا، أو اشتراط القيد والتصريح الإجب1ق م ج 793و 165
 . ، أو التصريح الإجباري عند توظيف اليد العاملة الأجنبية2ق ت ج 549ا لنص المادة طبق   بالشخصية المعنوية

وتنوع وظائفها بالنظر لدورها الوقائي،  ويرى الفقه الحديث أن الشكلية اليوم في تطور مستمر بتعدد أشكالها
أصبحت من الأدوات الأساسية للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعل الكثير من الفقهاء  حيث

التي عجزت عن  بسبب نقائص النظرية العامة للعقد د الشكلية، أو عودة الشكليةسمى اليوم بتجدّ ا يُ يتحدثون عمّ 
 من هذا لليبالية، فجاءت تشريعات الاستهلاك مثلا  في مواجهة ا سواء تحقيق الحماية للمتعاقدين والمجتمع على حدٍّ 

ه الشكلية وهذ االمنطلق ذات نزعة شكلية، حيث لم تكتفي بتوجيه موضوع التصرف القانوني، بل نظمت شكله أيض  
الشكلية وبين  ، في شكلية الوثائق التعاقديةدة  مجسّ  خلال جمعها بين الشكلية المكانيةمن  اليوم في تنامي متواصل

 .   3مثلة في شكلية اتخاذ قرار التعاقد مانيةالز 
 أو تسجيلها تابتها،قود بكأن تدخل المشرع بفرض الشكلية في الكثير من الع ضوء ما تقدم يرى الباحثفي 

ادة ومبدأ بدأ سلطان الإر متراجع  ى إلىأو شهرها إنّما الغاية منه حفظ مصالح المتعاقدين ومصالح الغير، الأمر الذي أدّ 
 كليةالرضائية والش ادل بينمتب يرائية في العقود، إلّا أن هذا لا ينفي بأي حال من الأحوال وجود تلازم وتأثالرض

هذه الوقائع  ية تتولى إبرازن الشكل، فإبحيث إذا كان للإرادة دور ا أساسي ا في تحديد الآثار الموضوعية للتصرف القانوني
بل لا  انون الروماني،في الق لحالكما كان ا  الوحيد في التصرف القانوني لعنصربصورة معينة، لذلك فالشكل لا يُمثل ا

 .   من وجود الرضائية بجانبه من أجل تحقيق الغاية د  بُ 
 الاذعان سمة العقود في ظل التحولات الاقتصادية : الثانيالمطلب 

ناعي والاقتصادي في ظل تزايد حجم يعتب عقد الاذعان من العقود المستحدثة التي جاءت نتيجة التطور الص         
التي تمس  ها في إبرام هذا النوع من العقودالمعاملات، حيث تعاظم دور المؤسسات والشركات الكبى واختصاص

 عقود الاشتراك في الخدمات العامة، من قبيل 4ولا يمكن الاستغناء عنها الخدمات الضرورية للحياة الحديثةالسلع و 
هما كانت ا لعقدها ملعمل، وعقود النقل وغيرها، هذه العقود التي يجد المستهلك نفسه مضطر  وعقود ا التأمينوعقود 

 ارة سلف  المنافسة بشأنها في الغالب، فيقتصر القبول فيها على مجرد التسليم بشروط مقرّ  لانعدام الشروط الواردة فيها
ن يقبل هذه الشروط جملة أ (المستهلك)تاج قدم الخدمة، أو السلعة ولا يقبل مناقشة فيها، وللشخص المحيضعها مُ 
 ثير من الضرر للمستهلكفينعقد العقد ، أو أن يرفضها فلا ينعقد العقد، وهي الصفة التي قد تتسبب في الك وتفصيلا  

ا على عقد الاذعان بمفهومه التقليدي نتيجة لما قد تنطوي عليه من شروط تعسفية، هذه الأخيرة التي لم تعد حكر  
نوع وما نجم عنها من ت وذجية في ظل التحولات الاقتصاديةرضائية كانت، أو نم ل يمتد أثرها إلى كل العقودسب، بفح

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 793و 165 أنظر المادتين 1

 .من القانون التجاري الجزائري على أنه:" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري..." 549تنص المادة  2

الحقوق، جامعة  ة الدكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، كلية، أطروحة مقدمة لنيل شهادأثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدشوقي بناسي،  3
 .33، ص2016-2015، 1الجزائر 

4 GHAZAL (J-P) , De la puissance économique en droit des obligations , Tome 1 , thèse pour l’obtention de 

doctorat en droit , nouveau régime , Université de PIERRE MENDES France , Grenoble , 1996 , P196 .  
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وأثرها الفاعل في تطور صيغ العقود وتقوية النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد وحثهم  في السلع والخدمات والمنتجات
الأثر الكبير في اختلال التوازن العقدي في ظل اتساع دائرة على التعاقد دون مناقشة، أو مفاوضة، الأمر الذي كان له 

وفي هذا الصدد يرى "جورج برليوز" أنه:" إذا كانت ا للنظر، بشكل أصبح التفاوت فيه ملفت   هذا النوع من العقود
لإذعان، ت عدم التوازن في العقد، فإن الوسائل والنظريات القانونية قد خلقت عقود ادالتحولات الاقتصادية قد ولّ 

 .     1وإنما إلى طبيعة العقد ذاته" ولا إلى طبيعة محله التحول لا يرجع إلى طبيعة أطرافهوهذا 
يث انتشر في رادة، حان الإوقد ظهر مصطلح عقد الإذعان مطلع القرن العشرين نتيجة  لتراجع مبدأ سلط        

ا وعلى غراره لاميةوالإسة لعربياه أخذت أغلب الدول ا في القانون المدني الفرنسي، وعنخصوص   الفقه الغربي الحديث
ا قهي حول طبيعتهختلاف فاد من ثارته هذه العقو بالنص على بيان أحكامه في تشريعاتها المدنية، رغم ما أ الجزائر

بارة عن عا عقود، أم أنهّ عامة للام الوبالتالي تخضع للأحك ا حقيقية تنشأ بتوافق إرادتينما إذا كانت عقود   القانونية
وإنما  ن أحكام وقواعدلعقود ماله  تخضع وبالتالي لا تخضع لما نشؤها إرادة الموجبمراكز، أو لوائح قانونية منظمة تُ 

 تخضع لقواعد خاصة بهذه المراكز، أو اللوائح.
ز، كهرباء والغالامثل الماء و  في ظل خدمات أساسية تقليدية، ا يدور حول عقود نمطيةوإذا كان الحديث قديم  

 بوسائل حديثة صبح يتمذي أدية، القد ألقى بضلاله على فكرة العقد التقلي إن التطور الذي مس وسائل الاتصالف
لعقد، ب مفاهيم اي قلّ وني الذلكتر ا على الافتراضية وعدم الحضور المادي للأطراف، في إشارة للتعاقد الاتعتمد أساس  

علق فيما يت لعالميةاصائيات للإح اوفق   ا مستمر ا من سنة إلى أخرىتصاعد  في انشائه، أو تنفيذه، والذي يعرف  سواء  
بح لعقود، كونه أصانوع من ذا الا يستوجب تكييف القواعد العامة ومراجعتها لاستيعاب هبالتجارة الالكترونية، مّ 

تحقيق حماية  ةن كيفيعديث يشكل قاعدة التعامل في الوقت الحاضر وليس الاستثناء، الأمر الذي يقودنا إلى الح
 رف بالخصخصة فيما يعُ  إلىقانونية فعالة للمستهلك في هذا النوع من العقود، لا سيما في ظل توجه دول العالم

 لإذعان، طبيعتهم عقد امفهو  يه سنتناول في هذا المطلب تباع امختلف جوانب الحياة، خاصة السلع والخدمات، وعل
ون عقد ديل مضمفي تع من خلال بيان سلطة القاضي عقود الإذعانحماية المستهلك في  القانونية، ثم وسائل

 الإذعان.
 الفرع الأول: مفهوم عقد الاذعان   
من أجل الوصول إلى  أن تسودها مفاوضات ومناقشات فيما يتعلق بشروطها إذا كان الأصل في إبرام العقود

ذات أدت إلى ظهور عقود  ل تطور المجتمعظروف الحياة في ظ بما يتناسب ومصلحة المتعاقدين، فإن أفضل الشروط
أطُلق عليها عقود الإذعان، هذه الأخيرة التي اختلف الفقهاء  لى تلبية حاجات الأفراد الضروريةتعمل ع طبيعة خاصة

                                                           
 ، نصها بالفرنسية:19أنظر محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  1

« En effet, si les transformations de l’économie Ont créé des contrats dont le caractère d’adhésion résulte du 

déséquilibre des forces en présence ou de la nature des échanges, les moyens et les théories juridiques qui se sont 

développés dans le contexte créant des contrats d’adhésion non par la nature des parties ou de l’objet du contrat, 

mais par la nature des contrats lui-même ».    
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في حين أطلقت عليها أغلب القوانين العربية  ن الفرنسي تسمية "عقود الانضمامفي تسميتها، حيث أطلق عليها القانو 
وقد آثرنا »قود الإذعان"، وصاحب التسمية هو الفقيه القانوني عبد الرزاق أحمد السنهوري، حيث يقول: تسمية "ع

 لما يُشعر به هذا التعبير من معنى الاضطرار في القبول، وقد صادفت نأن نسمي هذه العقود في العربية بعقود الإذعا
قل إلى التشريع الجديد، لذلك نتطرق لتعريف عقد من فقه وقضاء لتنت تسمية رواج ا في اللغة القانونيةهذه ال
 .)ثانيا(، ثم نتناول أهم خصائصه )أولا(الإذعان

 أولا: تعريف عقد الإذعان
 لقانوني لعقد الإذعانالتعريف ا-1

واكتفى بتنظيم أحكامه في ثلاثة  ا لعقد الإذعانعلى غرار باقي التشريعات تعريف   لم يقدم المشرع الجزائري 
 :1ية تمثلت في الآتينصوص قانون

لا يقبل و ضعها الموجب ق م ج بنصها:" يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة ي 70لمادة ا-
 مناقشة فيها".

ل عد  ن يُ از للقاضي أجا تعسفية ق م ج بنصها:" إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروط   110 المادة-
تفاق على خلاف الا  كل ع باطا لما تقضي به العدالة ويقفي الطرف المذعن منها وذلك وفق  عهذه الشروط أو أن يُ 

 ذلك".
ت الغامضة أويل العباراق م ج بنصها:" يؤول الشك في مصلحة المدين، غير أنه لا يجوز أن يكون ت 112المادة و -

 ا بمصلحة الطرف المذعن". في عقود الإذعان ضار  
نصوص حرّص المشرع الجزائري على معالجة عقد الإذعان بحكم خاص يعُتب استثناء  ضح من خلال هذه الليتّ  

ل الشروط طة تعديضي سلمن الأصل المجسد في قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، وذلك من خلال تخويله القا
 التعسفية، أو إعفاء الطرف المذعن منها.

 تعريف عقد الإذعان لغة-2
الإقرار والخضوع  في اللغة بالإذعانيشمل الربط الحسي والمعنوي، في حين يقصد الربط، و  لغة بالعقديقصد 

والسرعة في الطاعة والانقياد، والملاحظة العامة حول معاني مفردتي العقد والإذعان في المدلول اللغوي تدل على أن 
وضوع، كون عقد هناك وجه صلة بتفسير مضمون عقد الإذعان في الاصطلاح، وهو ما يتناسب مع طبيعة الم

 . 2يمثل أحدهما الجانب الأقوى حي يرتكز حول وجود عقد بين طرفينالإذعان في المعنى الاصطلا
 
 
 

                                                           
  ن المدني الجزائري.من القانو  112و 110و 70أنظر المواد  1

، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة دراسة مقارنة-ائريعقد الإذعان في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجز رحمون عامر،  2
 .15-14، ص ص 2013-2012، 1وقانون، كلية العلوم لإسلامية، جامعة الجزائر 
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 اتعريف عقد الإذعان اصطلاح  -3
مع كلها  أنها تجُ إلّا  يةة الشرعلناحيلقانونية، أو من امن الناحية الفقهية ا دت تعاريف عقد الإذعان، سواء  تعدّ 

ول، أو الرفض بالقب دنقياطرف ليس له سوى الرضوخ والاو  ين يمثل أحدهما الجانب الأقوىعلى كونه عقد بين طرف
 لشروط العقد دون مناقشة. 

 عريف عقد الإذعان في الفقه القانونيت-أ
 اختلفت التعاريف الفقهية القانونية لعقد الإذعان، وعليه سنعرض لأهم هذه التعاريف على النحو الآتي: 

 ول مجرد إذعان لما يُمليه الموجبا على القبول في هذا النوع من العقود بقوله:" قد يكون القبز  رك  عرفّه السنهوري مُ -
 أن يأخذ أو يدع، وإذا  فالقابل للعقد لم يُصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موفقه من الموجب لا يملك إلّا 

ومن ثم سميت هذه  ولكنه مفروض عليه رضاؤه موجودو مضطر إلى القبول، فكان في حاجة إلى شيء لا غنى عنه فه
 .1العقود بعقود الإذعان"

وعرفّه الفقيه الفرنسي "سالي" بقوله:" عقد الإذعان هو محض تغليب لإرادة واحدة تتصرف بإرادة منفردة وتملي -
ينقصها سوى إذعان  ا ومن جانب واحد، ولادة وتفرضها مسبق  د، بل على مجموعة غير محدّ قانونها ليس على فرد محدّ 

 . 2من يقبل العقد"
وعُرّف عقد الإذعان بأنه:" العقد الذي ينفرد فيه أحد المتعاقدين بوضع شروط العقد، ويسلم الطرف الآخر بقبولها -

 . 3د إذعان لما يمليه عليه الموجب"دون نقاش"، أو هو:" العقد الذي يكون فيه القبول مجرّ 
العقد الذي ينفرد فيه أحد المتعاقدين بوضع شروطه، بحيث لا يكون للمتعاقد  كما يعُرّف عقد الإذعان بأنه:"-

 .4 أن يقبل هذه الشروط كلها، أو يرفضها كلها"الآخر إلّا 
ة غير قابلة دا محدّ فيه الموجب ذو الاحتكار القانوني أو الفعلي شروط   د  ا بأنه:" ذلك العقد الذي يعُِ أيض   فَ وعُر  -

 .5قصد الانضمام ويعَرض بموجبها سلعة أو خدمة" ويوجهها إلى الجمهور بصفة دائمة للتعديل أو المناقشة
 يدية في تحديد مفهوم عقد الإذعان،وما تجدر الإشارة إليه أن التعاريف السابقة تنطوي على مبادئ تقل 

مها، وأن تكون قد  أن يكون هناك احتكار للسلعة، أو الخدمة من قبل مُ  احيث تشترط من أجل اعتبار العقد إذعان  
 فلا يكون له حق مناقشتها ستهلكفرض شروط العقد على المهذه السلعة، أو الخدمة ضرورية للمستخدم، وأن تُ 

في مواجهة تجمعات الإنتاج  د تتلاءم وضرورات حماية المستهلكبذلك نطاق هذا العقد في حدود ضيقة لم تع حاصرة  
للمنتج أقصى  ة  قَ ق  ا، محَُ سلف   ة  د  عَ  من خلال شروط مُ لا تتعامل إلّا وشبكات توزيع السلع والخدمات التي أصبحت 

                                                           
، مجلة عقد الإذعان بين الفقه والقانون، وأنظر أيضا في هذا الصدد بوزيد كحيول ومسعودة حداوي، 26-25، المرجع السابق، ص ص محفوظ لعشب بن حامد 1

  .63، ص 2017الدراسات الإسلامية، العدد الثامن، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، جانفي 

 .15، المرجع السابق، ص رحمون عامر 2

، ص 2014، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، جوان 2، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية الشريف بحماوي، 3
100. 

 .92العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  4

 .31ص  ،السابقمحفوظ لعشب بن حامد، المرجع  5
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الاعفاء، في مقابل عدم جواز تعديل المستهلك لمضمونها، أو  د  عنه العديد من الالتزامات إلى حَ  وواضعة   كنانتفاع مّ 
 .1مناقشتها
وهو الأمر  إلى فكرة أكثر اتساع ا الإذعان لذلك يسير الاتجاه المعاصر نحو هجر هذا المفهوم الضيق لعقد 

ف هذا الاتجاه عقد الإذعان أو في مصر، حيث يعُر   في فرنسا الذي تبنّاه عدد غير قليل من الفقه الحديث، سواء  
 .2د مضمونه العقدي كلي ا، أو جزئي ا بصورة موحدة وعامة قبل الفترة التعاقدية"بأنه:" العقد الذي يتحد  

وينضم إليه الآخرون   بصورة انفرادية من أحد الأطرافرَ نه:" الانضمام إلى عقد نموذجي حُر  وعرفّه جاك غستان بأ-
 . 3دون إمكانية حقيقية لتعديله"

أحد المتعاقدين بصورة أحادية الجانب  هُ رُ ر  كما عرفّه جانب من الفقه الفرنسي بأنه:" انضمام لعقد نموذجي يحَُ -
لاتجاه من الشروط الواجب توافرها من ا بذلك هذا اكانية حقيقية لتعديله"، مقلص  وينضم إليه المتعاقد الآخر بدون إم

لقوي في العقد بإعداد ا في قيام الطرف اوالمتجسد أساس   أجل اعتبار العقد اذعان ا واعتماده على شرط واحد فقط
رف الآخر )المستهلك( لا يكون للط وتحديد التزامات الأطراف وحقوقهم، وفي المقابل سبقبشكل مُ  شروط العقد

 .4دون أن يكون له حق مناقشتها، أو تعديلها سوى توقيع هذه العقود
بمعنى آخر فإن هذا الجانب من الفقه يرى أن أي عقد يتم بين "مهني محترف" تفُترض فيه الخبة الفنية  

حتى وإن تخلف  هو عقد إذعان نيةدية، أو القانو يفتقر للخبة الفنية، أو الاقتصا لاقتصادية والقانونية، و"مستهلك"وا
 .5شرط احتكار الموجب للسلعة، أو الخدمة موضوع العقد

عان على كل من خلال إصباغ وصف الإذ في تحديد عقد الإذعانويميل الباحث إلى تغليب الاتجاه الحديث  
سي من تنظيم ل رئيشكبشرع اختل فيه التوازن العقدي، كونه ينسجم مع ما يهدف إليه الم عقد بين مهني ومستهلك

 ، أو العمل علىتعاقدينين المبمن خلال تحقيق التوازن العقدي  لا سيما ما تعلق بحماية المستهلكعقود الإذعان، 
 إعادة هذا التوازن في حالة اختلاله.

 ن وغيره من العقود هيا للتفرقة بين عقد الإذعاكما أن فكرة الاحتكار التي اتخذها الاتجاه التقليدي أساس   
نظر إلى بال اقد إلى آخرمن متع ذعانا صفة الإمن خلال ما أفرزه من عقود تتباين فيه فكرة نسبية فنّدها الواقع العملي

 حاجته لتلك السلعة، أو الخدمة محل العقد من عدمه.
بل مصدره الشروط العقدية  تكار السلعة، أو الخدمة الضروريةلذلك فإن وصف الإذعان لا ينبع من اح 

فيها  دون أن يقبل تهقق مصلحا يحبمق والالتزامات المترتبة عن العقد وتحديده للحقو  ا بواسطة الموجبة مسبق  المعد  
              مناقشة.     

                                                           
 .380، ص 2014، العراق، 1، العدد 6ذعان، مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد المعموري خولة كاظم محمد، الايجاب في عقد الإ 1

 .17، المرجع السابق، ص حمون عامرر  2

  .25ص  ،لسابقمحفوظ لعشب بن حامد، المرجع امشار إليه في  3

 .17، المرجع السابق، ص حمون عامرر 4

، مجلة رسالة الحقوق، العدد الثالث، جامعة كربلاء، العراق، د الإذعان المختل بالشروط التعسفية، دراسة مقارنةضمانات توازن عقعبد الله تركي حمد العيال،  5
 . 211، ص 2015
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 ميتعريف عقد الإذعان في الفقه الإسلا-ب
قد من هذا الع ية، كونقانوناقتصر فقهاء الشريعة المعاصرين في تعريفهم لعقد الإذعان على التعريفات ال

 .العقود المستحدثة التي ظهرت في الفقه الغربي ولم تكن معروفة في الفقه الإسلامي
فعرفّه " محمد علي القرّي بن عيد"، بأنه:" العقد الذي تكون فيه الصيغة من صيغ إبرام العقود التي تعتمد على -

 الذي ليس له إلّا  على الطرف الآخرالعلاقة التعاقدية بصورة منفرد ويعرضه  نموذج نمطي للعقد يعقده أحد طرفي
 . 1الموافقة عليه كما هو، أو رفضه"

ويوجب على الطرف الآخر قبوله  على اتفاق يضعه أحد طرفي العقدبأنه:" عقد يقوم  وعرفّه الدكتور "قطب سانو"-
 .2ولا تكون هناك مساومة بين الأطراف حول بنود العقد" ا، أو رفضه مطلق امطلق  

أنّ  القانوني، أو في الفقه الإسلامي خلال التعاريف السابقة لعقد الإذعان، سواء  في الفقه وعليه يتضح من 
ا بذلمج وريةمة ضر طرف القوي لسلعة، أو خدهناك من اعتمد في تعريفه لهذا العقد على فكرة احتكار ال وم ك المفهسد 

كرة الإذعان على ف قام عقدأمن  عربية، وهناكوهو الاتجاه الذي سارت فيه معظم القوانين ال التقليدي لعقد الإذعان
عنه  ذي ينجر  لأمر الا ،بشكل مسبقّ  اد شروط العقدلقوي في العقد بإعدّ من خلال قيام الطرف ا "نمذجة العقد"

لآتي: عقد الاذعان كالعريف ا تقترح نانعدام المساواة بين الأطراف لانعدام المساومة، لذلك ومن خلال ما سبق يمكن أن 
المستهلك( لقابل )كون لالعقد الذي ينفرد فيه الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه بشكل نموذجي، فلا ي هو»

 «.أو مناقشة، أو رفضه يه دون مساومةسوى الانضمام إل
 ثانيا: خصائص عقد الاذعان   

 د الخصائص المميزة لعقد الإذعان في الآتي:من خلال ما سبق ذكره من مفاهيم تتحدّ  
واحتكاره   التفوق الاقتصادي لأحد الطرفينويتجسد ذلك في ف في استعمال التفوق الاقتصادي:التعس-1

ينفرد  بشكل يجعل المنافسة على السلع والخدمات المحتكرة محدودة النطاق، ومن ثَم   عقدللسلعة، أو الخدمة محل ال
 .3غاء شيء منها، أو تعديلهاأو إل أن يكون للطرف الآخر حق مناقشتهادون  بوضع تفاصيل العقد وشروطه

عداد عقود ا إالسبب الأساسي في ظهور هذا النوع من العقود، كون الموجب لا يستطيع  وتعُتب هذه الميزة 
لو لم يكن محتكر ا لما يقدمه من سلع، أو خدمات، فلا وجود لعقد  سابقة على التعاقد وتحديد شروطهانمطية بصورة 

بموجب قانون، كما هو الحال في احتكار الدولة  اكان هذا الأخير قانوني    سواء   إذعان في غياب ميزة الاحتكار،
وشركات  الشروط، كما هو الحال في الفنادقوبنفس  الخدمةدة لنفس بتقديم جهات متعدّ  اللكهرباء والغاز، أو فعلي  

 .   4ل العقد كما هو، أو رفضهسوى قبو  يكون للمتعامل خيار ا مع المحتكروشركات الطيران وغيرها، بحيث لا  التأمين

                                                           
 .03، ص2004، جدة، السعودية، 14، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد عقود الإذعانمحمد علي القري بن عيد،  1

 .15، المرجع السابق، ص رحمون عامر 2

 .101لشريف بحماوي، المرجع السابق، ص ا 3

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون التجاري، كلية القانون، جامعة الخرطوم، السودان، دون عقود الإذعان دراسة مقارنةحبيب يوسف القاضي مباهج،  4
 .21سنة، ص 
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فلا  سد هذه الخاصية الاتجاه التقليدي في وصف الإذعان،وتجُ تعلق العقد بسلعة أو خدمة ضرورية للمستهلك: -2
 من الطرف الذي استقل بوضع شروط العقد، وفي المقابل لا يمكن للمتعاقد يمكن توفير هذه السلعة ، أو الخدمة إلّا 

السلع والخدمات التي لا يمكن لكل شخص توفيرها  هذه السلعة، أو الخدمة ومثال ذلك:ستغناء عن المستهلك الا
، وقدّ قضت محكمة النقض 1والتي تكون محل احتكار من طرف شخص معين النقل وغيرهالنفسه، كالماء والكهرباء، و 

وضع  ونها، بحيث يكونون فيوالتي لا تستقيم مصالحهم بد ورية "هي التي لا غنى للناس عنهاالمصرية أن السلع الضر 
 . 2ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة" يضطرّهم إلى التعاقد بشأنها

تحتوي على  الب يكون الايجاب في صيغة مطبوعةفي الغصدور الايجاب للجمهور بصيغة العموم والدوام: -3
وتشدّد من مسؤولية الطرف  ن مسؤولية هذا الأخير أحيان اف مشروط مفصلة أكثرها لمصلحة الموجب، بحيث تُخف

، كونه لا يشارك الموجب في وضع هذه 3الآخر أحيان ا أخرى، فلا يبقى للمتعاقد الآخر سوى التوقيع دون مناقشة
 .  4على خلاف عقود المساومة الحرةّ ط، بل ينفرد الموجب بوضعها لوحدهالشرو 

  ذعان: خصوصية التراضي في عقد الإلثاثا
أن يملك المتعاقد حرية  ما مضى قد جعلت الأصل في التعاقدإذا كانت محدودية النشاط الاقتصادي في 

ن في وهذا هو الشأ ا الأخيراف هذساومة الحرة من أطر مناقشة شروط العقد، فتخضع بذلك العملية التعاقدية لمبدأ الم
 العقود بصفة عامة. 

استناد ا لأسباب اقتصادية  ر المشروعات والشركات الاحتكاريةوظهو  فإنّ اتساع دائرة النشاط الاقتصادي
ت حدِثَت في النظرية العامة للعقد في ال جعل من أحد المتعاقدين يستقل غالب ا بوضع شروط  عصر الحديثواجتماعية إس 

لصفقة ا على قبول اوبشكل لا يسمح بقبول المناقشة فيها من الطرف الآخر، بل يقتصر دوره إم   م اد  قَ التعاقد مُ 
 دون أن يكون له حق تعديلها، والحقيقة أنه غالب ا ما يكون مُضطرّ ا إلى قبولها لتعل ق موضوع برمُتها، أو رفضها برمُتها

 .5وتلك هي عقود الإذعان التعاقد بمرفق أساسي لا غنى عنه
تلاف هذا العقد عن غيره من منا أن عقد الإذعان كأي عقد آخر يقوم على ايجاب وقبول، فإن اخوإذا سلّ  

دّدين فلا يوجه لشخص، أو أشخاص مح ن هذا الإيجاب يأتي بصيغة العموميكمن في أ الإيجابالعقود من حيث 
ولمدة زمنية طويلة، على خلاف العقود الرضائية التي تتم بين  وشروط مُوحّدة للجمهور بل يقدم بصيغة واحدة

والمتمثل في  عقد الإذعان تستند إلى أهم عنصر لذلك فإن قوة الايجاب في ،6دةد  دين واعتبارات محُ د  أشخاص محُ 
التي ما كان للطرف الآخر أن يقبلها لو  وما تتضمنه من شروط رطريقة عرض العقد من قِبَلِ مُعِد ه على الطرف الآخ

                                                           
 .64ص  وزيد كحيول ومسعودة حداوي، المرجع السابق،ب 1
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 .26ص  السابقحامد، المرجع محفوظ لعشب بن  5
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رادة كأساس للقوة والإ بما يتعارض ول معه بتغييب إرادة أحد الطرفينأعطي حرية المساومة، الأمر الذي يمكن الق
 هت الإرادة إلى إنشائهاالتي لا تنشأ إلّا إذا اتجّ و  د مضمون العقد والتزامات الأطرافالتي تتحكم في تحدي الملزمة للعقد

 . 1وبالحدّ والقدّر الذي اتجهت إليه هذه الإرادة
الا  على رضاه بما أوجبه المتعاقد د ر من المتعاقد الآخركثاني ما يَصدُ   في هذا النوع من العقود القبولأما عن  

 أو مساومة، سواء  من القابل دون حوار مسبق، لأخيرتسليم ا للشروط التي وضعها هذا ا د  الأول )الموجب(، فإنه يُ عَ 
كي تعُطي   لا يعوزها سوى انضمام إرادة أخرى العقد ومضمونه كان بإرادة مقصودةأو من الغير، بل إنّ تحديد محتوى 

، لذلك إذا كان لا بد من عدم إهمال إرادة القابل، فإن ذلك ليس لكونها تساهم 2ونية لتلك الإرادة المنفردةفعالية قان
على هذه الفئة من  ية القانونية في إثبات وصف العقدوإنما لإعطائها الفعال اهمة فعّالة في تحديد شروط العقدمس

عقد من حيث مركزه في ال لاءم وأوضاع هذا الأخير، سواء  بما يت تحديد محتوى العقد من طرف الموجبالعقود، ليبقى 
 .3باعتباره من يتحمل ما ينجم من مخاطر عن هذا التنفيذ وقت إبرامه، أو كيفية تنفيذه

وحتى في الحالات التي يفُترض فيها مساهمة المنضم إلى هذه العقود في إعداد شروطها، فإنه يبقى دائم ا في  
مل ى المحدّدة بمجلى القو ليس إو  ترُاعى في كل عملية خاصة على حدةجب، تبعية ينبغي أن مركز التابع بالنسبة للمو 

قد، أو بعبارة توى العه بمحوتوقعه وإلمام نضم يتولد مبدئي ا من ضعف تنبئهالصفقات، لذلك فإن ضعف الطرف الم
لى هذه الشروط علتوقيع ارد مجر مأدقّ جهله بشروط العقد، كونه لم يساهم في تحرير هذه الشروط، بل لا يتعدى الأ

 من خلال وضعه موضع التنفيذ.   بما يعطي للعقد حياته
من خلال الانفراد  عاقد وهو على بيّنة بمحتوى العقدالذي يت لى خلاف الوضع بالنسبة للموجبوذلك ع 

، 4ولها خبة متمرسةومؤسسات قانونية متخصصة و  مستعين ا في إعدادها بخباء دة وذكيةبكتابة شروطه بطريقة معقّ 
 على قبول المتعاقد الآخروالوضع هكذا فإنه غالب ا ما يلجأ المهني كطرف قوي إلى الغش والتضليل من أجل الحصول 

وفي مكان من صفحات العقد الكثيرة، بحيث لا ينتبه لها عديم الخبة، أو أن يُحيل  فيعمد إلى كتابة الشروط بخط صغير
ولا يعلمها الطرف الآخر، كما يزيد من الطابع الوهمي للرضا في  الذي وضعها بنفسه مة تخص المحترفإلى شروط عا

 الشروط بألفاظ غريبة وغير معهودةهذا النوع من العقود طول النص وصياغته المبهمة بالنسبة لغير المطلّعين، أو كتابة 
ا تؤدي إليه من خلل في الالتزامات لا توحي في ظاهرها بم معقدة وبصورة مختلفة عن المعتاد وبمصطلحات قانونية

أو تخفيف  باشرة، من قبيل تحديد مدة الضمانالتعاقدية، كأن يعفي نفسه من المسؤولية، أو الضمان بطريقة غير م
 لها وهو الأمر وغيرها من الأمور التي يبقى عديم الخبة المقبل على التعاقد جاهلا   اية الواجب بذلها في تنفيذ العقدالعن
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متى تمت بين مهني محترف وغير محترف  اصباغه لوصف الإذعان على العقود سد فكرة الاتجاه الحديث فيالذي يج
 .1عديم الخبة

حيث لا يحق للطرف المذعن  تميزه عن غيره من العقود، اأن للقبول في عقد الإذعان أوصاف   ا سبقليتضح مّ  
كون الموجب   رفض، أو اللقبولاا إمّ  ل يكون أمام خيارينشروط العقد، بالمساومة، أو المناقشة في شيء من  القابل

لتعاقد لن هذا الإذعان إذا كا ول ماحيعرض إيجابه في صيغة نهائية لا تقبل المناقشة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل 
التساؤل من ثم و  تراضيحة الصي الذي لا أثر له في ا يعيب الرضا، أم أنه نوع من الاكراه الاقتصاديشكل إكراه  

 حول الطبيعة القانونية لهذا النوع من العلاقات العقدية.
 الإذعان الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقود 

 اا وحاد  ا عنيف  وخضوعه ورضوخه لمشيئته خلاف   الطرف الضعيف لإرادة الطرف القويلت مسألة إذعان شك     
 لا عقد بصدوره، أمنعقد الذي يل بالمعنى االإذعان قبولا   تمحور حول مدى اعتبار القبول في عقود ،خاصة في فرنسا
، بل حقيقية    تعتب عقود الاى أنها ن ير مبين  ة لهذا النوع من الروابط العقديةفي تحديد الطبيعة القانوني فاختلف الفقهاء

وإنّما  قواعدعقود من أحكام و الع له تخض اوبالتالي لا تخضع لم ونية منظمة تنُشؤها إرادة الموجبد مراكز أو لوائح قانمجرّ 
تخضع  وبالتالي رادتينتوافق إبنشأ تود ا حقيقية أو اللوائح، وبين من يرى أنها عق الخاصة بهذه المراكز دتخضع للقواع

الذي  ، ثم الاتجاه()أولاعان الإذ للأحكام العامة للعقود، لذلك سنتناول الاتجاه الذي ينكر الصفة العقدية على عقد
 . )ثانيا( هذا النوع من العقودفة العقدية على يضفي الص

 الرأي الأول )الصفة غير التعاقدية لعقود الإذعان(أولا: 
عقود  إلى أن   و"ديجيه" و"هوريو" مثل "سالي" غالبيتهم من فقهاء القانون العامو  يذهب أنصار هذا الرأي 

 المحتكر في شكل قانون، أو لائحة منفردة هي إرادة مراكز قانونية منظمة تنشؤها إرادة واحدة و الإذعان ما هي إلّا 
 ب أن تراعى فيها مقتضيات العدالةا تخضع للقواعد المطبقة بخصوص اللوائح والتنظيمات، لذلك يجفإنهّ  ومن ثمّ 

لبحث عن النية ، فلا تفسر بقصد ا2الروابط الاقتصادية التي وضعت لتنظيمهانظر فيها إلى ما تستلزمه ويُ  وحسن النية
لنوع من وإنّما البحث عن نية المحتكر الذي وضع شروط العقد، وبذلك فهم ينكرون على هذا ا لمشتركة للعاقدينا

 ين القبول فيها مجرد إذعان ورضوخكون العقد هو توافق إرادتين عن حرية واختيار، في ح  العقود صبغتها التعاقدية
ومن ثم إذعان الطرف الضعيف للمتعاقد الآخر، وكذا انعدام  ا إلى انعدام المساواةفانعدام حرية المناقشة يؤدي حتم  

لدرجة  به شركات الاحتكار واتبعه الناس ، فعقد الإذعان أقرب ما يكون إلى قانون أخذت3الإرادة التعاقدية المشتركة
 المحترفونيُصدرها ا وما تحويه من وثائق تعاقدية ة سلف  ترسخ معها الاعتقاد لدى المستهلك وهو يتلقى هذه العقود المعدّ 
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  ا، لذلك عقد الاذعان يجب أن يفسركونها تفُرض عليه فرض    النصوص التشريعية، أو التنظيمية أنه لا فرق بينها وبين
 . 1كما يفسر القانون

لإذعان هو مجرد أن عقد ا المسألة مع فقهاء القانون العام لذلك يرى الأستاذ "ديموج"، والذي يتفق في هذه 
، ثم بما يستحق الحماية لصالح كل من طرفي العقد، لذلك  نظممركز قانوني م يجب أن يعُنى تطبيقه لصالح العمل أولا 

فإن فكرة العقد لا تكفي لتفسير أغلبية آثاره القانونية، كما أن الاعتراف للقوى الخاصة التي تقوم بدور الموجب في 
 .2التصرف بحرية وبلا تردّدلأنه يمكن لها  ان بالسلطة اللائحية له ما يبرهعقد الإذع
ة في كتابه الذي كرّس جهده في العمل على توضيح فكرة التعبير عن الإرادة المنفرد ويرى الأستاذ "سالي" 

، لذلك  3أن الاعتراف بالقوة الملزمة في عقد الإذعان إنما ينبع من فكرة التعبير بالإرادة المنفردة "التعبير عن الإرادة"
تعمل   قود التي تتغلب فيها إرادة واحدةلإذعان ليس لها من العقد سوى الاسم، كونها العكتب يقول أن "عقود ا

مع تحديد الالتزامات من جانب  فحسب، بل على مجموعة غير محدودة كإرادة منفردة لا تملي قانونها على فرد واحد
لا تجد مصدرها في  الإذعان حسب رأيهالقانونية لعقد ن يريدون قبول قانون العقد"، فالقيمة واحد، ثم يقع إذعان مّ 

 يأتي كعنصر منشئ التوافق الإرادي، بل في الإرادة المنفردة لمحرر العقد ومنشئه، وعليه فإن انضمام الطرف الآخر لا
 .  4 لشرط موضوع للتنفيذ من المنشئ ذاتهلأنه لا يتعلق بتكوينه، بل لا يتعدى كونه مكملا   وضروري للتصرف

  أن هذه الإرادة، سواء  ا أن الأمر يتعلق هنا بعمل من أعمال الإرادة المنفردة، إلّا أيض   يه"في حين يرى "ديج 
أو ما يسمى  يخلق القانون هي المنفعة العامة أو الحاكم لا تستطيع وحدها خلق القانون، بل الذي إرادة الفرد

 . 5ذا اتفقت مع تلك الضرورات الاجتماعية إبالضرورات الاجتماعية، كون الإرادة لا تكون ذات قيمة قانونية، إلا  
ا، وإنما فيرى أن ما يسمى عقد إذعان ليس عقد   رة عدم عقدية عقود الإذعانوفي تجسيد لفك أما "هوريو" 
أو تنظيم، كون العقد أمر سريع الزوال ينشئ علاقات تنقضي بسرعة، في حين أن فكرة المشروع التي يفُترض  هو نظام

 . 6ما يتفق مع فكرة التنظيم أكثر من فكرة العقد معها بعض الدوام هي
 
 
 
 
 

                                                           
الاجتماعية، المجلد  ، مجلة الأكاديمية للبحوث في العلومعقود الإذعان بين اختلال الالتزامات التعاقدية والحماية القانونية للمذعنجيلالي بن عيسى وأمين بن قردي،  1

 .05، ص 2019، المركز الجامعي إليزي، الجزائر، ديسمب 01، العدد 01

 .38السابق، ص ، المرجع حمون عامرر 2

رق ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشسلطة القاضي في تعديل مضمون عقد الإذعانمصبح صالح الحيصة، ي عل 3
 .30، ص 2011الأوسط، عمان، الأردن، 

 .177، المرجع السابق، ص حمدي محمد اسماعيل سلطح 4

 .45 ص فوظ لعشب بن حامد، المرجع نفسه،مح 5

 .46 ص فوظ لعشب بن حامد، المرجع نفسه،مح، وانظر أيضا 39السابق، ص ، المرجع حمون عامرر 6



 الاقتصادية بالتحولات لعقدا تأثر مظاهر ------------------------------------ثانيالفصل ال

 98 

الأخيرة على ثلاثة عناصر قيام هذه هو  د نفي صفة العقد عن عقود الإذعانفإن ما يؤك وبحسب هذا الاتجاه 
   وتتمثل هذه العناصر في الآتي: ا في ذات الوقت من النطاق العقديوتُخرجه تُميزها

 صر العمومية فيما يتعلق بالإيجاب.عن -
 قتصادية.مل االمتصل بعواو  فوق الاقتصادي والاجتماعي للموجبعنصر الاكراه المتجسد في الت -
 .1ض عليه من شروطفرُ ا في استسلام المذعن لما عنصر الإذعان مجسد   -
 )الصفة التعاقدية لعقود الإذعان( الثانيالرأي ثانيا: 

ا أن عقود الإذعان عقود   2هاء القانون المدنييرى أنصار هذا الرأي وغالبيتهم من فق على خلاف الرأي الأول 
ا أمام حتى ولو كان أحد المتعاقدين ضعيف   قواعد التي تخضع لها سائر العقودوتخضع لل افق إرادتينتتم بتو  حقيقية  

، وأن الإضرار الذي 3الآخر، كون ذلك لا يؤُثر على طبيعة العقد لإمكانية تنظيم عقد الإذعان كتنظيم عقد العمل
أو كلاهما عند إبرام العقد، لذلك فإن عدم  ينبتضرر أحد العاقد الاتجاه الأول قد يتحقق بأي عقد به أصحابقال 

الضرر في عقد الإذعان قد يكون أقل مقارنة ببعض العقود الأخرى  التساوي بين المتعاقدين لا يمكن توقيه، بل إن  
حتى ولو لم يكن طرفاه متساويان في  إرادتين فهو عقدأن كل تصرف يتم ب، كما 4لتساوي الجميع أمام مبدأ العقد

والتراضي متوافر فيه، كون الطرف المذعن يقبل   فيهطالما أن المساواة القانونية محققة   قتصاديةالقوة من الناحية الا
 .5أو إكراه ا عن أي إجبارالإيجاب برضاه بعيد  

، فإن أو آثار مجحفة لصالح الطرف الموجب العقود قد يشتمل على شروط تعسفيةأما كون هذا النوع من  
 6لكنه يستدعي تدخل القاضي بتعديل، أو إلغاء الشروط التعسفية التي تضمنها العقد ذلك لا ينفي عنه صفة العقد

كون إرادة الموجب لا يمكن أن   رادة التعاقدية في عقود الإذعانبقولهم بوجود الإ ذا فهم يفندون مزاعم الرأي الآخروبه
وهذا هو  العقد وتحقيق المساواة القانونيةوبذلك تُساهم الإرادتان في إتمام   بعد انضمام إرادة القابل إليهاا إلّا أثر  تنتج 

كون اتفاق الإرادتين في العقد لا يعني بالضرورة تعادل   المساواة الاقتصادية فليست لازمةالمطلوب في العقد، أما 
 . 7مون العقد محل نقاش سابق، أو أن يكون من عمل الطرفينالإرادتين من حيث الدور، أو أن يكون مض

ضع هو قول مبالغ فيه، لا سيما وأنه هو الآخر يخ لمحتكر هو الطرف الغالب في العقدالقول بأن ا ا أن  كم
ديد وأنّ هذه الأخيرة هي من أملت عليه شروط التعاقد، كونه مُلزما بمراعاتها أثناء تح للظروف الاقتصادية المحيطة به

ا يكون عليه موقف المستهلكين فإن المحتكر قد يكون في موقف أضعف مّ  ذه الشروط، بل على الأكثر من ذلكه
ضاء لحماية هذا الطرف واجتماع كلمتهم على محاربته، لذلك لا مجال لتدخل الق خاصة في حالة وقوف هؤلاء ضده

                                                           
 .817، المرجع السابق، ص حمدي محمد اسماعيل سلطح 1

 .وهم جمهور فقهاء القانون المدني في فرنسا، وجميعهم في مصر 2

 .247عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  3

طين، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسأحكام عقود الإذعان في الفقه الإسلاميمنال جهاد أحمد خلة،  4
 .53، ص 2008

 .233، ص 2007، دار القلم، دون سنة نشر، سوريا، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرةنزيه حماد،  5

 .57، ص 2004، السعودية، 24، مجلة العدل، العدد عقود الإذعاننزيه حماد،  6

 .31علي مصبح صالح الحيصة، المرجع السابق، ص  7
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فإن الحل الأنجع  هو  وعليهذاته،  الضعف في حدّ لا  ر تدخل القضاء هو استغلال الضعفلأن ما يب  )المستهلك(
حتى لا يكون عرضة للاستغلال من الطرف القوي، سواء  اقتصادي ا من خلال تجمع  لضعيفتقوية الطرف ا

المستهلكين وتعاونهم على مقاومة التعسف من جانب المحتكر، أو تشريعي ا من خلال تدخل المشرع لا القاضي لتنظيم 
أو تفسير القاضي لبنود  عقود الإذعان يزيل هذا التعسف، وليس الحل بإنكار الصفة التعاقدية عن عقود الإذعان بما

 .      1العقد بما يحلو له بدعوى حماية الطرف الضعيف
 هي الحاد حول تكييف عقود الإذعانهذا الخلاف الفق 2وقد حسم المشرع الجزائري على غرار نظيره المصري

د" في تحت عنوان "العق المدنيمن خلال إدراجها في الفصل الثاني من القانون  قدية عليهاذلك بإضفائه الصفة العو 
ق م ج بنصها:" يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد  70وتنظيم أحكامها في المادة  القسم الثاني "شروط العقد"

 الجزائري تلك العقود بقواعد خاصةفرد المشرع أرة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها"، كما التسليم لشروط مقرّ 
   ا. وهو ما سنبينه لاحق   رف المذعن فيهاا إلى حماية الطسعي  

ة القبول في سألف حول مختلاه الاإنما مرد   ف القائم حول طبيعة عقد الإذعانوعليه يتضح أن هذا الاختلا
ضع ضع لما تختخ ةقيد حقيو قع يهفبالتالي و  لقبول فيها متحقق المعنى والشروطبين من يرى أن ا هذا النوع من العقود

 مجرد قاعدة يفه بالتاليو  لرضااا ينتفي معه له سائر العقود، وهناك من يرى أن القبول في هذه العقود يكون ضمني  
 د.و بعق تقانونية وليس

ا بكل مقية ملزمة ا حقيد  عقو  واعتبارها ثاني القائل بعقدية عقود الإذعانويرى الباحث أن تغليب المذهب ال
 للأسباب الآتية: د الأخرى هو الأرجحوبالتالي لا تختلف عن سائر العقو  جاء فيها
 المذهب.قوة الأدلة المستند إليها من قبل هذا  -
 .3تنظيم المشرع لهذا النوع من الروابط العقدية في باب العقود -
 يجاب بالقبول على وجه شرعيها الاارتبط في امن خلال اعتبارها عقود   افقة الفقه الإسلامي لهذا المذهبمو  -

 .  4وبالتالي فهي عقود بكل ما فيها من الاضطرار
 الفرع الثالث: الحماية القانونية للطرف المذعن في عقود الاذعان

 بالنسبة للعقود التي يتم إبرامها في ظل تساوي إذا كان تطبيق النظرية التقليدية للعقد يبدو أكثر قبولا  
أحدهما للآخر، فإن تطبيق هذه النظرية يبدو في غاية الخطورة عندما يتعلق الأمر بعقود يختل أطرافها، أو بدون إذعان 

 يمليه عليه الطرف الآخر من شروط فيها التوازن بين المتعاقدين، خاصة عقود الإذعان التي ينصاع فيها المتعاقد لما
ا بمبدأ يبسط يكون محكوم   وط التعسفيةالطرف المذعن من الشر لذلك فإن تخويل المشرع للقاضي التدخل لحماية 

لا  هيمنته على المنظومة القانونية، ألا وهو مبدأ سلطان الإرادة، وعليه فإن تدخل القاضي في هذا المجال التعاقدي
                                                           

 .06ص   بن قردي، المرجع السابق،جيلالي بن عيسى وأمين 1

  ني المصري على ما يلي:" القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها".دمن القانون الم 100تنص المادة  2

، ص 2012-2011، 1لحقوق، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في االتوازن في العقدأنظر حفيظ دحمون،  3
48. 

   .54ص  ، المرجع السابق،منال جهاد أحمد خلةأنظر  4
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 تعديل هذه الشروط، أو استبعادها يكون إلّا في حدود ما يسمح به هذا المبدأ، سواء  تعلق الأمر بسلطة القاضي في
  الأمر بدوره في تفسير شروط العقد الغامضة.أو تعلق 

 أولا: إمكانية تعديل القاضي للشروط التعسفية أو استبعادها   
في العقود التي تَمّت بطريق  1ا بمواجهة الشروط التعسفيةا خاص  ا تشريعي  إذا كان المشرع الفرنسي لم يضع نص  

يعي، فإن المشرع الجزائري على غرار نظيره المصري قد الإذعان، الأمر الذي جعل القضاء يستكمل هذا النقص التشر 
 (ق م م 149المادة )والتي تقابلها  ق م ج( 110فنصت )المادة  التعسفيةا لمواجهة الشروط  مباشر  تدخل تدخلا  

عدل هذه الشروط أو أن على أنه:" إذا تّم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروط ا تعسفية جاز للقاضي أن يُ 
 ا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف ذلك".ي الطرف المذعن منها وذلك وفق  يعف

 لطرف الأقوىان تعسف مالة اية فعّ ليتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري أراد حماية الطرف المذعن، حم
 وح الشرط، أوضو  وبما أن عدم ا،لا يملك الطرف المذعن سوى قبوله ا تعسفية في العقدالذي غالب ا ما يدُرج شروط  

عاقد مس للمتن يلتأغموضه يجعل من الصعب على المذعن التعرف على مضمونه، أو مداه، فقد حاول المشرع 
ا للتخلص من هذه الشروط التعسفية.       المذعن مخرج 

مدى ع سلطة مطلقة في قياس يترك لقاضي الموضو  د المشرع للمقصود بالشرط التعسفيلكن عدم تحدي
وبالنظر للظروف الشخصية لأطراف العقد، فيستطيع  لى حدةبالنظر إلى ظروف وملابسات كل حالة ع التعسف

كون وضوح العبارة لا يسلب ولو كانت عبارات الشرط واضحة ،   الشرط متى قدّر أنه جاء تعسفي ا التدخل لتعديل
فعل شيء رغم وضوح الشرط ودقته، فالغموض  على اعتبار أن الطرف المذعن لم يكن بوسعه سلطة التعديلالقاضي 

 .      2ليس بشرط حتى يتدخل القاضي لتعديل الشرط
الإبقاء عليه مع رفع أوجه التعسف التي يتضمنها بالوسيلة التي يراها القاضي  ويقُصد بتعديل الشرط التعسفي

يؤدي  اعتبارها جوهرية في العقدمنها ب مناسبة، لأن هناك من الشروط ما لا يمكن للقاضي إعفاء الطرف المذعن
فرض على الطرف المذعن الغاءها إلى القضاء على العقد برمُته، كما هو الحال في الشروط المتصلة بالمقابل الذي يُ 

 . 3نظير الخدمة التي سيؤديها الطرف الآخر
شدّ جرأة من سلطة رة والأفإنها تعتب الأكثر خطو  القاضي في إلغاء الشروط التعسفيةأما فيما يتعلق بسلطة 

 لزمة للعقد وقضائه بإلغاء الشرط متى وصفه بالتعسفيكون القاضي يستطيع بموجبها تجاهل أحكام القوة الم  التعديل
 .   4وأن مجرد التخفيف من الالتزام الذي يفرضه هذا الشرط على عاتق الطرف المذعن لا يفي بغرض الحماية المطلوبة له

حتى  انتفاء صفة التعسفسوى  (القاضي في حماية الطرف المذعن )الضعيفوعليه فإنه لا يلُغي سلطة 
 لحماية على فئة محدّدة من العقود وهي عقود الإذعانرغم اقتصار هذه ا ح مراجعة الشروط من قبيل التحريفتصب

                                                           
  تفاديا للتكرار، سنتناول الشروط التعسفية في الباب الثاني بشيء من التحليل والمقارنة بالحماية في قوانين الاستهلاك. 1

 .162-161، ص 2015-2014، 1أطروحة دكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ،التوازن العقدي عند نشأة العقد عرعارة عسالي، 2

ص  ،2017لأغواط، الجزائر، سبتمب ، ا58، مجلة دراسات لجامعة عمار ثليجي، ا العدد دور القاضي في مواجهة الشروط التعسفية في عقد الإذعانفايزة طبيب،  3
164. 

 .162، المرجع السابق، ص عرعارة عسالي 4
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ا يثير التساؤل ، مّ من خلال حمايته لفئة معينة من الاختلال المشرع فيما يتعلق بمسألة الغبن ليستوي الأمر مع ما نهجه
 متى تضمنت شرط ا تعسفي ا. عقود التي تتم بطريق المفاوضةحول باقي ال

 ثانيا: سلطة القاضي في تفسير الشروط الغامضة   
أو الإلغاء الوسيلة الوحيدة التي منحها المشرع للقاضي من أجل معالجة اختلال التوازن  لا يعُتب التعديل

تنص عل أنه:"... غير أنه لا يجوز أن يكون  1ق م ج 112إنّ الفقرة الثانية من المادة  العقدي في عقود الإذعان، بل
 ا بمصلحة الطرف المذعن". تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضار  

فسير عبارات عقد الإذعان ليكون المشرع الجزائري بذلك قد وقف إلى جانب الطرف المذعن عند ت  
سير الشك في العقد لمصلحة ق م ج استثناء  عن الأصل الذي يقضي بتف 112نه المادة من خلال تضمي الغامضة
طرف المذعن دائن ا كان أم مفاد هذا الاستثناء عدم جواز أن يكون تفسير العبارات الغامضة ضار ا بمصلحة ال المدين،

ء إرادته على المتعاقد الضعيف بالنظر إلى انفراد الطرف القوي في عقد الإذعان بوضع شروط العقد وإملا مدين ا
ومحاولته تمرير شروط تعسفية تحت ستار الغموض والإبهام، لأنه لو كانت هذه الشروط واضحة لأعّرض المتعاقد الآخر 
عن التعاقد، فيُفسر الشرط الغامض لصالح الطرف المذعن لوقوع تبعة الغموض على عاتق الموجب الذي انفرد بتحرير 

 .     2العقد
ت ل تطور العلاقاظفي  فيةير كاالشروط التعسفية تبقى غ بق يرى الباحث أن هذه الحماية التقليدية منماّ س

لجمهور خدماتها على ا عها، أوبضائ وانتشار المحلات والمنشآت الكبى التي تعرض وتطور الحياة الاقتصادية التعاقدية
ل عان لها والقبو ها الإذامل معا يتعين على من يتعولا تحيد عنها، مّ  وشروط معينة لا تقبل مناقشة فيهابأسعار 

ن خلال م عاصرةها المالمساومة في معظم صور بشروطها دون مساومة، ليشمل خطر الشروط التعسفية حتى عقود 
ذي عاقد، الأمر الال التة في مجوإنما لعدم خبته الفني ليس نتيجة ضعفه اقتصاديا البائعوقوع المشتري تحت تعسف 

وط ين من خطر الشر لمتعاقداية ا محاولة غير كافية لمواجهة مشكلة حمقول معه أن نظرية الإذعان ليست إلّا يمكن ال
 التعسفية خاصة المستهلك.

من جهة،  حسب هذاقود ففوجود عقود لها وصف الإذعان يعني تحقيق الحماية لأطراف هذا النوع من الع 
 فيا بهذا الوصف، تراف لهالاع ا، أو تفوق ا اقتصادي ا حتى يمكنومن جهة أخرى فإنّ عقود الإذعان تتطلب احتكار  

ا قد يكون اضح، كمشكل و ا بكون الاحتكار لا يكون دائم    ليست محصورة في هذا الإطار الضيقحين أن المشكلة 
ر ستشعا الجزائر تى غرارهوعل لا، الأمر الذي جعل تشريعات الدو ماّ يصعب معه معرفته، أو تحديده قانون   فعلي ا

 روط التعسفيةومة الشف مقاقانون المستهلك وقانون المنافسة بهد الحاجة إلى إصدار تشريعات متخصصة، من قبيل
 لتعسفية. لشروط اسبب اومن ثمّ إعادة التوازن للعلاقات العقدية المختّلة ب وتحقيق الحماية للمستهلكين

 
 

                                                           
 من القانون المدني المصري بنصها:"...ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن". 151/2تقابلها المادة  1

 .165، المرجع السابق، ص طبيب فايزة، أنظر أيضا في الصدد 162، المرجع السابق، ص عرعارة عسالي 2
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 المطلب الثالث: اتساع دائرة العقود الخاصة 
 ووزنها لتعاقديةالعملية في ا عميق الأثر الاجتماعية والتكنولوجية الهائلةطورات الاقتصادية و لقد كان للت

الهائل  والتقدم التقني قتصاديةت الاية التجارة والتكتلاالاقتصادي والقانوني، وحتى الدولي، خاصة في ظل العولمة وحر 
ية ن الدولة الحامم لدولةظيفة االأنترنت، وتغيّر و ة من خلال الاتصالات الفضائية وشبك الذي ربط أجزاء المعمورة

ف ها بحماية الطر وتكفل هتوجيهو ادي، المتحكمة في تسييره للحدود والأمن، إلى الدولة المتدخلة في المجال الاقتص
ل جمن أ التقليدية العقود جانب جديدة إلىا، الأمر الذي أدى إلى ظهور عقود ا وثقافي  ا واقتصادي  الضعيف اجتماعي  

 يلي: عقود ماذه الوالمعاملات الالكترونية، ومن أهم ه ية الاقتصاديةمواكبة مناخ الاستثمار والتنم
 .)فرع أول( الاقتصادية التحولات ظل في للتعاقد جديدة كآلية  الادماج عقود -
 .)فرع ثاني(التعاقد الجماعي كتقنية جديدة -
 .)فرع ثالث( الإنجاز طور في العقار بيع عقد -
 .()فرع رابعاقتصادية  مصالح مواجهة في بيئية مصالح لحماية كآلية  البيئية لعقودا -
 .)فرع خامس(العقود الالكترونية -

 ة  الفرع الأول: عقود الادماج كآلية جديدة للتعاقد في ظل التحولات الاقتصادي
خلال إعادة توجيه العقد  من دولة من أجل ترقية سياسة التشغيليعتب هذا النوع من العقود وسيلة في يد ال

من حيث تعريفه وإبراز دوره من قبل الدولة لوظيفته الاجتماعية والمتمثلة في امتصاص البطالة والقضاء على تهميش 
الشباب، فيتم في صورة اتفاق بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم والمستفيد من الإدماج، حيث يسمح إدراج 

بإحداث آثار قانونية وتحقيق  عرف بعقود ما قبل التشغيلفي ثوب عقد الإدماج، أو ما ي التزامات قانونية وتنظيمية
وفي المقابل يلتزم المستفيد باحترام النظام  خدم بممارسة سلطاته وتقديم العملالتبادل بين الأطراف، فيلتزم المست

 .1الداخلي للهيئة المستخدمة
تخضع في تنظيمها لقرار وزاري، كالقرار  2دة المدةمحدّ  ذجيةي شكل من أشكال العقود النمو وعقود الإدماج ه

كحاملي الشهادات والتكوين   دةوتخص فئة محدّ  24/07/20083المتعلق بنماذج عقود الإدماج والتكوين الصادر في 
وهو ما  (الوكالة الوطنية للتشغيل)لة في المستخدم والمستفيد والوسيط ثّ  عن أنها تضم ثلاثة أطراف مُ المهني، فضلا  

تخص كل  دة، بلوالتي لا تخص فئة محدّ  المتعلق بعلاقات العمل 114-90يميزها عن عقود العمل التي ينظمها القانون 
 وتتم عادة بين طرفين.   طالب عمل مهما كان مؤهله أو سنه

                                                           
 .186، ص 2016، 01، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر عيممة العقدخديجة فاضل،  1

 30، المؤرخة في 22دد ج المهني، ج ر، الع، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدما 2008أفريل  19، المؤرخ في 126-08من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة  2
، والمرسوم التنفيذي 2011مارس  06، المؤرخة في 14، ج ر، العدد 2011مارس  06، المؤرخ في 105-11، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2008أفريل 

 .2013أفريل  23، المؤرخة في 21، ج ر، العدد 2013أفريل  10، المؤرخ في 13-142

 .2008سبتمب  03، المؤرخة في 49تشغيل وعقود العمل المدعم، ج ر، العدد -، المحدد لنماذج عقود الادماج وعقود تكوين2008يوليو  24قرار المؤرخ في ال 3

 م.، المعدل والمتم1990أبريل  25، المؤرخة في 17، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر، العدد 1990أبريل  21، المؤرخ في 11-90القانون  4
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تصور الفردي وعليه فإن تدخل الدولة في العقد لإعادة المساواة بين طرفي العقد أسفر عنه نقل العقد من ال  
من أجل تحقيق السلم  والتضامن الاجتماعي ة والمساواةوتكريسه لمبدأ العدالة الاجتماعي تصور الجماعيإلى ال

 انعكاس للطابع من قبيل عقد الادماج ما هو إلّا  الدولة إلى أنماط جديدة للتعاقد الاجتماعي، كما أن لجوء
والمساهمة في تطوير  والعشرين في محاولة من الدولة لضبط السوقاحد ز العقد في القرن الو يّ الاجتماعي الذي أصبح يمُ 

 . 1وتجديد نظرية العقد
  كتقنية جديدة  الفرع الثاني: التعاقد الجماعي

ا إلى والتي يسعى المشرع من خلاله يرة التحولات الاقتصادية الجاريةيعتب الطابع الجماعي للعقد ضرورة لمسا
ن خلال الرد على مطلب الحاجة في الاختلاف والتكيف في تحديد القواعد المرتبطة م تكيف العقد وتحقيق توازنه
  حماية الطرف الضعيف باسم الجماعةره إنما مبّ  الأجر، كون تدخل الدولة في العقدبشروط التشغيل والعمل و 

 .2كالمستهلكين والعمال وغيرهم
وأرباب  افق إرادات نقابات العمال من جهةقتضي تو ذلك العقد الذي ي 3ويقصد باتفاقيات العمل الجماعية       

إلى العقد  ناقلا العقد من الفردية العمال العمل من جهة أخرى، حيث يمتاز هذا الاتفاق بخاصية الجماعية من جانب
بما فيهم أولئك  يتم بين أطراف لها مصالح متناقضة وتنصرف آثاره إلى كل العمالالجماعي، على اعتبار هذا العقد 

بتحقيق المصلحة  ا بمبدأ الأثر النسبي للعقد والمبرأولم يرضوا به، وهو الأمر الذي يُشكل مساس   إليه لذين لم ينضمواا
 .    4وإعادة المساواة بين الطرفين  سواءوأرباب العمل على حدٍّ  الجماعية للعمال

ع الظلم والتعسف الذي كان بهدف رف د جاء كبديل لعقود العمل الفرديةوعليه فإن هذا النوع من التعاق
لمقتضيات الاجتماعية والاقتصادية بغية تحقيق ، لذلك فهو نتيجة لتطور العقد بما يتوافق وا5يمارسه أصحاب العمل

  عدل التوزيعي والحياة الاقتصاديةا لمبادئ الوفق   ل اختلال في التزامات المتعاقدينوالقضاء على ك التوازن العقدي
 . 6في ظل عدم قدرة المذهب الفردي على تحقيق هذا التوازن شاء العقود الجماعيةة من وراء انكهدف تسعى إليه الدول

 الفرع الثالث: عقد بيع العقار في طور الإنجاز 
تصاد السوق في مواكبة لاق ديدة في التعاقد في مجال البناءيعتب عقد بيع العقار في طور الإنجاز من الأنماط الج

في ظل التقدم المسجل في الحاجيات المتزايدة، كتصور جديد  ن القطاعات الحيويةذي يعتب مال الاستثمار العقاري
ا لما هو مستقر عليه، الأمر الذي جعل هذا النوع من البيع يستقل بمفهوم جديد وبعناصر جوهرية للبيع يكون مخالف  

 لية، أو من حيث الالتزام بالبناءمستقبمن حيث المحل باعتباره ينصب على بناية  تميزه عن غيره من العقود، سواء  

                                                           
 .238جمعة زمام، المرجع السابق، ص  1

 .162-161، المرجع السابق، ص خديجة فاضل 2

 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90من القانون  114أنظر المادة  3

 .238جمعة زمام، المرجع السابق، ص  4

إدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور، ، مقدمة لطلبة السنة الثالثة علوم قانونية و محاضرات في مقياس قانون العملفتحي مجيدي،  5
 .356، ص 2012-2011الجلفة، 

 .621حفيظة عطوي، المرجع السابق، ص  6
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د، أو من خلال طبيعته القانونية الخاصة بإيجاد بناية، أو جزء منها خلال أجل محدّ  باعتباره ينصب على تحقيق غاية
    باعتباره مقاولة. ا من جهة، ومن جهة أخرى خدمةا يرد على الملكية باعتباره بيع  التي تجعل منه عقد  

مع  ببيع بناية قبل تشييدها ذلك العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري الإنجازار في طور قصد ببيع العقويُ 
نظم  وقدوفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن على أقساط،  وقت إبرام العقد أي قبل الإنجاز،ضرورة نقل ملكيتها 

 التي تنظم نشاط الترقية العقاريةد للقواعد لمحد  ا 041-11من خلال القانون  نشاط الترقية العقاريةالمشرع الجزائري 
ببيع البناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو  هذا النوع من البيوع فَ رِ ، حيث عُ 032-93بعد إلغاء المرسوم التشريعي 

 . 3في طور البناء
قوانين في هذا  بما سبقه من مقارنة   04-11 بالجديد من خلال القانون رغم أن المشرع الجزائري لم يأتي 
، كعقد حديث له "بيع بناء على التصاميم"والمتمثلة في صورة  ا في تحديد صور هذا البيع أنه كان واضح  الشأن، إلّا 

 ، وكذا صورة "عقد حفظ الحق"4من الخصوصية ما يجعله يخرج عن القواعد العامة لعقد البيع في كثير من أحكامه
من  5ا عنه في القوانين السابقةدة تجعله مختلف  بضوابط محدّ  04-11القانون  بالذي أعاد المشرع تبنيه من جديد بموج

سواء، ذلك أن التسبيق الذي يدفعه صاحب حفظ الحق  خلال جعله كضمان للمشتري والمرقي العقاري على حدٍّ 
رقي العقاري في حالة ا بالنسبة للمنه من التمتع بأحقية الشراء دون غيره، ومن جهة أخرى ضمان  ك  ا له يمُ عد ضمان  يُ 

 .  6تعرض صاحب حفظ الحق للإفلاس
 ديةقتصااالفرع الرابع: العقود البيئية كآلية لحماية مصالح بيئية في مواجهة مصالح 

نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها  اا كبير  في مطلع القرن العشرين تطور   7عرف قانون البيئة 
قانون البيئة في دولية هذا القانون من جهة، ودستوريته من جهة أخرى، الأمر الذي جعل  رهذا التطو  تجسدالعالم، 

بفرض التزامات جديدة لم تكن  خلال وجوب التكامل بين القانونينيرتبط ويتقاطع مع النظرية العامة للعقد من 
ا بعين الاعتبار ور وبشكل متزايد آخذ  الذي ما لبث أن تط ن قبيل الالتزام بالإعلام البيئيمعروفة في العقد المدني، م

واتسع ليشمل المعلومات المتعلقة بحالة انجاز  ا قانوني اخصوصية الواقع البيئي، حيث أصبح نشر المعلومات البيئية مطلب  

                                                           
 ترقية واص لخوض غمار الم الخة الباب أمات الدولكانت الدولة في ظل النظام الاشتراكي هي المهيمنة على قطاع السكن، لكن بعد التحول إلى النظام الرأسمالي فتح

أنظر في  كلي من القطاع،ابها الة، دون انسحلعقاريامن خلال انشاء دواوين خاصة بالترقية  ة السكن التي باتت تعيشها البلادالعقارية ومساعدتها في إيجاد حلول لأزم
، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، جانفي 01لعدد ، ا06د ات القانونية، المجل، مجلة الدراسالنظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائريالصدد سفيان ذبيح، 

2020. 

 .2011مارس  06، المؤرخة في 14، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر، العدد 2011فيفري  17، المؤرخ في 04-11القانون  1

 .2011مارس  06، المؤرخة في 14، المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر، العدد 1993س مار  01، المؤرخ في 03-93المرسوم التشريعي رقم  2

 .سالف الذكر 04-11من القانون  31أنظر المادة  3

لنيل شهادة  ، مذكرة مقدمةالنظام القانوني للترقية العقارية في الجزائرباي يزيد عربي،  سالف الذكر، وأنظر في الصدد أيضا 04-11من القانون  28المادة  أنظر 4
 وما بعدها. 75، ص 2010-2009الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .سالف الذكر 04-11من القانون  33و 31و 27أنظر المواد  5

 .سالف الذكر 04-11من القانون  27أنظر المادة  6

  ، المعدل والمتمم.2003يوليو  20، المؤرخة في 43، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر، العدد 2003 يوليو 19، المؤرخ في 10-03القانون رقم  7
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، وكذا 1التي تعتمد على معطيات الوحدة السكنية في إطار الاستغلال الجماعي لشبكات الداخلية للغاز والكهرباءا
 .2بطلان الاتفاقات تحت طائلة النظام العام البيئي تفعيل

من منطلق أن العقد  وير وتحديث النظرية العامة للعقدلذلك يمكن القول أن القانون الخاص بالبيئة فرض تط 
التي من بين  ارتباط ا وثيق ا بالمصلحة العامةفي القانون العام، أو الخاص ليس غاية في حد ذاته، بل يرتبط  سواء  

كنوع جديد   لبيئي يتم بتقنية التعاقد المدنياهرها الحماية البيئية، حيث أصبح كل ما يسهم في حماية التوازن امظ
 .3ومتطور من العقود يهدف إلى حماية المصلحة العامة إلى جانب المصلحة الخاصة

 ئة في إطار التنمية المستدامةلبيوعليه فإن فكرة التأسيس لنظرية العقد البيئي، كنظرية جديدة من أجل حماية ا      
منوح للأفراد والأشخاص ا إلى الحق المترجع في الأساس إلى الشروط البيئية الواردة في طائفة واسعة من العقود استناد  

 . 4من أجل إنشاء ما يرونه من عقود بمناسبة تصرفاتهم وأعمالهم القانونية المختلفة المعنوية
إلى جانب بنودها  ا متعلقة بالجوانب البيئيةما تُخصص بنود   عقود عادة  وإذا كانت عقود الاستثمار كأهم 

مقارنة مع  بنود البيئية في شكل بنود هامشيةالاقتصادية المتعلقة بالجوانب الجبائية والربحية للمشروع، رغم ورود هذه ال
تي عرفها العالم فرضت ضرورة البنود الاقتصادية للمشروع الاستثماري، فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية ال

وذلك بصبها في شكل عقد بيئي قائم بذاته  ذه العقود، خاصة الاقتصادية منهاالارتقاء بالبنود البيئية الواردة في مثل ه
 . 5يحفظ الحقوق ويوفر حماية قانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة

طريق عقود خاصة لتصفية  عن نبعاثات غاز التدفئةالتخلص من ا ا ما يدعو إلى ضرورةكما أن المشرع غالب  
إلى جانب حماية المصلحة  ة تهدف إلى حماية المصلحة العامةمن خلال دمج العقود في إطار سياسة بيئي النفايات

ة ، الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأن التشريع البيئي من خلال العقود البيئي6الخاصة للمتعاقدين في نفس العقد
ا على اعتماد   عامة من خلال أحكام العقد المدنيوذلك بالسعي إلى حماية المصلحة ال م في تطوير نظرية العقدساه

 .7ا عن أطرافهتجعله يرتبط بالعالم الذي يدور حوله بعيد   الذي يحقق للعقد وظيفة اجتماعية البعد المعياري
متأنية لكافة و ستفيضة مراسة صة، لا بد من دا سبق يرى الباحث أنه من أجل خلق نظرية عقدية بيئية خالمّ 

بما يعطي  ئي،نون الخاص البيرة القاء فكمن أجل إثرا ونية المنبثقة عن التشريع البيئيوالتقنيات القان الأنماط التعاقدية
ي إلى ، من خلال السعلمنافسةون اوقان ل بالنسبة لقانون حماية المستهلكتمام ا كما هو الحا نفس جديد لنظرية العقد

 سواء.   لخاصة على حدٍّ المصلحة مة واقق المصلحة العابما يحُ  يئة وفق التقسيم القانوني الحديثإعادة تصنيف قانون الب
                                                           

الرحمن ميرة، ، جامعة عبد 01، العدد 15، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد نظرية العقد والنظام القانوني البيئي قراءة في القانون الفرنسيمحمد مزوالي،  1
 137، ص 2017بجاية، الجزائر، 

 .402جمعة زمام، المرجع السابق، ص  2

 .622-621حفيظة عطوي، المرجع السابق، ص  3

 ،2015مقال منشور بالمجلة الالكترونية آفاق البيئة والتنمية، سبتمب ، التأسيس للعقد البيئي: كأداة لتحقيق التنمية المستدامةمصطفى كرد الواد،  4
https://www.maan-ctr.org ، 28/07/2021تاريخ الاطلاع. 

 ، المرجع نفسه.مصطفى كرد الواد 5

 .622حفيظة عطوي، المرجع السابق، ص  6

 . 142، المرجع السابق، ص محمد مزوالي 7
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 الالكترونية: العقود الخامسالفرع 
في  بارجية التي تصثرات الخالمؤ  تعتب التحولات التكنولوجية التي عرفها العالم في العقدين الأخيرين نتيجة

انونية ي خلق تحديات قمر الذد، الأالعامل الأساسي في إحداث التغير الذي لحق نظرية العق العولمة الاقتصادية اتجاه
 ا دفع بالنظممّ جارية، ة التواسعة تمحورت في مجموعها حول أثر استخدام الوسائل الالكترونية في تنفيذ الأنشط

   .لعصراتشريعية تتماشى ومستجدات  القانونية المختلفة إلى معالجة المسألة من خلال حركة
ية من لعلاقة التعاقد نظم اتغييرلفي محاولة  ظيم ا شاملا  للتعاقد الالكترونيفنجد المشرع الفرنسي قد وضع تن

ي رع التونسي الذره المشى غراخلال التخلي ولو بصفة جزئية عن العقد الورقي نحو العمل بالعقد الالكتروني، وعل
ق ما ما تعللعقد الكتابي، لا سيارغم اخضاعه هذا النوع من العقود لنظام  2000ا بالتجارة لسنة ا خاص  أصدر قانون  

الذي  لمغربيلنسبة للمشرع الحال باالك كذو بالتعبير عن الإرادة وآثارها القانونية بما لا يتنافى وأحكام العقد التقليدي، 
زئي وأثره لتعديل الجأبرز الأمثلة على ا الذي تضمنو  طياتكتروني للمعالمتعلق بالتبادل الال 53-05أصدر القانون 

ول أو إضافة فص جديدة، تضياتعلى قانون الالتزامات والعقود، حيث تنوع هذا التعديل بين تقييم بعض الفصول بمق
 .         نيلالكترو عقد اكاملة للفصل الأصلي، أو تجميد بعض النصوص التشريعية التي لا تلائم صيغة هذا ال

ا بوضع الإطار القانوني للتجارة الالكترونية كأسلوب جديد في فقد وجد نفسه ملزم   أما المشرع الجزائري
مكرر من ق م  323، حيث نص على الكتابة الالكترونية في الماد 2005التعاقد عند تعديل القانون المدني لسنة 

ج، وفي سياق آخر نص على استخدام وسائل من ق م  1مكرر 323ج، كما نص على التوقيع الالكتروني في المادة 
المتعلق بالنقد والقرض،  11-03المتضمن الموافقة على الأمر  15-03من القانون  69الدفع الالكتروني في المادة 

المؤرخ في  15-04مكرر من القانون  394ا الجرائم الالكترونية الناتجة عن المعاملات في نص المادة ونظم أيض  
 . 1المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18 إلى القانون لا  وصو  ،10/11/2004

 عاقد الالكترونيشأن التبالات إشكوقد أثارت هذه البيئة الرقمية الجديدة العديد من التساؤلات، إن لم نقل 
 ضاء لا ماديتعلق بفمر يوالأ نتلا سيما ما تعلق بضمان سلامة انعقاده عب الأنتر  وما يتميز به من خصوصية

لعامة اواكبه القواعد ور لا تالتط ا فكرة الإرادة الرقمية، خاصة وأن هذاوأيض   تقاء حكمي غير ملموس للمتعاقدينلوا
عقد ة المتعلقة باللقانونيابط اا على ما سبق سنتناول في هذا الفرع الضو الكلاسيكية في القانون المدني، وتأسيس  

 :الآتيةنقاط الالالكتروني في 
 .(أولا)لالكتروني التعريف بالعقد ا-
 .(نياثا)اشكالات التراضي في العقد الالكتروني -
 .(ثالثا)إثبات العقد الالكتروني -
 عا(.)راب التعايش مع جائحة كورونا: تمحور حول الرقمنة وانتعاش للتجارة الالكترونية-
 

                                                           
 .2018ماي  16 ، المؤرخة في28، المتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر، العدد 2018ماي  10، المؤرخ في 05-18القانون رقم  1
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   التعريف بالعقد الالكتروني: أولا
 . يف الفقهيةالتعار  ت، ثمعقد الالكتروني في التشريعانقوم فيما يلي بعرض التعريفات الواردة بشأن ال

 التعريف التشريعي للعقد الالكتروني-1
وبالضبط في القسم  اص بولاية كبيك لحماية المستهلكف المشرع الكندي التعاقد عن بعد في القانون الخعرّ 

 حالة الإيجاب أو القبول حال  في تعاقد بين تاجر ومستهلك بدون تواجد مادي بينهما، سواء  :" العشرون منه بأنه
 .1"كون الايجاب غير موجه لمستهلك معين

ينشأ :" وعرفّه المشرع التونسي في الفصل الثامن والعشرون من قانون المبادلات التجارية والالكترونية بقوله
ونية مضاة وموجهة ة بواسطة وثيقة الكتر يالعقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الأخير على الطلب

من خلال تعريف المبادلات  وهو تعريف ضمني للعقد الالكتروني، "للمستهلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
عد العقد الالكتروني أحد آلياتها، ليتبين في إطار هذا القانون أن العقد الالكتروني هو العقد الذي يتم الالكترونية التي يُ 

 .  2اإبرامه وتنفيذه الكتروني
أي عقد متعلق :" المتعلق بحماية المستهلك بأنه 1997ماي  20كما عرفّه التوجيه الأوربي الصادر بتاريخ 

بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي 
، وانطلاقا من "سائل الاتصال الالكتروني حتى إتمام العقدينظمها المورد، والذي يتم باستخدام واحد أو أكثر من و 

أي وسيلة تستخدم في :" فقد عُرّف كذلك على أنه يتم بواسطة الوسائط الإلكترونية فرضية أن هذا النوع من التعاقد
 .3"التعاقد بين المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما، وذلك حتى إتمام العقد بين الأطراف

-12الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بتاريخ  رفّه قانون الأونستيرال النموذجيوع
المعلومات التي :" م تعريفه لرسالة البيانات بأنهأ منه في خضّ /2المتعلق بالتجارة الالكترونية في المادة و  06-1992

ائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات يتم إنشاؤها أو إرسالها واستلامها أو تخزينها بوس
 .  4"الالكترونية أو البيد الالكتروني أو التلكس

لتجارة الالكترونية كما المتعلق با 05-18من القانون  06أمّا المشرع الجزائري فقد عرّف هذا العقد في المادة 
، وهو ..."صال الالكترونيية الاتلتقن فعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريايتم إبرامه عن بعد دون الحضور ال:"...يلي

 د من العقوددّ  نوع محصره فيتعريف شامل لكافة التصرفات التي يتم إبرامها عب الأنترنت، وذلك من خلال عدم ح
     .بلا  تقجد مسا لإدراج تصرفات جديدة تتم بالصفة الالكترونية والتي قد تو تاركا المجال مفتوح  

                                                           
 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،14، الجزء الأول، العدد 1 ، بحوث جامعة الجزائرأثر التحولات التكنولوجيا على النظرية العامة للعقد: العقد الالكترونينورة جبارة،  1

  .172، ص 2020

 ادلات التجارية والالكترونية.، المتعلق بالمب2000أوت  09، المؤرخ في 2000لسنة  83القانون التونسي رقم  2

، جامعة بن يوسف بن 03، العدد 51المجلد ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، إشكاليات التراضي في العقد الالكترونينور الدين بعجي،  3
، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلية لالكتروني دراسة مقارنةعقد البيع ا، أنظر أيضا في الصدد يمينة حوحو، 205ص ، 2014خدة، الجزائر، سبتمب 

 .06، ص 2012-2011الحقوق، ابن عكنون، جامعة الجزائر، 

 .623حفيظة عطوي، المرجع السابق، ص  4
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 يف الفقهي للعقد الالكترونيالتعر -2
كل   هد للعقد الالكتروني، فظهرت العديد من المحاولات لتعريفا في سبيل وضع تعريف محدّ خر الفقه جهد  لم يدّ  

 منها ينظر إلى العقد الالكتروني من منظور معين سعي ا إلى تحديد معالمه، فهناك من عرفّه من خلال التجارة الالكترونية
فعُرّفت التجارة الالكترونية بأنها:" أي أعمال تجارية تُبم وتتم بطريقة  قد الالكتروني العصب الأساسي لهاالتي يعتب الع

   . 1كانت التعاملات التجارية تحدث بين طرفي العملية التجارية، أو بين الشركة وعملائها"  الكترونية، سواء  
 بأنه:" ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع العقد الالكتروني 2وعرّف الفقه الأمريكي

 تنُشئ التزامات تعاقدية". اا ومعالجة الكتروني  والمشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلف  
دولية  عب شبكة ب والقبول بشأن الأموال والخدماتوعرفّه الفقه الفرنسي بأنه:" اتفاق يتلاقى فيه الايجا

 .3بوسيلة مسموعة ومرئية تتيح التفاعل الحواري بين الموجب والقابل" بعد للاتصال عن
 اب بالقبول عبه الايجقى فيكما عرفّه الأستاذ الدكتور أمل لطفي حسن جاب الله بأنه:" العقد الذي يتلا

 الذيالتعريف  هوو قدية"، ت تعاشبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الالكتروني للبيانات وبقصد انشاء التزاما
 فيصر هذا الأخير ح كترونيالال لفقه في تعريفه للعقدا من اوالسبب في ذلك أن جانب   يراه الباحث جدير بالاعتماد

دون  ة ومرئيةة مسموعوسيلببعد، وذلك  اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مقترحة للاتصال عن
لذي تداركه اية، وهو الأمر ت تعاقدتزاماوالمتمثلة في انشاء ال ا الايجاب بالقبولعلى التقاء هذ تبيان النتيجة المترتبة

 الأستاذ أمل لطفي حسن جاب الله في تعريفه.
 ثانيا: إشكالات التراضي في العقد الالكتروني

 لحقالعقد بما ي أثر هذاتبيعي من منطلق أن العقد نظام اجتماعي يضبط حياة الناس في المجتمع، فإنه من الط
 من أبرز وسائل لأنترنتا دّ عالمجتمع من تقدم وتطور تقني في جميع المجالات، خاصة في مجال الاتصالات، حيث تُ 

ية العقد وعلى نظر  ة عامةنون بصفع القاعلى معظم فرو لما لها من كبير الأثر  لتي أفرزتها تكنولوجيا المعلوماتالاتصال ا
 في القانون المدني بصفة خاصة.     

ن مدى  تساءل عيلفقه افقد أثار التعاقد عب شبكة الأنترنت العديد من الإشكالات التي جعلت  لذلك
ا لتراضي، كون هذبصحة ا لخاصةاكفاية القواعد العامة لتنظيم هذا النوع من التعاقد، لا سيما ما تعلق بالأحكام 

الكثير من  وتحديث طويري يستوجب تالنوع من العقود يبُم عن بعد ودون الحضور المادي للأطراف، الأمر الذ
 .لعقوداالمفاهيم القانونية في القوانين التقليدية بما يتلاءم وهذه التطورات في إبرام 

ا يستوجب صدور التعبير عن مّ  تين متطابقتين لإحداث أثر قانونيا بأنه تبادل إرادويعُرّف التراضي عموم  
ل الإيجاب، وهو ما يعُرف ر تعبير عن الطرف المقابل يدل على قبو وصدو  ضا، وهو الايجابأحد الطرفين يدل على الر 

                                                           
 .56ص  ،2011، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، إبرام العقد الالكترونيخالد مدوح إبراهيم،  1

2 Michal S .Baim et Henry perrit, electronic contrating, publishing and EDI lqz, Wiley Law puck Bilocation fan 

Wiley .sans 1991, p6.   
3 Michal S .Baim et Henry perrit, electronic contrating, publishingand EDI lqz, Wiley law puck Bilocation fan wiley 

.sans 1991, p6.-Olive Tenu ; internet et le durit, aspect juridiques du commerce électronique, edition eyalets, 1996, 

p23.  
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سوى  الأنترنت لا تخرج عن هذه القاعدةوكذا ارتباط القبول بالإيجاب، والعقود الالكترونية المبمة عب شبكة  بالقبول
 .1أن الإيجاب والقبول فيها يتم بوسائل إلكترونية

 اب في العقد الالكتروني    الإيج-1
تعبير الراغب في التعاقد عن إرادته عن بعد، حيث يتم من خلال شبكة  بالإيجاب في العقد الإلكتروني صدقيُ 

دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية ويتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد، بحيث يستطيع من يوُجه إليه أن 
على اعتبار أن  من ق م ج في وصفه للإيجاب 60ادة يقبل التعاقد مباشرة، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في الم

 .  2امعظم أحكام القواعد العامة المنظمة للعقود يمكن تطبيقها في مجال التعاقد الالكتروني أيض  
والذي يترتب عليه   هذا الشأن مشكلة اختلاف اللغةلذلك فإن من أهم الإشكالات التي أثارها الفقه في 

عن مضمون القصد  وهل يعُتد بالقصد أم التعبير، فإن حدث واختلف التعبير ة مع القصدلاف التعبير عن الإراداخت
كنا بصدد مشكلة حقيقية تثير التساؤل حول أي الإرادتين يعُتد  بها، وهل يلزم الاعتداد بالإرادة   الكامن في النفس

 .3كامن في النفسالظاهرة المتمثلة في التعبير، أم بالإرادة الحقيقية المتمثلة في القصد ال
ما تعلق بالعقود  د الالكترونية لدى فقهاء القانونكذلك من الإشكالات التي يثيرها الايجاب في العقو  

وتوُجه بشروط ماثلة  الكترونية تتضمن تفاصيل التعاقد النموذجية التي تظهر على الموقع الإلكتروني في شكل استمارة
إلغاء التفاوض، خاصة للمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية، الأمر  ا يعنيإلى الجمهور على وجه الدوام، مّ 

  ،4متى عجز أحد طرفيه عن مناقشة شروطه عقد الالكتروني ضمن عقود الإذعانالذي ترتب عليه إمكانية إدراج ال
ت هذه الإرادة تنُسب إلى ا حول ما إذا كانا فقهي  كما أثار التعبير الالكتروني عن الإرادة عن طريق آلة الكمبيوتر خلاف  

 .  5ا كالشركات، أم أن هذه الآلة تعتب مجرد ناقل لا معبا، أو معنوي  ا طبيعي  كان شخص    الآلة ذاتها، أم لصاحبها سواء  
ما  ولوجيفي ظل هذا التطور التقني والتكن اومن الإشكالات التي يثيرها هذا النوع الجديد من التعاقد أيض  

التي ظهرت نتيجة قيام بعض التجار بإدراج شروط التعاقد في ملحق متصل بالشروط  يةيعُرف بالشروط المخف
بشكل بارز عند التعاقد، فثار إشكال في هذا الصدد من قبيل ما إذا   الأساسية، بحيث لا تكون هذه الشروط ظاهرة  

ى العناصر الأساسية للعقد، من خلال اقتصار الايجاب الالكتروني عل اب الالكتروني خصوصية بهذا الشأنكان للإيج
أم لا بد أن ينطوي هذا الايجاب على كافة شروط العقد مع إبرازها بشكل واضح، الأمر الذي يقودنا إلى أهمية التفرقة 

وبين إبرام العقد   التمييز بين التفاوض على العقدبين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد، لما لهذه التفرقة من دور أساسي في
                                                           

يحي، جيجل، الجزائر،  ، جامعة محمد الصديق بن06، العدد 02، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، المجلد إشكالية التراضي في العقود الالكترونيةأحمد بوقرط،  1
 .104-103، ص 2019أفريل 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد العاشر، جامعة محمد بوضياف، خصوصية التراضي في العقود الالكترونيةجمال بوشنافة،  2
 .130، ص 2018المسيلة، الجزائر، جوان 

 .133سه، ص جمال بوشنافة، المرجع نف 3

، المركز 06، العدد 07، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد الطبيعة القانونية للعقد الالكترونيعبد القادر مهداوي ومحمد المهدي بن السيحمو،  4
 .370، ص 2018الجامعي تمنراست، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، ترونيةالتنظيم القانوني للعقود الالكحسن يحيى يوسف فلاح،  5
 .19-18، ص 2007نابلس، فلسطين، 
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حين  فلا يمكن إجبار أي من الطرفين على الاستمرار فيها، في دّعوة إلى التعاقد لا تكون ملزمةته، كون الذا في حدّ 
 . 1أو التعديل في محتواه فلا يستطيع العدول عنه يكون الإيجاب ملزم ا لصاحبه

ض الأمور المتعلقة أو الخدمة، أو موزعها بإعلام المستهلك ببع كما أثارت مسألة التزام البائع أو منتج السلعة
وتزداد أهميته بصفة خاصة في  اوهو التزام في غاية الأهمية عموم   أو ما يعُرف بالالتزام بالتبصير بالسلعة موضوع التعاقد،

العديد من السلع التي تتميز بطابعها الفني، أو التقني وما أكثر مثل هذه السلع في مجال التجارة الالكترونية التي تثير 
هية، من قبيل التساؤل ما إذا كان هذا الالتزام يعُد ركن ا من أركان الإيجاب، أم التزام مستقل عنه تفرضه اشكالات فق

 . 2اعتبارات حسن النية
 في العقد الالكتروني     لقبولا-2

من خلال  والذي يتم عن بعد جب لهالرّد الإيجابي عن الإيجاب من طرف المو  قصد بالقبول الالكترونييُ     
كونه يتم    أنه يثير بعض الإشكالاتويخضع للقواعد العامة التي تنظم القبول التقليدي، إلّا  ات الاتصال الحديثةتقني

 .  3عب وسائط ودعائم إلكترونية
ل هذا القبول إلى مدى التأكد من وصو  ها الفقه بشأن القبول الالكترونيفمن أهم الإشكالات التي أثار 

الذي يقصد به عدم الاكتفاء بقبول القابل، بل يُشترط فوق ذلك  تأكد اللاحق،في ظل فكرة ال الموجب من عدمه
خلال مدة  نفيذ العقد، أو تسليم هذا الأخيرورود تأكيد من التاجر إلى المستهلك حول مضمون العقد، أو عند ت

يدي الذي لا لتقلغير ا أحد الأشخاص في العقد الإلكترونيا عن إرادة معقولة، وكذا مدى اعتبار السكوت تعبير  
 متى كان هناك تعامل سابق بين الأطراف، أو اتصل الايجاب من حيث اعتبار السكوت قبولا   يخضع للقواعد العامة

 في هذا المجال لعدم ا وفعالا  ا هام  ، كون العرف لا يلعب دور  4بهذا التعامل، أو تمخض الايجاب عن منفعة لمن وجه إليه
غير مألوف  ض  ر  ف َ  يجاب الموجه لمنفعة الموجب إليهصل إلى مرحلة العُرّف، كما أن الاوجود معاملات كثيرة ومستقرة ت

ا إلى الحصول على أكب حماية سعي   بول الالكتروني بجملة من الضوابطعب الأنترنت، الأمر الذي يستوجب احاطة الق
ط من قبيل الاستثناءات التي لا تقُرّر كنة للطرف الضعيف في العقد الالكتروني )المستهلك(، حيث تعُد هذه الضوابمّ 

 .    5بالنظر إلى ما تنطوي عليه من خروج عن القواعد العامة  بنصإلّا 
إطار التعاقد عب شبكة  ا من الإشكالات التي يثيرها الفقه في هذا النوع من التعاقد، مشكلة الأهلية فيأيض   
من تطبيقات هذه المشكلة ما  يعات بشأن أهلية الأداء، ولعلّ وصعوبة إثباتها، لا سيما في ظل اختلاف التشر  الأنترنت

                                                           
الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كليةالتراضي في العقود الالكترونيةنور الهدى مرزوقي،  1

 .110-108، ص ص 2012وزو، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الالتزام بالتبصير في العقود الالكترونيةنواف محمد مفلح الذيابات،  2
مظاهر ، وأنظر أيضا أمال بن قدور وصباح عسالي، 306، المرجع السابق، ص خالد مدوح إبراهيمظر أيضا في الصدد وما بعدها، أن 59، ص 2013عمان، الأردن، 

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 03، العدد 13، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد القبول للعقد الالكترونيو الاخلال بمبدأ حسن النية في الايجاب 
 وما بعدها.  393، ص 2021

 .31-29، أنظر في الصدد أيضا نواف محمد مفلح الذيابات، المرجع السابق، ص ص 135ص  السابق،جمال بوشنافة، المرجع  3

 .القانون المدني الجزائريمن  68/2نظر المادة أ 4

 .137-136جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص ص  5
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ر من صغار السن، أو ناقصوا الأهلية من استخدام للبطاقات المصرفية لذويهم في إجراء عمليات ص  يقوم به بعض القُ 
 .1ومن ثم بطلان هذه العقود د إبرام هذه العقود بنقص أهليتهمالبيع والشراء عب الأنترنت، ثم تمسكهم بع

مة، والعقد الإلكتروني بصفة لذلك فإن اختلاف التشريعات بشأن الأهلية اللازمة لصحة العقد بصفة عا 
وكامل الأهلية في قانون دولة المتعاقد الآخر،  ا في قانون دولتهأن يكون أحد المتعاقدين قاصر   عنهقد يترتب  خاصة

ه للإبطال، وكذا مدى كفاية تطبيق أحكام تنازع القوانين في عنه النزاع حول صحة العقد، أو قابليت الأمر الذي ينجر  
الأهلية في العقود  مسألة صري والجزائري والأردني وغيرهم(، خاصة في ظل ترك التشريعات العربية )المهذا الشأن

  .2الالكترونية للقواعد العامة
عد من المشكلات الخطيرة فقه ا، كونها تُ لة أحد الإشكالات المثارة كما تثير مسألة الإعلانات الكاذبة والمضل   

ي على عناصر تعريف وتمييز أو الخدمة ينطو  لكتروني، لأن الإعلان عن السلعةالتي تعترض صحة التراضي في العقد الا
من خلال إبراز السمات المميزة لهذه الأخيرة، لذلك فقد يكون لهذه الإعلانات وظيفة إيجابية تتمثل في  للسلعة

متى تمت المبالغة في  ات سلبية تتجسد في خداع الجمهورالمستهلكين بالسلعة، كما قد يكون لها تأثير  تعريف جمهور
من خلال تجميلها بمواصفات تفتقدها، الأمر الذي ينعكس على تفكير الأفراد من خلال ابداء رغباتهم  وصف السلعة

 .  3في التعامل بشأن السلع والمنتجات التي يتم عرضها
 عقد الالكتروني  الان إبرام زمان ومك-3

ا بأنها تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان، بالنظر إذا كانت العقود المبمة عب شبكة الأنترنت توُصف أحيان   
إلى ما تقدمه هذه الشبكة من خدمات تسمح للمتعاقدين بإمكانية إبرام العقد بشكل تحاوري آني دون وجود فاصل 

، الأمر 4والتعاقد عن طريق الهاتف (Chatالموجب به، كما هو الحال في برامج الشات )زمني بين صدور القبول وعلم 
 الذي لا يثير أي مشكلة في تحديد زمان انعقاد العقد الالكتروني.   

فإن هناك حالات للتعاقد عب هذه الشبكة ذاتها يكون بها فاصل زمني بين صدور القبول من المرسل إليه 
متى تأخر المرسل إليه في فتح صندوق  اقد عب برامج البيد الإلكترونيبول، كما هو الحال في التعوعلم الموجب بهذا الق

بريده الالكتروني، رغم وصول رسالة البيانات المتضمنة القبول في نفس الوقت الذي أرُسلت فيه، الأمر الذي من شأنه 
التساؤل عن مدى إمكانية قياس أحكام تبادل التعبير  ، ومن ثم5إثارة صعوبة في تحديد زمان انعقاد العقد الالكتروني

على أساس أنها عقود  ا التعاقد بالمراسلة وعب الهاتفالالكتروني وتطابق الإرادتين على الأحكام والقواعد التي يخضع له

                                                           
 .108، أنظر في الصدد أيضا أحمد بوقرط، المرجع السابق، ص 73- 72 ص نور الهدى مرزوق، المرجع السابق، ص 1

 .74، ص نفسهنور الهدى مرزوق، المرجع  2

، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الثاني، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، حماية المستهلك من الإعلانات الالكترونية الكاذبة والمضللةليندة عبد الله،  3
 وما بعدها. 20ص  ،2014

، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 38، العدد 20، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، المجلد الطبيعة القانونية للعقد الالكترونيأنظر عبد العزيز زردازي،  4
 وما بعدها. 263، ص 2014جوان 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، قسم القانون، لكترونيمجلس العقد في التعاقد الااوي، نطصل الشعمر فارس في 5
 .45، ص 2010جامعة آل البيت، الأردن، 
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 علية والتزامنيةع خاص يحقق التفاتتم عن بعد، أم أنه يجب النظر إلى التعاقد الالكتروني عب الأنترنت كوسيلة ذات طاب
 .  1وبالتالي يحتاج إلى أحكام وقواعد خاصة غير تلك التي تضمنتها نظرية العقد التقليدية

والحقيقة أن مسألة تحديد زمان ومكان إبرام العقد الالكتروني تكتسي أهمية خاصة، فمعرفة زمان انعقاد العقد 
ونشوء مختلف  ذلك بداية ترتيب العقد لآثاره يحأو التحلل منه، كما يت لى الطرفين نقض هذا الأخيرتحظر ع

دها الأطراف، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن الآراء الفقهية قد انقسمت في هذا الصدد إلى الالتزامات التي حدّ 
أربع نظريات)نظرية إعلان القبول، نظرية تصدير القبول، نظرية تسلم القبول، ونظرية العلم بالقبول( وبتطبيق ذلك 

 .   2على العقد الالكتروني نكون أمام أربعة أوقات لإبرام العقد ونشأة الرابطة العقدية الالكترونية
ا يثير ففرضية التعاقد الالكتروني بين غائبين تقودنا إلى وجود فترة زمنية تفصل الإيجاب عن القبول، مّ 

نجد أن العقد ينعقد في الزمان والمكان  القبول""نظرية إعلان إشكالية تحديد زمان انعقاد هذا العقد، وبالرجوع إلى 
نكر إعلان كون القابل قد يُ   هذه النظرية من اختلاف مع الواقعاللذين يعُلن فيهما القابل قبوله للإيجاب، رغم ما تثيره 

د فنج على هذا العقد "نظرية تصدير القبول"، أما بإعمال 3دون أن يتمكن الموجب من إثبات إعلان القبول قبوله
ن  في حالة البيد الالكتروني، إذ يمكن إرسال رسالة القبول من القابل دو أنه لا يتُصور تصدير القبول دون تسلمه، إلّا 

أو لفقدانها، أما في حالة التعاقد عن طريق الموقع فيتلاشى كل فارق زمني بين  تسلمها من قبل الموجب لسبب فني
ينعقد من لحظة استلام رسالة البيانات، أو  ظرية تسلم القبول""ن، في حين نجد العقد في 4التصدير والتسلم

وهو ما ذهب إليه قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية  علومات على الجهاز الخاص بالموجب،الم
 حين اكتفى بتحديد زمان إرسال وتسلم سار المشرع الأردني منه، وعلى نفس النهج 15في المادة  1996لسنة 

د، كون وصول القبول لهذه النظرية من انتقا هَ ج  رغم ما وُ  5ا يفيد اعتماده ضمنيا لنظرية تسلم القبولرسالة البيانات، مّ 
فهو لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية ليس لها دلالة قانونية، لأن تسلم الموجب للقبول لا يعني علمه  شبيه بتصديره

ولا  ب بالقبولا لهذه النظرية ينعقد من لحظة علم الموج، فإن العقد الالكتروني وفق  م بالقبول"" نظرية العل، أما 6به
 .7وإنما على الموجب فتحها وقراءتها ومعرفة مطابقتها للإيجاب يكفي إرسال رسالة

                                                           
ه في القانون الخاص، كلية الحقوق، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراتكوين العقد الالكتروني في ظل نظرية العقد في القانون المدني الجزائريعباس بن جبارة،  1

 .295، ص 2014-2013جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، التجارة الالكترونية عبر الأنترنتعبد الوهاب مخلوفي،  2
 .122، ص 2012-2011قوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، قسم الح

 .09، ص 2017، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، ديسمب 02، العدد 03، مجلة الدراسات القانونية، المجلد العقد الالكترونيهدى المقداد،  3

 .319-317عباس بن جبارة، المرجع السابق، ص ص  4

 .49، المرجع السابق، ص ياو نطصل الشعمر فارس في 5

، ص 2019، المركز الجامعي نور البشير، البيض، الجزائر، 01، العدد 01، مجلة ضياء للدراسات القانونية، المجلد التراضي في العقود الالكترونيةيوسف بو عيسى،  6
160. 

، 09، الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد رن والقانون الجزائريتحديد لحظة انعقاد العقد الإلكتروني في القانون المقافوزية صبيحي ونضرة قماري،  7
 ،168، ص السابقنور الهدى مرزوق، المرجع ، أنظر في الصدد أيضا 277، ص 2017، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، جويلية 02العدد 
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ا دون تدخل القابل، رغم ما أُخذ على هذه النظرية من كون علم الموجب بالقبول أمر شخصي يتم منفرد    
مع وضعه مبدأ  عام ا لها في تعيين الوقت الذي  ية التي اعتنقها المشرع الجزائريوصعوبة هذا العلم، فهي النظر أو علمه 

ا على التعاقد بين ق م ج، كما طبُّق هذا المبدأ أيض   61ينُتج فيه التعبير عن الإرادة أثره، وذلك من خلال المادة 
جعل بعض الفقه يعتقد أن اعتبار التعاقد الالكتروني تعاقد بين ، الأمر الذي 1ق م ج  67غائبين من خلال المادة 

طالما أن المشرع  لية على زمان ومكان انعقاد العقدا، أو بين غائبين ليس له أي تأثير من الناحية العمحاضرين حكم  
من ق م ج  67ادة من منطلق أن القاعدة التي جاءت بها الم ا نخالف هذا الرأي أنناعتمد نظرية العلم بالقبول، إلّا 

قرينة بسيطة، بحيث يمكن للموجب أن يثبت عدم علمه بالقبول إلّا في وقت لاحق، فضلا  عن الطبيعة التكميلية لهذه 
ا وقت صدور القبول  القاعدة من خلال جواز اتفاق المتعاقدان على مخالفتها، كأن يتفقا على اعتبار العقد منعقد 

           .  مثلا 
فقد اتجه إلى بحث  في فقرتها الأولى 15ونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية في مادته أما قانون الأ  

 المنشأ يانات عن سيطرةالة البرس هاهي اللحظة التي تخرج في نعقاد العقدمن خلال الإشارة إلى أن لحظة ا هذه المسألة
لحل الذي يراه اوهو  نهنوب عة المنشأ، أو من يع لسيطر الذي لا يخض ام المعلومات الخاص بالمرسل إليهوتدخل نظ

 وتحصين للعقد. ع بما يكفل توفير حماية للمتعاقدالباحث الأقرب إلى الواق
ديد الشكل لا يقل أهمية عن تحديد زمانه، وذلك من أجل تح كما أن تحديد مكان انعقاد العقد الالكتروني

لكتروني لا يق عليه، لذلك فإن تحديد مكان انعقاد العقد الاوكذا معرفة القانون واجب التطب الذي يخضع له العقد
ومكان استلامها،   ي ترُسل منه الرسائل الإلكترونيةلا سيما ما تعلق بتحديد المكان الذ يخلو من بعض الصعوبات

 .   2كون كلاهما يتم في فضاء خارجي صعب التحديد
يكون  من أن التعاقد بين غائبين الذكرم ج سالفة ق  67وقد فصل المشرع الجزائري في هذا الشأن في المادة 

من  أو نص قانوني يقضي بغير ذلك مالم يوجد اتفاق، للذين يعلم فيهما الموجب بالقبولقد تم في المكان والزمان ا
م ما يطرحه فيهما إليه هذا القبول أمر مفترض، رغ ول في المكان والزمان اللذين وصلمنطلق أن علم الموجب بالقب

فلا يعُرف بالضبط متى تم  ا مثلا  ا ملابس  ا، كأن يكون سكوت  كون القبول قد لا يكون صريح    الأمر من إشكالات هذا
وما تتضمنه من  بينما مكان رسائله الالكترونية القبول لتحديد مكان الانعقاد، أو أن يكون الموجب في دولة ما

 . 3طلبات وقبول في دولة أخرى
فنجد أنه منح  في فقرتها الرابعة 15ط في مادته وبالضب موذجي للتجارة الالكترونيةال النأما قانون الأونستر 

هو المكان الذي أرُسلت منه  لاتفاق قد يكون مكان إبرام العقدالمتعاقدين حرية تحديد مكان إبرام العقد، فحسب ا
فإن مكان الإرسال هو  قدان على ذلكفإذا لم يتفق المتعارسالة البيانات، أو المكان الذي استُلمت فيه هذه الرسالة، 

                                                           
رادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتب وصول التعبير قرينة على العلم به، مالم يقم ق م ج على ما يلي:" ينتج التعبير عن الإ 61تنص المادة  1

ق م ج على ما يلي:" يعتب التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما  67الدليل على عكس ذلك"، في حين نصت المادة 
 ". . ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلكلم

 .122عبد الوهاب مخلوفي، المرجع السابق، ص  2

 .160عيسى، المرجع السابق، ص  يوسف بو 3
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مقر عمل المنشأ، ومكان الاستلام هو مقر عمل المرسل إليه، أو المكان الذي له صلة وثيقة بالمعاملة المعنية في حالة 
أعُتب محل الإقامة  أو المرسل إليه مقر عمل للمنشأ وجود أكثر من مقر واحد للمنشأ، أو المرسل إليه، فإذا لم يكن

 .1هو مقر عمل كل منهما المعتاد
 ثالثا: إثبات العقد الالكتروني

، فإن 2إذا كان العقد المبم بالطريقة التقليدية يعتمد على الكتابة والتوقيع التقليديين كعامل إسناد في الإثبات
تعاملات تتم  في ظل 3ا كتصرف قانونيإبرام العقد الالكتروني في فضاء إلكتروني لا مادي يثير صعوبة إثباته الكتروني  

لأنترنت دون تنتقل من حاسوب إلى آخر عب شبكة ا اعن بعد في صورة بيانات رقمية ومعلومات معالجة الكتروني  
 قوم عليه قواعد الاثبات بالكتابةر المكتوب الذي تأو موقعة، الأمر الذي غيّر من مفهوم المحرّ  دعامات ورقية مكتوبة

وم عرف بالمحررات الالكترونية، ليتسع مفهتُ  رات تعتمد على دعامات غير ورقية ر موازاة مع ظهور أنواع جديدة من المح
 .      4سواء ر الالكتروني والورقي على حدٍّ  المحرّ شاملا   المحرر في إطار قواعد الاثبات

وذلك  رة التوقيع كجوهر لعملية الإثباتكما أثرّ هذا التطور التقني والتقدم في وسائل الاتصال على فك
تتميز بالسرية، فلم يعد التوقيع يتم بخط يد الموقع باستعمال  تروني في شكل بيانات رقمية مشفرةهور التوقيع الالكبظ

الحروف الأبجدية للتعبير عن الرضا وتحديد الهوية، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مدى تحديد هذا النوع 
بشكل يُمكن معه الاعتدّاد به في مجال  ا إلى الالتزام بما وقّع عليهائي  من التوقيع لشخصية صاحبه وانصراف إرادته نه

 .5الإثبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، أنظر في 286، ص 2009، جامعة بابل، العراق، حزيران 01، العدد 01علوم القانونية والسياسية، المجلد ، مجلة المحقق الحلي للالعقد الالكترونيكاظم كريم علي،  1

 .10، المرجع السابق، ص هدى المقدادالصدد أيضا 

 .287، المرجع السابق، ص كاظم كريم علي 2

 .23يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  3

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، )البريد المرئي( دراسة مقارنة إثبات التعاقد عبر الأنترنتحبيب بلقنيشي،  4
 .02، ص 2011-2010السانيا، الجزائر، 

 .02، المرجع نفسه، ص حبيب بلقنيشي 5
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ر صّب على المحرّ لذلك لم تعد فكرة المحرّر تقتصر على مفهومها القانوني التقليدي السائد، بل أصبحت تن
على التصرفات القانونية محرّرة  طالما أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون الكتابة كوسيلة أساسية لإثبات الالكتروني أيض ا

 .1مُتّخذة  الطابع الالكتروني دعامات وسائل الاتصال الحديث
 كانت تلك البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها من خلال وسائل الكترونية، سواء   ويقُصد بالمحرّر الالكتروني

ومن  2ب الآلي، أو أية وسائل الكترونيةأو من خلال الأقراص الصلبة، أو شاشات الحاس من خلال شبكة الأنترنت
من حيث القوة القانونية ر الالكتروني الحجية الكاملة في الاثبات ومضاهاته المحررات التقليدية أجل اكتساب المحرّ 

من خلال التأكّد من أنّ ذات الشخص الذي يطلق على نفسه  رفإنه يُشترط التأكد من هوية مُصدر هذا المحرّ  الثبوتية
وذلك باستخدام وسائل التأكد من هوية  ن المفترض أن يكون على هذا النحووالاسم والجنسية..، أو ماللقب 

وكذا  وقيع الالكترونيمُصدر هذا النوع من المحرّرات التي أوجدها التطور التقني، من قبيل التوقيع الرقمي كأحد أنواع الت
من  ر الالكترونييُشترط سلامة المحرّ  تروني معتمدة، كماة عن جهة تصديق إلكرَ شهادة التصديق الالكتروني المصّدَ 

 . 3وإنشائه على دعامة بصورة مستديمة خلال إعداده في ظروف تضمن سلامته
أو تغيير، كأعمال يعُاقب  يعتريه تحريفدون أن  وني على حالته التي أنُشئ عليهابحيث يظل المحرّر الالكتر 

أو المساس بسريته، بما  لمحرّر الالكتروني لتفادي إتلافهأو تبديل في بيانات اوإمكانية كشف أي تعديل  عليها القانون
ر ومضمونه وسلامة الدعامة التي حُرّر عليها، كأحد الشروط اللازمة لتمتع يؤكد فكرة العلاقة الوطيدة بين سلامة المحرّ 

فظ المحرّر الالكتروني من مخاطر التعديل ا يتعلق بحوكذا من الشروط أيض ا م ر الالكتروني بالحجية في الاثبات،المحرّ 
 5، وهو الأمر الذي يترجم ربط كل من المشرع الجزائري4بدء  من اللحظة التي يكتسب فيها قيمة قانونية والاتلاف

                                                           
 .288-287، ص ص ، المرجع السابقكاظم كريم علي 1

 13الصادر في  0002-230ن القانون م 1316ة المادمن خلال نصه في  اع مقاربة واقعية وشاملة لحل مشكلة الاثبات إلكتروني  كان المشرع الفرنسي السباق في وض 
ة صلكل رمز أو إشارة مخصرقام و للخصائص، للأ المتضمن التقنين المدني الفرنسي على أن الاثبات الخطي، أو الاثبات بالكتابة ينتج عن تتابع للحروف، 2000مارس 

أ تعريفا للكتابة الالكترونية بأنها:" كل /1 ، في مادته2004لسنة  15لعلامة مفهومة واضحة، أيا كانت دعامتها وشكل ارسالها، ووضع قانون التوقيع المصري رقم 
 مكرر 323ادة ا تعريفا، من خلال المنية ووضع لهترو لكحروف أو أرقام أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك"، كما اعترف المشرع الجزائري بالكتابة الا

كذا وسيلة التي تتضمنها، و هما كانت الم فهومعلامات، أو رموز ذات معنى م بنصها:" ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف، أو أوصاف، أو أرقام، أو أية ق م ج
يعتب  لك بنصها :"وذ لالكتروني لكن بشروطة في الشكل اوالاثبات بالكتاب تابة على الورقبين الاثبات بالكق م ج  1مكرر 323طرق إرسالها"، وقد ساوت المادة 

ضمن عدة ومحفوظة في ظروف تما وأن تكون أصدره الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي
 سلامتها".

 .288، ص المرجع السابق ،كاظم كريم علي 2

 وما بعدها. 59، المرجع السابق، ص حبيب بلقنيشي 3

 ما يليها من قانون العقوبات و مكرر  394  المادةفيقترب هذه الجريمة من جريمة الدخول العمدي غير المشروع إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المنصوص عليها ت
د المشرع ى نحو غير مشروع، ويشدتصال به علقاء الال بطريق الغش أو التدليس إلى كل أو جزء من نظام المعالجة الآلية، او إبالجزائري، والتي تعاقب على مجرد الدخو 

نظام برمته، ف اللى هذا الدخول إتلاعو إذا ترتب أنظام، العقاب في حالة ما إذا أسفر هذا الدخول في النظام أو البقاء فيه عن محو أو تعديل البيانات التي يحويها هذ ال
رر لتشغيل الذي يتضمن المحتلاف نظام اإتجريم  تعرض إلى تجريم إتلاف المحرر الإلكتروني بشكل مباشر، فإن ذلك يستشف من موقفه فيوإن لم يأما المشرع الفرنسي، 

 تروني.الالكتروني، أو إتلاف البيانات التي يحويها المحرر، ما ينقل الحماية بالتبعية إلى المحرر الالك

 وما بعدها. 73، ص نفسه، المرجع حبيب بلقنيشي 4

 من القانون المدني الجزائري سالفة الذكر. 1مكرر 323أنظر المادة  5
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لمنحها  ا في ظروف من شأنها ضمان سلامتهابحفظه رات الالكترونية في الإثباتلحجية الكتابة والمحرّ  1ونظيره الفرنسي
والسعي إلى إدماج  للمساواة الكاملة بين المحرّرين ر الورقي في الإثبات، ماّ يعُد إقرار ا من كلا المشرعينجية المحرّ ذات ح

 نظام الاثبات الالكتروني في نظام الاثبات التقليدي.      
ليدي في شكله لتوقيع التقكبديل ل  اوية في نظام الاثبات الإلكترونيهذا ويعُد التوقيع الالكتروني حجر الز  

يتواءم والوسائل التقنية يؤدي نفس وظائفه من حيث التوثيق والإثبات، بما  الكتابي فرضته الظروف والواقع العملي
 . 2كأساس للتبادل الالكتروني  توتحقيق الأمن والثقة للمتعاملين عب شبكة الأنترن الحديثة

از الحاسب عن طريق ر ي الذي يتم إدخاله في جهأو الس ذلك الرمز المصدري ويقُصد بالتوقيع الالكتروني
باتباع إجراءات محدّدة متفق عليها بين أطراف الالتزام، وضمن  تم من خلاله انجاز بعض المعاملاتلي وسائل الادخال

 .      3الحدود التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة القانونية
أو الختم، أو البصمة، فقد تعدّدت صور التوقيع  بالإمضاء التقليدي الذي يتم إمّاوموازاة  مع التوقيع 

الذي يتم عن طريق نقل التوقيع المحرّر بخط اليد بالماسح  قيع بالقلم الالكترونيالالكتروني أيض ا، فهناك ما يُسمى بالتو 
ني ما يعُرف لكترو ليتحول إلى الشكّل الالكتروني، وهناك من التوقيع الا ثّم تخزينه في جهاز الحاسب الآليالضوئي 

قسام، فإمّا أن تكون وتنقسم بدورها إلى عدة أ اقها بناء  على معادلات خوارزميةالتي يتم اشتق بالبصمة الالكترونية
 كتروني أيض ا نجد التوقيع الرقميأو بصمة بالإصبع، أو بصمة بقزحية العين، ومن صور التوقيع الال بصمة بالصوت

ا تام ا وميز ا تشفيرلذي يتم باستخدام تقنيات الا  .  4وهذه الصورة يتم استخدامها لتحديد هوية طرفي العقد تحديد 
لابدّ من توافر  يومساواته بالتوقيع التقليد وني القيمة القانونية في الإثباتومن أجل منح التوقيع الالكتر 

الشروط التي  2/2وربي في مادته ضح التوجيه الأوتوفر فيه الثقة، وقد أو  عينة تعزّز من مكانة هذا التوقيعشروط م
، وكذا قابليته للتحق ق من من اقتصاره على صاحبه، وخضوعه لسيطرته الفعلية  توافرها في التوقيع الالكترونييتعين

 .5مع ارتباطه بالبيانات التي يثُبتها صحته،
 
 
 

                                                           
 من القانون المدني الفرنسي. 1316 أنظر المادة 1

 .244، المرجع السابق، ص خالد مدوح إبراهيم 2

 بيانات التي تتخذ ني فقد عرفه بأنه:" اللمشرع الأرداه، اما لكتروني، وربما ذلك بسبب اهتمامه بوظيفة التوقيع دون شكل يبين المشرع الجزائري مفهوما محددا للتوقيع الالم
ا أو يهل معلومات أو مضافة علثلة في رسائرى ماهيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي او أية وسيلة أخ

ات ون الأونسترال للتوقيع، وعرفه قانضمونه"مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على م
تخدم هوية الموقع على ، يجوز أن تسمرتبطة بها منطقياو أ بأنه:" بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها أ/2في مادته  2001الالكترونية لعام 

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات".

 .928، ص ، المرجع السابقكاظم كريم علي 3

 .902، ص ، المرجع السابقكاظم كريم علي 4

 .11، المرجع السابق، ص هدى المقداد 5
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 ية ونلكتر للتجارة الا رابعا: التعايش مع جائحة كورونا: تمحور حول الرقمنة وانتعاش  
 ورفاهيتهم حية للمستهلكينالص على الحالة (COVID-19)فيروس كورونا  جائحة أثار لم تقتصر

 والخدمات لسلعا إلى الوصول من المستهلكين حرمان بل كرّست الأسواق، تعطل فحسب بسبب الاقتصادية
 كبير  ددع وقوع نناهيك ع ،حواض بشكل بذلك والمحرومين الذين بدى تأثرهم الضعفاء لاسيما المستهلكين الأساسية

 العديد  تطبيقهسارعت إلى لذيا الإلزامي رلذلك فإن الحجّ  العادلة، غير التجارية الممارسات ضحية المستهلكين من
 سطو  ستهلكينللم كبيرة  ص ارَ ف ُ  مالذي قدّ  الرقمي الاقتصاد على الطلب زيادة إلى أدى الوباء نتيجة البلدان من

 لمنصاتا على بيرك  لكين وبشكلاعتماد المسته من خلال والخدمات للسلع الإلكترونية ةالتجار  ازدهرت الأزمة، حيث
  ...الخ.بعد عن والتعلم الافتراضية الاجتماعات وعقد الإنترنت عب بالتسوق ميةالرقّ 

 ذهه أعقاب في المستهلكين تواجه التي الكبى التحديات لبعض مصدر ا أيض ا الرقمي الاقتصاد كما يعُتب
 ويقيةتس تقنيات ظهور خلال من وذلك الأساسية، الاستهلاكية والسلع الطبية المعدّات أسعار تلاعب كانتشار  زمةالأ

 العدوى يعالج أو عيمن أن مثلا   كنيمُ  المنتَج بأن الكاذب الادّعاء خلال من المستهلكين تستغل الإنترنت عب مضلّلة
 نقص من لرقميةا الفجوة ت عنهناهيك عم ا اسفر  المعلومات، سلبو  المالي الاحتيال مثل أخرى وحِيَل الفيروس من

    .الضعفاء المستهلكين لدى وحرّمان
دت في انعكاسه تجسّ  ا سياسية واقتصاديةآثار  -إلى جانب الآثار الصحية-لقد كان لفيروس كورونا المستجد 

اص في منازلهم في أوائل نتيجة بقاء ملايين الأشخ لالكترونية في جميع أنحاء العالمالإيجابي على نمو وازدهار التجارة ا
 .1ا دفع بالمستهلكين إلى اللجوء إلى الأنترنت لشراء موادهم اليوميةا إلى احتواء انتشار الفيروس، مّ سعي   2020عام 

ي زائر دخل المشرع الج، حيث تكبير  والجزائر كغيرها من دول العالم التي تنتشر فيها التجارة الالكترونية بشكل
المتعلق بالتجارة الالكترونية  05-18بوضع نظام قانوني خاص بالمعاملات التجارية الالكترونية تجسد في القانون رقم 
بفرض  ر فيروس كورونان انتشام حدّ سالف الذكر، وكغيرها من دول العالم اتخذت الجزائر تدابير وقائية أكثر صرامة لل

إلى  من الجزائريين المزيد تحولب لحوظ في أسلوب المستهلك الجزائريير ما أدى إلى تغشروط التباعد الاجتماعي، مّ 
 ب الحجر الصحي.وني بسبلكتر رين للتعامل الاالقنوات الرقمية والتجارة الالكترونية، الذين وجدوا أنفسهم مضطّ 

بها انعقاد  تمبالنظر إلى سهولة الوسيلة التي ي ني أهمية خاصة في ظل جائحة كورناوقد اكتسى العقد الالكترو 
تعلق الأمر بالتفاوض الالكتروني قبل إبرام العقد بين  من انتشار الفيروس، سواء   بشكل يحدّ  هذا النوع من العقود

بين أطرافه بمجلس عقد الكتروني وإثبات  البائع والمشتري، أو إبرام العقد الذي يتم عن بعد بتطابق الايجاب والقبول

                                                           
، مجلة الباحث الاقتصادي، -لمحة عن التجارة الالكترونية في دولة السعودية خلال الجائحة-كورونامكاسب التجارة الالكترونية في ظل جائحة  ياسمينة طويل،  1

 .436، ص 2021، سكيكدة، الجزائر، 1955أوت  20، جامعة 02، العدد 09المجلد 

  في  و في مكتبه، أولعته وهسلبائع يعرض فائدة خاصة، ف-فيةكإيجاب دولي لا يتقيد بحدود الدول السياسية والجغرا–يكتسي الايجاب الالكتروني في ظل جائحة كورونا
يحصل  صول على دخله الذي كانبائع في الحاعد المر الذي يساعد على تنفيذ قرار الحكومة بعدم فتح المحلات التجارية وحظر التجوال، وفي الوقت نفسه يسمنزله، الأ

لء معلى خانة القبول، أو  خلال الضغط نيا، منالفيروس، ونفس الشيء بالنسبة للقبول الذي يتم الكترو عليه قبل جائحة كورونا، فضلا عن دوره في الحد من انتشار 
يء المبيع، فإنه لشتطيع الحكم بدقة على اوني لا يستر الالك استمارة بيانات، او بواسطة غرف المحادثة، أو رسائل البيد الالكتروني، وغيرها، وبما أن المشتري في عقد البيع

 .، كحافز للمشتري على البيع الالكترونيتع بحق العدول، الذي يتم أيضا الكترونيايتم
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ا من قبل الطرفين وهم في منازلهم، بل الأكثر ر الكتروني بالكتابة والتوقيع عليه الكتروني  رّ ا، من خلال محالعقد الكتروني  
بدفع المشتري ثمن المبيع بوسائل الدفع الالكتروني، وقد يُسلم البائع  ة وذلكمن ذلك  فقد يحدث الوفاء بطرق الكتروني

لمستهلكين، الأمر الذي جعل من عقد البيع الالكتروني ذو ل من تجمع اأو على الأقل يقلّ  بما يمنع االمبيع الكتروني  
 .1ال في ظل جائحة كوروناتأثير فعّ 

أو ما يعُرف بالمتاجر الافتراضية الرابح الوحيد في ظل هذه الجائحة، حيث  لقد كانت الأسواق الالكترونية
بسبب إجراءات الحجر  الأنترنت يقات التسوق الشبكي عباستفادت من إقبال الأفراد حول العالم على مواقع وتطب

والمنع، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة الإقبال على التجارة الالكترونية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، 
ا في دول المنطقة العربية، فقد سنوي   % 25تقدر ب        التجارة الالكترونية قبل الجائحةفبعد أن كانت تقديرات نمو حركة 

بما يشكل  ة المنطق، لتدخل التجارة الالكترونية بذلك فترة محورية في2020مليار دولار حتى نهاية العام  28 تجاوزت
 ان تفشي الوباءا في زيادة التوجه نحو التسوق الالكتروني إبّ فرصة للمستهلكين والشركات والمستثمرين، كما ساهم أيض  

واء، أو اذ عب الهفية انتقال العدوى، هل تنتقل من خلال الرذّ حالة التخبط وانعدام الشفافية في التأويل حول كي
 . 2والورقية المعدنيةكالعملات   بملامسة الأسطح الخارجية

 (19تفشي الفيروس التاجي )كوفيد  عن 2020بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في نهاية شهر يناير 
وأعلنته جائحة عالمية، داعية  2020مارس  11د عادت في ا، فقا دولي  صنفة إياه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلق  مُ 

من انتشاره، الأمر الذي أسهم في عزوف الكثير من المستهلكين عن  دول العالم للاتحاد والتعاون في مواجهته والحدّ 
لكترونية، أو العملة الا ودفع ثمن السلع المشتراة بالوسائل ت واتجهوا للشراء الالكترونيلّا التعامل المباشر مع المتاجر والمح

سبب نقل ة أيام بما يُ للفيروس لعدّ  متجنبين العملات الورقية أو المعدنية، خاصة بعد صدور تقرير بقاءها حاملة   الرقمية
ا النقود الورقية قد تسهم في انتشار الفيروس، مّ  رت منظمة الصحة العالمية من أنّ العدوى والاصابة بالفيروس، وقد حذّ 

 % 26كبير نحو عمليات الدفع الرقمي غير التلامسي، وكنتيجة لذلك تشير دراسة حديثة إلى أن نحو ساهم في تحول  
من المستهلكين يفضلون تجنب استخدام النقود الورقية منذ تفشي الجائحة، ما تسبب في نهاية المطاف في تراجع 

                                                           
 لم فيه عبنوع يتم التسليم والتسه، فهذا الوني وغير د يكون محل عقد البيع الالكتروني شيئا ماديا، أو غير مادي، مثل تقديم الخدمات كبامج الحاسوب وكتاب الكتر ق 

ع به، كإعطائه يتيح للمشتري الانتفا  كل تقني آخرشي و بأأوقع المتاح، التسليم إلكترونيا من خلال تنزيل، أو تحميل البامج، أو النسخ من الم شبكة الأنترنت ذاتها، فيتم
و أميلها على أسطوانات، تحيا من خلال ات مادالصلاحية للدخول إلى موقع معين للحصول على المادة المحملة أو المخزنة محل التعاقد، كما يمكن تسليم هذه الخدم
لمواصلات الاقتصادية بتوفير ثمن ن الناحية اذلك م فلاشات وغيره، بما يستبعد معه ملامسة المبيع ماديا، وكذا عدم تحرك المشتري من بيته للاستلام، ناهيك عن أهمية

 كلفته لعدم وجود وسطاء.لاستلام المبيع، من خلال التعامل مباشرة مع البائع الذي قد يكون منتجا للمبيع فتقل ت

، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المؤتمر الافتراضي العلمي الدولي الأول، كلية القانون والعلوم دور البيع الالكتروني في ظل جائحة كوروناأحمد كمال رمضان شاهين،  1
 وما بعدها. 187، ص 2020السياسية، جامعة ديالي، العراق، 

، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، 02، العدد 08، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد واقع التجارة الالكترونية في جائحة كوروناوخاري، بشير دالي وأسماء ب 2
 .477-476، ص ص 2021
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عمليات الدفع غير التلامسي التي تضمن منع والاتجاه نحو  %30استخدام النقود الورقية في المعاملات النقدية بنسبة 
                                                                                                                                                           .                                                                                                                            1تفشي الوباء
له على الحياة قي بضلالت يُ ا سبق يمكن القول أن التعاقد الالكتروني كأساس للتجارة الالكترونية بامّ 

جائحة   لسيما في ظلا  مات،و كنتيجة للتحولات الكبى الحاصلة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعل  التعاقدية
 كن تجاهلهالا يم ة  حقيق ست سيطرة هذا النوع من العقود على التعاملات البشرية، حيث أصبحالتي كرّ  كورونا

 ، بعد أن أصبحتلمجالاتا كل التي تشهد عملية عصرنة لأجهزتها في دول العالم وعلى غرارها الجزائر بالنسبة لكل
 نظرية العقد فيلعامة لالقواعد في ظل قصور ا-ذي دفع بالكثير من الدول تاحة للجميع، الأمر الالأنترنت أداة مُ 

الأونسترال  قانون تخذة  مُ  يعات تعالج فيها أحكام هذا العقدلى إصدار تشر إ -ي لهذا النوع من العقودالتصدّ 
شى ومحيطها لك، وبما يتماا لذأساس   1996النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة عام 

 ونيةلتجارة الالكتر لعالمية عة الالداخلي ويراعي خصوصياتها، لكن ما يجب التنويه إليه وأخذه في الحسبان هو الطبي
من  التراضي، بدء   الات فيإشك من لق بالنقاط المثارة في بحثنا هذاوخصوصية هذا النوع من العقود، لا سيما ما تع

لي في المسائل نسيق دو طلب تالذي يتتطابقهما، وكذا مسألة الاثبات  ل وطرقمسألة الصور الخاصة للإيجاب والقبو 
 التشريعية والتنظيمية لحماية حقوق مستخدمي الأنترنت.

غض النظر عن ونية بلالكتر ادة لتطبيقها على المعاملات تحديد مواقع موحّ  وعلى هذا الأساس يرى الباحث 
عقد مكان انعقاد الزمان و  ديدا لمشكلة تحتجنب   ديد وقت إبرام العقدالعالمي لتح مكانها، واعتماد النظام الزمني

يتعلق  ا فيماية، خصوص  لكترونرة الاالالكتروني، وإيجاد سبل للتعاون على المستوى العربي فيما يتعلق بمعاملات التجا
عقود، من قبيل ال نع مالنو   عن تعديل بعض القوانين ذات الصلة بهذابوضع مبادئ وقواعد خاصة بالإثبات، فضلا  

 نظام لتطور الحاصل فيلاءم واا يتوقوانين البنوك والملكية الفكرية، بم والقانون الجمركي، الضريبي قانون العقوبات
دة بشأن حّ ت الدولية المو لتشريعاااهي ضتُ  دة بشأن التجارة الالكترونيةالمعلوماتية، ولما لا إيجاد تشريعات دولية موحّ 

 تسهيل التجارة من أجل دوليةذه القوانين والاتفاقيات الع ضرورة موائمة تشريعات الدول لهالتجارة الدولية، م
 الالكترونية في طابعها الدولي.

نتيجة  الرقمي من الرفاهية إلى الحتمية التي قفزت بالتحول (19ظل جائحة كورونا )كوفيد  لا سيما في
من خلال النظر إلى المستقبل بشكل أكثر  تغيير الأولويات التي فرضت ضرورة جراءات الوقائية والحجر المنزليالا

ا للخسائر أثناء وتخفيف   لية والكفاءة والربحيةا للفاعمن أجل الاستفادة القصوى منها، تحقيق   على التكنولوجيا ااعتماد  
اجه الكثير من  تو رضة للمخاطر على مختلف الأصعدة، ورغم التحديات التيوأن المنطقة العربية عُ  الأزمات، خاصة  

نتيجة عدم الترخيص لمزودي  نونية المشجعة على التحول الرقميمن قبيل قصور البنية التحتية والقا الدول العربية
 لتداول العمليات المالية لكافة خدمات الهاتف المحمول، وعدم الترخيص للبنوك في إنشاء محافظ الكترونية تسهيلا  

                                                           
لدولي المحكم حول الحجر الصحي: التداعيات ، ورقة منشورة في كتاب أعمال المؤتمر االتجارة الالكترونية ومدى تأثرها بجائحة كوروناكرم محمد زيدان النجار،  1

 .91، ص 2021أفريل  04و 03والحلول، لبنان، يومي 
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وكذا المجهود المبذول من أجل التوعية وخلق ثقافة  يات شبكة الأنترنت، ناهيك عن تحدالقطاعات الاقتصادية
 التعاملات النقدية الالكترونية لجميع الجهات والأعمال المستهدفة وغيرها من التحديات.       

 المبحث الثاني: المبادئ العقدية في ظل التحولات الاقتصادية
سفر ا أمّ  لتزاماتنفيذ الاوق وتلحماية الحقالعقد، كوسيلة  أدت التحولات الاقتصادية إلى تغيير ملامح نظرية

على  مة للعقد قادرةعد العاالقوا بشكل لم تعد معه بما يكُرس اختلال التوازن العقديعن تباين في المراكز العقدية 
هذه ة ن شدتخفيف ملى الالمشرع إبمواكبة التطور الحاصل في النسيج الاقتصادي بصفة خاصة، الأمر الذي دفع 

اشى لتي لم تعد تتموا لزمنامن  ةمن خلال تحديث المبادئ التي لازمت العقد مدة طويل القواعد وجعلها وسيلة للتطور
ن قبل ضمن عتمدة متكن م ، مع الأخذ بمبادئ جديدة لم)مطلب أول(مع الروابط العقدية في ظل اقتصاد السوق 

 . )مطلب ثاني(النظرية العامة للعقد 
 : تحديث المبادئ التقليدية المنظمة للنظرية العامة للعقدالمطلب الأول

المدني الجزائري على وجه  ومبدأ حسن النية بمثابة مرجعية جوهرية للقانون عتب كل من مبدأ الحرية العقديةيُ 
 وقانون العقود على وجه الخصوص، وعلى الرغم من انقسام الفقه القانوني حول تكييف هذين المبدأين من العموم

غالبية التشريعات المعاصرة تعتبهما كذلك، حيث يتجسد ذلك من خلال جعل المشرع  فإنّ ، 1المبادئ التوجيهية للعقد
قد شريعة المتعاقدين )م من قبيل الع عد المنظمة للنظرية العامة للعقدا لمعظم القواالجزائري مبدأ الحرية العقدية أساس  

على توازن  من شأنه الحفاظ ق م ج( 107ا )م توجيهي   النية، مبدأ   عتب مبدأ حسنكما يُ   ، وغيرها ق م( 106
 ومنع التعسف الناتج عن التطبيق المطلق للحرية التعاقدية.    العلاقة العقدية

إلّا أن  التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم وما ترتب عنها من تفاوت في المراكز العقدية  
الحلول المنصفة للإشكالات الجديدة التي أحدثها تطور الواقع التعاقدي بفعل هذا التطور فرضت ضرورة إيجاد 

التي أصبحت مُرغمة على  يرة في موازين الأفكار القانونية، الأمر الذي نتج عنه اهتزازات كب2الاقتصادي والاجتماعي
من خلال تدخل  لاختلال التوازن العقدي اتفادي   ديم الحلول اللازمة لهذه الفوارقاستيعاب المعطيات الجديدة وتق

التشريعات بما تتوفر عليه من وسائل التوجيهية والتحديث التي طالت المبادئ التقليدية التي يقوم عليها العقد من قبيل 
 ، في ظل ظاهرة التخصص التشريعي. )فرع ثاني(، و"مبدأ حسن النية" )فرع أول("مبدأ الحرية العقدية" 

 دأ الحرية العقدية الفرع الأول: مب
ة إن المتتبع لمسار تطور مبدأ الحرية العقدية يجد أنه انتقل من الافراط فيه في بعض صور المجال التعاقدي، نتيج    

 نوعهاا كانت صفتها و لات مهملمعاماواعتباره الركيزة الأساسية التي تبنى عليها كل  هيمنته على العلاقات التعاقدية
 داءأي تعارض واعت ري لمنعلضرو وا إلى الوجود النسبي من خلال تدخل الدولة بالقدّر اللازم متى اتخذت صفة العقد،

 .    )أولا(ا لمعالم تقييد القانون للإرادة تجسيد  

                                                           
 .242جمعة زمام، المرجع السابق، ص  1

 .70، ص 2020، المغرب، 01، العدد 01، مجلة القانون الاقتصادي المدني والقانون المقارن، المجلد الحرية التعاقدية الموجهةمحمد فوندو،  2
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وعلى ضوء  ل المتغيرات الاجتماعية المعاصرةلتظهر معالم انكماش وانحسار مجال ودائرة تطبيق هذا المبدأ في ظ 
ا فكرة مجُ  ضوح او أكثر  القيود ظاهر ا بشكل الجديدة، حيث أصبح التضييق عليه بشتّى التوجهات الاقتصادية  سِد 

التنظيم لنصوص الآمرة و طغيان اب قييدا الأخير بعد ذلك من هذا التالتنظيم والتوجيه لمبدأ الحرية العقدية، لينتقل هذ
 .يا()ثانمن جديد  من خلال نهضة الإرادة وبعث دورها التوجيه إلى إعادة البعث من جديدو 

 أولا: الحرية العقدية: من المفهوم التقليدي إلى بداية التقييد
نظريات الحكم الذاتي نظريات الإرادة للعقد فقط التي كانت شائعة في أوروبا في القرن التاسع لا تشمل 

لراندي  ونظرية الموافقة (Charles Fried) لتشارلز فريد النظرية الإذنيةكمثلة أكثر حداثة،  لأ ابل تتسع أيض   ،عشر
احترام وفرض مثل تميل إلى التركيز على اختيار الأطراف المتعاقدة )المحتملة( وأهمية  التي ،(Randy Barnettبرينت )

نح الأفراد سلطة كبيرة لاختيار الواجبات التي ستلزمهم من حيث يم ية، بماحرية العقدلل هذه الاختيارات كأساس
ق إنشاء حقو وحرية المتعاقدين في  العقدشروط واختيار  حرية الدخول في العقد من عدمه ، كما تتيح للشخصالمبدأ

ا لمساعدتهم على تحقيق الأهداف التي يصعب تحقيقها دون الإنفاذ القانوني لتلك والتزامات قابلة للتنفيذ قانون  
 .1الالتزامات

لنظرية العامة للعقد المدني، وقد جعل القانون يعتب مبدأ الحرية العقدية من أقدم المبادئ التي قامت عليها ا
من خلال وصف العقد بالقانون  له كل العقودمن الحرية العقدية مبدأ  عام ا ومطلق ا تخضع 2 1804الفرنسي لعام 

 .  3الذي يحكم العلاقة بين الطرفين
شخص في التعاقد من ويتعلق الأمر بحق ال م من خلال ثلاثة حقوقجَ ترَ لذلك فإن مبدأ الحرية العقدية ي ُ 

سد ارتباط مبدأ سلطان الإرادة بما يجُ  وكذا حقه في اختيار مضمون العقد عدمه، وحقه في اختيار المتعاقد الآخر،
بالحرية العقدية كدلالة على التفاعل بين مرحلة تكوين العقد وعيوب الرضا، رغم عدم اقتران هذ المبدأ بالنظرية العامة 

ما يُستدل بأحكام القانون المدني لا سيما المواد لمقصود المتعارف عليه فقه ا وقضاء ، وكثير ا وهو ا 4للعقد بصفة شاملة
 . 5كأساس للقوة الملزمة للعقد  106سها لمبدأ الرضائية، والمادة بتكري 64، 60، 58

حكام نظيمها بموجب بعض الأالعقود التي تم ت فهم المتداول لمبدأ حرية التعاقدكما لا يخرج عن هذا ال
اوالشركة وغيره من قبيل البيع والايجار والوكالة والتي تعُرف بالأصناف الكبى الخاصة   ا، إلّا في حالات استثنائية جد 

 نظمة لهذه العقود ذات طابع مكمّلكون ذوي الشأن أولى بتنظيم علاقاتهم، لذلك من الطبيعي أن تكون الأحكام الم
مجرّد مساعدة للأطراف  -الذي يبدو مناقض ا لفكرة الحرية العقدية- ن العقودشرع لتنظيم هذا النوع مليبقى تدخل الم

                                                           
1 Pier Giuseppe Monateri, Comparative Contract Law, Edward Elgar Publishing Limited, USA, 2017, p 11. 

نون ر تطبيقه بعد الاستقلال بموجب القايعتب القانون الفرنسي المصدر التاريخي للقانون الجزائري، من خلال تطبيقه في الدولة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي لها، ليستم 2
، 58-75، وصدور الأمر رقم 1975جويلية  05، وعلى الرغم من إلغاء المشرع الجزائري للتشريع الاستعماري بدء من 1962ديسمب  31، الصادر في 62-157

    يعة الإسلامية، والقانون المصري.المتضمن القانون المدني، إلا أنه استلهم جل المبادئ الأساسية من القانون الفرنسي، مع الأخذ ببعض المبادئ الموجودة في الشر 

 :" الحرية العقدية مبدئ عام ومطلق تخضع له كل العقود فالعقد قانون وهو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين".من القانون المدني الفرنسي على ما يلي 1134تنص المادة  3

 .225عة زمام، المرجع السابق، ص جم 4

جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، ، الثانيالعدد ، 03المجلد ، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، في ظل تطور قانون العقود نطاق حرية التعاقدسارة بيلامي،  5
 .80، ص 2018ديسمب الجزائر، 
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المتعاقدة عند الحاجة فقط، ذلك أنه قد يقتصر الايجاب كأول عنصر في العقد على المسائل الجوهرية دون التفصيلية 
ضهما لمكان وزمان تسليم هذا المبيع، دون تعرّ  والمشتري مثلا  على المبيع وثمنهالتي يتجاهلها العاقدان، كأن يتفق البائع 

فلا شك أن هذا الاتفاق كافٍ لإنشاء عقد البيع، إلّا أن تنفيذه قد يكون محل صعوبات، الأمر الذي يبر تدخل 
 .   1المشرع لتنظيم هذه المسائل التفصيلية التي أغفلها العاقدان

التي كانت خاضعة في مجملها لهذا المبدأ  التعاقدحتى المرحلة السابقة عن  كما طال مبدأ الحرية العقدية أيض ا 
من  قانوني لسيطرة هذا المبدأ عليها المنبثق عن مبدأ سلطان الإرادة، كون الأصل في هذه المرحلة أنّها لا ترُتب أي أثر

تفاوض في خلال مرافقته لعملية التفاوض إلى غاية الوصول إلى العقد النهائي، فلا مسؤولية على من يخرج من دائرة ال
فما  أي وقت يريد ما دام العقد النهائي لم يتم بعد، أو أنّ يختار مع من يتفاوض، أو أن يتفاوض مع أكثر من جهة،

أو لا يتعاقد ، فإنه لا يمكن إجبار أي شخص على التعاقد كأصل عام، سواء  سبق ذلك  دام الفرد حرّ في أن يتعاقد
ليبقى هذا الأخير  بالضرورة إبرام العقد المستقبلي فاوضات العقدية لا يعنيإجراء مفاوضات أم لا، كمّا أن إجراء الم

 .   2احتمالي الإبرام
لم يقبل  حبها من تطور في المجال التشريعيوما صا تصادية والاجتماعية والتكنولوجيةإلّا أن التطورات الاق 

لى إود لها  المحدّ طبيق غيرالت والتي أدى هامبدأ سلطان الإرادة على إطلاق بفكرة الحرية العقدية كمبدأ منبثق عن
 د.التضحية ببعض المصالح والحقوق، فسعت النصوص إلى الحدّ من آثارها كبداية للتقيي

فلم تعد المفاوضات التي تسبق العقد مجرّد عمل مادي يتم من خلاله تبادل وُجُهات النظر، بل تحولت إلى  
يد إرادة انوني وبها يتقرر وجود العقد ومصيره، الأمر الذي استوجب تقيمرحلة من الأهمية بما كان لها نظامها الق

 متكاملة البنيان ومحدّدة الأركان والأهدافمن منطلق أن المفاوضات التعاقدية السليمة،  الأطراف في هذه المرحلة
في –بما يكفل تنفيذ العقد  ةاسم في الوصول إلى تحقيق الغايلها الدور الح احترام مبدأ حسن النية والأمانة القائمة على
ا عن المشاكل والخصومات، أو الوصول إلى قناعة تامة بالعدول عن التعاقد إذا لم يكن في هذا  -حالة التعاقد بعيد 

 .3الأخير مصلحة
 يحكمها إلى جانب "حرية التعاقد" كمرحلة تسبق التعاقد نابعة عن مبدأ عام  كما أصبحت هذه المفاوضات 

والاستمرار   هذه المرحلة، فرض جدية التفاوضالذي من تطبيقاته في 4دأ حسن النية في تكوين العقد"والمتمثل في "مب
متى اشترط المتفاوض على  لتزام بعدم إجراء مفاوضات موازيةفيه، كالتزامين في غاية الأهمية بالنسبة لهذه المرحلة، والا

على نحو لا يقبل  ى حتمية توقيع العقد بين الطرفينض علواقع التفاو  الطرف الآخر حصرية التفاوض معه، أو إذا دلّ 

                                                           
جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ، الثانيالعدد ، 03المجلد ، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، الحرية العقدية: مفهوم قديم وواقع متجددعلي فيلالي،  1
، 07، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد علاقة قانون العقود الخاصة بقانون العقود، أنظر في الصدد أيضا سارة موهاب ولخضر حليس، 09، ص 2018يسمب د

 . 544، ص 2021، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 01العدد 

 . 70، المرجع السابق، ص سارة بيلامي 2

 وما بعدها. 74، ص نفسهسارة بيلامي، المرجع  3

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، حسن النية في تكوين العقدأنظر سارة بيلامي،  4
 .2017-2016قسنطينة، الجزائر، 
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ام بالمحافظة على سرية  عن الالتز الشك، الأمر الذي يمنع على صاحب العرض التفاوض مع طرف آخر، فضلا  
د، كتلك الخاصة بنقل كدلالة على جدية المفاوضات العقدية، لا سيما إذا تعلق الأمر بمستحدث العقو   المعلومات
موضوع العقد والعقود ذات التعقيدات الفنية العالية  التي تحتاج فيها المفاوضات إلى كشف أسرار تخص  ياالتكنولوج

في  تصادي، وتعاملاته السابقة وغيرهاأو تلك الخاصة بالمتعاقد معه والمتعلقة بالعقد، كمركزه المالي والاقمحل التفاوض، 
المقيّد لها في ذات الوقت من خلال وجوب محافظة المتفاوض معه على إطار الالتزام بالإعلام المعزز لحرية التعاقد، و 

 .1سرية هذه المعلومات
شهدتها نظرية كأساس للحرية العقدية، رغم كل التطورات التي بعض الفقه بمبدأ سلطان الإرادة   أما تمسك   

ديدة التي وُضعت لمواكبة كون الأحكام الج  عقد بصفة خاصة، فقد أصبح محل نقدونظرية ال الالتزام بصفة عامة
المستجدات أثبتت عدم صلاحية هذا المبدأ، إذّ لا خلاف أنّ القانون هو من صار يؤُهل العقد كمصدر للحقوق 

بالنظر إلى ما تقُدمه من عوامل  رادة تكمن في "الإرادة الظاهرة"والالتزامات، فأصبحت العبة في التعبير عن الإ
ا  لمصلحة العامةالأمن الاجتماعي واالاستقرار و  من  لفكرة موضوعية الإرادة التعاقديةوليس "بالإرادة الباطنة" تجسيد 

الجوهرية التي يراها  ، وأن الغلط الذي يعُتد  به هو ذلك الذي يتعلق بالصفة2خلال الارتباط بالوضع الظاهر وحماية  له
التي تستوجب البحث عن  4حالة تأويل العقد ، وكذا3أو تكون كذلك بالنظر إلى شروط العقد وحسن النية المتعاقدان

وبما ينبغي  لاستهداء في ذلك بطبيعة المعاملةالإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع ا
 يكان التفسير من صميم عمل القاض  وفق ا للعرف الجاري في المعاملات، وإن وافر من أمن وثقة بين المتعاقدينأن يت

باع قواعد معينة لضمان عدم خروجه عن مهمته المتمثلة في فإنّ المشرع لم يترك له الحرية الكاملة في ذلك، بل ألزمه باتّ 
التفسير وليس التعديل، لا سيما ما تعلق  بتفسير الشك لمصلحة الطرف المدين كأصل عام، وفي مصلحة الطرف 

 . 5غيرها من القواعدالمذعن في عقود الاذعان دائن ا كان أم مدين ا و 
كمصدر غير مباشر أيض ا تحديد الأحكام التي تدير المصدر المباشر، كاشتراطه في العقد   كما يتولى القانون 

 ةوالآداب العام م العاملنظاالف لوغير مخ الٍّ من العيوب، ومحل مكن ومعين أو قابل للتعيينوجود رضا صحيح وخ
 وغيرها. ة آثارهونسبي دللعق ة الإلزاميةكمصدر مباشر، من قبيل القو   العقدوع، ناهيك عن تحديده لآثار وسبب مشر 

بورود فكرة النظام العام كقيد على الإرادة في المجال التعاقدي،  حرية التعاقد مبدأ  مطلق ا أيض اكما لم تعد  
ر دور وأهمية القضاء أو تقل حسب قدرة التشريع في الدولة، حيث يظه تقليدي مستمر، وكفكرة مرنة تزدادكضابط و 

، وكذا التوجه نحو 6في الاضطلاع بمهمة تحديد مدى تعارض التصرفات القانونية مع القبول الجماعي لهذا التصرف
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون العقود المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مبدأ حسن النية في العقودهدى بن يوب،  1
 وما بعدها. 115، ص 2013-2012العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، ييد دراسة في نطاق القانون الخاصالإرادة بين الحرية والتقلخضر حليس،  2
 وما بعدها. 19، ص 2011-2010، 1جامعة الجزائر 

 .24، أنظر لخضر حليس، المرجع السابق، ص من القانون المدني الجزائري 82/2أنظر المادة  3

 من القانون المدني الجزائري. 111/2أنظر المادة  4

 .17علي فيلالي، المرجع السابق، ص  5

 .16، المرجع السابق، ص سيا يسمينة منديأ 6
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بما يزيد من إمكانية مراقبتها وتوجيهها ويحفظ الصالح العام، ومصالح الأفراد على  سيد الشكلية في الكثير من العقودتج
ر ما هو بقدّ  ا للإرادةفإنه لا يعُد  تأكيد   التي يسعى المشرع إليها من خلالهلرغم من الغاية سواء، فالشكل وعلى ا حدٍّ 

ثم من تصرف رضائي إلى تصرف  ، ليشهد العقد أدوار ا من تصرف شكلي إلى تصرف رضائي،1قيد وحدّ من دورها
 "الاستقرار والإرادة" على مراحل متتابعة.  لاَ امِ تعاقبا فيه عَ  مجرد

انونية يظهر الالزام القانوني في مجال التعاقد من خلال السعي إلى إبراز الوظيفة الاجتماعية للقاعدة القكما  
وتخويل القاضي السلطة التقديرية الواسعة في بعض الصور  عموم ا، وللعقد بصفة خاصة بمنع حالات الاستغلال والغبن
 .2ياتهبالانقاص من مضمون العقد، أو التوسع فيه، أو تقويم سلب

 ثانيا: الحرية العقدية: من التوجيه والتنظيم إلى البعث من جديد
في الانتقاص من دور الإرادة وتعطيل لفعاليتها، بل حملت التحولات  لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ  

ل بقدية، قة التعايم العلا تنظالاقتصادية والاجتماعية معطيات أخرى، حيث لم يستمر المشرع في موقفه التوفيقي في
تم على مرة يحُ صوص آنغلّب من مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، سواء  من خلال تدخله المباشر في صورة 

لغاء لتعديل، أو الإبا لعقدال في ضي سلطة وصلاحية التدخالمتعاقدين مراعاتها، أو تدخله غير المباشر بتخويله القا
ل محإرادة القاضي  فتحل قدي للعل إعادة التوازن الاقتصادمن أج لبعض الشروط والالتزامات التي يراها تعسفية، أو

ادة بحرمان من الإر  و الحدّ ألمالي، دير اإرادة المتعاقدين، لا سيما ما تعلق بنظرية الظروف الطارئة من خلال مراجعة التق
    قواعد التفسير.لمالا  عإ، أو المتعاقد في بعض الظروف من مارسة حقوقه إعمالا  لفكرة التعسف في استعمال الحق

برام وبشكل خاص متى تعلق الأمر بمسألة التوازن بين الحرية في إ من دورها يد تقييد الإرادة والحدّ وقد تزا  
أجل تحقيق  وتنظيمها أحيان ا أخرى من خل المشرع فيها بتوجيهها أحيان اوبين ضرورة تد العقود وترتيب الآثار عليها

ندما يختل التوازن بين طرفي العلاقة العقدية اعمالا  لفكرة الطرف الضعيف في العقد، من ع مصلحة جديرة بالحماية
وعلاقة البائع بالمشتري، والمنتج بالمستهلك  يل تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر وعلاقة العامل بصاحب العملقب

 .       3وغيرها
ر قوانين جديدة كرّست تقهقر الحرية بظهو  نة ودور الإرادة بشكل شديد وواضحكما تجلّى تراجع مكا
بفقدان دورها في مباشرة بعض التصرفات القانونية، لا سيما ما تعلق ببوز نماذج  امهاالتعاقدية وتراجعها إلى حدّ انعد

والتأمين على  يل إجبارية التأمين على السياراتمن قب تعلق الأمر بالإجبار على التعاقدمن العقود الجبية، سواء  
 .     4بحظر المشرع لبعض التصرفات أو المنع من التعاقد بعض المهن، ارث الطبيعية، أو مباشرةالكو 

                                                           
 وما بعدها. 34، وأنظر أيضا سناء شيخ، المرجع السابق، ص 33شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  1

، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه علوم في العلوم الإسلامية، تخصص الجزائري والفقه الإسلاميسلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني محمد بوكماش،  2
 .93، ص 2012-2011شريعة وقانون، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 وما بعدها 59بق، ص عبد القادر علاق، المرجع السا 3

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائريعبد الرحمان بوفلجة،  4
 وما بعدها. 26المرجع السابق، ص ، خديجة فاضل، أنظر في الصدد أيضا 74، ص 2008-2007جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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لكن في ظل ما آلت إليه الإرادة من تراجع في المجال التعاقدي، إلّا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
لأفراد لا يمكن أن يخلو من الخطأ، من منطلق أن تدخل المشرع في تصرفات ا لت معها جديد المعطيات والتطوراتحم

تجنب ا لظاهرة التضخم  وص الآمرة إلّا عند الحاجة إليهاعدم الإفراط في سنّ النصبين الأمر الذي يفرض ضرورة الموازنة 
  من بعضها البعض بطريقة متناسقةأو تفسير القوانين عامة كافية لإيجاد الحلول بنفسهاالتشريعي، كون المبادئ ال

لأمن القانوني في مجابهة تعدّد المصادر واضطراب المرجعيات بشأن العقد، وإبراز دور القاضي بما خوله إياه ضمان ا ل
عدم إطلاق العنان للحرية الفردية دون وبين المشرع من سلطة تقديرية في تخريج الحلول من النظرية العامة للعقد، 

ا لفكرة "القدّرة على التصرف ضمن 1قيود في محاولة من هذه النظريات لإعادة بناء فكرة الحرية  بولة"قيود مق تجسيد 
وفق ا للحاجة  ل الموازنة بين الإطلاق والتوجيهالتعاقدية على أساس موضوعي، سعي ا إلى تحقيق العدالة من خلا

 الاجتماعية من منطلق أن العقد لم يعد واقعة قانونية فحسب، بل واقعة اجتماعية أيض ا.   
عاد الإرادة كعنصر أساسي للعمل القانوني على النحو السابق يعتب من قبيل المغالاة والتشدّد،  وعليه فإن استب

أزمة  بها الإرادة في المجال التعاقدي كون الإرادة تتمتع بدور ومكانة لا يمكن إنكارهما، لذلك فإنّ الأزمة التي مرّت
وإعادة بعث دورها من جديد في المجال التعاقدي  ارهااءها واستمر ، الأمر الذي يبُر بق2عارضة زالت بزوال ظروفها

ذا ، وفي ه3الذي فرضته التحولات الاقتصادية والاجتماعية، كمعطيات جديدة وجب إقرارها، وإنّ  كانت صعبة التقبل
، بل أن القيود التي فرضها المشرع لم تؤدي إلى أزمة العقد ولا تمس بالحرية العقدية الصدد يرى الأستاذ علي فيلالي

وحجتنا في ذلك يقول الأستاذ  العقدية يعرفان فترة ازدهاربالعكس يتبين من الواقع الذي نعيشه أن العقد والحرية 
رغم أنها ليست  وب التعاقدي في كثير من المجالاتظهور عقود مسماة جديدة باستمرار، واستعانة الدولة بالأسل"

 .        4"بحاجة إلى ذلك
لم يقبل  الحاصل في فلسفة الفكر القانوني التطوركون   الباحث أنه جدير بالتأييد ذي يرىوهو الموقف ال 

 عية للعقدلوظيفة الاجتمااة بحجة لإرادبإنكارهم وجود أي دور ل المناهضون لمبدأ الحرية العقدية بالمغالاة التي أبداها
نهائي ا،  بالتخلي عنه قهلى إطلاعلمبدأ الموجه لبالنقد لذلك فمن الواجب الوقوف موقف ا معتدلا  بين الرأيين، فلا يؤُخذ 

بما  ولةد حدودها المعقرادة عنالإ قافولا يؤُخذ بالمبدأ كلي ا بشكل يهُدر بالمقومات الأخرى، الأمر الذي يستوجب إي
 تعاقدي في نفسال الفي المج وازدهار ونهوض جديد لدور الإرادة المفهوم الجامد والكلاسيكي للعقديُحقق تراجع 

للعلاقات  لتعاقدياابع طلا سيما قانون الأعمال من خلال تكريس ال ، وهو ما نلمسه في التوجه الحديثالوقت
ر لإعادة بعث دو  تطبيقاتر والبما يتناسب وحاجات الأفراد الاقتصادية والاجتماعية، وكذا بعض المظاه القانونية

 ت  مست قوانين أخرى. أو تعديلا ال التعاقدي بصدور قوانين جديدةالإرادة في المج
 

                                                           
 .227جمعة زمام، المرجع السابق، ص  1

 .27-25أمال بن بريح، المرجع السابق، ص ص  2
3 Renaissance du phénomène contractuel, séminaire organisé à Liège les 22, 23 et 24 octobre, 1970, Université de 

Liège, Faculté de Droit, 1971, p 505.  
 .17علي فيلالي، المرجع السابق، ص  4
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  حسن النية: مبدأ الثانيالفرع 
أو إن  لقد أثبتت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي عرفها العالم قصور القواعد القانونية،       

 المستهلك،نتج و بين الم لأصعدةبالنظر للتفاوت الكبير وعلى كل ا عدم اتفاقها ومقتضيات هذا التطورصحّ التعبير 
ا مو لنية اوالتي يعُتب مبدأ حسن  لعامة للقانونالأمر الذي فرض إعادة النظر في المبادئ ا بدأ الحرية ما، على غرار نهاحد 

 ونية. القواعد القان ب لنشأةر خصوكمصد من الناحية النظرية، أو العملية لما لهذه المبادئ من أهمية سواء   العقدية
كشف عن أنواع كنتيجة لتقدم المجتمعات الذي ي  أهمية كبيرة في القوانين الحديثةبويُحظى مبدأ حسن النية  

راف العلاقة اء  لأطسو  ر،والمصالح المعقدة التي تحمل في مضمونها أوسع احتمالات الضر  جديدة من المعاملات
اعدة قإلى  ية أخلاقيةة دينعدد قالا  من مجر أو للمجتمع ككل، الأمر الذي جعله من المبادئ التي عرفت تحو  التعاقدية

توقف الأمر يولم  )أولا(مع  المجتزمة فيومحاربة سوء النية، بما يحقق العدالة اللا الأمان وخلق الثقةقانونية هدفها نشر 
من  قليديةة المفاهيم الته منافسشأن نعند هذا الحدّ، بل أصبح هذا المبدأ عنصر ا أساسي ا في النظرية الحديثة للعقد م

 وروناك  جائحة تداعيات ةمواجه فيال لفعّ ا، كما كان لهذا المبدأ الدور )ثانيا(حرية التعاقد والقوة الملزمة للعقد قبيل 
 )ثالثا(. التزام بتخفيف الضرر في العقدمن خلال ما يفرضه من 

 أولا: حسن النية: من الأساس الديني الأخلاقي إلى الالتزام القانوني 
 لتأثره بالجانب المعنوي لمتعاقدا واجب الإتباع من طرف الأفراد يفرضه ضمير اج  يعتب مبدأ حسن النية منه

فقد نشأ هذا المبدأ منذ ظهور القانون الروماني كمصدر من مصادر القاعدة القانونية في هذه الفترة وبموجبه كان 
كصورة لحسن النية -  fidesيتدخل القاضي الروماني لفرض التزامات تعاقدية على طرفي العقد، حيث كان للآلهة 

 ية التي باتت تعطل مصالح الأفرادالأثر الكبير في تخطي الشكل -تفوق كل الاعتبارات الشخصية في العلاقات العقدية
 دة والتي تقترب كلها من مفهوم حسنذات المعاني المتعدّ  fidesإلى الاعتراف بحسن النية، كون هذا الأخير وكلمة 

 . 1يسعيان إلى تحقيق هدف مشترك، ألا وهو أخلقة الروابط القانونية ة للعقدالنية في النظرية الحديث
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .176، مجلة ديالي، العدد الرابع والستون، العراق، ص مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدوليةرغد عبد الأمير مظلوم حميد الخزرجي،  1
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الإسلامية من مظاهر كما ساهم الوازع الديني في فرض الالتزام بحسن النية بين المتعاقدين، فلم تخلو الشريعة  
من  ت المعروفة حالي ابعض الالتزاما من خلال الحث على التخلي عن جميع أنواع الغش، لذلك نجد أن هذا الالتزام

قبيل الالتزام بالإعلام والنصيحة كانت مكرّسة في أحكام الشريعة الإسلامية من عدّة جوانب، سواء  في القرآن 
 . ، أو في السنة النبوية الشريفةالكريم

المعنوي  بالجانبمن خلال الاعتراف  ا بالمعاني المختلفة لحسن النيةواضح   وقد بدا تأثرّ الفقه الفرنسي 
وإقامة نظرية  نتيجة التأثر بالوازع الديني خروامتناع أي طرف عن القيام بأي سلوك يضر بالطرف الآ عند إبرام العقد

التعاقدية  ا نحو أخلقة العلاقةحسن النية على ضرورة جعل مصلحة الطرف الآخر محل اعتبار عند إبرام العقد، سعي  
عقد يقوم على أساس التوازن وتبادل المصالح وليس على أساس طغيان مصالح من خلال جعل ال وكبح أنانية المتعاقد

أحد المتعاقدين على مصالح المتعاقد الآخر، وهي الأفكار التي كان لها الأثر المباشر في تجسيد حسن النية كمبدأ قانوني 
 .       1في التقنين المدني الفرنسي

لتحولات التي في ظل التطورات وا ا له من أهمية، خاصّة  وظلّ مبدأ حسن النية في العقود يفرض نفسه لم
للهدر والضياع بسبب التفنن في  التي أصبحت عرضة   لتطور والتحول من أثر على الحقوقوما لهذا ا تعرفها المجتمعات

قاعدة ول من مجرّد استعمال وسائل الغش والاحتيال والنصب، الأمر الذي يبُر اهتمام التشريعات بهذا المبدأ ليتح
ن العدالة في إلى قاعدة قانونية لها مكانتها في المنظومة القانونية، تحقيق ا للتوافق بين الحدّ الأدنى م دينية أخلاقية

من خلال الاهتمام بالمقاصد والنيات الباعثة على التصرف، وأكب قدّر مُكن من الاستقرار في  العلاقات التعاقدية
 ذا المبدأ وإن كان قاعدة أخلاقية، لذلك فإن  ه2التعويل على الظاهر في التصرفاتالتعامل، وما يستلزمه من ضرورة 

والالزامية المفروضة أحيان ا تحت طائلة  نية المتميزة بالعمومية والتجريدفإن تحوله إلى قاعدة قانونية أكسبه صفته القانو 
ة، أو من خلال منع التعسف في استعمال الحق الجزاء، سواء  من خلال التزام القاضي بتفسير العقد وتنفيذه بحسن ني

                                                           
 ه "جامع قد فسر الطبي في كتابن الآيات، فمعديد لاوذلك في  لقانونيةعروف حاليا في النصوص اقد ثبت في القرآن الكريم العديد من معاني حسن النية على الوجه المل

 عز وجل أو مع باقي  مع اللهء بالعقود، سواء  ضرورة الوفاب د..."ا الذين آمنوا أوفوا بالعقو الآية الأولى من سورة المائدة في قوله تعالى:" يا أيه البيان عن تأويل آي القرآن"
ها المتعاقد في ظر إلى الثقة التي وضعللغير بالن لممنوحةمن خلال احترام الكلمة ا أحد المعاني الأساسية لحسن النيةقود بعد توكيدها، ليظهر وعدم نقض الع أفراد المجتمع

في  لمختلفةاريق القمار والحيل بط يرحقوق الغ يس علىا في صورة منع لاستعمال جميع طرق الخداع، أو التدلالمتعاقد الآخر، كما يظهر حسن النية في القرآن الكريم أيض  
 لآيات.وغيرها من ا لكم بينكم بالباطل..."من سورة النساء بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموا 29الآية 

 ل الحصول على فائدة غيرأجيل من لحستعمال اا تخلو السنة النبوية من الحث عن التعامل بحسن نية في العقود، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لم 
 صلى الله أبي هريرة أن رسول الله للعقد، فعن لحديثةاآخذا بذلك مصلحة المتعاقد الآخر بعين الاعتبار عند إبرام العقد، كأحد الأسس التي تقوم عليها النظرية  مستحقة

 عليه قال رسول الله صلى اللهسول الله، فر اء يا قال: اصابته السم ذا يا صاحب الطعام؟أدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هعليه وسلم مر على صبة طعام ف
 يراه الناس؟، من غش فليس مني". الطعام كيوسلم: أفلا جعلته فوق 

 قد كان للفقيهين جون دومال )Jean DOMAT(، وروبيرت جوزيف بوتييه )Robert Joseph POTHIER ( التقنين المدني ضع أسس و  لفضل الكبير فيا
 بمثابة الأبويين الروحيين، حيث بدا تأثر الفقيهين واضحا بالمعاني المختلفة لحسن النية. افكان الفرنسي

لسياسية، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم امبدأ حسن النية في العقود، دراسة مقارنةفاطمة الزهراء زيتوني،  1
 .13-12ص ص ، 2018-2017قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .16/08/2021تاريخ الاطلاع  ،/https://www.elkanounia.com ، مقال منشور على الموقعمبدأ حسن النية في العقود 2

https://www.elkanounia.com/
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لتجاوز حسن النية، كون هذا الأخير تتمحور في ظله مختلف المعاملات القانونية على اختلاف أوجهها وأشكالها، بل 
 .    1ونظرية الأوضاع الظاهرة من قبيل نظرية التعسف د من النظريات القانونية السائدةويتسع ليشمل العدي

والقانون -كنموذج عن النظام القانوني اللاتيني  -بما فيها القانون الفرنسي من القوانين الوضعيةفنصت الكثير 
من خلال إلزام  ك يتعارض مع حسن النية ومقتضياتهعلى مبدأ حسن النية، فحرّمت كل فعل، أو تر  2الجزائري

و في مرحلة التنفيذ، وكذا إلزام القاضي بحل أ في المرحلة السابقة على التعاقد المتعاقدين بمراعاة هذا المبدأ، سواء  
 . 3وحسن النية وء ما تمليه القوة الملزمة للعقدخلافات المتعاقدين على ض

رغم نصه على مبدأ حسن النية في العديد من  ائري على غرار التشريعات العربيةوتجدر الإشارة أن المشرع الجز 
الذي لا يزال منقسم ا على نفسه  تارك ا ذلك للفقه د ا لهذا المبدأقانوني ا محدّ مواد القانون المدني، إلّا أنه لم يضع تعريف ا 

وفي مرحلة تكوين العقد بالتحديد، خاصة في ظل غياب نص  ا لهذا المبدأ في القانون المدنيحول وضع تعريف ا واضح  
ا، وإ عام تشريعي صريح يعترف به كمبدأ ن كان أخذ  المشرع بهذا المبدأ في يُخوله السيطرة على العقد تكوين ا وتنفيذ 

ا حتى المرحلة السابقة على التعاقد، أي فترة لا يعني هيمنته على هذه المرحلة فحسب، بل يشمل ضمني   4تنفيذ العقد
 .  5المفاوضات

مناسبة  2016وذلك على خلاف نظيره الفرنسي الذي جعل من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 
ا ، كتحديث جوهري طبق  6ليمتد لمرحلة المفاوضات وقطع العلاقة التعاقدية مبدأ حسن النية تمديد مجال إعمالل

ا لنص المادة ا في تنفيذ العقد طبق  من القانون المدني الفرنسي، بعد أن كان محصور  1112و 1104للمادتين 
كون هذا التعديل   7سيمن القانون المدني الفرنسي، الأمر الذي كان مصدر تفاؤل لبعض الفقه الفرن 1134/3

ا يمنح القاضي معيارية بشأن د النماذج القانونية في العقد على غرار مبدأ حسن النية، مّ لقانون العقود سمح بتعدّ 
ا في واجب النصيحة بين المتعاقدين، كما هو الحال في وجوب التزام البنك كمقرض بحسن النية، كالتزام يعُول عليه كثير  

من خلال فرض واجبات على  ية يعيد التنوع للقواعد العامةبأن حسن الن 8رأى البعض الآخر إثراء العقد، في حين
                                                           

 .03، ص لمرجع السابقالزهراء زيتوني، افاطمة  1

 فذ بحسن ، التي نصت على أن الاتفاقات يجب أن تنمن القانون المدني الفرنسي 1341/3المادة  أشار المشرع الفرنسي إلى مبدأ حسن النية في نصوص عديدة، من بينها
وغيرها، كما أشار إلى مبدأ حسن النية من خلال  555نية في المادة ، وكذا الباني في ملك الغير حسن ال2280و 2279نية، وأقرّ حماية للحائز حسن النية في المواد 

 لنية.ان فكرة حسن مصدرها عيوب الإرادة، هذا وتأخذ بعض القواعد المتعلقة بتنفيذ العقد، كتفسير العقد والفسخ، والانحلال لعدم التنفيذ م

 العقد طبقا لما اشتمل علية وبحسن نية...". من القانون المدني الجزائري على أنه:" يجب تنفيذ 107/1تنص المادة  2

جامعة زيان عاشور، الجلفة، ، 01، العدد 03المجلد  مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والانسانية،، مبدأ حسن النية في العقدعبد الحكيم بن عيسى،  3
 .171ص ، 2021الجزائر، جانفي 

   الجزائري.القانون المدني من 107/1أنظر المادة   4

مجلة المنار للبحوث والدراسات ، مبدأ حسن النية في الشركات التجارية: مظاهره وآثاره، أنظر في الصدد أيضا إيمان زكري، 06، المرجع السابق، ص سارة بيلامي 5
 .01، ص 2018، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، مارس 01لعدد ا، 02القانونية والسياسية، المجلد 

، 02العدد ، 07مجلة الدراسات القانونية، المجلد  ،فاعلية مبدأ حسن النية في تنويع الحلول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على تنفيذ العقديمة بن دريس، حل 6
 وما بعدها. 923، ص 2021جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، جوان 

7 D. Mazeaud, Observations conclusives, colloque, la réforme du droit des contrats : quelles innovations ?, R.D.C, 

avril 2016/hors-série, p54 et 57.  
8  L. Aynès, le juge et le contrat : nouvaux roles ?, colloque, la réforme du droit des contrats : quelles innovations ?, 

R.D.C, avril 2016/hors-série, p15.  
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وجعل كل متعاقد  يقوم  عن إعادة التفاوض في تكوين العقدمن قبيل واجب النزاهة في تنفيذ العقد، فضلا   المتعاقدين
ع المظلة الحمائية لمبدأ حسن النية لمختلف وسّ  ، ليكون المشرع الفرنسي بهذا التعديل قد1بتنفيذ التزاماته بصورة نزيهة

من خلال إعادة النظر في  حلة إنهاء العقد من هذه الحمائيةمراحل العقد، وإن كان البعض يرى أن عليه ألّا يستبعد مر 
 .      2موقفه الحالي من أجل الوصول إلى مظلة حمائية عقدية مكتملة

نية بصفة واضحة في ع الفرنسي عمد إلى تكريس مبدأ حسن الوفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المشر 
إلى طبيعة  ا للالتزام بحسن النية في العقد، بالنظرعتب منبع  من قبيل قانون حماية المستهلك الذي يُ  النصوص الخاصة

هني التي فرضت على الم 3من قانون الاستهلاك الفرنسي L.111-1وذلك من خلال المادة  العلاقة التي ينُظمها
ا بإعلام المستهلك حول المنتجات والخدمات المعروضة عليه، قبل أن يتم تعميم هذا الالتزام في التقنين المدني،  التزام  

التي تلُزم  L.1221-46لا سيما ما تعلق بنص المادة  ض ا من خلال قانون العمل الفرنسيكما أشار إلى المبدأ أي
يرة بإمكانيات من أجل جعل هذا الأخير على بص أسئلة ربّ العملبة وبحسن نية عن المترشح لمنصب عمل الإجا

 م قُدراته والمنصب الذي سيوجه إليه.   ومدى تلاؤ  المترشح
من  بحجة ما قد ينتج عن هذا الالتزامفرغم رفضه للالتزام بحسن النية في العقد  أمّا النظام الأنجلوسكسوني

ة العقدية، إلّا أن هذا الرفض لم يكن على إطلاقه، حيث تجسد ذلك في لمبدأ الحري اضطراب للعلاقة العقدية ومزاحمة  
من القانون التجاري الموحد  § 1-304اعتماد بعض المبادئ التي تؤدي الغرض نفسه، لا سيما ما تعلق بالمادة 

سبة للتعديل ، ونفس الشيء بالنالتي اعتبت حسن النية كشرط أساسي عند تنفيذ العقد 5للولايات المتحدة الأمريكية
 منه. §205وذلك في المادة  الآخر حسن النية عند تنفيذ العقدالذي كرّس هو  6الثاني لقانون العقود الأمريكي

كما ظهرت في القانون الإنجليزي العديد من المفاهيم المقاربة لحسن النية تندرج معظمها تحت مفهوم شامل 
ا في مصطلحس  مجَُ  والتي تعني )العلاقة  fiduciary Relationshipة قبيل عبار  من)العدالة(،  بمعنى equity د 

                                                           
 .240، ص 2020 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،14، الجزء الأول، العدد 1، بحوث جامعة الجزائر من أجل إصلاح النظرية العامة للعقدأحمد بعجي،  1

القانون الكويتية العالمية، السنة ، مجلة كلية المبادئ المؤطرة لنظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد: دراسة نقدية تأصيلية مقارنةمحمد عرفان الخطيب،  2
 .184، ص 2019، يونيو 02السابعة، العدد 

3 Code français de la consommation, 22 éd., Dalloz, Paris, 2018. L’article L.111-1 du code français de la 

consommation stipule que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de 

fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les 

informations suivantes … ».  
4 Code français du travail, 80eme éd., Dalloz, Paris, 2017-2018. L’article L.1221-6 paragraphe 3 stipule que : « … 

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. ». 
5 Uniform Commercial Code of United states of America, in https://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-304/Consulté le 

17/08/2021 Traduction de l’article 304§1via google translate : « Tout contrat ou toute obligation relevant du Code 

de commerce uniforme impose une obligation de bonne foi dans son exécution et son exécution. ». 

 بالانجليزية: § 1-304نص المادة 

« Every contract or duty within the Uniform Commercial Code imposes an obligation of good faith in its 

performance and enforcement. » 
6RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS in United States of America, in 

http://www.nylitigationfirm.com/files/restat.pdf/, Consulté la 17/08/2021 traduction de l’article 205 via google 

translate : « Chaque contrat impose à chaque partie un devoir de bonne foi et ses performances et son application».  

 بالانجليزية: 205§نص المادة 
« Every contract imposes uponeach party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its 

enforcement. » 
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أو البنك  كالعقد الذي يربط المحامي بموكلهفيها،   اجوهري   استعمل في العقود التي تكون الثقة عنصر  التي تُ  الائتمانية(
 .1بزبونه
    عنصر إضافي في المعادلة التعاقديةحسن النية: الالتزام ب: ثانيا

بل ومنافس ا  ا أساسي ا في النظرية الحديثة للعقد،أن الالتزام بحسن النية قد أصبح عنصر  لا يمكن انكار  
 ؤديها، سواء  لمختلفة التي يوظائف الى الوالقوة الملزمة للعقد، وذلك بالنظر إ للمفاهيم التقليدية من قبيل حرية التعاقد

 أو في مرحلة تنفيذ العقد. في المرحلة السابقة للتعاقد
التي  ة بالوظيفة التفسيرية لحسن النيةصراح 3على غرار بعض التشريعات المقارنة 2عترف المشرع الجزائريفقد ا 

تتجلى في ارشاد النصوص القانونية للقاضي في حالة غموض العبارات بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون 
والوصول إلى روحه  ة بنود العقدالتمسك بحرفيالتعنت في  4الوقوف عند حرفية الكلمات، بما يمنع في نظر البعض

البنود المتفق  من خلال منح القاضي سلطة تكملة ا بوظيفة تكميلية في العقدعترف لحسن النية أيض  ومغزاه النهائي، ويُ 
بإضافة التزامات وواجبات من أجل التنفيذ الأكمل للعقد، رغم ما يثيره ذلك من حفيظة الفقه  عليها من الطرفين

كونها تسمح للقاضي بإضافة التزامات لم يتفق عليها الأطراف عند إبرام العقد، ماّ   لنية لهذه الوظيفةعارض لحسن االم
   .dénaturation du contrat(5(يفُقد العقد طبيعته 

توجيهية من خلال تقديم حلول  الأولى دأ عام بوظيفتان في غاية الأهميةكما يختص حسن النية أيض ا كمب 
تتجسد في تبني المبادئ الخاصة  فتصحيحية أما الثانيةالأسبقية فيها للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، تكون 

، أي التوفيق بين النظام التشريعي والمحيط الجديد  . 6من خلال تصحيح المبدأ القانوني حتى يكون الحل عادلا 
 وسيع مفهومه فأصبح يُمثل مظهرينن خلال تم تصادية إلى تحديث مبدأ حسن النيةوقد أدّت التحولات الاق 

أو  شأنه جعل تنفيذ الالتزام عسير ا بامتناع كل متعاقد عن أي غش أو تدليس من بالنزاهة في التعاقد الأوليتعلق 
من خلال التزام إيجابي يتمثل في إطلاع  ن قبل المتعاقدين في تنفيذ العقدفيتعلق بالتعاون م أما الثاني، 7مستحيلا  

ا إلى ما تعرفه العلاقة العقدية من تطورات استناد   حداث ذات الأهمية في تنفيذ العقدار المتعاقد معه بكل الأوإشع
ا من وليس علاقة خصام، أو مجابهة كما كان سائد   قدي، كون العقد أصبح علاقة تعاونتفرض مذهب التكافل التعا

من خلال فرضها ضرورة الاعتداد بهذا المبدأ  لنيةن اقبل، كما وسعت هذه التحولات الاقتصادية من مجال مبدأ حس

                                                           
1 MONTANIER Jean-Claude et SAMMUEL Geoffrey, Le contrat en droit anglais, Presses Universitaires de 

Grenoble, Grenoble, 1999, p.21.  
 من القانون المدني الجزائري. 111/2أنظر المادة  2

3 LEGEAIS Raymond et Al., Code civil allemand (traduction commentée), Dalloz Juriscope, Paris, 2010, p.55, 

l’article 157 dispose que : « les contrats doivent être interprétés comme l’exige la bonne foi, eu égard des usages 

admis en affaires ».  
طرف من التعنت بالتمسك بحرفية بنود العقد، بل يجب الوصول إلى روحه، الذي يعتب أن حسن النية يمنع أي ، )Jean CARBONNIER( الفقيه جون كاربونيه 4

 . أو مغزاه النهائي

 وما بعدها. 125، المرجع لسابق، ص فاطمة الزهراء زيتوني 5

 .228زمام، المرجع السابق، ص  جمعة 6

 الف الذكر.المطبقة على الممارسات التجارية س المحدد للقواعد، 02-04من القانون  01أنظر المادة  7
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يطرة على العقد سا للتوازن والعدالة العقديين، ليصبح مبدأ  عام ا له حماية للمستهلك وتحقيق   في مرحلة انعقاد العقد
ا    . 1بالنظر إلى مضمونه وطبيعته، رغم عدم نص المشرع الجزائري عليه في مرحلة الإبرام تكوين ا وتنفيذ 

شكل تلأخلاقية التي قواعد ان الينبع م نية من المبادئ الهامة والضروريةما سبق يرى الباحث أن مبدأ حسن ال
لة بدء  من مرح عقدراحل اليع مجما كان أن يحكم ا للعديد من النظريات القانونية، لذلك من الأهمية بما هام  مصدر  

رغم أو تفسيره، ف ديذ العقلة تنفيقتصر فقط على مرحلا يجب أن المفاوضات العقدية ومرحلة إبرام العقد، وتنفيذه، ف
أ قوة كون لهذا المبديتضي أن ية تق أن العدالة العقدعدم النص عليه صراحة في المراحل التي تسبق تنفيذ العقد، إلّا 

 ملزمة تسود جميع مراحل العقد.
 اوضات، مرور احلة المفن مر معقود بدء  كمبدأ عام يحكم الالتزامات وال  لذلك نأمل النص على هذا المبدأ ،

في القانون  ةشكل نظرية عام بدأ فيذا المبمرحلة الإبرام، وصولا  إلى مرحلة تنفيذ العقد وتفسيره، ولما لا إعادة صياغة ه
 نها.عترتبة ات المومقتضياتها والالتزامات الناشئة بموجبها، والآثار والجزاء لها إطارها القانوني

 رونا عيات جائحة كو جهة تداموا زام بتخفيف الضرر في العقد: تجسيد لفاعلية مبدأ حسن النية فيثالثا: الالت
 ن في حالة عدم تنفيذه لالتزاماتهيقضي بالتزام المدين بتعويض الدائ تطبيق مبدأ حسن النية في العقود إذا كان 

 ة التعامل مع الالتزامات العقديةا لأخلقتجسيد   عليه الواقعأو التأخر فيها، فإن المبدأ ذاته يلُزم الدائن بتخفيف الضرر 
والتعاون على حسن تنفيذ العقد، بأن يضع موضع التنفيذ التزام  إلى قاعدة تنفيذ العقود بحسن نيةمن خلال اللجوء 

تخفيف إرادة ر هذا الكان مصد  ا لتفاقمها، سواء  منع   للتخفيف من الأضرار الواقعة عليهالدائن باتخاذ الوسائل المناسبة 
 .2 لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، أو كان مصدر ذلك القواعد العامة المنظمة لنظرية العقدإعمالا   أطراف العقد

كل الإجراءات   دائن المتضرر من عدم تنفيذ العقدا يقضي بضرورة اتخاذ الن المتعاقدين عقدهما شرط  م  فقد يُضَ  
تنفيذ، من خلال تعديل الدائن لالتزامه من أجل تذليل وتيسير عدم التنفيذ الممكنة لتخفيف الضرر الناتج عن عدم ال

حق المدين في المطالبة  م اتخاذ الدائن لمثل هذا الإجراءإبقاء  على العقد وحفاظ ا عليه، بحيث يترتب على عد
بذل قصار جهده"، من قبيل " غبالتعويض، دون حقه في فسخ العقد، ويعُب الأطراف على هذا الالتزام بعديد الصي

إيجاد الإجراءات المعقولة"، وغيرها من المصطلحات الدالة على الالتزام بتخفيف الضرر، ومن أمثلة الشروط التعاقدية 
ر الإمكان من حدث القوة التي تتضمن الالتزام بتخفيف الضرر، الشرط الذي ينص على التزام البائع بالتخفيف قدّ 

 .3القاهرة على العقد

                                                           
 .617، المرجع السابق، ص حفيظة عطوي 1

، مجلة كلية الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات التعاقدية: دراسة في القانونين الفرنسي واللبنانيأحمد إشراقية،  2
 .760م، ص 2020ه  يونيو  1441، الكويت، شوال 06د القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العد

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، آثار الحصار الاقتصادي على تنفيذ العقود الدوليةسميرة حصايم،  3
 .265، ص 2019قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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على المدين  قبل الدول لمنع تفشي وباء كوروناأثير إجراءات الحجر الصحي والاغلاق المتخذة من وقد بدا ت 
التعامل مع الالتزامات التعاقدية يفرضها مبدأ أكثر من الدائن، بما يجعل من الالتزام بتخفيف الضرر آلية لأخلقة 

 . 1رف الآخرالذي يقضي بأمانة كل طرف في تنفيذ التزاماته اتجاه الط حسن النية
 تعلق الأمر بعقود وطنية سواء  -ولا يعني عدم ذكر الأطراف للالتزام بتخفيف الضرر وسكوتهم عنه في العقد 
تزام أساسه في التشريعات عدم اتفاقهم عليه، بل تركهم إياه للقواعد العامة التي تنظمه، حيث يجد هذا الال -أو دولية
جد المشرع الجزائري قد نص صراحة على هذا الالتزام بموجب المادة أو ضمنية، فن ةا بنصوص صريحإمّ  الوطنية
التي تقضي بتقدير القاضي للتعويض عن عدم وفاء المدين بالتزامه، أو التأخر  من القانون المدني الجزائري 182/12

ا فاته من  الدائن من خسارة ومأو القانون، حيث يشمل هذا التعويض ما لحق  فيه في حالة عدم تحديده في العقد
عب عن والتي اعتبت الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، بما يُ  كسب

فقد كانت ضمنية من خلال  الفرنسي لهذا النوع من الالتزام ا إشارة المشرعمضمون الالتزام بتخفيف الضرر، أمّ 
التي أعطت المدين الحق في عدم تعويض الدائن عن الأضرار  1151/13 وبالضبط في المادة يةأحكام المسؤولية العقد

 .4باتخاذ التدابير المعقولةكن لهذا الأخير تفاديها التي يمُ 
رتب آثاره على أو بنص القانون، فإنه يُ  بإرادة الأطراف ا، سواء  س قانون  ؤسّ الالتزام بتخفيف الضرر مُ  وبما أن   

تنفيذ  اء عدم قدرة المدين علىائن بمختلف الإجراءات لتخفيف ما أصابه من ضرر جرّ قيام الد طرفي العقد، ذلك أن  
ا لمضمون الالتزام بتخفيف الضرر، وإن كانت هذه الإجراءات تختلف من عقد إلى تطبيق   العقد بسبب القوة القاهرة

م، على اعتبار أن أو المحكّ  لموضوعتقديرها لقاضي ا فهي مسألة واقعية متروكٌ  اا أو دولي  كان العقد وطني    آخر، سواء  
ض الدائن الذي لا يقوم بالإجراءات تعُرّ  التجارة الدولية وقرارات التحكيمم به في الشروط التعاقدية واتفاقيات المسلّ 

 .5قص قيمة التعويض المستحق له المعقولة لتخفيف خسائره لجزاء يتمثل عادة في نُ 
لمشتري في لفي حالة عدم تسليمه  لازمة للحفاظ على الشيء المبيعالاتخاذ الدائن الإجراءات  لذلك فإن   
 ا للضرريعُد من قبيل الالتزام بتخفيف الضرر، وقد يتخذ هذا الالتزام صورة تعديل أحد عناصر العقد تخفيف   عقد البيع

م في مكان آخر غير أو تمديد لمدة التسليم، أو قبول التسلي أحد أكثر العناصر عُرضة  للتعديلأو مراجعة الثمن، ك
بحسب  راءات التي من شأنها تخفيف الضرروغيرها من الإج قص السيولةالمتفق عليه، أو تقسيط في الثمن في حال نُ 

ا إلى حدث القوة القاهرة في ذاته، كون تأثير جائحة كورونا لم يكن بنفس طبيعة كل عقد وخصوصيته، وبالنظر أيض  
                                                           

 . 917حليمة بن دريس، المرجع السابق، ص  1

دره، ويشمل في فقرتها الأولى من القانون المدني الجزائري على ما يلي:" إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون، فالقاضي هو الذي يق 182تنص المادة  2
ن هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو للتأخر في الوفاء به ويعتب الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكو 

 استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول...".

 باللغة الفرنسية: 1151نص المادة  3

 " Le débiteur ne répond pas des dommages que le créancier aurait pu éviter en prenant des mesures raisonnables "  
 .267سميرة حصايم، المرجع السابق، ص  4

، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق تأثير تغير الظروف على استقرار الثمن في عقود التجارة الدوليةعبد الكريم موكة،  5
 .415، ص 2016ولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة م
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فاوت لنسبة التفشي للوباء حتى في الدولة الواحدة، كعامل تخضع له التدابير بل وبت الدرجة بالنسبة لجميع الدول
كن أن تلحقه ما لم ة فعل عن حسن نية الدائن في تقليل الخسارة التي يمُ ا للالتزام بتخفيف الضرر، كردّ التقييدية تحقيق  

ن الدائن من ها الدائن، أو عدم تمكّ وحي المدين بتصرفاته أنه سيتخذ جميع التدابير التي كان من المفروض أن يتخذيُ 
 .1ا كاملا  تخفيف الضرر لسبب يرجع إلى المدين، حينها يستحق الدائن تعويض  

ت محكمة النقض الفرنسية هذا الالتزام بالنسبة للأضرار المادية حصر ا، واتجه المشرع الفرنسي إلى وقد أقرّ  
الذي حمل تعديلا  على قانون المسؤولية المدنية  2017س مار  13بتاريخ  ون الفرنسياعتماد هذه القاعدة في القان

كن للمتضرر أن يتفاداها  وذلك بالنص على أن الشخص الملزم بالتعويض غير مسؤول عن تفاقم الأضرار التي كان يمُ 
  . 2 كأحد الحلول العادلة للنزاعات العقدية التي قد تنشأ في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة

 يةتصادالمطلب الثاني: استحداث مبادئ جديدة للعقد المدني: استجابة للتحولات الاق
التحولات الاقتصادية والاجتماعية أثبتت   أن  رغم مكانة سلطان الإرادة كجوهر للنظرية العامة للعقد، إلّا   

ق مصالحه، مع لى تحقيإل طرف كا وسيلة يسعى من خلالها  وإنمّ  متباينةعدم قيام العقد على فكرة التعارض لمصالح 
 تقليدية لنظريةبادئ ال المالأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرف الآخر كفلسفة جديدة فرضت ضرورة إعادة النظر في

 ة الاجتماعيةفعة والمنلعقديالعقد ليس بالتحديث فحسب، بل بظهور مبادئ وقيم جديدة مستنبطة من قيم العدالة ا
 ومن أهم هذه المبادئ نذكر: لعقدتوسيع ا للنظرية العامة ل

 الفرع الأول: تحقيق مبدأ المساواة الفعلية بين المتعاقدين     
قوا قد تصوروا حينها أنهم بنصهم على المساواة في الحقوق قد حقّ  1975إذا كان واضعوا القانون المدني لعام  

اد والجماعات في نظر المذهب الليبالي تستدعي كون العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأفر   3المساواة الفعلية
تحقيق ا للمنفعة والمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية وتسهيل المبادلات  أي إعاقة أمام الحرية التعاقدية استبعاد

بما  عاقدينفترض ومُتّصل بإرادة المت، الأمر الذي يجعل توازن العقد في ظل النظرية التقليدية، توازن مُجرّد، مُ 4الضرورية
   5ا.د  يتوافق ومبدأ سلطان الإرادة دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد على حِ 

أثبتت عدم تناسب الأفكار التي يقوم عليها  التحولات الاقتصادية والاجتماعيةفإن تطور المعطيات في ظل    
 طرُق جديدة في العلاقات العقدية نجم عنها منالمذهب الفردي مع الواقع، كون التطورات الحديثة للمجتمع وما 

ى أظهرت عدم التكافؤ بين الأطراف من حيث القوة الاقتصادية، أو المعرفة التقنية في بعض الحالات، الأمر الذي أدّ 
تدخل من خلال  دة بالمساواة الحقيقيةإلى اختلال في المراكز القانونية للمتعاقدين وفرض ضرورة استبدال المساواة المجرّ 

                                                           
 وما بعدها. 918حليمة بن دريس، المرجع السابق، ص  1

 .760أحمد إشراقية، المرجع السابق، ص  2

ية الحقوق والعلوم هادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلرسالة مقدمة لنيل ش، مكانة الإرادة في ظل تطور العقد )دراسة لبعض العقود الخاصة(لخضر حليس،  3
 .19، ص 2016-2015السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .24عبد القادر علاق، المرجع السابق، ص  4

راه علوم في القانون، كلية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتو أطراف العقد المدني، بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية والالتزام بحسن النيةبلال عثماني،  5
 .97، ص 2018الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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 1وتغليب الطابع الاجتماعي في العقد على الطابع الفردي قات العقدية حماية  للطرف الضعيفالمشرع في تنظيم العلا
في ظل عدم استجابة المساواة المكرّسة في القانون  2بالتوجه نحو التشريعات الخاصة بهدف حماية الطرف الضعيف

الحقيقية بين المتعاقدين والبحث عن المساواة  4ى إلى اللّامساواةللت حول الاقتصادي والاجتماعي الذي أدّ  3المدني
طلبات المنفعة ، كتوجه جديد يقيم العقد على مت5الذي يسعى إلى إعادة التوازن في العقد بتطوير التشريع الحمائي

ضعف أحد الأطراف في ويفرض على أطراف المراكز القوية مراعاة الضوابط القانونية التي تأخذ بعين الاعتبار  والعدالة
 . 6أو الحقيقية يق ا للعدالة التعاقدية الواقعيةالعقد، تحق

 رع الثاني: أخلقة الروابط العقدية الف
يمكن للأشخاص بموجبه أن يفرضوا على أنفسهم  لارتباطها بالوعد كمبدأ انون العقودقالأخلاق أساس  عتبت

في ظل النظرة التقليدية للعقد ينظر لهذا الأخير نظرة ذاتية من  ، فإذا كان المشرع7التزامات لم تكن موجودة من قبل
 ف الاقتصادية غيّر من هذه النظرةخلال وجهة نظر الأشخاص الذين أبرموه والملتزمون بتنفيذه، فإن تأثير الظرو 

د غاية في فأصبح ينُظر إلى العقد باعتباره كيان مستقل ومنفصل عن الأشخاص الذين أبرموه، الأمر الذي جعل العق
ووسع الهوة بين المصالح المتعارضة إلى حدّ خلق أزمة للعقد، خاصة بحلول فكرة توزيع الحاجات بدل التبادل   ذاتهحد  

"كل ما هو أن  8العقدي، ليصبح الرجوع إلى القيم والفضائل الأخلاقية أمرٌ ضروري وحتّمي، وإذا كان قول الفقه
قد تفترض تدخل المشرع للتضييق من حرية التعاقد في حالة تصارع وتنازع فإن العدالة في الع تعاقدي فهو عادل"

   المصالح الذي من شأنه تهديد العقد بالزوال، في محاولة للتوفيق بين العدالة والحرية.
ئ الأخلاقية، د للمبادالعق ضرورة اسناد نظرية التحولات الاقتصادية والاجتماعيةلقد أثبت الواقع في ظل 

ذه الأخيرة في هة، كون لعقديتصور ربط علاقات بين الأشخاص دون رقابة الأخلاق لهذه العلاقات ا يُ حيث أصبح لا
 سواء.   المجتمع على حدٍّ و لأفراد اعلى  ا، بل تبادل أخلاقي بتأمين منافع مادية تعود بالخير مادي  حقيقتها ليست تبادلا  

وذلك على غرار نظيره  قد من الجانب الأخلاقيلمنظمة للعأغلب الأحكام ا وقد اقتبس المشرع الجزائري
لمتعاقدين، من أجل حماية ا ا لتصرفات الأشخاص وأعمالهما إلى إقرار قواعد الأخلاق وجعلها أساس  الفرنسي، سعي  

                                                           
،  03، العدد 30، المجلد 1، حوليات جامعة الجزائر النظرية العامة للعقد: تصور جديد، أنظر في الصدد أيضا ذهبية حامق، 618فيظة عطوي، المرجع السابق، ص ح 1

 وما بعدها.  90، ص 2016كلية الحقوق، جامعة الجزائر، أكتوبر 

، فيكون تدخل المشرع عن طريق قواعد بين رب العمل والعامل، أو بين المتدخل والمستهلك، أو المؤجر والمستأجر، أو المؤمن والمؤمن له هذه سواء كانت عدم المساواة 2
 ات الطرف القوي حماية للطرف الضعيف. النظام العام الحمائي لوضع حد للتجاوزات وتعسف

جامعة خنشلة، ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، أثر الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على التوازن العقدييسين سعدون،  3
 .138، ص 2018ديسمب الجزائر، 

 .45، المرجع السابق، ص عيممة العقدخديجة فاضل،  4

 .34، ص 2020 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،14، الجزء الأول، العدد 1، بحوث جامعة الجزائر تأثير قانون العمل على جميعة قانون العقودخديجة فاضل،  5

 .84محمد فوندو، المرجع السابق، ص  6
7 Charles Fried, Contract as promise: a theory of contractual obligation, Second Edit ion, Oxford University 

Press, USA, 2015, p 1. 
 ن:" كل ما هو تعاقدي فهو عادل".أ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حينما قال " Fouillée"   قول الفقيه "فوييه" 8

 . "Qui dit contractuel, dit juste…" نصها بالفرنسية:
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 والتوجه الاقتصادي للبلاد، وكذا الخصوصية الإسلامية للمجتمع الجزائري في ذلك ما يتلاءم وظروف المجتمع امراعي  
ا في ذلك على قواعد الأخلاق الفاضلة  مانح   ا القاضي سلطة تقديرية واسعة في البحث والتحري عن الحق، معتمد 

بالوساطة في تنفيذ إرادة المتعاقدين،  مال الناس وتصرفاتهم، فلم يعد حكمه كاشف ا للحق فحسبكأساس لقياس أع
طراف بإقامة الإنصاف في العلاقات التعاقدية، الأمر بل منشأ  لهذا الحق من خلال التوفيق بين المصالح المتعارضة للأ

وتقدير المصالح والمنافع التي تُحدّدها هذه العقود  العقود التي تنظم علاقات الأفرادالذي جعل من القاضي رقيب ا على 
التي يقوم عليها من خلال تفسيره للعقد، أو تكملته، أو تعديله، فهو مُلزم في ذلك باحترام القواعد والمبادئ الأخلاقية 

ماّ يستدعي بحثه عنها  المجتمع، خاصة في حالة غياب نص تشريعي يُمكّنه من الحكم بالقاعدة الأخلاقية المقررة فيه،
 . 1ا لما تقتضيه العدالةله، أو ينهيه وفق  عد  أو يُ  وإقرارها فيُبقي بموجبها على العقد

وكذا اخضاع الأحكام المنظمة للعقود  ف الحياة الحديثةالقانونية لظرو  وعليه فإن  ضرورة ملائمة التصرفات
للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، أدت إلى اقتناع المشرع بتفعيل وتطوير دور العنصر الأخلاقي الذي يقوم على 

طه بالقيم ، كون العقد لم يعد يُحظى بقوته الملزمة لمجرد توافق إرادتي طرفيه، بل لا بد من ارتبا2العدالة وحسن النية
عقد وحماية أطرافه والمبادئ الأخلاقية باعتبارها المقومة والمهذبة لسلوكيات وتصرفات الأشخاص، بما يكفل استقرار ال

ل كبير في تحديث قانون ويجعل من الحرية العقدية أداة نافعة إلى جانب العنصر الأخلاقي، ويؤُثر بشك على حدٍّ سواء
التي   في النظرية العامة للعقدمن خلال تنامي تكريسه للمبادئ الأخلاقية سواء   العقود العقود باتجاه المشرع نحو أخلقة

ا للأخلاق، حيث يتدخل المشرع وإن كانت تقوم على الحرية العقدية كأساس لها فإن ذلك لا يمكن أن يكون منافي  
قي، أو ما يعُرف بالآداب من خلال اشتراطه صحة الرضا كسلوك أخلا تكوين العقدلتحقيق ذلك سواء  في مرحلة 

ا للقاعدة  ب والمحل تحت طائلة بطلان العقودالعامة التي تقوم بدور هام في تحديد مشروعية كل من السب تجسيد 
بنقض العقد حماية  3ة مبدأ القوة الملزمة للعقدمن خلال التخفيف من حدّ  خلاقية، أو في مرحلة تنفيذ العقدالأ

أو القاضي، والتلطيف من مبدأ نسبية أثر العقد بانصراف آثار  ر فيه بواسطة القانونإعادة النظ ، أوللطرف الضعيف
 قدي، أو في القواعد الخاصة أيض اوتحقيق ا للتوازن الع  ارات العدالة واستقرار المعاملاتالعقد إلى الغير استثناء  لاعتب

بما  ة من جهة، وكفالة استمرار العقودلعقديالتي يصبو من خلالها المشرع إلى حماية الطرف الأضعف في العلاقات ا
 . 4يُحقق حماية للسوق من جهة أخرى

                                                           
 .778، ص 2014، العراق، 4، العدد 22، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد تحديد مضمون العقدقواعد الأخلاق في محمد عدنان باقر،  1

جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ديسمب  ،4، العدد 52، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد أخلقة العلاقة العقديةفطيمة نساخ،  2
 وما بعدها. 780، المرجع السابق، ص محمد عدنان باقروما بعدها، أنظر في الصدد أيضا  301ص 2015

 .2594-2592، ص ص 2017، ، العراق06، العدد 25، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد -دراسة مقارنة –العدالة العقدية محسن منصور حاتم،  3

 والذي يكتسب هذه  ك كطرف ضعيفلمستهلامن خلال  ه العقود تكمن في عقود الاستهلاكالعقود، ولعل أهم صور هذ ف أنواعتختلف صور المتعاقد الضعيف باختلا
،  قود الإذعانوععيف مقارنة بالمحترف قتصادي الضكزه الافضلا  عن مر  الصفة نتيجة جهله وعدم خبته في مجال التعاقد، وكذا عدم خبته بالمسائل الفنية المتعلقة بالمهنة،

تميز بالضعف يه بالطرف المذعن الذي التعبير عن وم جرىكظاهرة أفرزتها الثورة الاقتصادية التي تتضمن مفهوم ا خاص ا لفكرة الطرف الضعيف في الرابطة العقدية، وهو مفه
 الاقتصادي بما يعدم المساومة الفعلية بين طرفي العقد.

، العدد 12، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد ين المساس بالقواعد العامة وتحقيق العدالة العقديةحماية الطرف الضعيف ب، جيامجفاطنة شرشاري ومنصور  4
 .311، أنظر في الصدد أيضا فطيمة نساخ بولقان، المرجع السابق، ص 18ص ، 2020، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 02
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، قانون المنافسةو  ستهلكة المنصر الأخلاقي في القوانين الخاصة من قبيل قانون حمايلذلك فإن  تكريس الع
قد ليس تبادل الغاية من الع علا يجني، بموقانون الممارسات التجارية وغيرها يُجسد التكامل فيما بينها وبين القانون المد

ل أخلقة بيئة من خلا علمجتمال بما يعود بالمنفعة على الثروات والخدمات والمنافع فحسب، بل تنظيم هذا التباد
فسر يُ هو الأمر الذي ادية، و اقتص الأعمال على غرار أخلقة البيئة العقدية، بأخلقة السوق وما يتم فيها من تعاملات

 لنوع من القوانين.        سنّ المشرع لهذا ا
وتهذيب  لانصافدالة واس العلاقية في تكريمِ ا سبق يرى الباحث أنه بالنظر لدور القيم والمبادئ الأخ

بما  يةلقواعد القانوناتجديد  روريضالأحكام، والحفاظ على استقرار المعاملات، وتحقيق الأمن القانوني، فإن ه من ال
وص تشريعية شرع بنصخل الموالتقدم العلمي المتسارع والمؤثر، من خلال تد الحديثيستوعب التطور التكنولوجي 

لنظرية العامة االقانونية في  لتزاماتم الالتزكية الواجبات الأخلاقية المنظمة لمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بوضعها في مقا
 .والإعلام السابق على التعاقد والاستعلام من قبيل واجب التعاون للعقد،

      التضامن العقديالفرع الثالث: مبدأ 
على غرار "مبدأ المساواة العقدية"، و"مبدأ التوازن العقدي" من المبادئ  يعتب "مبدأ التضامن العقدي"

مت إعادة النظر في والتي حتّ  العقود على جميع المستوياتالجديدة المعتمدة نتيجة التحولات الرهيبة التي عرفها قانون 
 سك بمبدأ سلطان الإرادة في العقدلكلاسيكية للعقد، لا سيما ما تعلق بالمبادئ التي تحكمها، كون التمالنظرية ا

، بل لا بد من ات الحديثة التي يعرفها قانون العقود في شكل استثناءات لم يعد مقبولا  والاكتفاء بإدراج كل المستجدّ 
 .1اشى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلةتوسيع النظرية العامة للعقد لتشمل مبادئ جديدة بما يتم

ما يعُرف بفلسفة التضامن  التصور القائم على النزاهة، أو وقد اقترح الفقه الحديث بزعامة أنصار التضامنية
من  2ا مؤسس ا على المصالح المتعارضة، بل هو أداة ترقية للمصلحة المشتركة للمتعاقدينكون العقد ليس منتوج    العقدي

خلال فكرة أن العقد مؤسسة مصغرة تتعاون فيها الأطراف المتعاقدة من أجل تحقيق هدف مشترك، ومن ثم يلتزم كل 
مصلحة العقد ومصلحة الطرف الآخر إلى درجة -إضافة لمصلحته الشخصية –طرف بأن يأخذ بعين الاعتبار 

رام العقد وتنفيذه والإبقاء عليه، ويتأكد ذلك إمكانية التضحية بجزء من المصلحة الخاصة من أجل إعطاء الأولوية لإب
 .     3أو اقتصادي ا ين أحدهما قوي والآخر ضعيف فني امتى جمع العقد بين طرف

"دين الفرد تجاه  وبالضبط في باب في كتابه "التضامن" (léon bourgeois)وقد عبّ "ليون بورجوا" 
ا خلال حياته لمعاصريه فقط، فهو ملزم من نسان لا يصبح مدين  فكرة التضامن الاجتماعي بقوله:" أن الإ عن المجتمع"

                                                           
 .725، ص 2020جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  ،02، العدد 06ونية المقارنة، المجلد ، مجلة الدراسات القانالمبادئ التوجيهية للعقدشوقي بناسي،  1

 لاسون ساليتجسدت الوجهة التضامنية للنظرية الحديثة للعقد في الفقه على يد مجموعة من الفقهاء الفرنسيين على غرار "ريم ")nd SALEILLESRaymo(، 

رهم في تطوير ء بأفكاحيث ساهم هؤلاء الفقها ،(René DEMOGUE) و"روني ديموج" ،(Etienne Louis JOSSERAND) و"إتيان لويس جوسران"
 بقيامها على أساس واجب عام بالتعاون بين المتعاقدين. نظرية العقد

 .231عة زمام، المرجع السابق، ص جم 2

 .85رجع السابق، ص ، أنظر في الصدد أيضا بلال عثماني، الم258شوقي بناسي، المرجع السابق، ص   3
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 تدور حوله النظرية الحديثة للعقدوهو ما مضمونه كمحور تفكير  1ا للارتباط البشري"يوم ولادته. يولد الانسان مدين  
السهر على قيام   أن الفرد مدين للمجتمع، كونه يتمتع بحرية في تصرفاته في هذا المجتمع، لذلك فإن مهمة القانون هي

من خلال قواعد آمرة، الأمر الذي يعكس فكرة أن حرية الفرد في إبرام العقد  فرد بتسديد هذ الدين نحو المجتمعكل 
بمراعاة مصالح المتعاقد الآخر، باعتباره عنصر ا في المجتمع الذي يدُين له  م هذا المتعاقد بدين نحو المجتمعيقُابلها التزا

وصولا  إلى التعاون معه من  الواجبات، بدء  بعدم الإضرار به أو خلال مجموعة من الالتزامات لك منبالالتزام، وذ
أن الإرادة ليست  لطان الإرادة من انتقادات مفادهاأجل تحقيق الغاية من إبرام العقد، وقد تزامن ذلك بما وُجه لمبدأ س

هذا الأخير يفقد قوته  ثم للعقد، وأن لإرادة قوتها الإلزاميةمن منح ل لوحدها مصدر ا لقوة العقد الملزمة، إنما القانون هو
متى فقد المصلحة الاجتماعية من إبرامه، فلم تعد فكرة " افتراض توازن العقد بمجرد اتجاه الإرادة إلى إبرامه"  الإلزامية

 .   2وإنما المسلّم به هو فكرة" اتجاه الإرادة إلى إبرام العقد كونه متوازن ا" ماتمن المسلّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1BOURGEOIS Léon, Solidarité, Armant Colin, Paris, 1896, p. 116, in 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5533901g/f11.image/ Consulté le 25/08/2021. 

 نصه بالفرنسية: 
« L'homme ne devient pas seulement, au cours de sa vie, le débiteur de ses contemporains ; dès le jour même de sa 

naissance, il est un obligé. L’homme naît débiteur de l'association humaine. » 
2JAMIN Christophe, Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, in Le contrat au début du XXIe siècle, Étude 

offerte à Jaques GHESTIN, L.G.D.J., Paris, 2001, p p, 446-448.  
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 107/1ما هي إلّا تطور لمبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة   القانون الوضعيفي "ةينماضتلا" ةر كفو 
من خلال الجزاءات التي أقرّها  03-09ا في قانون حماية المستهلك من ق م ج سالفة الذكر، حيث يظهر ذلك جلي  

من خلال  تضامنية التي تضمنها هذا القانونا بالمفاهيم الوإنم لا يتعلق بالبطلان كجزاء كلاسيكيالمشرع، كون الأمر 
من قبيل حظر وضع مواد غذائية  خلال بها جزاءات جنائية وإداريةقواعد آمرة ترتبط بالنظام العام، يترتب عن الا

لتزام ، ومبدأ المسؤولية عن الاخلال بالا1للاستهلاك بكمية غير مقبولة، والعقوبات المقررة في حالة الخداع والغش
كالالتزام بأمن   ن التزامات باعتباره طرف ا قوي ابالأمن من المنتوجات المضرة والخطيرة، وكذا ما يقع على عاتق المتدخل م

ومسألة  5، وكذا الالتزام بإعلام المستهلك4، والالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع3والالتزام بمطابقتها 2المنتوجات
، كصور لمبدأ التضامن 7أو الاعفاء منها رع لها بمنح القاضي سلطة تعديلهاصدّي المشوت 6حظر البنود التعسفية

   .8العقدي
من خلال بعض نصوصه، لا سيما ما تعلق  دي أيض ا في مجال القانون المدنيكما يتجلى مبدأ التضامن العق

التي تتجسد سلطة  11وف الطارئة، ونظرية الظر 10، ووجوب تنفيذ العقد بحسن نية9باعتبار التدليس عيب ا في الرضا
ا لواجب التضامن  القاضي فيها بمراجعة اقتصادية العقد، من خلال إعادة توازنه وتنفيذه وفق ا لمبدأ حسن النية تجسيد 

واخطاره  12العقدي وليس فسخ العقد، وكذا وجوب إخطار المشتري البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب
، وعدم جواز منع المستأجر، المؤجر من إجراء الترميمات 13متى وُجد عيب في المبيع إياه أيض ا في أجل معقول

، 15، ووجوب موافاة الوكيل، الموكل بما وصل إليه تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها14المستعجلة الضرورية لحفظ العين
 وغيرها من الصور التي تجسد الطابع التضامني في العقد.

 
 
 

                                                           
 ، المتعلق بحماية المستهلك سالف الذكر.03-09من القانون  5و 4أنظر المادتين  1

 ، المتعلق بحماية المستهلك سالف الذكر.03-09من القانون  10و 9أنظر المادتين  2

 الذكر. ، المتعلق بحماية المستهلك سالف03-09من القانون  12و 11أنظر المادتين  3

 ، المتعلق بحماية المستهلك سالف الذكر.03-09من القانون  16إلى  13 المواد منأنظر  4

 ، المتعلق بحماية المستهلك سالف الذكر.03-09من القانون  18و 17أنظر المادتين  5

 كر.لممارسات التجارية، سالف الذ المحدد للقواعد المطبقة على ا، 02-04من القانون  29أنظر المادة  6

 من القانون المدني الجزائري. 110أنظر المادة  7

 .231عة زمام، المرجع السابق، ص جم 8

 من القانون المدني الجزائري. 87و 86 أنظر المادتين 9

 من القانون المدني الجزائري. 107/1أنظر المادة  10

 من القانون المدني الجزائري. 107/3أنظر المادة  11

 لقانون المدني الجزائري.من ا 372/1أنظر المادة  12

 من القانون المدني الجزائري. 380/1أنظر المادة  13

 من القانون المدني الجزائري. 482/1أنظر المادة  14

 من القانون المدني الجزائري. 577أنظر المادة  15
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 أخرى جديدة ومهيمنة على الحياة العقدية   الفرع الرابع: مستلزمات
درة المبادئ ل عدم قفي ظ رقي التضامن والعدالة الاجتماعيةبعد تراجع مبدأ سلطان الإرادة أمام نمو و 
ا تم مر الأمر على تصلم يق ،مواقفو ا أنتجه الواقع من تطورات الكلاسيكية المنظمة للعلاقات التعاقدية على مواكبة م

نون ية، بل أفرز قاالقانونو  مليةف العقد والتطورات الحديثة في الحياة العد وتكيّ التي جاءت لتجدّ  ذكره من مبادئ
لية الاقتصادية وضمان الفعا اتلالتزامين افعلية بسعي ا إلى تحقيق المساواة ال ديد من الأفكار والمبادئ الجديدةالعقود الع

 التي تسعى النظرية الحديثة للعقد إلى تحقيقها.
والتي تجعل من المنفعة   ghestin .Jلصاحبها الفقيه الفرنسي جاك غيستان    نظرية النفع والعدلذه فه

 اء ضروري أثناء كافة مراحل العقدوالعدل مبادئ جوهرية في النظرية العامة للعقد، كون اتفاق الأطراف ما هو إلا إجر 
               .1اا وعادلة اقتصادي   إذا كانت مفيدة اجتماعي  حقق إلّا تلا ت كبنية أساسية في تركيبة السوق  العقد،والقوة الملزمة لهذا 

لا سيما ما تعلق بإعفاء ناقص  د من التطبيقات بشأن هذه النظريةوقد نص المشرع الجزائري على العدي  
  بسبب تنفيذ العقد عليه من منفعة أو إبطاله، إلّا في حدود ما عاد  محل العقد في حالة بطلان العقدالأهلية من ردّ  

صر مهم كعن  ومبدأ التناسب بين الأداءات، 2كاستثناء على آثار العقد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد
والذي يتحقق متى تلقى المتعاقد مقابلا  معادلا  لما منحه للطرف الأخر، كتناسب موضوعي  من عناصر العدالة العقدية

من  ف من اللامّساواة بين المتعاقدينذاتي مُؤسس على إرادة المتعاقدين، وذلك بالتخفيوليس تناسب  ده القانونيحدّ 
خلال الربط بين الظروف المتبادلة في العناصر الذاتية والموضوعية المكونة للعقد، وقد يكون التناسب بالإبقاء على 

التناسب نذكر ما يتعلق بمنح المستأجر ، ومن أهم تطبيقات المشرع الجزائري بشأن مبدأ 3أو إبطاله العقد دون فسخه
حق الخيار بين طلب فسخ عقد الايجار، أو إنقاص الأجرة، بقدّر ما نقُص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا 

 . 4اقتضى الحال ذلك، متى تم تسليم العين المؤجرة في حالة لا تصلح فيها للانتفاع
من خلال  إرساء أكثر تضامن بين المتعاقدينمن أجل  عاقديننظرية إرساء واجب التعاون بين المتوكذا 

، خاصة 5تجاوز مجرد الامتناع عن الإضرار بمصالح المتعاقد الآخر، بل ضرورة التعامل معه من أجل تحقيق هدف موحد
مام الأطراف التي تفسح المجال بدورها أ د لشروط التوافق الذاتي في العقدفي ظل ما يشهده الواقع العملي من نمو متزاي

لإعادة التفاوض مرة أخرى حول مضمون اتفاقاتهم، وتدعوهم إلى التعاون فيما بينهم عند الاقتضاء من أجل بقاء 
من خلال شروط التوفيق  للطرفين حتى عند تنفيذ العقد العقد واستمراره، كما يتجسد هذا الالتزام بالتعاون الملزم

بدأ التعاون في القانون المتعاقدين عن اللجوء إلى القضاء، ومن تطبيقات م والتسوية الودية المتكرّرة بهدف صرف نظر
تحقيق ما تعلق بعقد الإيجار بسعي المشرع إلى إرساء تبادل أطراف هذا العقد لكل المعلومات من أجل  الجزائري

                                                           
مفهوم العقد وتطوره: دراسة في الأسس التاريخية  ، وأنظر أيضا232، وجمعة زمام، المرجع السابق، ص 101عبد القادر علاق، المرجع السابق، ص أنظر  1

  .26/08/2021، تاريخ الاطلاع www.maroclaw.com، مقال منشور على موقع والفلسفية

 من القانون المدني الجزائري. 103/2أنظر المادة  2

 .240، وأنظر أيضا صديق شياط، المرجع السابق، ص 232، وجمعة زمام، المرجع السابق، 2588-7258ص ص  ، المرجع السابق،محسن منصور حاتمأنظر  3

 من القانون المدني الجزائري. 477أنظر المادة  4

 .220، وأنظر أيضا لخضر حليس، المرجع السابق، ص 86بلال عثماني، المرجع السابق، ص  5

http://www.maroclaw.com/


 الاقتصادية بالتحولات لعقدا تأثر مظاهر ------------------------------------ثانيالفصل ال

 140 

ل دون استعمالها، وفي المقابل التي قد تحو  م المستأجر بعيوب العين المؤجرةفألزم المؤجر بإعلاالمصلحة المشتركة بينهما، 
د قاعدة أخلاقية، أو بما يجعل من واجب التعاون ليس مجرّ  ر بكل ما تتعرض له العين المؤجرةألزم المستأجر بإعلام المؤج

مبدأ الملوث  عن ، فضلا  1ا يقع على عاتق المتعاقدين بموجب مبدأ حسن النيةا عقدي  قاعدة سلوك حسن، بل التزام  
كأحد المبادئ التي عرفتها النظرية العامة للعقد نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي فهوم الاقتصادي،   ذي الم الدافع

تلوث البيئي بتحميل المسؤولية للمتسبب في احداث ال ، والمرتبط بالمجال البيئيوالتكنولوجي الذي تعرفه الحياة اليومية
من خلال اصدار القانون رقم  هتمام المشرع بهذا المجال الحديثار اأو غير مباشرة، الأمر الذي أث سواء  بطريقة مباشرة

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث نص على هذا المبدأ الاقتصادي الحديث في المادة  03-10
من الأحكام باعتبارها  من خلال قواعد المسؤولية المدنيمن هذا القانون، والذي بات يفرض وجوده في العقد  03

، وغيرها من المبادئ والمستلزمات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية على 2العامة للنظرية العامة للعقد
 الحياة العقدية.

 ة للعقد ة العامنظريالمبحث الثالث: ظاهرة التخصص التشريعي: كمظهر للتحولات الاقتصادية على ال
ا بمومة القانونية ذه المنظهيين من خلال إصلاح وتح لتعديل القانون المدني ي المتكرررغم سعي المشرع الجزائر 

ذه نجح في تحقيق هي نه لم ألّا التي مست بالمبادئ الجوهرية للعقد، إ التحولات الاقتصادية والاجتماعيةيتماشى و 
لا  م التفاوتى مفهو لئم عللعقد القا كون هذه الآليات قائمة على فلسفة مغايرة عن الفلسفة الجديدة  الغايات

لسفة فخلال اعتماده  من فرادة للألاهتمام بالمصالح الخاصالمساواة بين المتعاقدين، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى ا
ماية الفئات عليه بح صطلحيأو ما  ا ما تعلق بالتشريعات الاجتماعيةجديدة ألقت بظلالها على القانون، لا سيم

ثر لهما عميق الأ ذين كانالل ةوقانون المنافس صة من قبيل قانون حماية المستهلكالضعيفة، فجاءت التشريعات الخا
نيلها  رغم سواء ى حدٍّ قدية علة الععلى المبادئ الكلاسيكية للعقد، والتي أسهمت في تكريس المساواة الفعلية والعدال

 من مبدأ الحرية العقدية.
فإن كل  نهياره،اعقد بدل لى العهو الإبقاء  لى حدٍّ سواءرع والفقه والقضاء عومادام أن اهتمام كل من المش  

لح كلا لا بمراعاة مصاإتتحقق  تي لاتعُد وسيلة للمحافظة على العقد، ال ت الخاصةوالتشريعا من النظرية العامة للعقد
هو  اصةات الخالتشريعو مة، كشريعة عا  المتعاقدين، لذلك يمكن القول أن اختلاف التصور لكل من القانون المدني

 ولو بآليات لعقدارار في لاستقدالة والأمن وااختلاف في الجوهر وليس في الهدف، كون كلاهما يسعى إلى تحقيق الع
)مطلب ت الخاصة لتشريعاقد وامختلفة، وعليه سنتعرض لاختلال العلاقة واختلاف الفلسفة بين النظرية العامة للع

 .  اني(ث)مطلب صة على النظرية العامة للعقد ، ثم نتناول مظاهر تأثير التشريعات الخاأول(
 
 

                                                           
 .98حامق، المرجع السابق، ص  ةذهبي 1

كلية الحقوق، جامعة   ،01، العدد 34، المجلد 1، حوليات جامعة الجزائر -المدلول الاقتصادي والمفهوم القانوني–مبدأ الملوث الدافع ر مجاجي، أنظر منصو  2
 .619، وأنظر أيضا حفيظة عطوي، المرجع السابق، ص 2020 الجزائر،
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 ي الفلسفةختلاف فة واالمطلب الأول: النظرية العامة للعقد والتشريعات الخاصة: اختلال في العلاق
ضعيف، إذا كان هاجس المشرع من وراء تدخله في العلاقة العقدية إلى جانب طرفيها، إمّا لحماية الطرف ال 

الضرورة تدمير ب يعني لاذلك  من خلال تشريعات خاصة، فإن هو الحفاظ على الاستقرار أو تحقيق ا للمصلحة العامة
ية العملية العقد رأت علىلتي طاالعقد بمفهومه التقليدي، إنما هو تدخل فرضته التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 

من  حديعات الخاصة واوالتشر  لعقدة لمبطغيان اختلال عنصر التوازن في هذه الأخيرة، كون اهتمام كل من النظرية العا
 خرىتسمية من جهة أة أو الالصف حماية المتعاقد وإن اختلفتخلال السعي إلى إقامة علاقة عقدية متوازنة من جهة، و 

ا لفكرة "العقد كوليد ل  صاد".ة الاقت خدمفيووسيلة قانونية  لإرادة التي يعَتد  بها القانونتجسيد 
ية من في ظل افتقاد النظرية العامة للعقد للحلول الكاف وجود فوارق بين التصورين يمنع منذلك لم  إلا أنّ  

ي عليه هذه هرة  لما مغاي مع أنها صاحبة الاختصاص في ذلك، وتشريعات خاصة جاءت أجل حماية الأطراف الضعيفة
 من خلال قواعد نوعية في صالح المتعاقد الضعيف.  النظرية

 جردة أساس النظرية العامة للعقدالمساواة المالفرع الأول: 
قاعدة أقامت عليها النظرية التقليدية للعقد هذا الأخير، تكريس ا لمبدأ  "كل ما هو تعاقدي فهو عادل" 

ر ا للقانون وأولوية من التي تقُدس الفرد وتجعل من مصلحته محو  حرك للعقد وفق ا للفلسفة الفرديةسلطان الإرادة كم
ا له، متى اختار التعاقد وتحمُله مسؤولية ما قام به من علاقات تعاقدية، كون الشخص حرّ  في والمجتمع خادم   أولوياته

، فلا يقيده في ذلك سوى ما تعلق بالنظام التعبير عن إرادته التي ينعقد العقد بوجودها وسلامة الرضا الصادر عنها
رادة متى كانت محل استغلال أو تدليس، أو إكراه،  لحماية هذه الإالعام والآداب العامة، وتدخل المشرع لا يكون إلّا 

الأمر الذي يجعل المساواة العقدية في ظل النظرية أو الإبقاء عليه،  رضاه حق التمسك بإبطال العقد يبَ ومنح من عِ 
    .1بما يتوافق ومبدأ سلطان الإرادة مفترضة ومتصلة بإرادة المتعاقدينالتقليدية مساواة مجرّدة، 

من خلال مساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن  ساواة المجرّدة تلك المساواة السياسيةويقُصد بالم 
ومدى قدرتهم على مناقشة بنود العقد، كتصور تقليدي  اف وبغض النظر عن معارفهم الفنيةالمراكز الاقتصادية للأطر 

ذي يُجسد الأفكار الفلسفية والاقتصادية للعقد في ظل المبادئ التي قام عليها هذا الأخير ضمن المذهب الفردي ال
للمجتمع الليبالي، من قبيل مبدأ سلطان الإرادة وما يتفرع عنه من مبادئ، كمبدأ الرضائية الذي يُجسد كفاية الرضا 

ار الذي يحصر هذه الآث ساس ا له، ومبدأ نسبية أثر العقدلقيام العقد، ومبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يتخذ من الحرية أ
 .2الذي يخول الفرد حرية التعاقد من عدمه دون سوهما، ومبدأ الحرية العقديةبين المتعاقدين 

 فمنح الحماية للمتعاقد كمتعاقد، فلا يعُتدّ  للعقد بالتفاوت بين الأفراد المشرع في ظل النظرية التقليدية لم يعتدّ  
المشرع وذلك من خلال اهتمام  ه في الأحكام العامةالمنصوص علي وفق ا لهذا التصور بما يعانيه الفرد من ضعف سوى

                                                           
 .158، ص 2020 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،14، الجزء الأول، العدد 1عة الجزائر ، بحوث جامأثر صفة المتعاقد على النظرية العام للعقدعزيزة حسيني،  1

كلية الحقوق،   ،14، الجزء الأول، العدد 1، بحوث جامعة الجزائر النظرية العامة للعقد والتشريعات الخاصة: فلسفة مختلفة لكن الاهتمام واحدفطيمة نساخ،  2
 .255، ص 2020 جامعة الجزائر،
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ترط ضرورة مناقشة ، دون أن يش1بالإرادة الفردية، حيث جسّد هذه الحماية فيما يُسمى بنظرية عيوب الإرادة
  إرادته الحرةّ الخالية من كل عيب.أو التوازن العقدي ما دام المتعاقد يلتزم ب المضمون العقدي

وليست سابقة  ا للقواعد العامة هي حماية بعدية أو لاحقة لإبرام العقدللمتعاقد وفق   لذلك فإن حماية المشرع
من قبيل إبطال الشروط التعسفية  عيف، إلّا في حدود ضيقةله، في شكل جزاء قضائي لا يخدم مصلحة الطرف الض

ا للقواعد الضمان التي تعطي وفق  في عقود الإذعان، أو نظرية الظروف الطارئة بغرض إعادة التوازن للعقد، وكذا نظرية 
انون حماية أو الإبقاء عليه مع التعويض، مقارنة بق مة للمتعاقد، من قبيل ردّ المبيعالعامة حلولا  لا تكاد تكون ملائ

ومن النظام العام، دون الحاجة إلى الاتفاق  ذا الالتزام مقرر ا بقوة القانونالذي جعل من ه كتشريع خاص  المستهلك
يرها من الآليات المكرّسة في الشريعة العامة، بما يجعل من حماية المستهلك وفق ا لهذه القواعد باعتباره مشتري ا وغ 2عليه

 مستهلك ا، الأمر الذي يجعل من هذه الآليات الحمائية قاصرة عن تحقيق الحماية للطرف الضعيف.         وليس 
فأصبح ما يختاره الفرد لنفسه يعتب عادلا  ولا  طان الإرادةية إلى اتساع مبدأ سللقد أدّت سيادة الأفكار الفرد

للقاضي التدخل لتعديل يمكن تصور خلاف ذلك، فتتحقق العدالة بمجرد اتجاه إرادة المتعاقدين إلى التعاقد، فلا يجوز 
 لاتفاق عليه بينهماين فيما تّم اولو كان ذلك بداعي العدالة العقدية، بل هو ملزم باحترام إرادة المتعاقد شروط العقد

ختلال الواضح ، إلّا أن  الا3لة ولا يخالف القاعدة القانونية الآمرةمادام هذا الاتفاق يُجسّد القاعدة القانونية المكمّ 
م على الدولة التدخل عن طريق التشريع لتنظيم العقد بفرض التزامات على المتعاقد صاحب المركز لمركزي المتعاقدين حتّ 

سعي ا إلى تحقيق التوازن في الروابط العقدية بما يتماشى وما يشهده العالم  تشريعات وُصفت بالحمائية ، فظهرتالأفضل
 من تحولات اقتصادية واجتماعية، وحتى تكنولوجية.

     التشريعات الخاصة كآلية لتحقيق المساواة الفعلية الواقعية: الثانيالفرع 
الذين أدركوا البعد الاجتماعي  د ا من قبل جانب كبير من الفقهقاواجه المذهب الحرُّ بمبادئه الفردية انت

للإنسان، فأصبح ما ينشأ عن العقد من التزامات لا يرجع إلى إرادة المتعاقدين وحدهما، بل لاعتبارات فرضتها ضرورة 
خل المشرع في تنظيم توافر الثبات والاستقرار والثقة في التعامل، الأمر الذي نتج عنه تراجع الإرادة أمام ازدياد تد

ا،  تشترك في تكوينها مجموعة اتفاقاتالعقود، فلم يعد التعاقد مقتصر ا على طرفيه، بل عملية قانونية  وليس اتفاق ا واحد 
التي  المساواة المطلقة بين المتعاقدينولم يعد كل ما هو تعاقدي هو بالضرورة عادل، كون هذا القول يقوم على مبدأ 

رية بحتة تتضمنها الشروط القانونية وليست فعلية في القوة بين الطرفين، بل مجرّد خُدعة للمتعاقد هي مجرد مساواة نظ
، الأمر الذي ساهم في البحث والتنقيب عن آليات قانونية تلُيّن وتحدّ من صلابة المبادئ التقليدية  للعقد 4الضعيف

                                                           
 .554ص ، 2018أيلول ، جامعة أهل البيت، العراق، 23، مجلة أهل البيت، العدد دور الإرادة المنفردة في تعديل العقدماجد صاحب، علي  1

 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر.03-09من القانون  13أنظر المادة  2

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص القانون الخاص ن والتنفيذسلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي التكويفايزة طبيب،  3
، انظر في الصدد أيضا عبد 2-1، ص ص 2019-2018الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، 

 وما بعدها. 13القادر علاق، المرجع السابق، ص 

 .23-22ص ص  ، المرجع السابق،أمال بن بريح 4
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من مرونة، فترتب عن ذلك تخصص تشريعي مفرط  وجمودها، خاصة في ظل ما تتميز به العمليات الاقتصادية اليوم
    .       1بتصورات مغايرة تمام ا عم ا هو عليه الأمر في الشريعة العامة

وما نتج عنها من مظالم لا سيما  ية الفرديةأثبتت التحولات الاقتصادية والاجتماعية مساوئ مارسة الحر لقد 
ا أدى إلى عدم مّ  اقتصادية  أو اجتماعية، أو معرفية لاقة العقدية، سواء  ما تعلق بتشكل جملة من الفوارق بين أفراد الع

ساير هذا جدوى القواعد العامة في تحقيق المساواة الحقيقية بين الأفراد، كون القاعدة القانونية الكلاسيكية لم تعد تُ 
يمكن القول أنها جاءت نتيجة  التي فظهرت التشريعات الخاصة 2التطور والتحول الذي عرفته العلاقات بين الافراد

     سد حماية سابقة عن حدوث الضرر عوامل واقعية بحتة، حيث حملت في طياتها جملة من المبادئ والآليات التي تجُ 
 ة في سعيها لتحقيق العدالة العقدية بالفوارق بين الأفراد.  معتدّ  ) وقائية( للطرف الضعيف في العقد

وذلك بدخول القانون  من المقومات التي تلُهم القانون مطلع القرن التاسع عشرلم تعد الفردية والحرية منذ  
فلم  ة العامة وحماية المتعاقد الضعيفالتي اهتم فيها المشرع بالتضامن والمصلح ن"مرحلة ما يعُرف ب          "اجتماعية القانو 

إلّا إذا وُظّف في خدمة الجماعة، فأصبح للحرية عد الإرادة وحدها كافية لإنشاء الالتزامات ولم يعد العقد ذا قيمة تُ 
قق المساواة الفعلية بين كون هذا الأخير لم يعد يحُ   ذي تجسد في تدخل الدولة في العقدوظيفة اجتماعية، وهو الأمر ال

مواجهة  في ظل احتكار أحدهما للتكنولوجيا والدراية الفنية والتقنية، واحتكار السلع والسيطرة على الإنتاج، في طرفيه
آخر يفتقد لهذه الدراية، بل ويجد نفسه مضطر ا لاستهلاك ما يقُدمه الطرف القوي والرضوخ لشروطه، فكان تدخل 

ل الزيادة في حقوق من خلا لفتها، أو الاتفاق على استبعادهاالمشرع في إطار العلاقة العقدية بقواعد آمرة لا يجوز مخا
 .   3إطار القواعد الحمائية للطرف الضعيف كجديد فيدون الطرف القوي   الطرف الضعيف

فإذا كانت النظرية التقليدية للعقد تقوم على أساس المساواة المجرّدة، فإن المشرع أقام التشريعات الخاصة على 
من خلال تحقيق مصلحة المتعاقد  فعلية وتحقيق ا للعدالة العقدية عامل التفاوت بين الأفراد سعي ا إلى إقامة مساواة

 4لا سيما ما تعلق بتعريف العقد في قانون الممارسات التجارية مر الذي يُجسد التغيّر في التصورعيف في العقد، الأالض
من القانون المدني الجزائري، وكأنّ المشرع يرُيد أن يجعل من التعاقد وفق  54الذي جاء مغاير ا للتعريف الوارد في المادة 

ا حقيقي ا لنظرية العقد تماشي ا مع  ا في واقع الروابط العقديةا وتغير  تطور  عقود الإذعان هو الأصل، بما يعُتب  وتجديد 
 الوضع الحالي. 

ومن أجل رفع الغبن عن المتعاقد الضعيف في العقد وحمايته، كغاية قامت من أجلها التشريعات الخاصة، اهتم  
ئمة على الإرادة المشتركة للمتعاقدين، والمبنية على المشرع من خلالها بتحقيق العدالة العقدية في صورتها الجديدة القا

أساس التعاون والتضامن ما بين المتعاقدين من أجل تحقيق المصلحة لكل منهما، بما ينفي قاعدة "أن تحقيق العدالة 
صبح ليُ  دم تكافؤ العلاقة بين المتعاقدينمحقّق بممارسة الحرية"، كتصور أثبت الواقع عدم صحته، لا سيما في ظل ع

                                                           
 .542ص  سارة موهاب ولخضر حليس، المرجع السابق، 1

 .04ن ص 2020 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،14، الجزء الأول، العدد 1، بحوث جامعة الجزائر نظرية العقد في مواجهة التحديات الاقتصاديةلطيفة بوراس،  2

 .158-157يني، المرجع السابق، ص ص عزيزة حس 3

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في تعريفها للعقد على أنه: " كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية  02-04من القانون  03تنص المادة  4
 كن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه...".خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع اذعان الطرف الآخر بحيث لا يم
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للعقد بعد تراجع مبدأ سلطان الإرادة مفهوم جديد يسود فيه التعاون والتضامن بين أطراف العلاقة العقدية تحقيق ا 
  بمراعاة الجو والمحيط الذي توجد فيه هذه العلاقات التعاقدية.للعدالة والتعاون، الذي لا يتحقق إلّا 

عن الإطار الإرادي كانت سبب ا في تغيير العقد بسبب حلول وتنامي القواعد الخارجة  إن  تراجع الحرية العقدية 
التوزيع محل التبادل الاقتصادي حسب الحاجات والضرورات، حيث استّدلت الدولة بنظام آخر في تنظيم العقد، من 

 دخلبصورة الموازنة بين سياسة التخلال توافق المصالح الخاصة مع بعضها، الأمر الذي ساهم في تطور قانون العقود 
أو التوجيه وبين الإفراط في الحرية، ماّ جعل من العقد مفهوم ا يعُب عن اتحاد بين المصالح المتوازنة وأداة للتعاون 
الصادق، ونتاج للثقة المتبادلة بين الطرفين، وقد أثرّت هذه النظرة الخاصة والجديدة للعقد على القانون الجزائري بتغيّر 

نظرية ككل، فأصبح هناك تنظيم لعلاقة بدلا  من عقد، ماّ استدعى إعادة النظر في أصل أبعاده تدريجيَا بالنسبة لل
العقد وانبثق عنه إعادة ترتيب الأنظمة العقدية، من خلال تشريعات خاصة تطورت بأهداف وغايات أكثر أخلاقية 

مجال التشريعات ، حيث أصبحت تدخّلات المشرع في 1انعكست على النصوص العامة، وفرضت تطوير اتجاهها
من التعاقدي الخاصة، لا سيما قانون حماية المستهلك تتّجه نحو تصورات جديدة في ميدان التعاقد، من قبيل التضا

وغيرها بما يجعلنا أمام التزامات بالتعاون والانسجام  خاء التعاقدي، والإيثار التعاقديالتعاقدي، والإوالتحض ر 
 .   2لعقد الذي سيكون لا محالة على حساب الطرف الضعيف )المستهلك(والتناسب، رغبة في انقاذ توازن ا

ين لذلك فقد اعتمد المشرع في مجال التشريعات الخاصة آليات جدّية لحماية الطرف الضعيف تراوحت ب  
من  تارة أخرى العقدي ضمونراقبته الممن خلال القاء بعض الالتزامات عليه، وم ضبط سلوك المتعاقد القوي تارة

 خلّال اقصائه ما يعرف بالشروط التعسفية.    
ولعلّى من أهم الالتزامات التي أقرّها المشرع على عاتق المتدخل كطرف قوي في عقود الاستهلاك، حماية   

للمستهلك كطرف ضعيف، ما تعلق بالالتزام بالإعلام وما له من دور فعال في تنوير إرادة المستهلك، ماّ يجعل هذا 
وبكل موضوعية، ومنح المشرع حقوق ا متنوعة  ه هذا بحسن نيةأمن، متى التزم المتدخل في تنفيذ التزامالأخير في م

مقابل فرض التزامات صارمة على كل من  ل وقانون التأمين كضمانة قانونيةللطرف الضعيف في كل من قانون العم
 .         3ية في أقصاهاصاحب العمل وشركة التأمين بحسب الحالة، سعي ا إلى تحقيق مساواة فعل

أما فيما يتعلق بمسألة المضمون العقدي، فقد حارب المشرع وجود الشروط التعسفية التي يدُرجها المحترف في  
زمن انعقاد ادة ما تتعلق بلعقد وعاكوين تالعقد بإرادته المنفردة، أو يشترطها شفهي ا تحقيق ا لمصلحته الخاصة، سواء  في 

تسليم محل هما الالتزام بو ترف، تق المحو في تنفيذ العقد والمتعلقة عادة  بالتزامين رئيسيين على عاالعقد، أو محلّه، أ
 من حق ماثل.  لمستهلكاكين تمالتعاقد، والالتزام بضمان عيوبه، كأن يجعل فسخ العقد على إرادته المنفردة دون 

                                                           
، ص 2014-2013، الجزائر، 1، أطروحة مقدمة شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر العدالة العقدية في القانون الجزائريجمعة زمام،  1

46. 

 اللقاء الدولي حول "الأمن التعاقدي وتحديات التنمية"، المنظم من قبل الهيئة الوطنية للموثقين، ، عرض مقدم فيأبعاد الأمن التعاقدي وارتباطاتهعبد المجيد غميجة،  2
 .04، ص 2014أبريل  19و 18 المغرب، الصخيرات،

 .164-163، أنظر في الصدد أيضا عزيزة حسيني، المرجع السابق، ص ص 854ص  سارة موهاب ولخضر حليس، المرجع السابق، 3
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المستهلك والاخلال بتوازن العقد، جعلت المشرع إن  هذه الشروط التعسفية التي من شأنها الإضرار بمصلحة     
يمنح للقاضي سلطة قانونية لمحاربتها، بإعفاء الطرف الضعيف منها مع الإبقاء على العقد، سعيَا إلى تحقيق الغاية 

 .   1المتوخّاة من وجود هذا النوع من التشريعات والمتمثلة في تكريس الحماية الفعالة للطرف الضعيف في العقد
ع بالمشرع إلى دف اعيةة والاجتمالتحولات الاقتصاديالتطور في المجال العقدي الذي فرضته  وعليه فإنّ            

ماعي من خلال ا في ذلك الطريق الاجتنتهج  م -وظيفة جديدة للقانونك-د وخدمته الاهتمام بالمصالح الخاصة للفر 
طرف كاية المتعاقد  د إلى حممتعاقال من حماية المتعاقد كالتشريعات ذات الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية، والانتق

 نظام العامة من الانين آمر دار قو صإمن خلال  العامة للعقدالذي فرض بدوره تجاوز أحكام النظرية الأمر ضعيف، 
ا للعدالة وتحقيق   ى ثباتهلعمل علار واقد من الانهيا إلى المحافظة على العلة لإرادة المتعاقدين فحسب، سعي  وليست مكمّ 

 لى ذلك استئثارع دليل ى خيرالعقدية كمبدأ منظم للعلاقة العقدية القائمة في غالبها على عنصر التفاوت، ولعلّ 
لتي العام الحمائي، لنظام ااحكام أعرف بالتأطير القانوني للعقد عن طريق المشرع بتنظيم بعض العقود تحت مضلة ما يُ 

ركزه منه من تقوية كّ ت ما يمُ لضمانال للطرف الضعيف في العقد من االمقابل تخوّ  وفي يُمكن للأطراف مخالفة شروطهالا 
 ية والاجتماعيةلاقتصاداياة سد الدور الإيجابي للدولة كمتدخلة في الحفي مواجهة الطرف القوي، الأمر الذي يجُ 

    رطي حارس من أجل الحفاظ على العدل والأمن في المجتمع فحسب.  وليس كشُ  وتوجيهها
 مظاهر تأثير التشريعات الخاصة على النظرية العامة للعقدالمطلب الثاني: 

لقد أدى الجمود والثبات والاستقرار الذي طبع النظرية العامة للعقد إلى استبدال قواعدها بقواعد تشريعية  
ذه التشريعات ه تعرفه لى ماجديدة خاصة، تناولت موضوعات متنوعة لم تستوعبها نصوص الشريعة العامة، بالنظر إ

مبادئ جديدة  ا بظهورراجع  تالخاصة من تطور تّم على حساب المبادئ والقواعد العامة لقانون العقود الذي عرف 
 الوطني تطوير الاقتصادضعيفة و ال اتمعاكسة لما كان متعارف ا عليه في ظل المذهب الفردي، والتي تهدف إلى حماية الفئ

اواة للمسي، تحقيقّا التوجيهائي و دون التفرقة بين النظام العام الاقتصادي الحم من خلال تبنّي فكرة العقد الموجه
تنُافس ريعات تزُاحم و ذه التشبحت هكضرورة أفرزها تطور المجتمع اقتصادي ا واجتماعي ا، فأص  الاقتصادية بين الأطراف

زلة أمامها ذي أصبح يعيش عال دنيون الملقانتمام ا لفلسفة االنظرية العامة للعقد، كونها تتبنى فلسفة  وتصور ا مغاير ا 
من  ة العامة للعقدللنظري هيميالمفا ، بل أكثر من ذلك فإن تأثير هذا النوع من التشريعات طال البناء)فرع أول(

الفعّالة لول الكافية و سد الحيجُ ت ما خلال اتساع قواعدها وتزايد قوة تأثيرها لدرجة منّحها القانون المدني من الآليا
 .        )فرع ثاني(

 
 
 
 

                                                           
جامعة خميس مليانة، عين  ، مجلة صوت القانون، الجزء الثاني، العدد السابع،التشريعات الخاصة في خدمة قانون العقود: قانون الاستهلاك نموج فطيمة نساخ، 1

 وما بعدها. 217، ص 2017 الدفلى، الجزائر،
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 نافسيةام تالفرع الأول: التشريعات الخاصة والنظرية العامة للعقد: عزلة قانونية وأحك
أدى ابتعاد قانون العقود عن أي عملية مراجعة لفصوله إلى عدم قدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية  

لاقتصاديين اأطير الفاعلين نظيم وتتا عن بتعد شيئ ا فشيئ  والاجتماعية المحيطة به، ماّ فرض عليه عزلة قانونية، جعلته ي
الواقع  ة الانفتاح علىود ضرور العق بنفس القوة التي يصبوا إليها أطراف العلاقة العقدية، الأمر الذي فرض على قانون
عتمدتها حقة، التي اتلارعة والملمتسااالجزائري الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الراهن، ومواكبة المستجدات التشريعية 

 د لوحدها صاحبةمة للعقالعا الدولة بغية تهيئة الإطار المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، فلم تعد النظرية
في  ة الطرف الضعيفلة حمايبمسأ الاختصاص في ضبط العلاقات التعاقدية، بالنظر إلى محدوديتها في ظل عدم اعترافها

ا، لذلك اوت بين أطرافهلى التفعائمة في حين أن العلاقات التعاقدية الحديثة أصبحت ق العلاقة العقدية إلّا استثناء ،
 فق والاشتراك فيل التواة قبو فقد وجدت تنظيم ا لها في إطار التشريعات الخاصة، فأصبحت هذه النظرية أمام حتمي

ا لبقاء ا شَكّل تهديد  اولة ة للعقد، في محة العامنظريال الاختصاص مع هذا النوع من التشريعات، التي عرفت تزايد 
اقتصادية  لغايات قيق الاحتواء العلاقات التعاقدية ذات الطرف الضعيف والعمل على حماية هذا الأخير، تح

 واجتماعية.
إذا كان من الممكن القول أن النظرية العامة للعقد ظلّت تحتل الريادة في تنظيمها للعقود، بالنظر إلى تناسق  

لية وتجريد أحكامها، رغم استقلالية بعض القوانين عنها تنظيما لمجالات معينة، من قبيل القانون التجاري مبادئها وشمو 
بالنسبة للعقد التجاري، وقانون العمل بالنسبة لعقد العمل، وإن كان هذا النوع من القوانين لم يعرف استقلاله الذاتي 

فإنهّ لا محالة  النظرية العامة للعقد في جزئياتهوإن اختلف عن عن النظرية العامة للعقد رغم طريقته الخاصة، كونه 
يجتمع معها في كلياتها، فإن  الأمر اليوم يختلف تمام ا مع التشريعات الخاصة التي جسّدت اختلافها التّام مع النظرية 

غالات مع النظرية العامة للعقد، العامة للعقد، سواء  في كُلّياتها، أو في جُزئياتها، فلم يتوقف الأمر عند تقاسمها الانش
بل كرّست تفوقها على هذه الأخيرة، بالنظر إلى ما تحمله من قواعد نوعية ، وكذا الغاية التي أنُشأت من أجلها، بما 
يفتح مجال المنافسة واسع ا أمام هذا النوع من التشريعات، وهو الأمر الذي ما كان ليتحقق، بل لا يتُصور أصلا  في 

في  لتصور الكلاسيكي للنظرية العامة للعقد، ولعلّى ما يُجسّد هذا الجو التنافسي للتشريعات الخاصةظل هيمنة ا
الذي أقامها على  1ما تعلق بالتنظيم المزدوج لعقود الإذعان في كل من القانون المدني مواجهة النظرية العامة للعقد

المطبقة على الممارسات التجارية، فضلا  عن المتعلق بالقواعد 2 02-04الضعف الاقتصادي فحسب، والقانون 
من خلال ما يُضاف  عزز الجانب الحمائي لعقد الإذعاناكتساب معظم عقود الاستهلاك لصفة الإذعان بما يُ 

لتطلعات ويستجيب لا محالة  ن الجهل وعدم الخبة بأمور العقدللضعف الاقتصادي، من ضعف معرفي ناشئ ع
ة، وهو ما ، دون القواعد العام02-04 يُحقّقها قانون حماية المستهلك والقانون التي الطرف الضعيف من الحماية

ا اختلاف الاستراتيجية ا يُجسّد اختلاف الفلسفة القائمة على لمعتمدة من قبل التشريعات الخاصة الذي يُجسّدُ حتم 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 112و 110و 70أنظر المواد  1

على ما يلي:" ...شرط تعسفي: كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه  02-04من القانون  3/5المادة تنص  2
  الاخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد".
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لى حساب القواعد العامة،  واقعية وجود طرف ضعيف يتجسد في المستهلك، بما يعُطي الأولوية لهذه التشريعات ع
من خلال قواعد آمرة وأكثر تخصص ا، فضلا  عم ا يشكله  ارت أغلبُها خارج القانون المدنيكون القواعد الحمائية ص

 بإحالته القواعد العامة إلى المستوى الثاني من حيث التطبيق. ديد مباشر للنظرية العامة للعقدقانون الاستهلاك من ته
ية التشريعات الخاصة للنظرية العامة للعقد أيض ا من خلال قيام هذه التشريعات على كما تتجلى تنافس   

ية لذي يتدخل لحماا خاصّ  تشريعٍ في قانون المستهلك ك هو الحال مثل مااستراتيجية وقائية، علاجية في نفس الوقت، 
لك على خلاف وذ لضرراب لجيض ية كرفع دعوى التعو المستهلك بصفة قبلية كإلزام المتدخل بالإعلام، وحماية بعد

وى عدغير، من قبيل  عدية لاباية  النظرية العامة للعقد التي يتدخل المشرع من خلالها لحماية المتعاقد الضعيف، حم
م لزمن، فل، كوسيلة تقليدية تجاوزها امن القانون المدني الجزائري 99طبق ا لنص المادة  الابطال المتعلقة بعيوب الرضا

اية خلال جمعيات حم عية، منة جمالحماية المرجّوة للمتعاقد، فضلا  عن قيام هذا التشريع على استراتيجيتعد تحقق ا
 اته.ذفي حد  رد افوليس  ستهلكين بصفتهم طائفة من المجتمعالمستهلك التي تتولى الدفاع عن مصالح الم

 ل تقنّينها بمعزل عن هذه النظريةمن خلاوعليه فإن  تأثير التشريعات الخاصة على النظرية العامة للعقد يظهر  
دى إلى أت الوقت، ماّ م في ذالأحكافلم يتعلق الأمر بتنقيح قوانين موجودة، بل بمراجعة جذرية لها شملت المفاهيم وا

 ري عليها قواعدة لا تسعقدي نتيجة ظهور مجالات احمت قواعد ومفاهيم قانون العقودبروز قواعد قانونية جديدة ز 
لأجنبية  الاستثمارات ا تاح علىالانفو العامة للعقد، خاصة في ظل تبني الجزائر لخيار الخوصصة وتحرير الأسعار  النظرية

تعرف تراجع ا  التي قدمة للعمعها قواعد النظرية العالم تتكيف  تها التحولات الاقتصادية الجديدةكمعطيات فرض
ا بما يضمن له ثاليد والمالمجرّ  تخلي عن لباسهامن خلال ال يفُترض معه ضرورة تجديد قواعدها مستمر ا، الأمر الذي

 المنافسة.                  
 تصدير للقواعدو فاهيمي الم الفرع الثاني: التشريعات الخاصة والنظرية العامة للعقد: تأثير على البناء

ولات ومفاهيم جديدة أثرّت تح عرفته الجزائر في العقود الأخيرةالذي  الكم الكبير من النصوص القانونيةأفرز  
بكيفية مباشرة على البنية المفاهيمية للنظرية العامة للعقد، حيث حملت موجة التشريعات الخاصة تصورات ومبادئ 

لهذه النظرية، لعلّى أبرز أمثلتها تطور تعريف الشركة بين نص القانون المدني  قانونية جديدة تجاوزت البناء المفاهيمي
النظرية العامة للعقد من ملكية مادية  اكما تحولت الملكية كمفهوم من المفاهيم التي تقوم عليهوقانون الشركات،  

لتُصبح مجرّد رقم مسجل لدى مؤسسة  لكية رقمية مجرّدة سهلة الانتقال يتم تقييدها في سندات خاصةمحسوسة إلى م
التطور والتجديد الدائمين لاحتواء هذا النوع من عمومية، فلم تعد الملكية تتلاءم في جانب كبير منها مع عالم سِمتَُه 

 القوانين على مقاربات حديثة لإدارة رؤوس الأموال.  
عرف بمصطلح "الأمن القانوني"، كأحد المفاهيم ر على البنية التقليدية للنظرية العامة للعقد، ظهور ما يُ كما أثّ  

قيق قدّر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحدّ تسعى من خلاله السلطات العامة إلى تحالاقتصادية الجديدة، 
ل بَ يفرض صياغة القاعدة القانونية بأسلوب واضح وسهل الاستيعاب من قِ  أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية، فهو

                                                           
 ة والمنطقية التي جتماعية والسوسيولوجيلثقافية والاوافد اذا مجموع الر قصد بالبناء المفاهيمي لقانون العقود، مجموعة المبادئ والنظريات الفلسفية التي تأسس عليها، وكي

 .تماعيةتدخل في صميم مقتضياته، كونه يشكل نظاما متكاملا يجمع بين الحقائق العلمية الفلسفية والمعطيات الواقعية الاج



 الاقتصادية بالتحولات لعقدا تأثر مظاهر ------------------------------------ثانيالفصل ال

 148 

وبين  انونخلال الموازنة بين تطوير القبين، كضرورة فرضتها التطورات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية، من المخاطَ 
وضمان ثبات  لأمن القانوني في أبعاده ومقاصدهسيد ااستقرار المعاملات والمراكز القانونية المترتبة عنها، بما يسمح بتجّ 

 لعصر الحديثات اوعدم مواكبتها لمستجدّ  م قواعد قانون العقوددَ قِ طدم هذا المفهوم بِ ، حيث اصّ 1المعاملات القانونية
عنه نفور المستثمر الأجنبي من نصوصه ومبادئه وعدم الاعتماد عليها في  نجرّ االأمر الذي  الاقتصادية والتكنولوجية،

م بين أشخاص تتساوى ثبته مبدأ سلطان الإرادة من نجاعة في علاقات تعاقدية تتّ أما   عن أن  حماية العقد، فضلا  
قتصادي والاجتماعي  ظل التطور الا على ذلك في اوتتقارب مراكزهم القانونية والاقتصادية، فإنه لم يعد قادر  

ا طرفين غير متكافئين اقتصادي   تت بالحرية التعاقدية وخلقوما تم استحداثه من أساليب تعاقدية أخلّ  والتكنولوجي
ا يخضع لما يط بكل خبايا ما يتعاقد حوله، وطرف ضعيف اقتصادي  ا، طرف قوي خبير بما له وما عليه ومحُ ا وقانوني  وفني  

 .         2ه من شروطعرض علييُ 
فأصبح العقد  المدني لفائدة القوانين التقنية لقد تراجعت مجالات تطبيق القوانين الكلاسيكية، كالقانون 

كما تعتقد النظرية   ة، فلم يعد القانون يكتشف الواقعالكتروني ا، وتقّننة قانون الشركات بظهور الشركات الافتراضي
كمها تقنين التقنية في حدّ ليتحول من غاية اجتماعية إلى مجرّد وسيلة عمل يوُفر حُ  الكلاسيكية للقانون، بل يبّتدعه

 .  3أو ضارة، أم تصرفات قانونية معينة ذاتها من كونها وقائع نافعة
لذلك فإن إعادة توجيه الحماية، من الحماية الشاملة إلى الحماية الخاصة للمتعاقد الضعيف، لا سيما فئة  

لا تنتظر من القواعد العامة حماية خاصة وتفضيلية عن باقي المتعاقدين، أدّى إلى تعدّد مجالات  المستهلكين التي
التشريعات الخاصة وتخصّصها، بالنظر إلى كثرة تفرع وتنوع أصناف العلاقات التعاقدية الخاصة واستقلالها عن النظرية 

ء التكامل في بعض الغايات والأهداف، الأمر الذي مع بقا قواعدهالعامة للعقد، فانفّرد كل صنف بمجاله وأحكامه و 
من  نون العمل وقانون حماية المستهلكوقا  سيما ما تعلق بالقانون التجاريجسّد فكرة "تجزّؤ القانون الخاص"، لا

ية وإرساء الحما التوازن العقدي سعي ا إلى معالجة اختلالات ا واستقلالها عن الشريعة العامةخلال الانفراد بتصوراته
الاقتصاد على القواعد  من خلال تأثير ه أسباب اقتصادية بالدرجة الأولىللمتعاقد الضعيف، وهو الأمر الذي فرضت

 موال والخدمات المطروحة في السوقد الأنتيجة تطور الجانب الاقتصادي عب اقتصاد السوق وتنوع وتعدّ  القانونية
ألة التفاوت في القوة الاقتصادية قابل عدم احتواء القواعد العامة لمسّ وتعزيز مبدأ حرية المنافسة بين المؤسسات، وفي الم

ناط بابتكار وتطوير قواعدها الجديدة بما يتلاءم الأمر الذي جعل من التشريعات الخاصة تُ  ،4زموالتعاقدية بالشكل اللّا 

                                                           
 191، ص 2018جوان  ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائرالعدد الثاني،  ،01المجلد ، مجلة تحولات، من القانوني وعناصرهاأسس فكرة الأإسماعيل جابو ربي،  1

 وما بعدها.

جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، ، 02، العدد 04، مجلة الشهاب، المجلد -تكامل ةعلاق–الأمن القانوني والأمن القضائي عبد المجيد لخذاري وفطيمة بن جدوا،  2
 وما بعدها. 389، ص 2018جوان 

تاريخ الاطلاع: ، /ouargla.dz-https://manifest.univ ، مقال منشور على الموقع:تأثير استعمال التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن القانونيكريمة كريم،  3
15/09/2021. 

 36، ص 2019-2018، 1، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر مة للعقدتأثير التوجيه التشريعي على النظرية العاأحمد بعجي،   4
 .وما بعدها

 

https://manifest.univ-ouargla.dz/
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نوع من التشريعات من فكرة استيراد ا عليها، لتنقلب المعادلة من خلال انتقال هذا الويفرض توازن   لعلاقات التعاقديةوا
في ظل الحديث عن نظرية  إلى فكرة تصديرها لذات النظرية، خاصة   دة في النظرية العامة للعقدالقواعد والأحكام المجسّ 

عامة للتشريعات الخاصة، والتساؤل حول ما بقي لمجال النظرية العامة للعقد في مواجهة هذا التكتل الخاص من 
 .              1صةالتشريعات الخا

و"مبدأ التوازن  من قبيل "مبدأ المساواة الفعلية"وعليه فإن المبادئ التي جاءت بها التشريعات الخاصة،  
 عاكس النظرية العامةرة ما يسمح بتفسير القواعد بما يُ العقدي"، وأيضا "مبدأ التضامن التعاقدي" لديها من القدّ 

الاقتصادي، كفرضية جديدة طبيقات جديدة، لا سيما ما تعلق بالإكراه ويسمح بتطوير قواعد العقد عن طريق ت
 2016لسنة  الذي اعترف به المشرع الفرنسي بعد تعديل القانون المدني الفرنسي للإكراه ومن ثم عيب جديد للرضا

من خلال  فسةترف بالممارسات المقيدة للمناسه تحت تأثير التشريعات الخاصة، خاصة القانون التجاري الذي يعوكرّ 
تستدعي الحماية كتشريع خاص تناول علاقة أخرى   ف في السوق، وكذا قانون المنافسةمحاربة وضعية الهيمنة والتعس

لا تقَِل  أهمية  عن حماية قانون المستهلك للمستهلك كطرف ضعيف في مواجهة المتدخل والمتمثلة في علاقة  والتفرع
بعد عزل المشرع لهذه الفئة من الحماية ضمن قانون  بطرف قوي وآخر ضعيف  تعلق الأمرالمحترفين فيما بينهم، متى

باعتباره الأقرب للوضعية التعاقدية، وفي  لقانون المدني بالآليات المناسبةا حماية المستهلك، فأصبح هذا القانون يمد  
ات النظرية العامة للعقد من الماضي المقابل عدم امتلاك القانون المدني للحلول الكافية والفعّالة، الأمر الذي جعل ثب

لنظرية، بتجديد ودفع بالبعض إلى القول بضرورة تجديد هذه ا عات الخاصة وتعدّد وتنوع أحكامهافي ظل حركية التشري
د في من خلال الالتفات للقيم التضامنية في العقد واقصاء معيار صفة المتعاقد كمعيار صارم ومتشدّ  آلياتها الحمائية

 .     2الة للمتعاقد الضعيفا لحماية فعّ سيد  تج الحماية
أنه رغم الإقبال على أحكام التشريعات الخاصة بالنظر إلى تزايد وانتشار  من خلال ما سبق يرى الباحث 

 صبحت محصورة فيأكونها   لمعاشاة العامة للعقد مع الواقع العقود المتخصصة، في ظل عدم التفاعل الإيجابي للنظري
ات لواقع محل خلافا على احكامهفيها لأي حماية، بما يجعل من تطبيق أ سيطة التي لا يحتاج الأطرافالمعاملات الب

ا يعمل نظرية العقد بملعامة لااهيم مستعصية تثُقل كاهل القضاء، ورغم مساهمة هذا النوع من التشريعات في تجديد المف
 لبيالجانب الس يعاته التشر ن هذعع  أن  ذلك لا ينز على إثراء الشريعة العامة وإصلاحها نحو عالم عقدي جديد، إلّا 

ن مة، بما يُصعّب ت مختلفستويالا سيما ما تعلق بتشتّت وتعقّد أحكام العقود الخاصة، بالنظر إلى تنظيمها على م
"النظرية ولخاصة" عات اعملية البحث عن النصوص والتحكم فيها، خاصة وأن الاختلاف في نظرة كل من "التشري

مة ظرية العانبما يحفظ لل لعقد،مة" للعقد يكمن في التصور للمبادئ والُأسُس التي يقوم عليها هذا التنظيم لالعا
       عامة.مكانتها ويستبعد قطع صلة التشريعات الخاصة بمفهوم العقد المنظم وفق الشريعة ال

                                                           
1 B. Montels, la violence économique, illustration du conflit entre droit commun des contrats et droit de la 

concurrence, RTDcom, n°3, 2002, p 417. 
تأثير التوجيه وما بعدها، وأنظر في الصدد أيضا أحمد بعجي،  31صالسابق،  ، المرجعأثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدي بناسي، شوق 2

 .وما بعدها 143، المرجع السابق، ص التشريعي على النظرية العامة للعقد
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ا عن ضبط التحولات الاقتصادية لذلك فإن  اختلاف الفقه حول الغاء قانون العقود، أو صموده يبعدنا حتم   
من خلال  هان تطويعمبدّ  غناء عنها، بل لاعلى العقد، كون أن أحكام قانون العقود ليست عاجزة لدرجة الاست

عديل  تن خلال ون الفرنسي مأسُوة بالقان-إصلاح وتجديد هذه النظرية، كمهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة 
يوية من قوة والحسفة التشريعات الخاصة واكتساب اللاستيعاب فل -ديدالذي مسّ قانون العقود بالتج 2016

 د،لب قانون العقو ت في صُ ريعاالتش جديد، وذلك بزرع المبادئ الجديدة وتوظيف الحلول التي تضمّنها هذا النوع من
لمكرّسة في الآليات اا أن لا سيما في ظل خروج قانون العقود الخاصة من الطابع الاستثنائي إلى التعميم، كم

ظرية نخالة، من قبيل وض والدالغم التشريعات الخاصة لها من الجذور والمفهوم في الأحكام العامة ما يزُيل عنها صفة
ة مة للعلاقم العامة المنظّ الأحكا يد فيبما يُحقّق التحيين والتجد الضمان، نظرية عيوب الإرادة ونظرية الشروط التعسفية

ة لقضاء على ظاهر واحي وايع النأجل مواكبة ما يعرفه المجتمع من تطورات وتحولات في جممن العقدية، كضرورة حتمية 
 دنية. لات الملمعامالتشتت والإفراط التشريعي، سعي ا إلى إقامة التوازن العقدي وتحقيق الاستقرار ل
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 خلاصة الفصل الثاني
لنظرية العامة اية على قتصادى مظاهر التحولات الاإن  الهدف الرئيسي لهذا الفصل هو محاولة التعرّف عل

ل ظدئ العقدية في ة المبالى وضعيإثم تطر ق الباحث إرادة المتعاقدين في ظل هذه التحولات، للعقد، من خلال تناول 
ا التحولات أفرزته ظاهرةكتم هذا الفصل بأهم هذه المظاهر، والمتمثل في التشريعات الخاصة  هذه الظروف، وخُ 

 ل هذا الفصل إلىمن خلا لباحثقتصادية، والتي كان لها عميق الأثر على النظرية العامة للعقد، وقد خَلُصَ االا
 الآتي:

لأخير لإرادة"، هذا ااسلطان  "مبدأ المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة النظرية العامة للعقد علىأقام -1
 زعة الفردية منماح للنل السمن خلا سيما في بداية القرن التاسع عشر لا مهّدت لبُوزه العديد من العواملالذي 

لات لّا أن  التحو ثاره، إتيب آبفرض الحرية المطلقة في تحديد مضمون العقد وتر  السيطرة على العلاقات التعاقدية
 أدت طالته قيود شتّى  ثحيبدأ، ذا المهكان لها عميق الأثر على   عرفتها المجتمعات المعاصرةوالتغيرات الاقتصادية التي 

العدالة  ة العقد في خلقلى قّدر ائم علا سيما ما تعلق بانتقاد الأساس الاقتصادي لمبدأ سلطان الإرادة الق إلى تراجعه
على تقديم  اكية التي تقومالاشتر  بادئالذاتية، وإهمال احتمال عدم تعادل المتعاقدين من الناحية الواقعية، وانتشار الم

ال رف القوي على مجمنة الطن بهياعة على مصلحة الفرد، نتيجة اختلال التوازن الاقتصادي بين المتعاقديمصلحة الجم
د، القاضي في العقلمشرع و ادخّل التعاقد، حيث تجسّد ذلك في إقرار محدودية مبدأ القوة الملزمة للعقد، من خلال ت

الكبير في  م وتطوره الدورام العاالنظ قدية، وقد كان لفكرةسعي ا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للرابطة الع
ذعان،  يما في عقود الإسراد لا الأف تقييد سلطان الإرادة في العقد، من خلال تغليب الطابع العام والجماعي على إرادة

بدأ في انتكاس م جيهة والتو لحماياكما ساهم تطور وظيفة الدولة من الرقابة على الفرد في التعاقد، إلى وضع تدابير 
مراقبة و ل والخدمات، او وتوزيع الأم سلطان الإرادة في التعاقد، من خلال تدخُلها المباشر في تنظيم العقود والإنتاج،

 ن الإرادة أمامدأ سلطاجع مبالأسعار، وغيرها من المهام سعي ا إلى رفع الحيف عن الطرف الضعيف، فضلا  عن ترا
صادي ام العام الاقتية للنظلأساساالنظر إلى الدور الوقائي للشكلية، كأحد الأدوات القواعد المقيدة لشكل العقد، ب

 سواء.       لى حدٍّ تمع عوالاجتماعي في ظل عجز النظرية العامة للعقد في تحقيق الحماية للمتعاقدين والمج
تمع، فأصبح هذا النوع الإذعان صفة طبعت أغلب العقود نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المج -2

من العقود الوسيلة الأكثر استعمالا  وتداولا  في ظل التكتل الاقتصادي وتركيز آليات الإنتاج في يدّ عدد قليل من 
المنشآت الصناعية الكبى، وما ينطوي عليه ذلك من إعداد منفرد للعلاقات التعاقدية، بين هذه المنشآت والمستهلك 

فلم تعد الحماية التقليدية من الشروط التعسفية كافية في ظل تطور العلاقات التعاقدية وتطور لمنتوجاتها وخدماتها، 
الحياة الاقتصادية، ليشمل خطر الشروط التعسفية حتى عقود المساومة في معظم صورها المعاصرة، الأمر الذي جعل 

متخصصة، من قبيل قانون المستهلك تشريعات الدول، وعلى غرارها الجزائر تستشعر الحاجة إلى إصدار تشريعات 
وقانون المنافسة، بهدف مقاومة الشروط التعسفية، وتحقيق الحماية للمستهلكين، ومن ثم إعادة التوازن للعلاقات 

والتكنولوجية الهائلة، عميق العقدية المخّتلة بسبب الشروط التعسفية، كما كان للتطورات الاقتصادية والاجتماعية 
التعاقدية، وذلك بظهور عقود جديدة، إلى جانب العقود التقليدية، من أجل مواكبة مناخ الاستثمار  الأثر في العملية
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العقود  والتنمية الاقتصادية، والمعاملات الالكترونية، من قبيل التعاقد الجماعي، وعقود بيع العقار في طور الإنجاز، و
 البيئية، وكذا العقود الالكترونية.

 ضرورةز العقدية المراك فاوت فيتوما ترتب عنها من  ية والاجتماعية التي عرفها العالمقتصادالتحولات الا فرض -3
تصادي ور الاقالتط بفعل هذا لتي أحدثها تطور الواقع التعاقديمنصفة للإشكالات الجديدة اإيجاد حلول 

اب مة على استيعغصبحت مرّ تي أال ة في موازين الأفكار القانونيةوالاجتماعي، الأمر الذي نتج عنه اهتزازات كبير 
ريعات بما لال تدخّل التشخمن  قدين العتفادي ا لاختلال التواز  وتقديم الحلول اللازمة لهذه الفوارق، المعطيات الجديدة

بيل من ق د بالتحديثها العقم عليالتي طالت المبادئ التقليدية التي يقو  ليه من وسائل التوجيهية والتحديثتتوفر ع
د تحديث بعض لأمر عنوقف افي ظل ظاهرة التخصص التشريعي، ولم يت ية العقدية" و"مبدأ حسن النية""مبدأ الحر 

دئ وقيم جديدة هور مباظيض ا بل فرضت ضرورة إعادة النظر في المبادئ التقليدية لنظرية العقد أ المبادئ فحسب،
ة الفعلية بين لمساواأ ادمن قبيل "مب عقد،ة العامة للتوسيع ا للنظري قدية والمنفعة الاجتماعيةمستنبطة من قيم العدالة الع

ديدة ات والمبادئ الجلمستلزمامن  وغيرها ية"، وكذا "مبدأ التضامن العقدي"و"مبدأ أخلقة الروابط العقد المتعاقدين"
 التي هيمنت على الحياة العقدية.

 لى التفاوت، لاقائمة عديدة الالعقد الجآليات النظرية العامة للعقد القائمة على فلسفة مغايرة لفلسفة  دفع -4
لخاصة اتمام بالمصالح لاهلى اإ شرع بالم التحولات الاقتصادية والاجتماعيةالمساواة بين المتعاقدين، بما لا يتماشى و 

ما  أو ت الاجتماعيةلتشريعاق باا ما تعلمن خلال اعتماده فلسفة جديدة ألقت بظلالها على القانون، لا سيم للأفراد
 انون المنافسةتهلك وقة المسالضعيفة، فجاءت التشريعات الخاصة من قبيل قانون حمايطلح عليه بحماية الفئات يص

ة لفعلية والعدالاساواة يس الماللذين كان لهما عميق الأثر على المبادئ الكلاسيكية للعقد، والتي أسهمت في تكر 
 ية.رغم نيلها من مبدأ الحرية العقد سواء العقدية على حدٍّ 

لمبادئ والأسس لتصور لمن في االاختلاف في نظرة كل من "التشريعات الخاصة" و"النظرية العامة" للعقد يك أن -5
فهوم يعات الخاصة بمة التشر طع صلقالتي يقوم عليها هذا التنظيم للعقد، بما يحفظ للنظرية العامة مكانتها ويستبعد 

د من عنها، بل لا ب ستغناءرجة الاأحكام قانون العقود ليست عاجزة لدالعقد المنظم وفق الشريعة العامة،  لذلك فإن 
الفرنسي من  نو أُسوة بالقان-تطويعها، من خلال إصلاح وتجديد هذه النظرية، كمهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة 

 لول التيلمبادئ الجديدة وتوظيف الحا، وذلك بزرع -الذي مس قانون العقود بالتجديد 2016خلال تعديل  
لنواحي، ولات في جميع ارات وتحن تطو تضمّنتها التشريعات الخاصة في صُلب قانون العقود، مواكبة  لما يعرفه المجتمع م

 لمدنية.ارار للمعاملات الاستق تحقيقو والقضاء على ظاهرة التشتت والافراط التشريعي، سعي ا إلى إقامة التوازن العقدي 

  
 
 
 
 



 خلاصة الباب الأول
ا هي مسألة خدمة القانون للاقتصاد، بما يوجب علاقة نفعية أكثر مّ  العلاقة بين القانون والاقتصادإذا كانت 

كحق من حقوق الانسان، فإن ما ساد المجتمع الأوربي من بساطة في نهاية   مل بينهما لضمان الحق في التنميةالتكا
لم يكن ليثير أي  دودية تقدمه التقني والتكنولوجيمحو في تركيبته أ القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، سواء  

جسدته مدونة نابليون  مطلب أساسي لرجال الثورة الفرنسةك  هيمن عليه "مبدأ سلطان الإرادة" اشكال في تعاقد
وة ، من خلال تثبيتها لكل من "مبدأ الحرية التعاقدية" و"مبدأ العقد شريعة المتعاقدين" و"مبدأ الق1804الصادرة سنة 

من خلال القانون المدني  ج الذي سارت عليه معظم التشريعات وعلى غرارها المشرع الجزائريالملزمة للعقد"، وهو النه
حماية للطرف  ت على هذه المبادئ خففت من حدتها، وإن صاحب ذلك فرض بعض الاستثناءا1975الصادر سنة 

 الضعيف. 
تصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري على غرار دول للتحولات الاقكنتيجة -وإذا كانت تحديات العولمة

ا على أداء الوظائف بدورها قد حتمت انسحاب الدولة من تسيير وإدارة النشاط الاقتصادي واقتصار دوره -العالم
وتنوعه في اتساع المجال الاقتصادي  فإنّ بما يضمن العدالة والمساواة بين الأفراد وكذا الاستقرار الاقتصادي،  الطبيعية لها

وظهور فوارق واجحافات جسيمة لحقت طبقات عديدة في كل المجتمعات  تصاد السوق الذي انتهجته الجزائرظل اق
من أجل تنظيمه وإدارته، من  تقسيم للأدوار بين الدولة والسوقى إلى فرض عملية التي تنتهج الاقتصاد الليبالي، أدّ 

ن أجل ضمان نمو منسجم ورفع الحيف عن الأطراف الضعيفة بما خلال فكرة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد م
ا إلى التدخل لتوجيه العقود حماية للطرف الضعيف، من خلال الأمر الذي دفع بالدولة أيض  يتماشى والنظام الرأسمالي، 

تلاءم وازدواجية بشكل ي والتنافسية الشرسة التي لا ترحم السعي إلى تحقيق التوازن العقدي، مواكبة للاقتصاد العالمي
علاقة العقدية في بعدها دة بذلك ال"قانون العقود وقانون المنافسة" في العلاقات الاتفاقية في الميدان الاقتصادي، مجسّ 

وانتكاسه كان نتيجة تطور  لإرادة كان نتيجة عوامل اقتصاديةكرس فكرة أن "انتصار مبدأ سلطان ابما يُ  الموضوعي
 العوامل ذاتها".

وكسند لأي عملية اقتصادية لا يمكن أن يبقى  لتنظيم علاقة الأفراد في المجتمعن العقد كوسيلة والأكيد أ
ن خلال تراجع مبدأ ا بتطور الزمان والظروف، الأمر الذي فرض تحول العقد ما متأثر  ا مستمر  ا، بل يعرف تطور  جامد  

من قبيل عقود  واتساع لدائرة العقود الخاصة توتزايد عقود الإذعان كنتيجة لتزايد حجم المعاملا سلطان الإرادة
طويلة  لازمت العقد لفترةبتحديث مبادئ  ومراجعة المبادئ العقدية، سواء   ود البيئية، والالكترونية وغيرهاالادماج والعق

 ، من قبيل مبدأ الحريةمن الزمن لم تعد تتماشى مع الروابط العقدية في ظل التحولات الاقتصادية واقتصاد السوق
من قبيل ، ، أو الأخذ بمبادئ جديدة لم تكن معتمدة من قبل ضمن النظرية العامة للعقدالعقدية ومبدأ حسن النية

وغيرها من  وكذا "مبدأ التضامن العقدي" ية""مبدأ المساواة الفعلية بين المتعاقدين"، و"مبدأ أخلقة الروابط العقد
من قبيل قانون – عن ظهور قوانين جديدة فضلا  ياة العقدية، على الح تالمستلزمات والمبادئ الجديدة التي هيمن

بذلك العديد من المقتضيات التي  ومتجاوزة   ة بفلسفة مغايرة لأساس هذا العقدآخذ-المنافسة وقانون الاستهلاك
 تحكمه، كل ذلك كمظاهر للتحولات الاقتصادية على النظرية العامة للعقد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني 
القانونية لحماية المتعاقد وتحقيق  الآليات

التوازن في ظل التحولات الاقتصادية 
 )قانون حماية المستهلك نموذجا(

 
 



 تمهيد الباب الثاني
فهي لم تأتي هكذا فجأة  ا عن سياسة تشريعية عامة وثابتةتعد حماية المستهلك في الدول المتقدمة تعبير 

ا صدر خلالها الكثير من التشريعات مدار ما يقارب خمسين عام   وبشكل اعتباطي، بل تمت بطريقة تراكمية على
واللوائح، وأنشئ خلالها العديد والعديد من المنظمات والتنظيمات المتعلقة بالاستهلاك والمستهلكين، فبعد الولايات 

الغربية بعد ذلك ، استشعرت أوربا المتحدة الأمريكية التي كان لها السبق في الكشف عن مخاطر المجتمع الاستهلاكي
ل ذلك ل  كَ ضرورة الدفاع عن هذه الفئة نتيجة الأخطار التي يتعرضون لها ، ليُ  1980 – 1970في الفترة ما بين 

الذي سبقه   1993قنين الاستهلاك بفرنسا عام ت سمى بقانون الاستهلاك بصدوربفرع جديد من فروع القانون يُ 
ه ، لتتواصل التشريعات بعد هذا التقنين في ذات المجال، في حين لم ا قبل صدور صدور ما يقرب من ستة عشر تشريع  

والذي لم تأخذ منه سوى  ابعد قرابة ما يزيد عن أربعين عام   ا متأخر  حماية المستهلك إلى الدول العربية إلّا  يصل مدّ 
نان والامارات كمصر ولب  المسمى دون المضمون، حيث صدرت تشريعات لهذا الغرض في العديد من الدول العربية

 دت المفهوم الجزئي لحماية المستهلك في التشريعات العربية وقصوره.    جسّ  العربية
ا ع حد  لق بإمكانية وضا ما تع سيما في الجزائر فرغم الاستثناءات التي أوردها على مبدأ سلطان الإرادة، لاأمّ 

د للفراغ الذي ق د مكملةبقواع مون بعض العقودوتدخل المشرع في مض قبل الإرادة المنشئة لهاللعلاقة العقدية من 
 ل أكثر القوانينلعقود ظاانون يتركه المتعاقدين، وكذا تدخل القاضي في العقد لمقتضيات العدالة العقدية، فإن ق

نظر وبال ون للإرادةا القانى هذد، حيث أعطشكل أساس النظرية التقليدية للعقا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يُ إخلاص  
ما  الشروطو شاء من البنود ها ما تمينضوت اء ما تشاء من العقود والاتفاقاتالحرية في إنش  فيهاعَ ضِ الظرفية التي وُ  إلى

ق م ج، فإن كل التزام  106 ا لنص المادةلم يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة، وكنتيجة لذلك وطبق  
 1134 ل المادةمن خلا اأيض   وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسيعقدي صحيح يقوم مقام القانون بالنسبة لأطرافه، 

وما ينطوي  بدأا لهذا المسيد  تجرادتين لا بإالتي تفيد أن ما أنشأته إرادتين لا يموت ولا يعدل إ من القانون المدني الفرنسي
وة الملزمة ين" و"مبدأ القتعاقدلميعة اة عن سيادة وسمو الإرادة، من قبيل "مبدأ العقد شر تحت لوائه من المبادئ المعبّ 

 للعقد"، و"مبدأ نسبية أثر العقد".
ن تنفيذ وة الزامية تضمترنت بقا اق إذالة ومنتجة لآثارها إلّا على ما سبق لا تكون العقود فعّ  لذلك فإنه بناء  

ب ه من قبل أغلر رابإق قودن العالمذهب الفردي على قانو  سته سيادةالالتزامات التي تعهد بها الأطراف، كمبدأ كرّ 
ا تب خرق  يذ التعهدات يععن تنف راجعتأو  ا، فأي رفضواجماع الفقه عليه واستقرار القضاء بشأنه أيض   القوانين المقارنة

 ا بالعقد والقوة الملزمة المقترنة به.     ومساس  
 حلة تكوينها إلى تنفيذها من مر  ا للقواعد العامة لحماية العلاقة العقدية، بدء  ا فرغم التدخل التشريعي وفق  إذ  

                                                           
  لازم بعد ك والاستهلاك الزخم الكرة المستهلف، لتأخذ الأمريكية السبق في الكشف عن مخاطر المجتمع الاستهلاكيلقد كان للفلاسفة والاقتصاديون في الولايات المتحدة

يث تمنى الرئيس حفس الوقت"، قل تأثيرا في نالذي أعلن من خلاله أن" المستهلكين يمثلون قوة اقتصادية هي الأكثر أهمية والأ "Kennedy" خطاب الرئيس الأمريكي
 نشاء جمعيات للدفاع عنإ، والحق في لإعلاماريعات تجعلهم أكثر قدرة على مارسة حقوقهم، كالحق في السلامة، والحق في أن يكون لهم صوتا، والحق في إصدار تش

في عام  دفعة قوية" Ralph Nader"  ية، التي أعطاها السياسي الأمريكي ذو الأصول اللبنان"Consumérisme" مطالبهم، فظهر منذ ذلك التاريخ ما يسمى ب   
1970. 



 وكذا سلطة القاضي التقديرية في وضمان العيوب الخفية القواعد المتعلقة بعيوب الإرادة ا لاختلال التوازن، كتلكمنع  
والتكنولوجية التي عرفتها وتعرفها المجتمعات  الاجتماعية التحولات الاقتصادية أن إلّا تعديل وإلغاء الشروط التعسفية، 

جسيمة بين وما صاحبها من أزمات وظهور فوارق  التاسع عشر وبداية القرن العشرينلا سيما مع نهاية القرن المعاصرة 
والتي أثبت  ستها النظرية العامة للعقدرت بشكل واضح على هذه المبادئ التقليدية التي كرّ أثّ   أطراف العلاقة العقدية

، كغاية تسعى إليها التشريعات من وراء العلاقات التعاقدية، الأمر الواقع العملي عدم كفايتها في تحقيق التوازن العقدي
الذي دفع بالمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إلى مسايرة هذه التحولات، من خلال إصدار مجموعة من 

فلسفية مغايرة  والتي كان لها عميق الأثر على العقد لأخذها بأسس اصة والحديثة ذات الطابع الحمائيالقوانين الخ
من أجل حماية الطرف  العديد من المقتضيات التي تحكمه لأساس هذا العقد في ظل النظرية العامة، فتجاوزت بذلك

لمصالح المجتمع ومطالبه، خاصة في ظل انتهاج الجزائر لاقتصاد السوق وتنظيمها للمنافسة  الضعيف في العقد وخدمة  
الذي كان له  م وإصلاح النظام الاقتصاديا إلى ترميسعي   ضوابط لتوجيه الاقتصادتنافسية، و بوضع قواعد تخدم الحرية ال

 الأثر الواضح على مجال العقود. 
ا على هذه الحماية، حيث حاول المشرع الجزائري من نموذج  -موضوع الدراسة–عتب قانون حماية المستهلك يُ 

تعلق الأمر  ية الهادفة إلى تنوير إرادة المستهلك، سواء  مجموعة من الضمانات القانون خلال مقتضيات هذا القانون سنّ 
كقفزة نوعية من المشرع لمسايرة هذه   )فصل ثاني(، أو خلال مرحلة تنفيذه )فصل أول(بمرحلة تكوين العقد 

 التطورات.                              
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ا عن دراسة ودراسة  ريعيم التشوتنظ ظلّت ظاهرة الاستهلاك محتفظة بطابعها الاقتصادي التقليدي بعيد 
استهلاك" من و" هلك""مست بّاقين لاستخدام مصطلحعلى اعتبار أن الاقتصاديون هم من كانوا الس وتحليل الفقه

-التوزيع-نتاجية )الإقتصادالاستهلاك الحلقة الأخيرة في العملية الا حيث احتللال نظرية القيمة والتوزيع، خ
ما نتج عنه من التكنولوجية، و ناعية و والص الاستهلاك(، إلّا أن  ما شهده العالم من تطور في شَتى  المجالات، الاقتصادية

 عفه في العلاقةسّد ضُ كل يجبش لك لأدنى معرفة فنية في اقتناءهاهمنتجات وخدمات متنوعة ومعق دة يفتقد المست
لت ية احتكرة قانونفية إلى قتصاداالتعاقدية في مواجهة المحترف، أدّى إلى تحول هذه الظاهرة )الاستهلاك( من فكرة 

من  تعاقدية، سواء  لاقة ال العفيحماية  للمستهلك كطرف ضعيف  انونونالت اهتمام رجال الق مكانة بارزة في التشريع
ز قوي يُخوله لذي يتمتع بمركالمحترف ة  باالناحية الفنية لجهله بمكونات السلع وتركيبها، أو من الناحية الاقتصادية مقارن

 إملاء شروط العقد وفرضها على المتعاقد معه )المستهلك(.
عقد مة في نظرية العد العالقواا في ظل قصور ن ضرورة الحماية الخاصة للمستهلكد المشرع الجزائري مبعد تأك  

حماية  هلك والسعي إلىبالمست مامهاعن تحقيق هذه الحماية، سارعت الدولة إلى اتخاذ جملة من المواقف التي كرّست اهت
قيق ين سعيا  إلى تحلمستهلكاصالح مإرادته التعاقدية لا سيما عند تكوين العقد، من خلال وضع ترسانة قانونية لخدمة 

نذ مقة بهذا الغرض المتعل انونيةالتوازن بين المجتمع الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، فتوالت النصوص القنوعا  من 
هُ من القانون وأسُُسَ  الذي استعار أحكامه وقواعده القواعد العامة لحماية المستهلكبالمتعلق  02-89صدور القانون 

لاقات لاسيكية لجديد عالكاعد ه القو  أن  عدم مسايرة هذإلّا المدني في محاولة تطويعها لخدمة هذا النوع من العقود، 
راجعة قانون ميبرّ  الذي فرض ضرورة ابتداع حلول وتقنيات لا تتماشى ومبادئ القانون المدني الأمر الأفراد

ص و تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والعديد من النصالم 03-09القانون الاستهلاك بالإلغاء والتعديل، فجاء 
د حه في ظل تهديفرض إصلازمة تالتنظيمية في مجال الاستهلاك، بما يُجسد فكرة أن  القانون المدني أصبح رهين أ

  كقانون التوزيع والمنافسة.  يعات الاستهلاك وقوانين السوق لهتشر 
 ها نظرية كرّستامة التيئ العوعليه فقد عمد المشرع الجزائري من خلال قانون الاستهلاك إلى تجاوز المباد

أثناء  فائدة المستهلكلمائية ير الحالعقد لفترة من الزمن، وذلك من خلال النص في هذا القانون على مجموعة من التداب
  :    مرحلة تكوين العقد، وهو ما سيتم تناوله في هذا الفصل من خلال المبحثين الآتيين

 لحمايةصية ا: تجسيد  لخصو ةتراجع مبدأ الرضائية في العلاقات الاستهلاكيالمبحث الأول: 
 حمايةق اللنطا من الحرية التعاقدية في مجال الاستهلاك: توسيع   الحد  المبحث الثاني: 
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 لحمايةصية ا: تجسيد  لخصو تراجع مبدأ الرضائية في العلاقات الاستهلاكيةلمبحث الأول: ا
يظهر من خلال حرية الأطراف  العامة للعقد وفقا  للنّظرية دور مبدأ سلطان الإرادة في تكوين العقد إذا كان 

الذي و ، كقاعدة عامة تحكم إنشاء العقد وقيامه في العصر الحديث  عب عنه بمبدأ الرضائيةما يُ  أوفي كيفية التعاقد، 
لإبرام العقد الذي ينشأ بمجرد تطابق إرادتي العاقدين، وهو ما ذهب إليه المشرع  فيد بأن التراضي وحده كافٍّ يُ 

 ، من خلال السماح بحرية المتعاقدين في التعبير عن هذه الإرادة.1(ق.م.ج 60/1والمادة  59ائري في )المادة الجز 
-على خلاف القواعد العامة التي تتميز بالحماية البعدية للمتعاقد–فإن الدور الوقائي لقانون الاستهلاك  

ق الالتزام رضائهم عن طري د تنوير بقصعلومات للمستهلكينجعل المشرع يعمد إلى إلزام المحترفين بالإدلاء بالبيانات والم
هلك ي حماية  للمستوالترو  لتفكير، كما فرض مهلة ل)مطلب أول(بالإعلام، أو ما يُصطلح عليه بالشّكلية الإعلامية 

 كية.، الأمر الذي يعُتب تخليا  واضحا  عن الرضائية في العقود الاستهلا )مطلب ثاني(
 لتزام بالإعلام: شكلية جديدة لحماية رضا المستهلكالاالمطلب الأول:  

بمها المستهلك خير مثال على العلاقات المبمة بين طرفين غير متكافئين، بما العلاقات العقدية التي يُ  د  عَ ت ُ  
ذلك أن تنظيم هذه العلاقات يعتمد في المقام  ومرد   يه لإجحاف من يتعامل مع المستهلكيفتح الباب على مصراع

، ما ينعكس سلب ا أو التزاماتهم المتبادلة رية كبيرة في تحديد مضمون حقوقهمالأول على إرادة الأطراف الذين يملكون ح
 لات الحياة المتفاعلة والمتكاملةمجا في ظل التحولات التي عرفها العالم في شتىّ ، لذلك فإنه 2على رضا المستهلك

أصبحت حماية  يق الأثر على العلاقات التعاقديةوالتي كان لها عم يةوالاقتصادية، الثقافية والسياسالاجتماعية 
المستهلك من الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة بمختلف أجهزتها، لا سيما في ظل اتساع مشكلة اختلال التوازن 

لك الناجم عن جهله سد ضعف المستهالذي يعكسه تفاوت المعرفة بين الفئتين بما يجُ  لقائم بين المحترفين والمستهلكينا
بخصائص ومكونات السلعة، أو المنتوج المعروض عليه وعدم الالمام بخصائصه وكيفية استخدامه، في مواجهة عون 

يمتلك من القوة الاقتصادية والخبة الفنية ما يجعله ينفرد بإعداد العقد بشكل مسبق لا يملك معه المستهلك  اقتصادي
إلى منتوجات  نتوج من النموذج المبسط المعهودو الخدمة، خاصة في ظل انتقال المسوى قبول شروطه لحاجته للسلعة أ

ا ينفعه، الأمر الذي يدفعه إلى التعاقد على شيء قد يضره أكثر مّ  وتركيب صناعي معقدوخدمات ذات تقنية عالية 
لك كطرف ضعيف في العلاقة دفع بالمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إلى اتخاذ تدابير لحماية المسته

إلى ضمان استقرار المعاملات وتحقيق النزاهة والشفافية في السوق، فتجسدت الإرادة التشريعية  في  العقدية، سعيا  
 توفير حماية خاصة وقائية في مجال الاستهلاك، من خلال فرض العديد من الالتزامات على عاتق المتدخل تضمن الحدّ 

لتحقيق الربح، ولو على حساب مصالح المستهلك، فكان الالتزام بالإعلام من أهم هذه من رغبته وسعيه الدائم 
                                                           

 من القانون المدني الجزائري. 60و 59انظر المادتين  1

، 17، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد مستحدث القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصأحمد محمد أمين الهواري،  2
 .275، ص 2007مصر، ديسمب 

  ّ10لقانون قواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم باالمحدد لل 02-04من القانون  03/01العون الاقتصادي من خلال نص المادة  ف المشرععر-
أو بقصد تحقيق  لعاديلمهني ااه في الإطار بأنه:" كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاط 15/08/2010، المؤرخ في 06

   الغاية التي تأسس من أجلها".
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موضوع  حولد مصطلح "المعرفة" لدى المستهلك بحصوله على المعلومات والبيانات الكافية الالتزامات كونه يجسّ 
 العقد.     

 1ق م ج 352سيما من خلال المادة  اقة في التأصيل لهذا المبدأ لارغم أن النظرية العامة للعقد كانت السبّ 
ن معاينته بالمبيع وذلك بتمكينه م كافيا    ا بالإعلام على عاتق البائع من خلال إعلام المشتري علما  نشأ التزام  التي تُ 

 من خلال ا من ذوي الخبة والاختصاص، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلّا أو من يراه مناسب   بنفسه أو بواسطة نائبه
 .ن من التعرف عليهكّ يع وأوصافه الأساسية بما يمُ بيان المب

لا سيما قانون حماية  أكب في النصوص القانونية الخاصةفإن مبدأ الالتزام بالإعلام يجد صداه بشكل  
فسر اهتمام المشرع الجزائري بهذا ، الأمر الذي يُ هذا الأخيررة لحماية عتب من أهم الحقوق المقرّ المستهلك، بحيث يُ 

 10/11/1990المؤرخ في ، 3672-90بالمرسوم التنفيذي عات المقرّرة لحماية المستهلك بدء  ام ضمن التشريالالتز 
سالف  د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالمحدّ  02-04والقانون والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، 

، والذي نص من خلاله سالف الذكر قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  03-09 إلى القانون ، وصولا  الذكر
ا تحت عنوان "إلزامية إعلام المستهلك"، والذي رسم من خلاله الإطار خاصًّ  على هذا الحق وأفرد له فصلا   صراحة  

علام حول ، المحدد لكيفية الإ653-09القانوني لتنفيذ هذا الالتزام من خلال جملة من التشريعات كالمرسوم التنفيذي 
د المحدّ 3784-13ر المطبقة في بعض القطاعات وبعض السلع والخدمات المعينة، والمرسوم التنفيذي رقم الأسعا

لشروط وكيفية إعلام المستهلك، بما يعكس الأهمية البالغة لهذا الالتزام في إعطاء شفافية أكب للممارسات التجارية 
قبل لما تُ  دركة  ة وواعية، مُ ا لحرية اختياره بإرادة حرّ تجسيد   رة الشرائية للمستهلك من خلال إعلامه بالسعر،دّ وحماية القُ 

بالنظر إلى صفة  بالإعلام في مجال عقود الاستهلاكعليه من تعامل اقتصادي، الأمر الذي يعكس خصوصية الالتزام 
اق التجارية وازدياد الأطراف المتعاقدة، وكذا نوعية المبيع في ظل ما تعرفه السلع والخدمات من تنوع نتيجة انفتاح الأسو 

 وعليه سنتطرق لبعض جوانب هذا الالتزام من خلال الفروع الآتية:الإقبال على الاستهلاك، 
 المقصود بالالتزام بالإعلام وصورهالأول:  لفرعا

لذلك فهو  ستهلك،حة لحماية الميشكل الحق في المعرفة أو الحق في الإعلام أحد أهم دعامات السياسة الناج       
يه سنتناول ة الإبرام، وعللى مرحلعاقد إأهم المبادئ الحمائية المقررة لحماية المستهلك بدء  من المرحلة السابقة للتمن 

 .)ثانيا(لالتزام ور هذا اديد ص، ثم تح)أولا(المقصود بالالتزام بالإعلام كأهم حق من الحقوق المقررة للمستهلك 
 

                                                           
المبيع وأوصافه  من القانون المدني الجزائري على أنه:" يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتب العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان 352تنص المادة  1

 الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه...".

، 50، يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، ج ر العدد 1990نوفمب سنة  10، الموافق ل    1411ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  367-90تنفيذي المرسوم ال 2
 .2009، لسنة 1411جمادي الأولى عام  4الصادرة بتاريخ 

، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض 2009نة فباير س 7، الموافق ل   1430صفر عام  11، المؤرخ في 65-09المرسوم التنفيذي  3
 .2009، الصادرة سنة 10قطاعات النشاط أو بعض السلع أو الخدمات المعينة، ج ر العدد 

 . 2013، الصادرة سنة 58ر العدد  ، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج18/11/2013، المؤرخ في 378-13المرسوم التنفيذي رقم  4
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 المقصود بالالتزام بالإعلام : أولا
الذي رسم معالمه الأولى في  زام بالإعلام إلى القضاء الفرنسيالفضل في إبراز الإطار المفاهيمي للالتيرجع  

 ، الأمر الذي مهّد الطريق أمام الفقه من أجل تبيان مفهوم1العديد من القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا
تهلاك ووسائل إبرامها، خاصة في ظل عزوف المشرع الجزائري تتلاءم وتطور عقود الاس الالتزام بالإعلام بصورة واضحة

على غرار نظيره الفرنسي عن وضع تعريف لهذا النوع من الالتزامات الملقاة على عاتق المهني حماية  للمستهلك كطرف 
  .2ضعيف في العلاقة العقدية والاكتفاء بتكريس الزاميته وبعض وسائل تنفيذه 

م المتدخل ، التي تلز 03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  17ادة من خلال المحيث يتجلى ذلك 
كل متدخل أن   يجب على"ها: وذلك بنص كان ذلك قبل التعاقد، أم أثناءه  بإعلام المستهلك دون تمييز بين ما إذا

سيلة و مات أو بأية لاوضع العو لوسم يعُلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة ا
رية تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجاالمتعلق ب 02-04من القانون رقم  04والمادة ، أخرى مناسبة"

ا موهو  ."وط البيعات وبشر الخدمسالف الذكر بنصها:" يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع و 
ف قديم المواد الغذائية سالالوسم وتبالمتعلق  367-90ن خلال أحكام المرسوم رقم ذهب إليه المشرع الجزائري أيضا م

 من وجوب الإعلام المادي للمستهلك.  الذكر
كما تجدر الإشارة إلى عدم اقتصار الفقه في تسميته لهذا الالتزام "بالالتزام بالإعلام" فحسب، بل خصه   

أو  وكذا "التزام بالإخبار م الإفضاء بالبيانات والمعلومات"و"التزا يات من قبيل "الالتزام بالتبصير"بعديد التسم
لا ينفي انطلاقه من أرضية مشتركة مفادها أن الالتزام  د التسمياتفقه في هذا الشأن بتعدّ  أن انقسام الالإفصاح"، إلّا 

بقة على التعاقد بهدف تنوير ا في عقود الاستهلاك يتجسد بصفة أساسية في المرحلة الساا عام  بالإعلام  يمثل التزام  
 ق الأمر بعقد الاستهلاك التقليدي،تعل ا في مرحلة إبرام العقد وحتى تنفيذه، سواء  إرادة المستهلك، كما يتجسد أيض  

كون الحكمة من فرض هذا الالتزام على عاتق المهني هو تزويد   3أو الالكتروني، رغم اختلاف أحكامه في الحالتين
كنة من هذا لومات والبيانات المتعلقة باستعمال المنتج بغية تمكينه من تحقيق أقصى استفادة مّ المستهلك بكافة المع

 .         4 عن تحقيق أمن المستهلك من خلال تجنيبه مخاطر ومضار هذا الاستعمالالمبيع بتأديته الغرض من شرائه، فضلا  
 تعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقُدم:" التزام سابق على البأنهالالتزام بالإعلام لذلك يعُرّف  

على علم بكافة تفصيلات يجعله البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل متنور،  للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد

                                                           
، ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن 135، ص 2016، دار الفكر الجامعي، مصر، حماية المستهلك وأحكامه، دراسة مقارنةمشار إليه في سه نكه رعلي رسول،  1

ضرر اللاحق بالمستهلك نتيجة عدم تحذيره بالتأثير السلبي لغسول الشعر ت فيه المحكمة مسؤولية المنتج عن ال، والذي أقرّ 1999ماي  05محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
   على الجلد واحتمالية تسبب هذا الغسول في حساسية شديدة لمستعمله.

كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك،  الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلكالمختار بن سالم،  2
 .12، ص 2018-2017قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .137ص جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ، 1، العدد 1، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد حق المستهلك في الإعلامزهيرة عبوب،  3

 .24رجع السابق، ص ، المالمختار بن سالم 4
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لآخر ا بأنه: "التزام أحد الطرفين بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الطرف اهذا العقد"، ويعُرّف أيض  
 . 1على إبرام العقد أو تنفيذه، بل تحذيره ولفت انتباهه ونظره إذا استدعى الأمر ذلك"

كما عرفّه الأستاذ جميعي، بأنه:" التزام عام يغُطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود الاستهلاك  
م لدى المستهلك، وبذلك يؤدي بهذا الالتزام ويتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإيجاد رضاء حر وسلي

إلى اندماج المستهلك بالبدء في إبرام العقد وهو على علم بحقيقة التعاقد والبيانات التفصيلية المتعلقة بأركانه وشروطه 
 .  2ومدى ملاءمتها للغرض الذي يبتغيه من التعاقد"

تهلك بكيفية استعمال السلعة بالشكل الذي يحقق له ويعُرفّه البعض الآخر بأنه:" تعريف البائع المحترف للمس 
أقصى مدى من الأهداف التي يبتغيها من شرائها، أو البوح للمستهلك بكل ما يجعله على بينة من أمره بعيوب 

 عند حيازته أو استعماله للمنتوج الشيء المبيع وإدراك خصائصه وإبراز الاحتياطات التي يجب على المستهلك اتخاذها
ذّر بوضوح من مغبة عدم اتخاذ هذه الاحتياطات، أو أنه تنبيه وإعلام طالب التعاقد بصورة من شأنها إلقاء وأن يحُ 

الضوء على واقعة ما، أو عنصر من عناصر التعاقد المزمع إقامته حتى يكون طالب التعاقد على بينة من أمره، بحيث 
 .   3إبرام العقد"يتخذ القرار الذي يراه مناسب ا في ضوء حاجته وهدفه من 

للالتزام بالإعلام قبل التعاقد عن  مستقلا  في حين حاول بعض الفقه نهج سبيل مختلف بوضعه تعريف ا خاصًّا و  
نظيره التعاقدي الخاص بمرحلة تنفيذ العقد، فَ عَر فَ الأول على أنه:" التزام البائع السابق على التعاقد بتقديم المعلومات 

لمشتري ولا يتمكن من الحصول عليها بوسائله الخاصة نظرا لطبيعة العقد"، في حين عَر فَ الثاني الجوهرية التي تفيد ا
، والتي من بأنه:" التزام البائع بالإدلاء بالبيانات والمعلومات للمشتري بما يتفق مع موجبات حسن النية في التعامل

 .       4شأنها أن تشكل رضاء  حر ا مستنير ا"
أن هناك تضييق لنطاق هذا الالتزام في معظمها  دم من تعريفات للالتزام بالإعلامل ما تقليتضح من خلا 

ا يعُد تعريف ا له بأحد صوره وهو الالتزام قبل التعاقد بالإعلام، رغم أن وذلك بحصره في المرحلة السابقة على التعاقد، مّ 
إلى مرحلة تنفيذ العقد التي لا تخلو من فائدة ولا تقل أهمية  هذا الالتزام يغُطي المرحلة السابقة على التعاقد ويمتد أيضا

عن نظيرتها السابقة على العقد، كما أن الهدف من هذا الالتزام ليس إيجاد رضاء  حر ا لدى المستهلك فحسب مثلما 
 لى استعمالهخاطر التي قد تترتب عوتحذيره من الم م المشتري بطريقة استعمال الشيءذكرت التعريفات، بل أيضا إعلا

"التزام يقع على الطرف المقابل للمستهلك في عقود وكيفية تجنبها، وعليه يمكن تعريف الالتزام بالإعلام على أنه: 

                                                           
 .541ص ، 2020جامعة تامنغست، الجزائر، سبتمب ، 04، العدد 12آفاق علمية، المجلد  ة، مجلالالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاكمحمد زايد،  1

 .25ص  ، المرجع السابق،المختار بن سالم  2

، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية مان الصفة الخطرة للشيء المبيع )دراسة مقارنة(تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمحمد حاج بن علي،  3
  .75، ص 2011، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 06والإنسانية، العدد 

 دلاء بالبيانات ا يعد أكثر من مجرد الإحة"، وكلاهمالنصيب يرد معظم فقهاء القانون مظاهر الالتزام بالإعلام إلى مظهرين أساسيين، وهما "الالتزام بالتحذير" و"الالتزام
جود خطورة و ت انتباهه إلى احتمال ، أو أن يلفالآخر أن يحذر المتعاقد المتعلقة بالعقد شفاهة أو كتابة الموضوعية، بحيث يجب على البائع فضلا عن الإدلاء بالبيانات

 ذلك.ليه أيضا أن يقوم بتقديم النصيحة له كلما كان هناك مقتضى مادية، أو قانونية ناتجة عن هذا التعاقد، كما يجب عل

 .139، المرجع السابق، ص زهيرة عبوب 4
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التي يجهلها الطرف  والمؤثرة بكل البيانات الجوهرية ء في الوقت المناسبالاستهلاك، يلتزم بموجبه بالإدلا
الأمر الذي يمكن القول معه بشمولية "، تتلاءم وطبيعة العقد ومحلهالآخر والمرتبطة بالعقد، وذلك بكل وسيلة 

هذا التعريف، لا سيما ما تعلق بتوقيت تطبيق الالتزام بالإعلام بما يفيد استيعابه لكل من المرحلة السابقة ونظيرتها 
ووسائله الالكترونية في الإعلام اللاحقة لإبرام العقد، وكذا وسيلة تنفيذ هذا الالتزام في إشارة إلى التعاقد الالكتروني 

 إلى جانب التعاقد التقليدي.
  ثانيا: صور الالتزام بالإعلام 

أدى التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين الأفراد إلى تباين في المراكز العقدية بين محترف يمتلك معرفة  
 سيئة عن علاقة ن نتائجتب ميقيه ما يتر  وقدُرات مالية، ومستهلك متجرد ا من أي غطاء معرفي تقنية ومعلوماتية

ير لاقة تعاقدية غعرف في طهلك كتعاقدية يحكمها عدم توازن معرفي، الأمر الذي يفُسر توسع المشرع في حماية المست
تهلك عل إرادة المسبج اقديةالتع ذا النوع من العلاقاتوذلك بسن قواعد حمائية سعيا إلى إعادة التوازن له متكافئة

مان إرادة ن أجل ضرامه موذلك بإحاطته بمضمون ونطاق العقد المزمع إب لإرادة المنتج من حيث القوةاوية مس
ستهلك علم ا اطة المل إح من خلاصحيحة، مستندة إلى رضاء مستنير وغير معيب، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلّا 

ا ل قد يجهله عن الشيء المتعاقد عليه بما يحول دون وقوعه في الغلطبكل ما  س لمبدأ بالإعلام كأسا لالتزامافكرة تجسيد 
 سلامة العقود إلى جانب فكرة حسن النية. 

لذلك تتعدد صور الالتزام بالإعلام بتعدد نظرة فقهاء القانون له، إلا أن الرأي الفقهي الغالب يعتمد تقسيم  
لمستهلك يحتاج التعاقدي(، كون علام ابالإ لتزامثنائي لهذا الالتزام والمتمثل في )الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي(، و)الا

المهني(  ئع )المحترف أوون البايث يكحإلى الحماية بدء  من فترة ما قبل التعاقد وتستمر إلى مرحلة ما بعد الاستهلاك، 
ع قفه من موضو ديد مو تحعلى  ملزم ا بإخبار المشتري )المستهلك( وتزويده بكل النصائح والمعلومات التي تساعده

 التعاقد.
ويستمد كل من الالتزامين وجوده في التعامل من المصدر الذي يجسد الاختلاف بينهما، فالالتزام بالإعلام  

لخاصة بنصها اقوانين عض البقبل التعاقدي يجد مصدره في المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية، إلى جانب 
علم أن يُ رفي العقد م أحد طي يلز اقدي مصدره في العقد ذاته، الذالصريح عليه، في حين يجد الالتزام بالإعلام التع
 المتعاقد الآخر بمعلومات يحوزها بخصوص العقد.

  م بالإعلام قبل التعاقديالالتزا-1
لك حول الخصائص وهو التزام ينشأ في المرحلة السابقة على إبرام أي عقد، حيث يلزم المتدخل بإعلام المسته 

ذا شروط العقد من أجل تنوير رضا المستهلك قبل إبرام العقد، الأمر الذي يجعل من الضرر وك الأساسية للمنتوج
، كونه التزام ا مستقلا  الهدف منه 1ا لقواعد المسؤولية التقصيريةالناجم عن الإخلال بهذا النوع من الالتزام خاضع  

في ظل  لعقدية في المرحلة قبل التعاقديةا للعدالة اتحقيق   علم القائم بين المنتج والمستهلكمواجهة اختلال التوازن في ال
                                                           

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09التزام المتدخل بإعلام المستهلك في ظل القانون رقم منال بوروح،  1
 .303، ص 2018، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، جوان 02العدد ، 55المجلد 
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ده محمد إبراهيم الدسوقي عجز النظريات التقليدية عن مواجهة اختلال التوازن في هذه المرحلة، وهو الأمر الذي أكّ 
يقوم  وهو لا ى عاتق شخص ينوي التعاقد مع غيرهالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي، التزام مستقل يقع عل بقوله:" إنّ 

 .1على حماية رضا الطرف الآخر، بل لتحقيق التكافؤ بين الطرفين إعمالا لمقومات العدالة العقدية"
 ولا يعُتب الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي من الالتزامات الحديثة، بل عرفه النظام القانوني للعقود منذ زمن، إلّا  

النوع من الالتزامات بالنصوص الخاصة والدراسات المستفيضة سوى  أن الفقه والتقينين في الدول العربية لم يخصّا هذا
ا، لا سيما بعد أن أصبح محلا  لقوانين حماية المستهلك، كقوانين مستحدثة في الجانب التشريعي والتي تولت مؤخر  

لمنتجات تنظيمه بشيء من التفصيل، ليتزايد الاهتمام بهذا الالتزام واتساع نطاقه في ظل تزايد صور وأغراض ا
بغية تحقيق التوازن في المراكز  ا لم يعهدها من قبلوامتدادها إلى التعاملات الالكترونية، ليشمل هذا الالتزام عقود  

العقدية للمتعاقدين في هذا النوع من العقود، الأمر الذي فرض تطوير المفاهيم القانونية لهذا الالتزام خلاف ا لما كان 
ا، من أجل مواكبة البي ئة العقدية للتطور التقني الحاصل، من خلال التسهيل على المستهلك اتخاذ القرار الصائب سائد 

 . 2بشأن إبرام عقد الاستهلاك من عدمه
 بالإعلام التعاقدي الالتزام-2

يتجسد في إلزام كل طرف بإعلام الطرف الآخر بكل المعلومات  نود العقد على طرفيهوهو التزام تفرضه ب 
، بما يخدم مصلحة كل طرف، حيث يسري هذا وبحسن نية ية من أجل تنفيذ العقد على أحسن وجهاللازمة والضرور 

، ويختلف باختلاف طبيعة العقد وخصائصه، مجسدا تبعيته للعقد وعدم استقلاليته كما الالتزام طوال فترة سريان العقد
ذا الالتزام يرتب تطبيق أحكام المسؤولية هو الحال بالنسبة للالتزام بالإعلام قبل التعاقدي، لذلك فإن الاخلال به

 .3العقدية
ورغم أن الالتزامين مجتمعين يشكلان مع ا التزام ا مستقلا  بالإعلام يعُد ضروري لضمان توازن العقد، غايته  

، حين اكتفى 03-09لقانون من ا 17واحدة وهي حماية المستهلك، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 
له عام ا تعاقدي، بل جع أم غير عاقديتر هذا الالتزام على عاتق المتدخل، دون أن يُميز ما إذا كان هذا الالتزام بتقري

بل قتزام بالإعلام ي )الالين، أيقع على كل مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، إلّا أن معايير التمييز بين الالتزام
 نهما.د وتتنوع، بما يجسد الاختلاف بيالتعاقدي(، و)الالتزام بالإعلام التعاقدي( تتعد

من   حماية صحة وسلامة رضا المستهلكيجد الالتزام بالإعلام غير التعاقدي أساسه في فمن حيث الأساس 
خلال مساعدته على التعبير المستنير والسليم عن إرادته بما يخدم مصالحه بعيدا عن العقد الذي يبمه، في حين يجد 

عاقدي أساسه في تنفيذ العقد، كونه التزام ا يفرض على أحد طرفي العقد تزويد الطرف الآخر بما الالتزام بالإعلام الت
                                                           

، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 01العدد ، 01المجلد ، مجلة العلوم القانونية والإدارية، في حماية رضا المستهلك قبل التعاقد دور الالتزام بالإعلامحمد بومدين، أ 1
 .168، ص 2010جوان 

، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية ام بالإعلام قبل التعاقد وتطبيقاته على العقود الالكترونية )نطاقه وضمانات المستهلك الالكتروني(لالتز امحمد حجاري،  2
 .242، ص 2013، العدد الثامن، العراق، 01والسياسية، المجلد 

، مركز المنارة للدراسات والأبحاث، الرباط، 14نارة للدراسات القانونية والإدارية، العد ، مجلة المحماية المستهلك من خلال فرض الالتزام بالإعلام، لكبارضوان ا 3
 .324، ص 2016المغرب، 
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أو بيانات في مجال معين من المجالات التي يتعلق بها العقد محل الإبرام، حيث تأخذ هذه  يحتاجه من معلومات
 .1لمستهلكوتحقيق ا لسلامة ا ع ا تسهيلا  لتنفيذ التزام رئيسيالمعلومات شكلا  واس

أما من حيث وقت نشوء كل من الالتزامين، فإن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي ينشأ في المرحلة السابقة على  
الجزاء من اختلاف بين ده إبرام العقد، بينما ينشأ الالتزام بالإعلام التعاقدي بعد إبرام العقد، ناهيك عمّا يجسّ 

مع إمكانية طلب المتعاقد  يرُتب قيام المسؤولية التقصيرية علام قبل التعاقديكون الاخلال بالالتزام بالإ  الالتزامين
التعاقدي قيام المسؤولية الدائن بهذا الالتزام إبطال العقد بسبب عيب الرضا، في حين يرُتب الاخلال بالالتزام بالإعلام 

 عن طلب فسخ العقد متى بعدم التنفيذ، فضلا  أو الدفع  الب التنفيذ العيني إذا كان مكن  بما يُخول للمتعاقد ط العقدية
    .     2توافرت شروطه

 ستهلاكقود الاال علفرع الثاني: الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام ومبررات تقريره في مجا
، ثم مبرات تقرير هذا الالتزام في عقود )أولا(نتناول في هذا الفرع الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام  

          . )ثانيا(ستهلاك الا
 أولا: الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام: اختلاف فقهي

لزم المتدخل بإعلام المستهلك بالمعلومات والبيانات اللازمة ذو طبيعة قانونية تُ  يعتب الالتزام بالإعلام 
في  ما ما تعلق بمحل العقد وبنوده، أولا سي على التعاقد لتنوير رضا المستهلكفي المرحلة السابقة  والضرورية، سواء  

بفرض المشرع على المتدخل إعلام المستهلك بالبيانات الضرورية والمتعلقة بكيفية استعمال  المرحلة اللاحقة على التعاقد
 هذه المعلوماتأن  قق الاستعمال الجيد للمنتوج، إلّا المنتوج والاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي وقوع أضرار بما يحُ 

وذلك باشتراط  ا عن النصوص القانونيةوالبيانات قد تجد أساسها في اتفاق المتعاقدين في عقد الاستهلاك المبم بعيد  
الأمر الذي يجعل من إدلاء المدين له ببيانات معينة لم ترد في نص القانون،  بهذا الالتزام في عقود الاستهلاكالدائن 

 .3هماالالتزام بالإعلام ناشئ عن الاتفاق بين
جب د القانون الواجل تحديمن أ زام بالإعلام من الأهمية بما كانلذلك فإن تحديد الطبيعة القانونية للالت 

مر يتعلق قدية مادام الأعية أم تقصير  التطبيق في حالة الإخلال بهذا الالتزام، وكذا تحديد نوع المسؤولية ما إذا كانت
 .  حداهما سابقة للتعاقد وأخرى لاحقة لهبالتزام بالإعلام في مرحلتين متباينتين، إ

الحقيقة أن الفقه المقارن منقسم في شأن تحديد الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام، حيث تباينت الآراء  
من  هذه الصفة هذا نزع عنهيمن  وبين عة عقديةبين من يعتبه ذو طبي التكييف القانوني لهذا الالتزام الفقهية حول

وسوف  غاية أو نتيجة بتحقيق لتزامذا الالتزام باومن يصف ه  من يعتبه التزام ا ببذل عنايةة أخرى بينجهة، ومن جه
 نفصل ذلك في النقاط الآتية:   

                                                           
 .33-32ص ص ، المرجع السابق، المختار بن سالم 1

قسم القانون الخاص، جامعة السانيا، وهران، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، التزام المحترف بالإعلامنبيل بن عديدة،  2
 .53، ص 2009-2010

 .22، دمشق، سوريا، ص 01، العدد 12لد ، مجلة الحقوق، المجماهية الالتزام بالإعلام وأثره في حماية المستهلكحازم الرمحين،  3
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 لطبيعة العقدية وغير العقدية للالتزام بالإعلاما-1
طبيعة عقدية محضة ا ذو حول كونه التزام   أو جدل إذا كان الالتزام بالإعلام التعاقدي لا يثير أي إشكال 

ان ذو طبيعة ا حول ما إذا كفقهي   جدلا   ستمدة من العقد المبم ذاته، فإن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي هو من يثيرمُ 
 عقدية أم أنه مجرد التزام قانوني لا يحوز صفة العقد.

 لطبيعة العقدية للالتزام بالإعلام قبل التعاقديا-أ
 القول بأن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي، التزام عقدي يستمد وجوده من يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى 

العقد ذاته ويستندون في ذلك إلى نظرية الخطأ في تكوين العقد التي تعتب الالتزامات السابقة على التعاقد التزامات 
م العقد، أو تلك التي حالت دون عقدية، تأسيس ا على قيام المسؤولية العقدية كأثر للأخطاء التي تقع بمناسبة إبرا

ا سابق ا على العقد الأصلي كضمان مُفترض لكل متعاقد ومصدر ا لهذا الالتزام يمنع على  انعقاده، باعتباره عقد 
المتعاقدين القيام بما يعوق إبرام العقد، أو ما يؤدي إلى بطلانه، وهي النظرية التي تأخذ بها بعض التشريعات، كالتشريع 

كما أن وجود هذا الالتزام لا يقتصر على زمن ما قبل العقد فحسب، بل يستمر إلى تنفيذه، كونه   ،1السويسري
، فضلا عن أن 2يهدف إلى تنوير إرادة المستهلك بمدى ملائمة الشيء محل العقد وحسن استعماله وتجنب أضراره

والالتزام بضمان الاستحقاق، والالتزام  التزام المهني بالإعلام يجد أساسه في كل من الالتزام بضمان العيوب الخفية
من الصعب التمييز  -حسب هذه النظرية–بالتسليم، وهي بلا شك التزامات من طبيعة عقدية، الأمر الذي يجعل 

بين التزام المهني بالإعلام واجب التنفيذ قبل وأثناء إبرام العقد، والتزامه بالإعلام الناتج عن العقد ذاته، لدرجة أن عدم 
 إخلال المهني بالتزامه بالإعلام عن عيوب الشيء المبيع ذ الالتزام الأول، يترتب عنه حتما عدم تنفيذ الثاني، فمثلا  تنفي

وقت إبرام العقد، إنما يجسد اخلاله بالتزامه بضمان العيوب الخفية، هذا الأخير الذي يعُد من صميم الالتزامات 
 . 3لية العقدية متى توافرت أركانهاالعقدية التي يوُجب الاخلال بها قيام المسؤو 

ام بالإعلام ما قبل إضفاء الصفة العقدية على الالتز لأنصار هذا الاتجاه من أجل  وفي إطار السعي الدائم 
تحقيق حماية أكثر  هذا الالتزام مادام أن الغاية هي ا لا بد من تغليب الطبيعة العقدية علىأنه عملي   التعاقدي، يرون

متى  لمعمول بها في المسؤولية العقديةحتى لا نحرم هذا الأخير من الاستفادة من قواعد الاثبات ا للمستهلك، وذلك
 .4أثبت عدم تنفيذ المدين بهذا الالتزام لالتزامه بالإعلام قبل التعاقدي

 

                                                           
، جامعة محمد 04 ، العدد03 الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد، مجلة الأستاذ دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي في حماية المستهلكمريم نابي،  1

المجلة ، التزام البائع بإعلام المستهلك في عقد البيع الالكتروني، أنظر في الصدد أيضا محمد خليد قارة سليمان، 152، ص 2018بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
 .248، ص 2014 مارس العدد الأول، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،، 01المجلد الجزائرية للقانون البحري والنقل، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري–حق المستهلك في الإعلام عبد الحق ماني،  2
 .52، ص 2009-2008خيضر، بسكرة، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود ومسؤولية،  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09الالتزام بالإعلام في إطار القانون ة حدوش، كريم 3
 .38، ص 2012-2011كلية الحقوق، كلية امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

 .39كريمة حدوش، المرجع نفسه، ص  4
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 العقدية للالتزام بالإعلام قبل التعاقديغير  الطبيعة-ب
العقدية للالتزام بالإعلام قبل التعاقدي من فكرة مفادها أنه من غير  ينطلق أنصار الاتجاه القائل بالطبيعة غير   

الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي(، قبل نشوء الأصل )العقد(، أو أن ينشأ الالتزام قبل نشوء )المعقول نشوء الفرع 
الالتزام، ذلك أن الرضا  مصدره، فطالما أن العقد لم ينشأ بعد فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بعقدية هذا 
 .1كأحد أركان العقد لم يتحقق بعد، كون الالتزام بالإعلام يتم في مرحلة سابقة على إبرام العقد

أن الالتزام بإعلام المستهلك علم ا كافي ا -ا لعدم عقدية هذا الالتزامتكريس  -اكما يرى أنصار هذا الاتجاه أيض   
من مخاطره يعُد من العناصر المكملة لرضا المستهلك ووسيلة لإيجاد رضا بمحل العقد وكيفية استخدامه، والتحذير 

سليم بما يجعلها ضرورية قبل إبرام العقد، وهو الأمر الذي يُجسد الطبيعة غير التعاقدية لهذا الالتزام، هذا الأخير الذي 
تعاقد الذي يحوز معلومات يجد أساسه حسبهم في المبادئ العامة للقانون، كمبدأ حسن النية الذي يوُجب على الم

بخصوص العقد أن يعُلم المتعاقد الآخر بها، كالتزام قانوني على عاتقه متى تعذر على هذا الأخير العلم بها، أو 
 .    2الاستعلام عنها من تلقاء نفسه

ي الذ يبل التعاقدعلام قبالإ الالتزام ا سبق يرى الباحث أنه على الرغم من أهمية الرأي القائل بعقديةمّ 
يما ستهلاكية، لا سدية الالتعاقيهدف بالأساس إلى التوسيع من الحماية المقررة للمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة ا

لالتزام بالإعلام غير العقدية ل الطبيعةائل ب أن الرأي القمن خلال تسهيل إثباته لخطأ المتدخل في أداءه لهذا الالتزام، إلّا 
م العقد،  ه يتم قبل إبراائي كونالوق ولعلّ أهم مبر لذلك هو زمن نشوئه ودوره ح في نظرنالتعاقدي يبقى هو الأرجقبل ا

 بعد.      ينعقدلذي لماكأحد أركان العقد   ام الوصول إلى رضا سليم مستقبلا  كما أن من أهداف هذا الالتز 
 لالتزام بالإعلام بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجةا-2

الحديث عن طبيعة الالتزام بالإعلام التساؤل حول ما إذا كان المدين بهذا الالتزام ملزم ا ببذل جهد من يثير  
هذه  لأمر الذي يجعلتيجة، انحقيق أجل تنفيذ التزامه بإعلام المستهلك دون أن يُسأل عن النتيجة، أم أنه ملزما  بت

سؤولية المنتج ما تعلق بإثبات م سيما لازام، ام القانونية لهذا الالتالمسألة من الأهمية بما كان، لما لها من أثر على الأحك
ثبات على المضرور إ ه يتعينلك أنذعن الضرر الناجم عن عدم كفاية المعلومات المتعلقة بمنتوجه المعروض للاستهلاك، 
لى ضرور الحصول عع المتطيين يسخطأ المنتج لقيام مسؤولية هذا الأخير، متى كنا بصدد "التزام ببذل عناية"، في ح

 ك في ظل الخلافناول ذلوف نتالتعويض دون الحاجة لإثبات خطأ المنتج إذا كنا بصدد "التزام بتحقيق نتيجة"، وس
 الفقهي القائم بهذا الصدد.     

 
 

                                                           
، ص 2016، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، جوان 02، العدد 07لمجلد امجلة العلوم القانونية والسياسية، ، ام العون الاقتصادي بالإعلامالتز عادل عميرات،  1

قانون الأعمال،   ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصصحماية المستهلك بين القواعد العامة والقواعد المتخصصة، أنظر في الصدد أيضا هنية قادري، 234
 .24، ص 2016-2015، قالمة، الجزائر، 1945ماي  08كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة 

قانون حماية  حماية رضاء مستهلك )دراسة مقارنة بين قانون حماية المستهلك الإماراتي وتقنين الاستهلاك الفرنسي ومشروعأنظر غازي خالد أبو عرابي،  2
 .190، ص 2009، الأردن، 01، العدد 36، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد المستهلك الأردني(
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 لالتزام بالإعلام التزام ببذل عنايةا-أ

ة الشخص العادي من أجل تزويد المستهلك، يقُصد بالالتزام ببذل عناية أن البائع، أو المهني ملزم ببذل عناي
أو المشتري بالمعلومات اللازمة التي من شأنها جعل الالتزام ناجع ا ومفيدا للدائن به، دون أن يضمن تقيّد المشتري أو 

 .   1المستعمل بهذه التعليمات
ي )المستهلك(، لا لذلك يرى هذا الاتجاه الذي يضم جانب كبير من الفقه أن التزام البائع بإعلام المشتر 

من كون البائع ملزم ا فقط  2يعدو أن يكون مجرد التزام ببذل عناية، مستندين في ذلك إلى ما أقرهّ القضاء الفرنسي
بتقديم المعلومات الكافية حول كيفية استعمال المبيع وتجنب مخاطره، من خلال إحاطته المشتري علم ا بجميع البيانات 

ورية، دون أن يكون له سلطة حمله على تطبيقها تمام ا كما تم شرحها له، الأمر الذي يجعل والمعلومات اللازمة والضر 
المشتري دائما في موقف إيجابي عند حلول الضرر، بشرط إقامته الدليل على تقاعس البائع عن إعلامه بطريقة تكفل 

       .  3له الاستعمال الجيد للشيء المبيع وتجنب مخاطره
فإن المتدخل متى بذل في تنفيذ التزامه بالإعلام ما يبذله الشخص العادي يكون  تجاهلذلك حسب هذا الا

قد وفّى بهذا الالتزام، خاصة في ظل غياب نص صريح في القانون يلُزم بتحقيق نتيجة، ولا يقتصر الالتزام هنا على 
نها، أو أن يكون قد بذل عناية البيانات التي كان يعلمها فحسب، بل يشمل أيضا ما كان من المفروض أن يعلمه م

الشخص المعتاد في الاستعلام عنها، فطالما أن المتدخل لا يملك إجبار المستهلك على إتباع نصائحه والأخذ بما يقدمه 
من تحذيرات في طريقة الاستعمال، فإن الالتزام بالإعلام هو التزام ببذل عناية، يلتزم فيه المتدخل بتقديم معلومات 

قة ونصح وتوجيه ولفت نظر المستهلك، حيث يستطيع المدين بهذا الالتزام التخلص من المسؤولية إذا وبيانات صاد
أثبت أنه بذل عناية الرجل المعتاد في تنفيذ التزامه، من خلال تقديمه معلومات صادقة وصحيحة للمستهلك من أجل 

 .4توافر هذا الأخير على رضاء قبل اتخاد قرار التعاقد
ومدى استجابته  المنتوج يتوقف على إرادة المشتريصار هذا الاتجاه أنه مادام استعمال وعليه يرى أن

للمعلومات والبيانات المقدمة من طرف البائع أو المنتج وتنفيذها بما يحقق الغرض من إعلامه، فإنه لا يمكن القول بأن 
لا تقوم المسؤولية العقدية للمدين بهذا الالتزام في الالتزام بالإعلام، التزام بتحقيق نتيجة، بل التزام ببذل عناية، حيث 

حالة حدوث ضرر للمشتري كمستهلك في شخصه، أو أمواله جراء غياب المعلومات المتعلقة باستعمال المنتوج، إلا 
 .  5بإثبات المشتري للخطأ الذي ارتكبه المنتج في هذا المجال

 
                                                           

 .36-35ص  ، صالسابقكريمة حدوش، المرجع  1

  بتحقيق نتيجة". ، والذي مفاده أن:" مورد أجهز الإعلام الآلي ليس ملزما12/07/1972حكم صادر عن محكمة استئناف باريس، المؤرخ في  2

، 2016، الجزائر، جوان 02، جامعة البليدة 02، العدد 05مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد ، الالتزام بالإعلام في عقد البيعسميرة محرش،  3
 .345ص

جامعة بابل، السنة الخامسة، ، الثانيللعلوم القانونية والسياسية، العدد  ، مجلة المحقق الحليالالتزام قبل التعاقدي بالإعلامهادي حسين الكعبي ومحمد جعفر هادي،  4
  .82 ، ص2005العراق، 

، العدد 05مجلة الحقوق والحريات، المجلد ، 03-09الالتزام بالإعلام وطرق تنفيذه وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش بشير سليم وسليمة بوزيد،  5
 .33، ص 2017ضر، بسكرة، الجزائر، أفريل الأول، جامعة محمد خي
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 لالتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجةا-ب

لالتزام بتحقيق نتيجة، بلوغ غاية، وذلك بفرض القانون على المدين بالالتزام تحقيق نتيجة قانونية يقصد با
محددة، بحيث تنعقد مسؤوليته المدنية متى تخلف تحقيق النتيجة، ولا يستطيع المدين التخلص من هذه المسؤولية، إلا إذا 

تحت طائلة التزامه  رة هو من حال دون قيامه بالتزامههأثبت أن السبب الأجنبي الذي عجز عن مواجهته، كالقوة القا
 .    1بالتعويض لتخلف النتيجة

ليه يرى أنصار هذا الاتجاه أن اعتبار الالتزام بالإعلام، التزام ا ببذل عناية، وصف لا يتحقق معه مبدأ وع 
اجبة حتى يتحلل من مسؤوليته، ضمان السلامة لفائدة المستهلك، مادام المتدخل يكتفي بإثبات تنفيذه للعناية الو 

مستندين في ذلك إلى القضاء الفرنسي، الذي لم -لذلك فهم يرون أن الالتزام بالإعلام هو التزام بتحقيق نتيجة، 
،حيث يلتزم المدين بهذا الالتزام أثناء التعاقد بتزويد -2يلتزم بمبدأ واحد، بتبنيه لهذا المفهوم أيضا في العديد من أحكامه

خر بالمعلومات الضرورية حسب طبيعة الالتزام الأساسي، الأمر الذي من شأنه حسبهم تخفيف عبء الطرف الآ
الإثبات على المستهلك في طلب التعويض بمجرد حصول الضرر، وعلى المتدخل إقامة الدليل على قيامه بواجب 

      3التحذير إذا أراد التحلل من هذه المسؤولية.
ظل ما تعرفه السلع والخدمات من تنوع نتيجة  ه أن حداثة وخطورة المنتج فيكما يرى أنصار هذا الاتجا 

انفتاح الأسواق التجارية وازدياد الإقبال على الاستهلاك، وبالنظر إلى خصوصية صفة الأطراف المتعاقدة في مجال 
نتيجة، كون هذا الالتزام  الاستهلاك، يضفي على الالتزام بالإعلام من القوة ما يجعله يندرج ضمن الالتزامات بتحقيق

يتعلق بمعلومات قد تمس بسلامة المستهلك، الأمر الذي ينتقل بموجبه عبء الإثبات من المستهلك إلى العون 
وهو  يتنصل من مسؤولية التقصير في ذلكالاقتصادي، بإقامة الدليل على قيامه بواجب التحذير والتبصير، إذا أراد أن 

 .        4ام بالإعلام في هذه الحالة مبني على التزام البائع أو المهني بضمان السلامةما يمكن القول معه أن الالتز 
ا سبق يرى الباحث أنه إذا سلّمنا بأن أهمية الالتزام بالإعلام تختلف من منتوج لآخر بحسب الخطورة والأضرار مّ 

أكثر فاعلية في توفير الحماية اللازمة والضرورية  المحتملة، وأن إصباغ صفة الالتزام بتحقيق نتيجة على هذا الالتزام يجعله
بالنسبة للمستهلك، فإننا في المقابل نقُر بصعوبة تحديد مسبب الضرر في ظل تداخل أدوار الأعوان الاقتصاديين 

ة بالنسبة للمنتوج الواحد، ومدى سرعة وتعدد مراحل تداول هذا المنتوج، الأمر الذي يُمكن القول معه بازدواجية طبيع
يكون الأصل فيه "الالتزام ببذل عناية"، حيث يلعب الدائن به دور ا في تحقيق النتيجة المطلوبة من هذا  الالتزامهذا 

الالتزام، أو منعها، في حين قد يتدرج الالتزام بالإعلام من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة استثناء ، لا سيما 
تنُمي عن اختلال في المراكز العقدية والتي يكون فيها المدين بالالتزام بالإعلام شخص إذا تعلق الأمر بالعقود التي 

                                                           
 .37 ، صالسابقكريمة حدوش، المرجع  1

، مفاده أنه: "لا يجوز للبائع التنصل من المسؤولية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الإفضاء 14/12/1982حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية، بتاريخ  2
مفاده:" التغاضي عن الخطأ الذي ارتكبه المشتري، واعتبار تقصير  04/06/1954خر صادر عن المحكمة الاستئنافية دائما، بتاريخ والإعلام على أكمل وجه"، وحكم آ

   البائع في القيام بهذا الواجب هو السبب في حدوث الضرر".

 .346ص  ، المرجع السابق،سميرة محرش 3

 .235عادل عميرات، المرجع السابق، ص  4
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الاختلال الذي ينتاب هذه محترف، أو مهني، أو صانع، أو منتج، كون الأساس الأول لوجود هذا الالتزام هو معالجة 
ع فلسفة حماية المستهلك، مادام رغم عدم تماشي هذا التكييف حتى في صورته الثانية )تحقيق نتيجة( م المراكز،

بإمكان المحترف التنصل من مسؤوليته متى أثبت وجود السبب الأجنبي، لذلك فإن علم المحترف بهذه المعلومات يكون 
مُفترض ا، كونه يملك كمحترف وسائل الاستعلام عنها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من التزام الاستعلام في حالة 

ذه المعلومات في نظرنا، التزام بالضّمان يسد الطريق أمام هذا الأخير إذا أراد التنصل من مسؤوليته عدم علم المحترف به
 . في حالة إخلاله بهذا الالتزام مهما كانت الأسباب التي يستند إليها

   في مجال عقود الاستهلاك الالتزام بالإعلام رات تقريرمبر  ثانيا: 
ومية كطرف يضرورات  إشباع اف العقد"، من خلال المقارنة بين من يسعى إلىفكرة "عدم تكافؤ أطر م  دَ قِ رغم 

 مجتمعات بيعيا فيبدو طضعيف، وبين من يقوم بتوفير السلع والخدمات كطرف قوي، إلا أن عدم التكافؤ هذا ي
ل ما ظاليوم، في  قبل معروفة  تكنقديمة، إذا ما قورن بما نشهده اليوم من جديد صور عدم التكافؤ بين المتعاقدين لم

ة لتقنيات العالياات ذات لمنتجاتعرفه السلع والخدمات من تدفق وتعقيد فني ، جعل المستهلك في مواجهة العديد من 
ملحوظ أصبح  ها بشكلتهلكيق من هوة التفاوت في المعرفة بين منتجي هذه السلع ومسوالحديثة، الأمر الذي عمّ 

 يهدد مبدأ سلامة العقود.   
ال هكذا، اهتم القضاء بالبحث عن وسيلة يعيد بها هذا التوازن المفقود في العلم بين المتعاقدين، مجسدا والح     

،  1ذلك في الالتزام بالإعلام، لا سيما ما تعلق بمرحلة ما قبل العقد من أجل حماية المستهلك عند إقباله على التعاقد
عملي شهد تفاعلا  بين النصوص القانونية المعمول بها في مجال كالتزام متجدد أقل ما يقال عنه أنه يستند إلى واقع 

حماية المستهلك، وبين معاملات الأفراد في مجال الاستهلاك، بصورة أبانت عن وجود ملامح القصور في تطبيقها 
   وفرضت ضرورة المعالجة، كمبرات لنشوء الالتزام بالإعلام، وعليه سنتناول هذه المبرات على النحو الآتي:

 لمبر رات الواقعية للالتزام بالإعلام في مجال الاستهلاكا-1

فرضت التحولات الاقتصادية التي عرفها ويعرفها العالم ضرورة تطوير قواعد القانون الوضعي تجنبا للقصور في 
والاقتصادي التماشي والتطورات الحاصلة، خاصة في ظل جديد العقود وتقنيات التعامل القانوني نتيجة التطور العلمي 

وتزايد الإنتاج، وسرعة إبرام المعاملات، حيث ظهر من المنتجات والخدمات  تحرير للأسواقوما أفرزه ذلك من  الهائل
ا على إرادة المستهلك، الذي أصبح عرضة لعدم التروي بسبب افتقاده لعنصر المفاضلة بين المتنوعة والمعقدة ما أثر سلب  

أصبح معها من المستحيل على أي متعاقد ادعاء علمه بكافة التفاصيل والدقائق هذه المنتجات والخدمات، لدرجة 

                                                           
 ترف الإفلات من يث أنه يتعذر على المحبحا بالضمان، التزام ده كل من الأستاذ بناسي شوقي بقوله:" الواقع أن تكييفنا للالتزام بالاستعلام هو اعتبارهالذي أيّ  وهو الرأي

 ضعها المشرع عندناقرينة العلم التي و  نأفنحن نعتقد  ضمان،البوالأستاذة ذهبية حامق بقولها:" إن الالتزام بالاستعلام التزام مسؤوليته في حالة إخلاله بهذا الالتزام..." ، 
تعاقد المهني ضع المشرع على عاتق المييف يمكن أن  كإلّا على عاتق المهني تؤدي حتما إلى تكييف الالتزام بالاستعلام التزام بالضمان، و  وكذا في فرنسا، كما شرجنا سابقا

تيجة أن جهة أخرى، فنصل إلى ن لمعلومات منان هذه ي مسؤوليته عن هذا الالتزام لأنه كان في استحالة مطلقة بالبحث عقرينة العلم بالمعلومات من جهة، ويسمح له بنف
 .علومات"ذه المهطلاع على أنه كان في استحالة الاالمتعاقد المهني لا يمكن أن يتخلص من التزامه بالاستعلام حتى في حالة إثباته 

، أطروحة مقدمة لنيل درج الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص ونية لتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع الجزائريالضمانات القانخيرة خوجة،  1
 .116، ص 2016-2015عقود ومسئولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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د تزايد التفاوت في المعرفة بين مستهلك بهذا الوصف، ومحترف يمتلك معرفة الفنية في مثل هذه العقود، بشكل جسّ 
 صادي لهذا النوع من العقود.فرض الالتزام بالإعلام لإعادة التوازن الاقتأدى إلى تقنية ومعلوماتية وقدرات مالية، و 

 زايد الإنتاج وسرعة إبرام المعاملات   ت-أ
أدى ازدحام الأسواق بأشكال من المنتجات التي لم تكن معهودة من قبل، من سلع استهلاكية وأجهزة 

رين، إلى منزلية، ووسائل اتصال متعددة الأشكال والأنواع، كنتاج للثورة التكنولوجية العلمية منذ منتصف القرن العش
نوع من عدم التوازن في عقود الاستهلاك بسبب التفاوت المعرفي الملحوظ بين منتجي هذه السلع ومستهلكيها، أو ما 

، في ظل الارتفاع المتزايد للإنتاج وما يصاحبه من مخاطر وكذا تزايد التعامل بعقود 1يصطلح عليه بالتوازن المعرفي
ماية للمستهلك، لا سيما من خلال الالتزام بالإعلام، كالتزام فرضه التطور الإذعان، الأمر الذي استدعى توفير الح

، حتى أن بعض الفقه الفرنسي ذهب إلى القول بأن:" العصر الحديث يكاد لا يعرف 2العلمي والتقدم التكنولوجي
والدراية"، في الطرف الضعيف أو المذعن من الناحية الاقتصادية بقدّر ما يعرف الطرف الضعيف من ناحية العلم 

حين ذهب رأي آخر إلى القول بأن:" عدم التكافؤ بين طرفي العقد ليس اقتصاديا بقدر ما هو عدم تكافؤ في 
 . 3المعلومات المتصلة بالعقد"

كما يعتب من صميم المبرات الواقعية لفرض الالتزام بالإعلام، ما صاحب وفرة الإنتاج وارتفاع وتيرته من 
املات من قبل المتدخل، والذي يقابله تسرع المستهلك في إبرام هذه المعاملات بسبب جهل هذا سرعة في إبرام المع

عرض عليه في الأسواق، أمام الكم الهائل والمتدفق من السلع والخدمات المعقدة فنيا بما يجسد عدم التوازن الأخير لما يُ 
لالكترونية التي باتت تمثل نسبة هائلة من حجم التجارة، المعرفي بين الطرفين، لا سيما في ظل الانتشار المذهل للعقود ا

الدولية منها أو الداخلية، بل أكثر من ذلك فقد أصبحت المنشآت التجارية العالمية ترفض التعامل مع العملاء  سواء  
الالكتروني لا الجدد الذين لا يستخدمون أسلوب التعاقد الالكتروني، أو التبادل الالكتروني للبيانات، وبما أن العقد 

يختلف عن العقد التقليدي، لا سيما فيما يتعلق باتصافه بالطابع التجاري و الاستهلاكي، فإنه يخضع للقواعد الخاصة 
بحماية المستهلك، الأمر الذي يفرض على التاجر العديد من الالتزامات القانونية اتجاه المستهلك من أهمها الالتزام 

 لك معرفته في التعاقد الالكترونيالسابقة للتعاقد، أو اللاحقة له، لأن أول ما يهم المسته في المرحلة ، سواء  4بالإعلام
 الذي يسعى إلى الحصول عليه ج  تَ ن  هو البيانات والمعلومات التي تتصل بالخصائص الأساسية والسمات الجوهرية للمُ 

ن بعد، فلا تكون السلعة تحت يد المستهلك وكذا تحديد شخصية التاجر الالكتروني، كون هذا النوع من العقود يتم ع
 عن غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقدة ووجود وسيط الكتروني قد على خلاف التعاقد التقليدي، فضلا  

                                                           
 .147مريم طويل، المرجع السابق، ص  1

 . 27/10/2021تاريخ الاطلاع  ،https://www.bibliojuriste.club ، مقال منشور على الموقعحماية المستهلك في القانون المغربي 2

 .147مريم طويل، المرجع السابق، ص  3

، 2006، والمصري لسنة 1997، وكذا القانون الفرنسي للاستهلاك والتوجيه لسنة 19997لسنة  07رقم على نحو ما جاء بالتوجيه الأوربي بشأن حماية المستهلك  4
من خلال تحديد أماكن الاتصال به في الموقع الالكتروني الذي يحتوي على المعلومات الخاصة  ى تحديد شخصية المهني الالكتروني، وذلك بالنص عل2000والتونسي لسنة 

   به.
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يؤدي إلى تفاعل جماعي بين عدة أطراف، بما يثير التساؤل حول ضمانات المستهلك الالكتروني في غياب مثل هذا 
                  .    1الالتزام

لذلك فإن السرعة في إتمام العقد الالكتروني قد تؤدي إلى التسرع من قبل المستهلك لإبرامه دون العلم الكافي 
ببيانات التعاقد وخصائص محله، لا سيما في ظل ما تخضع له إرادة المستهلك من ضغط وإغراء تصعب مقاومته، 

المنتجون من أجل حمله على التعاقد حول ما ينتجونه أو يقدمونه من سلع بسبب الحملات الاعلانية التي يلجأ إليها 
وخدمات، أقل ما يقال عنها أنها تتسم بتطور تقني مستمر وتعقيد، بما قد يُشكل خطر ا على صحة المستهلك وحياته 

لمنتج بإعلام المتعاقد ما لم يتّبع ما يلزم من الاحتياطات عند استعمالها، أو حفظها، الأمر الذي فرض ضرورة إلزام ا
معه بكافة البيانات والمعلومات التي تكفل الاستخدام المفيد والآمن لهذه المنتجات، لما لهذا الالتزام من دور في خلق 
التوازن في العلاقة العقدية الاستهلاكية، بما يحقق المساواة في معرفة الشيء المبيع من خلال البيانات المقدمة من المهني 

ما تعلق بالوضع القانوني لها، أو أوصافها  تهلك، ويزُيح الغموض حول السلعة أو الخدمة محل العقد، سواء  إلى المس
المادية، وكذا كيفية استخدامها والانتفاع بها من خلال معرفة بيانات استعمالها والتحذير من مخاطرها، خاصة إذا كان 

 . 2عرضُها لأول مرة في السوق
    ن طرفي العقدالتفاوت في العلم بي-ب

عتب مسألة عدم المساواة في المعرفة بين طرفي عقد الاستهلاك في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، من تُ 
المبرات الواقعية لتقرير الالتزام بالإعلام، ذلك أن اختلال التوازن المعرفي بين المتعاقدين يحول دون حصول الطرف 

ا يحول دون تحديده لأوصاف محل العقد من سلع وخدمات ومات الأساسية مّ الضعيف في العقد على البيانات والمعل
غير المتخصصين العلم بدقائقها وأسرارها، والإحاطة بطرق استعمالها وكيفية تفادي أخطارها، الأمر  ىيصعب عل

عب عن إرادة يُ  الذي يفسر اصدار معظم الدول لقوانين خاصة بحماية المستهلكين، سعيا إلى كفالة رضا واعي ومستنير
قبل عليه من عقود، كون الالتزام بالإعلام لا سيما ما تعلق منه بالمرحلة السابقة على ركة لهذه الفئة فيما تُ واعية ومدّ 

ا لصحته، من خلال كشف المدين بهذا الالتزام ا لازم  التعاقد يجسد هذه الصفة في الرضا كركن جوهري في العقد وشرط  
 .3ا الجوهرية منها لتحديد موقفه من التعاقدبموضوع العقد من معلومات خصوص  للدائن به كل ما يتصل 

وقد اعتب الفقه هذا التفاوت في المعرفة الفنية من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الالتزام بالإعلام في مرحلته 
في هذا النوع من العقود، الأمر الذي  ا إلى تحقيق المساواة والعدالة العقدية بين المتعاقدينالسابقة على التعاقد، سعي  

بر تقرير الالتزام بالإعلام على عاتق المهني في مواجهة المستهلك، كالتزام يرتبط بجهل هذا الأخير المفترض وعدم يُ 

                                                           
 .241-240ص ص  ، المرجع نفسه،محمد حجاري 1

مجلة معارف، السنة الخامسة، ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09قانون  ةالالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني ومدى فعالية وشموليدليلة معزوز،  2
 .84، ص 2010العدد الثامن، جامعة البويرة، الجزائر، جوان 

 .23-22، المرجع السابق، ص ص ر هاديهادي حسين الكعبي ومحمد جعف 3
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في ظل استغلال الطرف الضعيف من قبل  د بسبب اختلاف المراكز القانونيةعادل عدم توازن العقخبته، بشكل يُ 
 .1، الذي يتصف في هذه الحالة بالخبة والمعرفةالطرف الأقوى

 لمبر رات القانونية للالتزام بالإعلام في مجال الاستهلاكا-2

مة  النظرية العافيجذوره  لتزاملا يعتب الاهتمام بضمان إعلام صادق في العقد وليد اليوم، بل يجد هذا الا 
 لمتعاقدة، وكذاطراف افة الأصبالنظر إلى ود الاستهلاك، للعقد، رغم تحققه من خلال الرضائية، إلا أن خصوصية عق

قبال على د الإوازديا جاريةتاح الأسواق التنوعية المبيع في ظل ما تعرفه السلع والخدمات من تنوع نتيجة انف
دين، ققوة بين المتعاازين الل مو الاستهلاك، أثبتت قصور نصوص القانون المدني في ضمان الحرية العقدية، بسبب اختلا

وير تلفة من أجل تنديدة مخ جلا  وصعوبة تحقيق الحماية المطلوبة بنفس الوسائل القانونية، الأمر الذي استدعى حلو 
 رضا المستهلك عند اقباله على التعاقد.

 صور النظرية التقليدية في تحقيق الحماية للمستهلك    ق-أ
نظرية عيوب العامة للعقد، حماية الرضا من خلال ا إلى توفير حماية للمتعاقد في العقد، تولت النظرية سعي  

عليه بطرق احتيالية الحق  سَ لِ الغلط والتدليس، من خلال منح المتعاقد الذي وقع في غلط، أو دُ  الإرادة، لا سيما عيبي
، إلا أن التطبيق العملي كشف عن قصور تلك النظرية في تحقيق الحماية المنشودة للمستهلك في 2في إبطال العقد

، الأمر الذي دفع بالفقه إلى القول بعجز الوسائل التقليدية في نظرية 3د شروط تطبيقهابعض الحالات بسبب تشدّ 
عيوب الرضاء عن توفير حماية كافية للمتعاقد، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه المتعاقد في الاثبات، كونه لا يستفيد 

وقوع الفعلي لغلط في صفة ال إذا أثبت العيوب الخفية مثلا، إلّا من الحماية طبقا لنظرية الغلط، أو نظرية ضمان 
بما كان في ظل قواعد وأحكام  رِ س  جوهرية للشيء محل العقد، أو إثبات خفاء العيب وعدم ظهوره، وهو أمر من العُ 

 .    4نظرية الرضا
قائم وموجود بالضرورة بحكم  لذلك فإنه إذا كانت معالجة النظرية العامة لعدم المساواة بين المتعاقدين، كأمر

التباين الحتمي بين الأشخاص في المل كات العقلية والمكنات الطبيعية، فإن هذا التباين قد زادت هُوته واتسع نطاقه 
على نحو يشكل واقع ا مغاير ا في معظم جوانبه في مجال الاستهلاك كواقع جديد أدى بالمشرع إلى التدخل بوضع 

المستهلك وإقراره للالتزام بالإعلام الذي يهدف إلى إعادة التوازن للعقد المختل بسبب تباين تشريع ا خاص ا بحماية 
المتعاقدين في المعرفة بمحل العقد، كأحد أهم مظاهر اختلال التوازن بين المتعاقدين وأشدّها خطر ا وأعظمها تأثير ا، بما 

صورته السابقة للتعاقد الوسيلة المثلى والأساسية التي يتعين يجعل من هذا الالتزام ، أي الالتزام بالإعلام لا سيما في 

                                                           
، جامعة محمد 02، العدد 12مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كآلية قانونية لحماية المستهلكالزهراء فرحات ورمضان قنفود،  ةفاطم 1

 .720، ص 2020خيضر، بسكرة، الجزائر، أكتوبر 

 .127ق، ص محمد جريفيلي، المرجع الساب 2
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ا لتزايد الحاجة أكثر فأكثر لمبدأ "الوقاية خير من العلاج"، إذ ، نظر  1انتهاجها لإعادة التوازن في عقود الاستهلاك
ف الآخر يكفي أن يثُبت المستهلك كطرف ضعيف وجود معلومات جوهرية ومتصلة بالعقد يجهلها، في حين أن الطر 

 . 2على علم بها
 تحقيق الرضا الواعي والمستنير للمستهلك-ب

يث يمكن تحقيق حعلام، م بالإيعتب الرضا الواعي والمستنير أحد أهم النقاط التي تتحقق عن طريق الالتزا
محل  بمزايالق الأمر تع واء  قد، سإرادة المستهلك من خلال توضيح كافة مشتملات التعاقد والمعرفة بكافة تفاصيل الع

 هذه الصفة عبء تق صاحبلى عاعالعقد، أو عيوبه، فالصفة المهنية لأحد المتعاقدين في العقود الاستهلاكية تلقي 
ما  عادة   لك أن المستهلكذازنها، ية تو إعلام الطرف الآخر بالبيانات اللازمة لتنوير رضائه بما يعيد للعلاقة الاستهلاك

مر الذي علم خفاياه، الأوج لا يبمنت عقد دون أدنى تمعن، أو يقظة نتيجة ثقته العمياءللتسرع في إبرام ال رضة  يكون عُ 
يعات الخاصة ني تكرسه التشر ام قانو التز ك  ،عليه م  دِ بر التزام المهني بمساعدته من خلال تبصيره وإزالة جهله بما يُ ق  يُ 

 بحماية المستهلك.    
ود التقليدية، أهمية عن العق لا تقل التي ا في العقود الالكترونيةأيض   كما تظهر الحماية القانونية لإرادة المتعاقد

كافية حول ما   إجابات ك علىوذلك بالنظر إلى غياب الطرفين عن مجلس العقد الفعلي بما يحول دون حصول المستهل
جل أة المستهلك من  مواجهلام فييدور في ذهنه من تساؤلات فيما يتعلق بمحل العقد، بما يبر التزام المهني بالإع

 الحصول على رضا فعلي وخال من كل العيوب.
 الفرع الثالث: أساس الالتزام بالإعلام   

ولي الإرادة وت نفسهبلعقد اي كل طرف عن ظروف رغم أن التعامل في إطار مبدأ سلطان الإرادة يقتضي تحر  
علومات التي الآخر بكل الم لمتعاقداعلام لمتعاقدين بإفي العملية التعاقدية الدفاع عن مصالحها الخاصة، كون التزام أحد ا

ن إجبار الشخص ه نوع منه فيمن شأنها التأثير على إرادة هذا الأخير من حيث إقدامه على التعاقد، أو عدوله ع
 لح غيره على حساب مصلحته الخاصة.على الدفاع عن مصا

صر على قانون لا يقت لتزامجعل من هذا الا  أن الاهتمام بإعلام صادق للمستهلك حول معطيات العقدإلّا  
ا  ور  زام بالإعلام دن للالتأطلق ا من منحماية المستهلك كقانون خاص، بل يجد أساسه في النظرية العامة للعقود أيض  

ا وفق   تناوله لهذا الالتزام لقانونياساس ا في إشاعة الثقة والتعاون بين المتعاقدين، لذلك تقتضي الإحاطة بموضوع الأكبير  
 خاص. تشريعكللنظرية العامة للعقد، قبل استعراض ملامح هذا الأساس في قانون حماية المستهلك  
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   أساس الالتزام بالإعلام وفقا  للنظرية العامة للعقد: أولا
حل التعاقد، بميتعلق  ول ماحمن أجل ضمان مساواة حقيقية وفعلية في المعلومات والمعارف بين المتعاقدين 

يد ذلك من خلال عدو لتعاقد حلة االفقه التأسيس للالتزام بالإعلام، في القواعد العامة، لا سيما السابق لمر  حاول
 المبادئ منها:

 لامة الرضا كأساس للالتزام بالإعلام      س-1
ا عن مصادر صحته وسلامته، لا سيما ما تعلق بالالتزام يجول الرضا في المرحلة السابقة على التعاقد بحث  

من خلال  أساسه في نظرية صحة وسلامة الرضابالإعلام، لذلك ذهب بعض الفقه إلى القول بأن هذا الالتزام يجد 
 من خلال إلمام المتعاقد في هذه المرحلة بجوهر والذي لا يتحقق إلّا  دوجود رضاء حُرّ  ومستنير بوصفه أحد أركان العق
ين بهذا النوع من الاعلام في مواجهة الدائن به من شأنه تمكين هذا وتفصيلات العقد المزمع إبرامه، إذ أن إلزام المد

بشكل يجسد رضاء  سليم ا ومعب ا عن إرادة حرةّ وواعية، بل وخالية  موقفه من التعاقد عن علم ودراية الأخير من تحديد
     .1من كل العيوب المخلّة بها

لاستناد إليها للاعتراف بالوجود القانوني كأحد الأسس التي يُمكن ا–لذلك تُشكل نظرية عيوب الرضا 
آلية قوية ومهمة لتوقيع الجزاء في حالة الاخلال بهذا الالتزام لما له من انعكاس على رضا -للالتزام بالإعلام في العقود

المتعاقد، كون احتفاظ أحد المتعاقدين بمعلومات تتعلق ببعض عناصر العقد التي تقتضي مصلحة الطرف الآخر 
ا، والتي لا يمكنه أن يعلمها بوسائله الخاصة، من شأنه أن يشكل سببا  في وقوع هذا المتعاقد في غلط حول معرفته

متى   تعمد مب ر ا للتوسع في الإبطالبعض صفات، أو خصائص الشيء محل العقد، كما قد يكون التدليس في طابعه الم
 .      2دل س عليه من المطالبة بإبطال العقدا لإبرام العقد، من خلال تمكين المكان هذا التدليس دافع  

ويرجع الفضل في تطوير نظرية التدليس عن طريق الكتمان )الكتمان التدليسي( للقضاء الفرنسي، الذي أقرّ      
إمكانية استنتاج التدليس لمجرد السكوت والكتمان، بعد أن كانت المحاكم وتطبيق ا للقواعد العامة ترفض  1958سنة 

ا لهذه القواعد مقبول في مجال المعاملات، ولا يمكن أن كون السكوت وفق    طويل اعتبار السكوت تدليس الوقت و 
ا في الخداع والتضليل، الأمر الذي ساهم في الإقرار بوجود التزام عام بالإعلام يمنع السكوت عن الإعلام يكون سبب  

ا إلى تحقيق رضا متبصر اقد الآخر يجب الإفصاح عنها، سعي  متى تعلق الأمر ببيانات ومعلومات لها تأثير على رضا المتع
 . 3ومتنور بكافة ظروف التعاقد

والالتزام بالإعلام بالفترة السابقة على إبرام العقد  ل من عيوب الإرادة )سلامة الرضا(وعليه فإن ارتباط ك  
يا بالتبصير والإعلامإخلالا   اللتدليس وما يحويه من كذب واحتيبشكل يجعل من ا العلاقة بين النظامين يُجسد  عقد 
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 تحقيق الحماية أن الالتزام بالإعلام جاء لمعالجة قصور نظرية عيوب الرضا في وُجه لهذا الرأي من انتقاد مفادهرغم ما 
 .  1ا قوي ا للالتزام بالإعلامبما يفيد عدم اعتبار هذه النظرية أساس   الكافية للمشتري

      لتزام بالإعلاممبدأ حسن النية كأساس للا-2
أو العملية، باعتباره مصدر ا  من الناحية النظرية أهمية معتبة، سواء   سبق القول بأن مبدأ حسن النية يكتسي   

، إلى دينية أخلاقية د قاعدةن مجر مخصب ا لنشأة القواعد القانونية، الأمر الذي جعله من المبادئ التي عرفت تحولا  
قق العدالة وء النية بما يحسمحاربة ثقة و ها في المنظومة القانونية تهدف إلى نشر الأمان وخلق المكانت لها قاعدة قانونية

 عقد. اللازمة في المجتمع، بل أصبح هذا المبدأ عنصر ا أساسي ا في النظرية الحديثة لل
اللاتيني، والقانون  كنموذج عن النظام القانوني  ن القوانين الوضعية بما فيها القانون الفرنسيفنصت الكثير م 

الجزائري على مبدأ حسن النية، فحرّمت كل فعل، أو ترك يتعارض مع حسن النية ومقتضياته من خلال إلزام 
أو في مرحلة التنفيذ، وكذا إلزام القاضي بحل  في المرحلة السابقة على التعاقد المتعاقدين بمراعاة هذا المبدأ، سواء  

 .2وحسن النية ليه القوة الملزمة للعقدوء ما تمخلافات المتعاقدين على ض
أو اللاحق  السابق لمرحلة التعاقد سواء   إلى القول بأن الالتزام بالإعلام 3لذلك فقد ذهب جانب من الفقه 

كون النية الحسنة تقتضي أن يتصرف المتعاقد بإخلاص اتجاه المتعاقد معه، فيمتنع   ا، يجد أساسه في مبدأ حسن النيةله
 ا إلى قيام الكتمان التدليسي.  س وغش، ذلك أن أي إخلال بالالتزام بالإعلام سيؤدي حتم  عن كل تدلي

وقد أيدّت المحاكم الفرنسية هذا الاتجاه في العديد من الأحكام، فاستندت في إحدى قضاياها إلى مبدأ   
ضت بأنه اعمالا  لمبدأ حسن قحسن النية في مساءلة الطرف الذي أخلّ بالتزامه بالإعلام، وبالضبط قبل التعاقدي ف

يلتزم البائع بأن يفُضي إلى المشتري بكافة البيانات والمعلومات التي تعتب عناصر تقدير يتوقف عليها رضاؤه  النية
ا لمبدأ حسن النية بإعلام المستهلك بكل المعلومات والبيانات التي 4بالعقد ، الأمر الذي يفسر التزام المحترف مستند 

وغيرها من المعلومات التي تهم المستهلك ويصعب، إن لم نقل  ع، أو تكوينه، أو كيفية استعمالهبيتخص قيمة الم
 .5يستحيل عليه  الوصول إليها بمفرده دون مساعدة المحترف

      نظرية عدم المساواة في العلم بين المتعاقدين كأساس للالتزام بالإعلام-3
الحديثة عن عدم التكافؤ بين المتعاقدين فيما يتعلق بالمعلومات ذات  أسفرت التطورات العلمية والتكنولوجية    

 ت له، أو من حيث خطورة استخدامهاصصّ من حيث مدى ملائمة السلعة للغرض الذي خُ  الصلة بالعقد، سواء  
د في نظر بعض الفقه الإذعان في صورة جديدة تختلف عن صورته التقليدية، من خلال خضوع الطرف بشكل جسّ 

                                                           
 .29، صالسابقكريمة حدوش، المرجع  1

باحث في العلوم الإنسانية مجلة ال، حق المستهلك في الحصول على المعلومات لتكوين رضا سليم قبل التعاقدنصيرة غزالي والعربي بن مهيدي رزق الله،  2
 .72، ص 2019، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 04، العدد 11والاجتماعية، المجلد 

3Ph. LE TOURNEAU et L.CADET, Droit de la Résponsabilté, DALLOZ, 2000, p.13 et 14.  
 .203، ص 2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2، طلشريعة والقانون(الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بين اعمر محمد عبد الباقي،  4
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كبير بجوانب   إلى حدّ  جاهلقبل على التعاقد وهو الخبة والدراية إلى الطرف الآخر صاحب المعرفة الواسعة، فيُ  قليل
 .  1العقد الهامة، التي لو علم بها قبل التعاقد لكان له موقف آخر

بب في ظل هذه الظروف سعى كل من الفقه والقضاء إلى البحث عن وسيلة تعيد للعقد توازنه المفقود بس  
وما تكتسيه هذه المرحلة من  في المرحلة السابقة على التعاقد تباين درجة العلم بين المتعاقدين بمحل العقد، لا سيما
معيار رجل الحرفة أو الخبة محل معيار الرجل المعتاد في التزام  أهمية بالنسبة للمستهلك عند إقدامه على التعاقد، فحل  

ا ر تقرير الالتزام بالإعلام لا سيما قبل التعاقدي استناد  لمستهلكين، وهو الأمر الذي يبّ المهنيين والحرفيين في مواجهة ا
 . 2لفكرة عدم المساواة في المعرفة بين أطراف العقد

     ا للتشريعات الخاصة بحماية المستهلكأساس الالتزام بالإعلام وفق  ثانيا: 
 لعقود أقامها على مبدأ حسن النيةعامة للالتزام بالإعلام في اإذا كانت صياغة الفقه والقضاء الفرنسيين لنظرية  

العامة  سد في القواعدتجوالذي  العقدبيانات الأساسية ذات الصلة ا لاختلال التوازن بين المتعاقدين في العلم بالبمنع  
بل لا يستفيد هذا وفي المقا ،بها عالما   كان   إذاإلّا  ام بنقل المعلومات إلى الدائن بهمن خلال عدم إلزام المدين بهذا الالتز 

لاستهلاك إلى تشريعات ا لالتزامذا اه ل  ق  ن َ  ا، فإن  مشروع    بها جهلا   إذا كان جاهلا  الأخير من هذه المعلومات إلّا 
لى علم عقرينة قاطعة ل تشريعاتذه الإقرار همن خلال  مساواة بين المتعاقدينا تجسد في اللاّ ا تمام  ا مغاير  عرف أساس  

 ات.المعلومذه لك بهالمسته ى جهلترف بالمعلومات المتعلقة بالمنتوجات والخدمات، وفي المقابل قرينة قاطعة علالمح
 لقرينة القاطعة على علم المحترف بالبيانات  ا-1

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر و على  173وضع المشرع الجزائري من خلال المادة   
من خلال إلزامه بإعلام المستهلك بكل المعلومات  ا بالإعلام على عاتق المحترفا عام  التزام   رنسيغرار نظيره الف

عاء مساواة القائمة بين المحترفين والمستهلكين، بشكل لا يمكنه معه الادّ والبيانات المتعلقة بمحل العقد بالنظر إلى اللاّ 
فإنه ملزم بالاستعلام عن هذه المنتوجات والخدمات من  امشروع   بجهله بهذه المعلومات والبيانات ولو كان جهله جهلا  

أجل إعلام المستهلك بذلك، الأمر الذي جعل الفقه الحديث يصف هذا الالتزام بالقرينة القاطعة على علم المحترف 
 . 4بالمنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة بمجرد التعامل مع المستهلك

ا لهذه المعلومات وخبير ا بها، كونه حائز    السلعة، أو الخدمة ومن في حُكمه مُقدّم ويقع هذا الالتزام على عاتق  
 لمراد إبرامه من معلومات وبيانات،بالنظر لما يحوزه من سبل العلم والمعرفة، بما يُمكنه من حيازة كل ما يتعلق بالعقد ا
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 .30كريمة حدوش، المرجع السابق، ص  2

ى ما يلي:" يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش عل 03-09من القانون  17/1تنص المادة  3
 بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخر مناسبة".

  1من قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري المادتين  17يقابل المادة-L.1112، و-L.111  ك الفرنسي.من قانون الاستهلا 

 .253شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  4



 آليات الحماية المقررة للمستهلك أثناء تكوين العقد: تحديث لمبادئ العقد------------------الفصل الأول

 178 

لومات، كسبيل لتنوير إرادة هذا الأخير التي لا بد من الإدلاء بها إلى الطرف الآخر الذي يجهل مثل هذه المع
 .  1وتصحيح رضاءه عند التعاقد

ا مع فلسفة حماية المستهلك القائمة على توفير إعلام للمستهلك بمجرد تعامله مع المحترف، يجعل من وتماشي    
-اسابق   كما شرحنا–قد لعرورية لوالض الالتزام بالاستعلام في حالة عدم علم هذا الأخير بالمعلومات والبيانات اللازمة

ات العكس لا تقبل إثب عة  قاط نة  م قريا بالضمان، يجسد افتراض علم المحترف بهذه المعلومات، ويجعل من هذا العلالتزام  
زام ا ستهلك التمبما يضمن لل جنبي،مهما كانت الأسباب التي يستند إليها في تبيره، حتى ولو تعلق الأمر بالسبب الأ

 يعُيد للعقد توازنه المفقود بسبب تباين العلم بين المتعاقدين.جدي ا بالإعلام و 
  نة الجهل القاطعة عند المستهلكقري-2

إذا كان الأصل في القواعد العامة هو واجب الاستعلام الذي يقع على عاتق كل متعاقد، بما يجعل من   
التي  لاستهلاكريعات ا تشا فيتمام   الالتزام بالإعلام مجرد استثناء عن هذا الأصل، فإن الأمر على خلاف ذلك

ا ستعلام تجسيد  ام بالالتز عفيه من الاا بالمعلومات بشكل يُ  مشروع  وضعت قرينة قاطعة على جهل المستهلك جهلا  
 ية.لعلاقة التعاقداعيف في طرف ضكللفلسفة التي قام عليها هذا النوع من التشريعات، والمتمثلة في حماية المستهلك  

ا لأسباب باب التي تحول دون حصول المستهلك على البيانات والمعلومات المتصلة بالعقد، إمّ وترجع الأس   
ترتبط بالشيء محل التعاقد، من خلال الجهل بوضعه القانوني، أو المادي، أو بطرق استخدامه، وهو ما يطُلق عليه 

و ما يعُرف بالاستحالة الشخصية، هذه وه تتعلق بشخص الدائن بهذا الالتزاما لأسباب بالاستحالة الموضوعية، وإمّ 
ليلة فيما يتعلق بموضوع الأخيرة التي تتجسد في إقبال الدائن بهذا الالتزام على التعاقد بدراية معدومة، أو خبة ق

 الأمر الذي يتفق ووضعية المستهلكمع عدم إمكانية إحاطته بهذه المعلومات واستيعاب مضمونها بمفرده، وهو  المعاملة
 .2جهة هذا من

ا لاعتبارات الثقة المشروعة، من خلال ثقته     ومن جهة أخرى فقد يكون جهل الدائن بالالتزام بالإعلام مستند 
أداء  كاملا  وواضح ا،  مه بالإعلام من تلقاء نفسهفي شخص الطرف الآخر )المدين( وعدم الشك في قيامه بأداء التزا

 ز بوحدة المصالح بين أطراف العقدالعقود، لا سيما تلك التي تتمي وهو الأمر الذي قد يتجسد بالنظر لطبيعة بعض
والتي يكون التزام كل طرف فيها مكملا  لالتزام الطرف الآخر في مواجهة الغير بما يجسد تحول العقد من مجرد حقوق 

م على الاعتبار الشخصي  د التي تقو أو تلك العقو  قة موحدة المصالح، كعقد الوكالة،والتزامات متقابلة إلى نوع من العلا
كتلك الثقة المشروعة في تعاملات   في الأطراف المقبلة على التعاقد كعقد الشركة وعقد العمل، أو لتوافر صفة معينة

ذوي القربى، أو تلك المتجسدة في قيام موظف بالإدلاء بمعلومات حول العقد في نطاق اختصاصه، أو تلك الناجمة 
  . 3عن احتراف المتعاقد الآخر
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بما يجسد التزامه بالاستعلام حول كل ما يجهله بمحل العقد قصد إعلام  -وما يؤكد افتراض العلم في المحترف  
المستهلك به، وفي المقابل حصول هذا الأخير على الاعلام دون الحاجة لاستعلامه حول موضوع العقد، كون هذا 

الواضح لتشريعات هو الموقف  -تهلاكيةدية الاسالحق مضمون له بقوة القانون كطرف ضعيف في العلاقة التعاق
منه، أو قانون الاستهلاك  17في قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري، من خلال المادة  الاستهلاك سواء  

، التي لم تتضمن أي إشارة ولو بصفة ضمنية لإلزام L.111-2 ، وL.111-1الفرنسي من خلال المادتين 
ه من أي ا يجسد اعفاؤ في ذلك قدراته الشخصية المحدودة مقارنة بالمحترف، مّ  علومات مراعية  المستهلك بالبحث عن الم

التزام بالاستعلام حتى ولو كان ذلك في مقدوره، كطرح يتماشى والفلسفة التي تقوم عليها  تشريعات الاستهلاك 
، الأمر الذي يجب معه الاعتراف 1العلاقة العقدية ا فيا ضعيف  والمتمثلة في توفير الحماية الفعالة للمستهلك باعتباره طرف  

بأن الحق في الإعلام أصبح أحد الركائز الرئيسية لكل سياسة توضع لحماية المستهلكين، انطلاق ا من اللّامساواة بين 
    .  2المتعاقدين في عقود الاستهلاك

ل من الالتزام العام بالإعلام في من خلال ما سبق يرى الباحث أنه رغم وحدة الغاية التي يسعى إليها ك  
 أن الوسائل  وانتهاء ، إلّا ابتداء   لرضاءاالقواعد العامة والالتزام بالإعلام في تشريعات الاستهلاك، والمتمثلة في تنوير 

ك شريعات الاستهلام في تالإعلابا بين التشريعين، ذلك أن مضمون الالتزام المعتمدة في ذات الالتزام تختلف جذري  
ا يضفي الطابع بم طلان البة يؤدي عدم احترامها إلىل من البيانات الإعلامية بيانات الزامية، كشروط شكلييجع
رية حائية، من خلال دأ الرضد لمببشكل يخرق القواعد العامة للعقد التي تستن كلي على أغلب العقود الاستهلاكيةالش

ستهلك في اية الماعد حمالذي يجسد صعوبة دمج قو  الأطراف في اختيار الشكل الذي يفرغون فيه رضاهم، الأمر
امه في د اختلاف أحككّ أك الذي ستهلالقانون المدني، لا سيما من خلال التزام كالالتزام بالإعلام في قواعد حماية الم

ا استقلالية قانون حماية المستهلك كتشر   ص.يع خاهذا الأخير عنه في القواعد العامة مؤكد 
سؤولية رونا: بين المائحة كو جظل  ل بالالتزام بالإعلام الالكتروني ما قبل التعاقدي فيالفرع الرابع: الاخلا

 المدنية والجزائية
المتعلق بالتجارة  05-18من القانون  143خول المشرع الجزائري للمستهلك الالكتروني بموجب المادة   

أصابه من ضرر نتيجة اخلال المورد الالكتروني إبطال العقد والتعويض عمّا  في طلب الالكترونية سالف الذكر، الحق
بالتزامه المتمثل في تنوير إرادته في العقد بما يعيب هذه الأخيرة، تجسيدا للهدف من المسؤولية المدنية المترتبة عن 

 )المستهلك(، من خلال تعويض الضررالاخلال بالالتزام بالإعلام، والمتمثلة في جب الضرر الذي يلحق بالمضرور 
ا وهو الصورة الغالبة، وإمّ لذي إمّ ا ا أن يكون عين ا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل ا أن يكون نقد 

نجد أن الأمر يختلف باختلاف التكييف  جائحة كوروناالضار، وبإسقاط ذلك على هذا النوع من الالتزامات في ظل 

                                                           
 .259بناسي، المرجع السابق، ص  شوقي 1

2Calais – auloy (J) et Steinmetz (F), Droit de consommation, 5éme Edition, Dalloz 2000, p49.  
أعلاه، من طرف المورد الالكتروني،  13أو أحكام المادة  10سالف الذكر على ما يلي:" في حالة عدم احترام أحكام المادة  05-18من القانون  14تنص المادة  3

  الذي بحق به". يمكن المستهلك الالكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر
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الظروف الطارئة بحسب درجة الاستحقاق، وهو أمر يخضع لسلطة  القانوني للجائحة بين نظرية القوة القاهرة ونظرية
 القاضي التقديرية في التكييف القانوني لكل واقعة. 

فإذا رأى القاضي أن هناك استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزام في ظل هذه الإجراءات الاحترازية المتخذة من    
الأثر المترتب هو انفساخ العقد، أما إذا رأى القاضي أنه ليس فإن   من الفيروس بما يشكل قوة قاهرةقبل الدول للحدّ 

بما يهدد المدين بخسارة  ارهاق في تنفيذها في ظل الجائحة هناك استحالة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وإنما هناك
لمعقول، وبين هذا إلى الحد افيعمد القاضي إلى رد الالتزام  قتضي إعمال نظرية الظروف الطارئةفادحة، فإن الأمر ي

تعين على المورد الالكتروني تنفيذ التزامه القانوني بالإعلام الالكتروني  افإنه إذا لم يتأثر العقد بهذا الوضع مطلق   وذاك
 .1على أكمل وجه

لا سيما في ظروف -لم يكتفي المشرع بردع المهني عند الاخلال بالتزامه بالإعلام بجزاءات مدنية فحسب  
من قبيل جزاء  جزائي عند الاخلال بهذا الالتزامبل أقرّ جزاءات أخرى ذات طابع -، كجائحة كورونافرضتها جائحة

يرتب على عاتق المتدخل التزام  الاستهلاككعنصر أساسي في عقد   فالأولعدم الاعلام بالأسعار وعدم وسم المنتوج، 
تنفيذ ة الجزاء الجنائي عند امتناع المتدخل عن تحت طائل رق وكيفيات وردت على سبيل المثالبالإعلام عن الأسعار بط
 ةا في مجال العقود الالكترونيسالف الذكر، أمّ  02-04من القانون  312ا لنص المادة تطبيق   التزامه بالإعلام بالأسعار

امة من غر قد تمثلت في  لك الالكتروني بالإعلام بالأسعارفإن عقوبة المورد الالكتروني المخلّ بالتزامه تجاه المسته
المتعلق بالتجارة الالكترونية سالف  05-18من القانون  393ا لنص المادة تطبيق   دج 500000دج إلى  50000
فَ يَ ف رِض  على كل متدخل إعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة  والمتمثل في عدم وسم المنتوج أما الثانيالذكر،  

 علامات، أو أي وسيلة أخرى مناسبة تحت طائلة الجزاء الجنائيع البالمنتوج محل الاستهلاك، من خلال الوسم بوض
 03-09من القانون  784دج تطبيق ا لنص المادة  1.000.000دج إلى  100.000والمتمثل في الغرامة من 

كالتزام يرُتب على   عن جزاء عدم الإعلام بشروط البيعالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر، ناهيك 
تق المورد الالكتروني ضرورة اعلام المستهلك قبل اختتام عملية البيع الالكتروني وبأية طريقة كانت، بالمعلومات عا

الإعلام الالكتروني قبل  بالتزامه بالنزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات المنتوج وشروط البيع، تحت طائلة اعتباره مخلا  
 دج 100.000دج إلى  10.000امة من يتمثل في الغر  لقانون بجزاء جنائيعاقب عليها اومرتكب ا لجريمة يُ  التعاقدي

فقد ألزم المشرع المورد  ونيةا في مجال المعاملات الالكتر سالف الذكر، أمّ  02-04من القانون  325تطبيق ا لنص المادة 
سيما البنود المتعلقة بحماية لا ي، من بينها الشروط العامة للبيعالالكتروني بتقديم عدة معلومات متعلقة بعرضه التجار 

                                                           
، جامعة الجيلالي 01، مجلة صوت القانون، المجلد الثامن، العدد الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد في ظل جائحة كوروناعصام بوعمامة وشارف بن يحي،  1

 .87، ص 2021بونعامة، خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائري، 

 7و 6و 4تعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على ما يلي:" يعتب عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات، مخالفا للمواد الم 02-04من القانون  31تنص المادة  2
 دج" 100000دج إلى  5000من هذا القانون ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار 

 ة سالف الذكر.المتعلق بالتجارة الالكتروني 05-18من القانون  39أنظر المادة  3

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر. 03-09من القانون  78أنظر المادة  4

 سالف الذكر.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  ا 20-40من القانون  32نظر المادة أ 5
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 كتروني مخلاًّ بالتزامه بالإعلامتحت طائلة اعتبار المورد الال المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات وإجراءات الدفع
 05-18من القانون  391تطبيق ا لأحكام المادة  دج 500.000دج إلى  50.000امة من وبالتالي معاقبته بغر 

 سالف الذكر.
 التسرع من للمستهلك حماية: والتروي التفكير مهلة اني: تكريسالمطلب الث

أو فرصة للتفكير قبل الإقدام على  ة المستهلك بالمعلومات والبيانات دون إعطائه مهلةمن غير المعقول إحاط  
ي قبل ، لذلك فقد ذهب الفقه في سعيه الدائم لتنوير رضا المستهلك إلى ضرورة تكريس مهلة للتفكير والترو 2العقد

المعروضة عليه إبرام العقد إلى جانب الشكلية الإعلامية، كون المستهلك لا يتمتع عادة بفرصة كافية لمراجعة العقود 
 وقيع المستهلك على العقد المعروضوبالتالي تجنب حصول المهني على ت للسلعة، أو الخدمة من طرف المنتج، أو الموزع

من خلال  الذي سعت إليه تشريعات الاستهلاك ر في ذلك العقد، وهو الأمر في ذلك قصر الوقت المتاح للنظمستغلا  
 .3السماح للمستهلك بحماية نفسه من مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها

ة لآلية القانونيالى هذه ث تتجفرغم أن مهلة التفكير والتروي ليست بالشيء الغريب عن القواعد العامة، بحي
صية العلاقة أن خصو  ، ذلك أن خصوصيتها تتجلى في تشريعات الاستهلاكقبول، إلّا من خلال نظريتي الإيجاب وال

عامة صور القواعد القأثبت  دلعقو ن االتعاقدية الاستهلاكية التي تربط المستهلك بالمتدخل وسرعة إبرام هذا النوع م
ة ضعيف في العلاقلطرف الاويل تخلنظرية العقد في توفير الحماية الفعالة للمستهلك، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى 

لة  نح المستهلك مهمن خلال لك موذ العقد، كمكمل للالتزام بالإعلام الاستهلاكية مهلة للتفكير والتدبر قبل إبرام
عية المستهلك ورة لتو ، كضر كافية للتفكير من أجل حسم أمره في الارتباط بعلاقة تعاقدية مع المتدخل من عدمه

عقد، بشكل ترتبة عن البالآثار الم -ا عن كل أشكال الضغطبعيد  دون عجل و  -وتبصيرهباعتباره الطرف الضعيف 
رادتي إي ا إلى تلاقي سع صلا  ا مفتنظيم   يؤكد اهتمام هذا النوع من التشريعات بركن الرضا والحرص على تنظيم أحكامه

ه سنتناول وعليوين العقد، ا في تكقعي  ا واواشتراكها اشتراك   طرفي العقد تلاقي ا سليم ا معب ا عن رضاء واعي ومُستنير
 بعض جوانب هذا الالتزام من خلال الفروع الآتية:

    مفهوم حق المستهلك في التفكير والتروي: الأولالفرع 
في ظل الزخم الهائل من الدعاية والإعلان الهادف إلى التأثير على المستهلك ودفعه إلى التعاقد، باتت   

فينشأ هذا الأخير في جو من  افي للتروي والتدبر في أمر العقد،يوم تُبم دون أخذ الوقت الكالمعاملات المالية ال
التسرع، الأمر الذي دفع بالتشريعات إلى تقديم الضمانات اللازمة لحماية المستهلك من أجل تجسيد رضا حقيقي 

                                                           
دج، كل مورد الكتروني يخالف أحد الالتزامات  500.000دج إلى  50.000امة من سالف الذكر على ما يلي:" يعاقب بغر  05-18من القانون  39تنص المادة  1

من هذا القانون. كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الالكتروني،  12و 11المنصوص عليها في المادتين 
 لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.".

 .191، المرجع السابق، ص خالد أبو عرابيغازي  2

، العدد الثاني، 01المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، المجلد ، قانون حماية المستهلك كآلية لتجاوز قصور القواعد العامة في القانون المدني، وفواز لجلط خليفة بوداود 3
 .34، ص 2020جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ديسمب 
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لية قانونية لحماية رضا كير والتروي، كآوفعّلي في العقد، وإن تفاوتت مراكز طرفيه، وعليه سنتناول مفهوم مهلة التف
 وذلك من خلال النقاط الآتية:   المستهلك

 أولا: تحديد المقصود بحق المستهلك في التروي والتفكير   
واكتفى بالنص عليها صراحة  كآلية  مهلة التفكير والتروي 1على غرار نظيره الفرنسي ف المشرع الجزائريلم يعُرّ  

ين المتضمن العناصر الأساسية للعقود بين المهني 3062-06د، وذلك من خلال المرسوم رقم جديدة لحماية المتعاق
من ذات المرسوم على عبارة "منح مدة كافية لفحص  043من خلال نصه في المادة  والمستهلكين والبنود التعسفية

ا بذل التفكير والتروي  ك أمر تعريف مهلةالعقد"، كالتزام يقع على عاتق العون الاقتصادي في مواجهة المستهلك، تارك 
دت تعاريفه لهذه المكنة القانونية المخولة للمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية الذي تعدّ  للفقه القانوني

فهناك من عرفّها بأنها:" خيار يمنح المستهلك مهلة إضافية للتروي والتدبر في أمر العقد الذي أبرمه مع  ستهلاكيةالا
، ومنهم من عرّف هذا الحق للمستهلك بالتروي في 4 للأخطار التي قد تلحق به كأثر للتسرع في التعاقد"المحترف درء  

التعاقد بأنه:" منح المستهلك مهلة زمنية معينة قبل الارتباط بالعقد نهائيا، يلتزم خلالها المهني بالإبقاء على عرضه مدة 
لفترة، بحيث يتمكن المستهلك من قراءة العقد بهدوء وتدبر لمدى من الزمن لا يستطيع الرجوع عن إيجابه خلال هذه ا

، في حين عرفّها الفقه الفرنسي بأنها:" المدة الإلزامية التي يهدف من خلالها المشرع إلى حماية 5ملائمة العقد لمتطلباته"
وعليه يمكن تعريف حق ، 6الطرف الذي وجه إليه العرض، وذلك بمنعه من التعاقد قبل حلول الأجل المحدد قانون ا"

دة، الممنوحة للمستهلك قبل ارتباطه النهائي بالعقد، فيلتزم المستهلك في التروي والتفكير بأنه:" تلك المهلة الزمنية المحدّ 
ا المهني خلال هذه وذلك حتى يتمكن المستهلك من قراءة العقد بهدوء وتدبر، بل  المدة بالإبقاء على عرضه قائم 

                                                           
:" يجوز أن ينص القانون، أو العقد على أجل للتفكير وهو على ما يلي 2016من القانون المدني الفرنسي في تعديل  1122المشرع الفرنسي في المادة  نص 1

لا يعتد به قبل نهاية المدة الممنوحة  ، رابطا بذلك القبول بمهلة التفكير، فجعل القبول الصادر من المتعاقدأجل لا يجوز لمن وجه إليه العرض أن يبدي قبوله قبل انتهائه"
 وهو ما نصه بالفرنسية: ر تشريعي لمهلة التفكيرللمتعاقد من أجل تفحص العقد قبل إبرامه، ويعد قانون التعليم بالمراسلة الفرنسي أول تقري

Art 1122 : "la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion qui est le délai avant l’expiration duquel le 

destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation… ", Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016.  
، المتضمن تحديد العناصر الأساسية للعقود المبمة بين الأعوان 2006سبتمب  10، الموافق ل   1427شعبان  17، المؤرخ في 306-06المرسوم التنفيذي رقم  2

 03، المؤرخ في 44-08التنفيذي رقم  ، المعدل والمتمم بالمرسوم2006سبتمب  11، المؤرخة في 56الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتب تعسفية، ج ر العدد 
 .2008فيفري  10، المؤرخة في 07، ج ر العدد 2008فيفري 

سالف الذكر على أنه:" يتعين على العون الاقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة  306-06من المرسوم التنفيذي  04تنص المادة  3
 ية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه".والخاصة لبيع السلع و/أو تأد

، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، حق المستهلك بالتروي والتفكير )دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي(، حمد شهاب أسامة الجعفري 4
 .628، ص 2017العدد الثاني، جامعة بابل، العراق، ، 09المجلد 

 .55محمد جريفيلي، المرجع السابق، ص  5

 نص التعريف بالفرنسية: 6

(la période impérative pendant laquelle le législateur a voulu renforcer la protection du destinataire de l’offre contre 

une acceptation précipitée, en lui interdisant de contracter avant l’expiration d’un délai incompressible), Laurent 

Bruneau, contribution à l’étude des fondements de la protection du contractant, pour l’obtention du grade de docteur 

en droit, Université des sciences sociales, Toulouse, soutenue le 2 septembre 2005. P: 303 
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الخبة في موضوع العقد قبل الإبرام، ومن ثم تحديد مدى ملائمة العقد لمتطلباته، حماية له من وحتى استشارة ذوي 
 التسرع والاندفاع في إبرام العقد دون رضا وتبصر".

ليتضح من هذه التعاريف الفقهية أن مهلة التفكير والتروي كآلية لحماية المستهلك كطرف ضعيف في العقد  
جل إقناع اء من أوإغر  الذي يستخدم كل ما لديه من وسائل ضغط حترافية للمتدخلرها في الصفة الاتجد تبي

طاق اهتماماته نرج عن تخا قد والتي قد لا تتطابق مع احتياجاته، أو أنه تهلك بشراء السلعة المعروضة عليهالمس
زن العقدي في لتواا ستكري وحاجاته بسبب قلة خبته والضغط الممارس عليه، وهو أمر طبيعي في إطار السعي إلى

 ت.  لمعاملالار ا بما يحقق استقر  نير من جانب المستهلك بشأن العقدلصدور قرار مست مثل هذه العقود
تحديد ميعاد لهذه -على خلاف نظيره الفرنسي–لكن في المقابل لابد من ملاحظة أن اغفال المشرع الجزائري  

من شأنه إثارة أكثر من تأويل، ذلك  كعبارة واسعة ومبهمة  رة "كافية"عباواكتفائه ب ا لبدء سريانهاة ولا حتى تاريخ  المدّ 
 ثم يفُاجأ بعزوف المستهلك عن إبرام العقد.      بقاء المتدخل منتظر ا مدة طويلة أنه ليس من العدل

 ثانيا: خصائص حق المستهلك في التروي والتفكير   
قبل التعاقد، فإنه يتعين بيان ما يتمتع به هذا الحق من   لمفهوم حق المستهلك في التروي والتفكيراستكمالا   

  خصائص والتي من أهمها:  
 ق المستهلك في التروي والتفكير مكنة قانونيةح-1

يتفق أغلب الفقه على اعتبار حق المستهلك في التفكير والتروي مكنة قانونية، تمنح صاحبها حق إرادي 
تتميز به هذه المكنة من قدرة صاحبها في إحداث أثر قانوني خاص بإرادته  يختلف عن الحقوق العادية، بالنظر إلى ما

ا شخصي ا، ذلك المنفردة دون أن يتوقف ذلك على إرادة شخص آخر، الأمر الذي يُستبعد معه اعتبار هذا الحق حق  
ا يخول ا عيني  ن، ولا حق   من خلال تدخل المديلا يستطيع الدائن فيه اقتضاء حقه إلّا  أن هذا الأخير يمثل علاقة اقتضاء

 . 1صاحبه سلطة على الشيء محل الحق
 تحق مؤقحق المستهلك في التروي والتفكير -2

ع من القول أن هذا لا يمن د، إلّا العق د ميعادا لمهلة التفكير والتروي قبل إبرامرغم أن المشرع الجزائري لم يحدّ 
ر ا ض المشرع أدوار خلال ف ا، منيعات الاستهلاك حقا مؤقت  ولو ضمني ا أن حق المستهلك في التفكير والتروي في تشر 

ر صدّ مُ  لمقترض في مركزاستهلك والم به المحترف المقرض في مركز الموجلا سيما في قانون الائتمان بجعل على المتعاقدين
در عن قبول الصاللأو بالنسبة  ترف،بالنسبة للإيجاب الصادر عن المح القبول، وفرض احترام بعض المراحل الزمنية سواء  

 المستهلك لاتخاذ قرار التعاقد.    

                                                           
 312-8يوما بموجب المادة  30لزم المشرع الفرنسي مانح الائتمان في باب التمويل العقاري البقاء على إيجابه مدة أ L ت بموجب يوما في تمويل شراء المنقولا 15، ومدة

 ةي مدة عشر اري عدم إظهار قبوله قبل مض، وفي المقابل ألزم المستهلك طالب الائتمان العق1993لسنة  949-93، من قانون الاستهلاك الفرنسي L 311-8المادة 
 من نفس القانون. L 313-34وذلك بموجب المادة  أيام تبدأ من تاريخ تسلم العرض
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كما تتجلى فكرة التأقيت لحق المستهلك في التفكير والتروي من خلال المشرع الفرنسي بموجب قانون 
ا بنص القانون، أو بموجب د ا بمدة معينة، إمّ ا مؤقت ا محدّ من هذا الحق حق   الذي جعل صراحة   الاستهلاك الفرنسي

بالبقاء على إيجابه المتعاقدين يتوجب مارسته خلال هذه المدة، فألزم من خلاله المحترف في أحوال معينة  اتفاق بين
دة لا يجوز له خلالها الرجوع عن إيجابه، بما وذلك بالإبقاء على عرضه المقدم للمستهلك مدة محدّ  مدة من الزمن

التفكير والتروي حماية  ن ذلك واستكمالا  لتكريس مهلةيسمح للمستهلك بالتمهل في اتخاذ قرار التعاقد، بل أكثر م
بمدة موازية لها لا يجوز لمن وُجه له الإيجاب   لمحترف البقاء خلالها على إيجابهربط المدة التي ألزم ا للمستهلك

بما  ا لصدور القبول من هذا الأخير بعد تفكير وتروي حقيقيين،)المستهلك( أن يبُدي قبوله قبل انقضائها، ضمان  
د خصوصية هذا النوع من يجعل كل قبول له قبل انقضاء هذه المدة عديم الأثر في تكوين العقد، الأمر الذي يُجس

والتي تجعل من مصدر إلزامية الإيجاب ومدته،  رر في القواعد العامة بهذا الشأنإذا ما قورنت بما هو مق التشريعات
وفي المقابل منح القابل الحرية في  هو إرادة الموجب وليس نص القانون في القانون المدني الجزائري، أو الفرنسي سواء  

 . 1ابداء قبوله خلال مدة الايجاب دون الزامه بانتهاء هذه المدة
 ه من المجازفةلحماية حق المستهلك في التروي والتفكير -3

أن  خلال اشتراطها ضح ا مناو و يبد القانون المدني على سلامة الرضا إذا كان حرص القواعد العامة للتعاقد في
لحماية يا من ازال عار  تسرع لاير م وغا ومتمهلا  ا وواضح ا، فإن صدور هذا الأخير متروي  يكون هذا الرضا حر ا وصحيح  

ختفت نموذجية بشكل اعقود الر الوانتشا اللّاتوازن في العلاقات العقدية في مثل هذه القواعد، الأمر الذي أسفر عن
 ه المفقود.د توازنللعق اقشة لشروط العقد، بما يبر تقرير مثل هذه الآلية من أجل إعادةمعه مقومات المن
والتعقيد الذي ينتاب المنتجات، وكذا الزخم الهائل في الترويج لها عب الإعلان  تقدم وسائل الإنتاج ذلك أن

به من  اية الرضا بما قد يعلقا يهدف إلى حمباعتباره حق   ضرورة منح المستهلك مثل هذا الحقعنها هو ما يفرض 
 . 2وذلك بمنحه مهلة للتروي والتفكير قبل إبرام العقد مجازفة قد تؤدي إلى الندم

 ثالثا: تمييز مهلة التفكير والتروي عن حق التراجع
يتجسد في مهلة التفكير  الأول ير والتروي في تشريعات الاستهلاك مظهرين اثنينيتخذ حق المستهلك في التفك

هلة التفكير اللاحقة )حق في م الثانيقة لإبرام العقد كخطوة وقائية قبل اتخاذ قرار التعاقد، في حين يتجسد الساب
 .  3كخطوة قهرية تكرس حق المستهلك في التراجع عن قرار التعاقد  الرجوع(

كطرف   ا في حماية المستهلك كمتعاقد ضعيف في مواجهة المهنيفإذا كان الهدف من الآليتين يتمثل أساس  
يمكن إثارتهما بنص القانون، أو باتفاق المتعاقدين على مهلة للتفكير  كلاهما من النظام العام الحمائي  قوي، بما يجعل

                                                           
  م ف على هذه المهلة مواكبا بذلك قانون  ق 1122د للقانون المدني الفرنسي نص صراحة بموجب الما 2016تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي بموجب التعديل

لاستهلاك ابعض العقود في قانون  ت قاصرة علىن كانأبعد  امة وفي جميع العقود بشكل صريحالاستهلاك، بإعطائه الغطاء القانوني لآلية التفكير والتروي في القواعد الع
 وبعض القوانين الخاصة.

 وما بعدها. 35لسابق، ص ، المرجع اوفواز لجلط خليفة بوداود 1

 .306، المرجع السابق، ص حمد شهاب أسامة الجعفري 2
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دة وذلك من خلال جوهر كلا الآليتين والمتمثل في المدة الزمنية المحدّ  1أو مهلة للتراجع وفق مبدأ الحرية التعاقدية
د من قبل المشرع كقيد العقد وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه بالعامل الزمني المحدّ  لارتباط انعقاد لممارسة هذا الحق

أو  ، من خلال مهلة التراجعأو الانسحاب منه ض عن العقدعراتضمنته التشريعات الحديثة، بما يتيح للمستهلك الإ
 تجاهل هذا العقد إذا تعلق الأمر بمهلة التفكير والتروي. 

ي وجه الاختلاف بين الحقين، ذلك أن غاية مهلة التفكير والتروي هي حماية رضا فكل هذا لا يخُ   فإنّ  
د ن خلال مدى تأكممتعاقد ية للالمستهلك قبل إقدامه على إبرام العقد، بينما غاية حق التراجع عن العقد فهي حما

الفرنسي  هب إليه المشرعهو ما ذو  ،نهعأو عدوله  تنفيذ ما التزم بهرغبته في مواصلة العقد الذي ارتضاه سلف ا وبالتالي 
ذكر مهلة للتروي قبل ين حق م ف سالفة الذكر،  1122وبالضبط في المادة  2016سنة بعد تعديل قانون العقود ل

 ومهلة للعدول بعد إبرام العقد.   إبرام العقد
كير" يوحي بمرحلة ا من الناحية الاصطلاحية، فمصطلح "التروي أو التفويتجلى الاختلاف بين الآلتين أيض   

ما قبل إبرام العقد، في حين يوحي مصطلح "التراجع أو العدول" بقيام العقد مع إمكانية الانسحاب منه، كما أن 
ها المشرع، بما يجسد تعلق هذه الآلية  بعد المدة الزمنية التي أقرّ إلّا  ا بصدد مهلة التفكير والترويالعقد لا يتكون إذا كنّ 
وتفرض مرور مدة زمنية لاتخاذ  الرضا بين الأطراف لانعقاد العقدكشكلية جديدة تستبعد كفاية   بمرحلة تكوين العقد،

ر  تنفيذه فترة  آلية حق التراجعالمستهلك لقرار التعاقد من عدمه، في حين أن  ، فَ تُأَخ  أو العدول تتعلق بعقد تام أصلا 
التفكير تهديد للعقد في انعقاده  لأمر الذي يجعل من مهلة مع إمكانية فسخه خلال هذه الفترة، ا دة قانون ازمنية محدّ 

 .2د مهلة التراجع العقد بزواله لأنها مهلة للتحلل منهكونها مهلة للارتباط بالعقد، بينما تهدّ 
ا سبق يمكن القول بأن مهلة التفكير السابقة عن التعاقد تتعلق فعلا  بمرحلة تكوين العقد، كونها ا مّ أخير    

أو العدول والذي سنتناوله بالدراسة لاحق ا يتعلق  مبدأ الرضائية، بينما حق الرجوع مظاهر التراجع عن مظهر ا من
بمرحلة ما بعد إبرام العقد، بحيث يحق للمستهلك التراجع عن العقد بعد أن تم إبرامه بصورة صحيحة، بما يجعل من 

 . 3هذه الأخيرة مظهر ا من مظاهر إضعاف القوة الملزمة للعقد
 الفرع الثاني: الأحكام القانونية لحق المستهلك في التفكير والتروي   

بعد التطرق لمفهوم حق المستهلك بالتروي والتفكير، فإن مقتضيات البحث تستدعي تناول الأحكام     
 يكون لارامه ذي ينوي إبلعقد الفي ا التشريعية التي تنظم هذا الحق، ذلك أن منح المشرع للمستهلك فترة زمنية للتفكير

وهو  لزامية عليها،صفة الإ اصباغو من خلال تحديده لهذه المدة  ته مالم يتكفل المشرع بتنظيم ذلكله أي أثر في حماي
ا ل أيض  د القبو يّ ق وفي المقابل ،()أولابالفعل ما يتجلى من خلال إلزام المشرع للموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة 

 انيا(.)ثدة بمرور مدة زمنية محدّ 
                                                           

 من الأطروحة. 182، ص ، سالفة الذكر2016من القانون المدني الفرنسي بعد تعديل  1122أنظر المادة  1

المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة عمار ، اية المستهلكمهلة التفكير كآلية لحمالطيب بن جربوع وعمر بن الزوبير،  2
 .1450، ص 2021ثليجي، الأغواط، الجزائر، سبتمب 
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 أولا: الإيجاب الملزم )العرض المسبق(
يقصد بالإيجاب ذلك العرض الصادر من شخص يعب فيه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين، 

 . 1بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد
يقترن بقبول مطابق من وجه  والأصل في الايجاب أنه غير ملزم لصاحبه، بحيث يستطيع الرجوع فيه طالما أنه لم

 أنه ومن أجل استقرار المعاملات يرَدُِ على هذا الأصل استثناء مفاده الزامية هذا الايجاب وعدم إليه هذا الإيجاب، إلّا 
 من القانون المدني الجزائري 632جواز الرجوع فيه متى اقترن بميعاد للقبول، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 

رغم  هج الذي سار عليه القضاء الفرنسيلتي تقضي ببقاء الموجب على ايجابه متى عُين  أجل للقبول، وهو نفس النوا
والذي اعتب الإيجاب ملزم ا إذا اقترن بتحديد مهلة للقبول، فلا يجوز للموجب الرجوع  على ذلكخُلُو  التقنين من نص 

 وإنما يكفي أن تُستخلص من الظروف دة صراحة  تكون هذه المدة محدّ في إيجابه خلال هذه المهلة، كما لا يُشترط أن 
 . 3أو من طبيعة المعاملة

أن أساس التزام الموجب بالبقاء على إيجابه في القواعد العامة خلال  تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد لكن ما
 لالتزام بمقتضى الإرادة المنفردةتي ينشأ فيها اكحالة من الحالات ال  ا هو إرادته المنفردةدة صراحة، أو ضمن  المدة المحدّ 

 . 4لوجود نص يخولها هذه القوة
 أن الأمر على اختلاف تاَمّ  في تشريعات الاستهلاك، حيث قنّنت هذه الأخيرة ما يُسمى بالإيجاب إلّا   

رضه المقدم للمستهلك عالمسبق وألزمت من خلاله المحترف بالبقاء على إيجابه مدة من الزمن، من خلال الإبقاء على 
ا لمهلة التفكير والتروي من خلال السماح للمستهلك بالتمهل  مدة محدّدة لا يجوز له خلالها الرجوع عن إيجابه، تجسيد 

 .  5في اتخاذ قرار التعاقد
المتعلق بشروط  114-15لمدة في المرسوم التنفيذي فإذا كان المشرع الجزائري لم ينص على مثل هذه ا 

د مدة الايجاب الملزم غفل ذلك، بل حدّ لعروض في مجال القرض الاستهلاكي، فإن المشرع الفرنسي لم يُ وكيفيات ا
فألزم مانح الائتمان يعتقد بكفاية هذه المدة ليدرس المستهلك العقد خلالها،  6ا يختلف باختلاف نوع كل عقدتحديد  

ا في تمويل شراء يوم   15ومدة  ،L 312-8ب المادة ا بموجيوم   30في باب التمويل العقاري البقاء على إيجابه مدة 
في أيام  07، ومدة 1993لسنة  949-93من قانون الاستهلاك الفرنسي  L 311-8المنقولات بموجب المادة 

، 1971لسنة  566-71من قانون التعليم بالمراسلة الفرنسي رقم  09بموجب المادة  تقديم خدمة التعليم بالمراسلة
، الأمر الذي يؤكد الارتباط 7تاحة الفرصة للمستهلك بقراءة الإيجاب والتفكير فيه بهدوء وتأنيوكل ذلك من أجل إ

                                                           
 .110نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  1

 الجزائري على أنه:" إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء الأجل، وقد يستخلص الأجل من ظروف الحال من القانون المدني 63تنص المادة  2
 أو طبيعة المعاملة".

 .511يل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص نب 3

 .611، ص نفسهإبراهيم سعد، المرجع ا نبيل 4

 .821شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  5

 .361، ص نفسهشوقي بناسي، المرجع  6

 .35، المرجع السابق، ص وفواز لجلط خليفة بوداود 7
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بين تقنية العرض المسبق ومهلة التفكير والتروي، ذلك أن العرض المسبق وسيلة ملائمة لإعلام المتعاقد بالشروط العامة 
، كآلية لحصول المستهلك مدة كافية لفحص العقد والخاصة لبيع السلع، أو تأدية الخدمات وبالتالي منح المستهلك

يلولة دون على رضا مستنير عند تكوين العقد والاستفادة بشكل كامل من الامتيازات المقررة لحمايته، من خلال الح
 للمستهلك كطرف ضعيف على إظهار قبوله قبل انتهاء المهلة المقررة له. إجبار المهني كطرف قوي

تلاف معنى الإيجاب في نظرية العقد عنه في تشريعات الاستهلاك، فرغم استعمال نفس الأمر الذي يؤُكد اخ 
 أن الحقائق والتقنيات المحال إليها ليست نفسها، ذلك أن الإيجاب في إطار تشريعات الاستهلاك ليس المصطلح، إلّا 

اية المستهلك الذي عليه أن تلك التقنية التي تسمح بتكوين العقد، بل الأمر يتعلق قبل كل شيء بوضع آلية لحم
 بعد إلّا  عاتيأخذ في الحسبان خطورة ما يقُبل عليه من تصرفّات، فلا تتحقق فكرة تكوين العقد في مثل هذه التشري

أو التشوهات، بما يُجسد أن تكييفات القواعد العامة تعرف تشويه ا  ق  مصطلح الإيجاب بعض التحويراتأن يَ ل حَ 
كفكرة نادى بعض الفقه   ض الأدوارتشريعات الاستهلاك، لا سيما ما تعلق بفكرة فر حقيقي ا عندما تستعملها 

 تتم بين بتعميمها في كل عقد يبُم دون نقاش مسبق، أو ما يعُرف بالعقود المتضمنة الشروط العامة للأعمال التي
 .   1أو بين المحترفين أنفسهم المحترفين والمستهلكين
 ثانيا: القبول المقيد

ا لهذا الإيجاب وبه ينعقد ن وجه إليه الإيجاب، والذي يأتي مطابق  بالقبول التعبير عن الإرادة الصادر مّ  قصديُ  
ية الإرادة واتجاهها دّ لزم بشأنه جِ عتب الإرادة الثانية التي يتم بها العقد، لذلك فإنه يَ يُ  ول  بُ العقد، وبهذا الشكل فإن القَ 

 .  2اأو ضمن   ة  كان ذلك صراح  إلى أثر قانوني، سواء  
كآلية لحماية رضا المستهلك، فقد ربط المشرع الفرنسي المدة   لا  لتكريس مهلة التفكير والترويلذلك واستكما 

 يجاب أن يبدي قبوله قبل انقضائهاالتي ألزم المحترف البقاء خلالها على إيجابه، بمدة موازية لها لا يجوز لمن وجه له الإ
ا الأخير بعد تفكير وتروي حقيقيين، بحيث يكون كل قبول قبل انقضاء هذه المدة عديم ضمان ا لصدور القبول من هذ
الثانية من قانون حماية في فقرتها  L 313-34ر المشرع الفرنسي في المادة ا لذلك قرّ الأثر في تكوين العقد، وتطبيق  

قبل مضّي مدة عشرة أيام، تبدأ من الصادر من قبل طالب الائتمان العقاري  القَبُول  عدم جواز إظهار  المستهلك
 ه من مبالغ كبيرة يجب أن تدُفعوما يحتاج إلي به الائتمان العقاري من تعقيدات بالنظر لما يتميز سَل م  العرضتاريخ تَ 

في فقرتها   271L-1بموجب المادة  -، كما فرض مهلة تفكير قدّرها سبعة أيام3وسبعة أيام في عقود التعليم بالمراسلة
أو تسليم  من تبليغعلى كل مكتسب لعقار مخصص للاستعمال السكني، تُحسب  -لثة من قانون البناء والإسكانالثا

 .  4وذلك عندما يجب أن يُحرر العقد في شكل رسمي مشروع التصرف
                                                           

  ذكر.سالفة ال 306-06من المرسوم التنفيذي  04وهو ما يستفاد من عبارة "الوسائل الملائمة"، الواردة في نص المادة  

 .136-351 ص ، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  1

 .118، المرجع السابق، ص نبيل ابراهيم سعد 2

، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، حق المستهلك بالتروي والتفكير، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلاميأسامة شهاب حمد الجعفري،  3
 .632، ص 2017العدد الثاني، السنة التاسعة، العراق، 

 .136-351 ص ، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  4
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لم يكتفي المشرع الفرنسي بتنبيه المستهلك إلى فرصة التفكير والتروي وعدم الاستعجال في الرّد على الإيجاب 
من خلال وضع حدّ أقصى لهذه المدّة حتى لا  افي ذلك مصلحة المحترف أيض   المقدم له من المحترف فحسب، بل راعى

الذي لا يمكنه إصدار قبوله قبل هذه المدة تحت طائلة عدم  لأخير مدة كبيرة بإرادة المستهلكتعُلق مصالح هذا ا
د هذه المهلة للمستهلك، وفي المقابل لم يترك الأمر في كل ، فلم يترك تحدي1الاعتداد بأي قبول صادر قبل انقضائها

بالنظر لافتراضه صفة الضعف في المستهلك،  افالأحوال للمهني بوصفه الطرف الأقوى في العقد، أو لاتفاق الأطر 
بما  تب على عاتق المستهلك من التزامامن خلال مراعاة ما يترت هذه المدّة تتناسب وطبيعة كل عقدفعمد إلى جَع ل  

ومن ثّم عدم التسرع في اتخاذ القرار ويجسد وصف الفقه لهذه الآلية  ،فوات فرصة التعاقد منهيطُمئِن هذا الأخير بعدم 
 .   2بالكابحة لتسرع المستهلك

أو في قانون حماية  في القانون المدني نظم مهلة التفكير والتروي بصفة صريحة، سواء  فلم يُ  أما المشرع الجزائري 
-15الاستهلاكي بموجب المرسوم للعرض المسبق في معرض تنظيمه للقرض أشار  أنه هلك وقمع الغش، إلّا المست

سبق كل  عقد قرض بعرض مسبق بنصها على أنه:" يجب أن يُ  منه 06إلزاميته من خلال المادة  على ونصّ  114
وكذا شروط تنفيذ العقد"،  تتابهكنه اكّ ومدى الالتزام المالي الذي يمُ  شأنه السماح للمقترض بتقييم بيعه للقرض من

د ة لدراسة العرض قبل إبداء رغبته في التعاقد رغم أنه لم يحدّ ه قد منح المستهلك مدّ ا أنّ ستفاد منه ضمني  الأمر الذي يُ 
 05-18من خلال  القانون  الحال بالنسبة للعقد الالكتروني وكذلك، 3على خلاف نظيره الفرنسي ا لذلكميعاد  

لكترونية أوجبت ضرورة أن تُسبق المعاملة الإالتي  منه 10بموجب المادة  بالتجارة الالكترونية سالف الذكرالمتعلق 
أن تمر بها طلبية منتوج، أو ل التي يجب دت المراحالتي عدّ  من نفس القانون 124بعرض تجاري الكتروني، والمادة 

ع قد منح ا أن المشرّ ا أيض  فهم منه ضمني  ر الذي يُ الذي يؤدي إلى تكوين العقد، الأم خدمة قبل تأكيد الطلبية
 .    5ة لدراسة العرض قبل ابداء رغبته في التعاقدالمستهلك الالكتروني مدّ 

وإن  تعدّدت تبيرات الفقه حول مدى خرّق مسألة القبول المقيد لأحكام القبول في النظرية العامة للعقد التي  
دون أن يكون هناك أيُ سبب يمنعّه من ذلك، بين من يرى أن مخالفة  إصدار قبولهله الإيجاب حر ا في  تجعل مّن وُجه

هذا النوع من القبول لقواعد النظرية العامة ظاهري ا فقط لا يُحدث أي خرّق في مسار تكوين العقد، كون رضا القابل 
ف المحتمل من المهنيين مستندين في خلال هذه المهلة غير مؤهل لإتمام حقه في التعاقد، بما يجعل منها وقاية من التعس

 من القانون المدني الفرنسي، وبين من يرى أن المتعاقد حُرّ  في إبداء القبول وأنّ  1145/16ذلك لأحكام المادة 

                                                           
 .326، المرجع السابق، ص حمد شهاب أسامة الجعفري 1

المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة عمار ، مهلة التفكير آلية لحماية المستهلكالطيب جربوع وعمر بن الزوبير،  2
 .1456، ص 2021ثليجي، الأغواط، الجزائر، سبتمب 

 .63، المرجع السابق، ص وفواز لجلط خليفة بوداود 3

 المتعلق بالتجارة الالكترونية سالف الذكر. 05-18من القانون  12أنظر المادة  4

 المتعلق بالتجارة الالكترونية سالف الذكر. 05-18من القانون  12و 10أنظر المادتين  5

 :" كل شخص يمكنه التعاقد إلا إذا كان غير مؤهل بواسطة القانون. ".من القانون المدني الفرنسي على أنه 1145تنص المادة  6

 نصها بالفرنسية: 
 Art.1145/1" toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi." 
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بل مجرّد استثناء على القاعدة العامة جاءت به قوانين الاستهلاك، حيث خصّت به  المسألة لا تتعلق بأهلية القابل
وما ينطوي عليه مركز المستهلك من ضعف فنّي واقتصادي،   الفجوة العميقة بين المتعاقدينبالنظر إلىعقود الائتمان 

ا يستوجب حماية المستهلك من نفسه ومن تعسف المهني، الأمر الذي قد يؤدي به إلى التسرعّ في اتخاذ قرار التعاقد، مّ 
 .     1بل ويُحتم تقييد قبوله بهذا الشكل

دحض لكل هذه  2016يرى في التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي لسنة من  2فقهال هناك منفإن  
التبيرات، حيث نظم المشرع الفرنسي هذه المسألة من خلال جعله من هذه الاستثناءات قاعدة عامة تسري على 

ا في العقد، الأمر الذي جوازي بنص القانون قد يتم النص عليه رٌ جميع العقود، بما يجعل من مسألة تقييد القبول أم
المساواة الفعلية بدل المساواة المجردة، وذلك بتكريسه  -على خلاف المشرع الجزائري-جسّد من خلاله المشرع الفرنسي

لمهلة التفكير والتروي في القواعد العامة على غرار قانون الاستهلاك، كمفهوم جديد للمساواة أفرزته المعطيات 
بما يتماشى وفكرة حماية الطرف الضعيف في العقد بغضّ النظر عن صفته مستهلك ا كان أو الاقتصادية والاجتماعية 

غيره، استجابة  للمطالبة الفقهية بمدّ نطاق مهلة التفكير والتروي إلى عمليات قانونية عديدة، بما يُمكّن المتعاقد من 
الاستقرار في المعاملات و ما من شأنه تحقيق اتخاذ قرار التعاقد بعد تفكير صحيح وأخذ المشورة إذا لزم الأمر، وه

 رات طلب إبطال العقود بسبب عيوب الرضا.   وزوال أسباب النزاع ومبّ  التجارية
 ثالثا: تطبيقات لمهلة التفكير والتروي في بعض العقود

ستهلاكية، ذلك أن منح تعتب مهلة التفكير آلية لتحقيق توازن معرفي، نوعي بين أطراف العلاقة العقدية الا          
 ير، ورغم أنّ لرضا هذا الأخ ةفَ اعَ ضَ مُ  وحماية اية المتميزة في العلاقة العقديةعد بمثابة الحمالمستهلك مهلة للتفكير يُ 

قود الفرنسي نون العقا يلمن خلال تعد قاعدة عامة تسري على جميع العقودالمشرع الفرنسي جعل من هذه المهلة 
ة مع قانون حماي اتماشي  و لخاصة، ك من أزمة القانون المدني في ظل اكتساح أحكام القوانين اا بذلف  مخفّ  2016لسنة 

ية المستهلك  نون حماوص قا أن ما يهمنا من تطبيقات مهلة التفكير والتروي هو ما جاءت به نصالمستهلك، إلّا 
 ست هذه الآلية نذكر ما يلي: من بين العقود التي كرّ  كتشريع خاص، لذلك فإنّ 

 عقد التعليم عن بعد-1
من خلال إعطاء التلميذ مهلة تفكير قبل توقيع  والتروي في هذا النوع من العقود تتجسد مهلة التفكير 

العقد، بنظر الشروط ذات العلاقة بهذا الصنف من أصناف التعليم ومن ثم تقرير ما سيعود عليه من منفعة بموجب 
 لق بإنشاء وتنظيم التعليم عن بعدوالمتع 1971يوليو  12لمؤرخ في ا 566-71عد القانون رقم حيث يُ هذا العقد، 

من  3منه 09و  08وبالضبط في المادتين  فرنسي آلية مهلة التفكير والترويالل بنة الأولى التي كرّس من خلالها المشرع ال
بيانات الإجبارية التي تُجسد ومُتضمن ا جُملة من ال ن مضيا من قِبَل  هيئات التعليمخلال فرض إيجاب سابق للعقد يكو 

                                                           
 .وما بعدها461 ، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  1

 .59 محمد جريفيلي، المرجع السابق، ص 2
3 Art. 8 et 9 de la loi 71-556 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un 

enseignement à distance, ainsi qu’à la publicité et au démarchage faits par les établissements d’enseignement. 
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، ليأتي بعد ذلك إقرارّ المشرع الفرنسي لمهلة التفكير والتروي السابقة لإبرام العقد 1مهلة للتفكير بالنسبة للمُرسل إليه
والتي تقضي بإلزام المهنيين بتسليم نماذج العقود  من قانون الاستهلاك الفرنسي L 134-1بموجب نص المادة 

دِم على التعاقد، في مواجهة لظاهرة شائعة عمليا تتعلق برفض بعض المهنيين وبخاصة الموجهة لكل مست هلك مُق 
شركات التأمين تسليم نماذج العقود للمستهلكين، إلّا بعد التوقيع عليها، الأمر الذي من شأنه حرمان هذه الفئة من 

 .   2أيّ إمكانية للتفكير المسبق في شروط العقد قبل إبرامه
، 2000جوان  15، المؤرخ في 549-2000في الأمر  566-71د ذلك دمج أحكام القانون ليتم بع

على أنه:" لا يجوز توقيع العقد إلا  L 444-8المعدل والمتمم، والمتضمن قانون التربية الوطنية، الذي نص في مادته 
ة للتفكير في مضمون العقد ( سبعة أيام من تاريخ استلامه..."، وكل ذلك من أجل منح التلميذ فرص07بانقضاء )

من نفس الأمر تحديد الشروط المتعلقة بالتعليم عن بعد في العقد،  L 444-7قبل إمضائه إياه، كما أوجبت المادة 
 .    3لا سيما ما تعلق بخدمات المساعدة التعليمية، وكذا توجيهات العمل

  العقود الائتمانية-2
 تتم بين مستهلك موارده محدودة بين أطرافها، كونهاعدم التوازن العقدي عقود ا تُجسد  تعُتب العقود الائتمانية 

الذي   فرغم الكمّ الهائل من النصوص العامةومؤسسات ذات إمكانيات مالية وفنية ضخمة تفرض شروط العقد، 
ى إلّا من خلال كرّسه المشرع الفرنسي لاستبعاد المخاطر الناشئة عن الائتمان، إلّا أن إيمانه بأن الحماية لا تتأتّ 

المتعلق بمحاربة  1966ديسمب لسنة  28إصدار قانون النصوص المخصصة مباشرة لتنظيم هذا الائتمان، دفعه إلى 
(  وكذا قانون L 313-1- L 313-6الربا، الذي تم نقل معظمه إلى قانون الاستهلاك وبالضبط في المواد )

ظيم الائتمان الاستهلاكي، والذي عُرِفَ باسم قانون ، كأهم قانون في هذا المجال خاص بتن1978يناير 10
(scrivener 1)نون الاستهلاك من خلال المواد، المعدّل والذي تم دمجه أيضا في قا  (L 311-1- L 311-

 المتعلق بتنظيم الائتمان العقاريو  ا لا يقّل أهمية عن سابقه، المعدّل أيض  1979يوليو  13(، وكذا قانون 37
، وعليه سنتناول مهلة التفكير والتروي في كل من عقديّ الائتمان الاستهلاكي (scrivener 2)  والمعروف باسم

 والعقاري كما يلي:    
 
 

                                                           
 .281 ص، السابقشوقي بناسي، المرجع  1

، 01، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر التوازن العقدي في قانون الاستهلاكمحمد خليفة كرفة،  2
 .177، ص 2018-2019

 .60، ص السابقمحمد جريفيلي، المرجع  3

 الذي أنشأ ما يعرف  1984يناير  42قانون  د معينة تحول دون تعسفها، منها ما هو وقائي تجسد في إصداراخضع المشرع الفرنسي هذا النوع من المؤسسات لقواع
وائح من جانب هذه احترام القوانين والل اقبةر وكذا لجنة م بلجنة التنظيم البنكي، التي أنيط إليها تحديد التعليمات العامة الواجبة التطبيق على كل المؤسسات الائتمانية،

نين صوص عامة متنوعة في تقي تجسد في نو حمائؤسسات، فضلا عن لجنة استشارية لدراسة المشاكل الناشئة عن العلاقات بين هذه المؤسسات وعملائها، ومنها ما هالم
وما بعدها والمنظمة للدعاية  L 121-21دة مان كاذب، وكذا الماوما بعدها، والتي تعاقب على الدعاية المضللة، وتعاقب المعلن عن ائت L 121-1الاستهلاك، مثل المادة 

    في المنازل، والتي تطبق على المعلنين المختصين بذلك والذين يعرضون منتجات أو خدمات بالأجل.
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  كيعقد الائتمان الاستهلا -أ
على أنه يجب  تنظيمه لعقد الائتمان الاستهلاكيفي معرض  2016نص قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  

أن يتضمن هذا العرض بيانات منها مبلغ الائتمان، طبيعته  عرض مسبق، علىأن يسبق كل عقد قرض استهلاكي 
، وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الجزائري حين أشار 1مع وجوب كتابته وفق نموذج معين وموضوعه وكيفيات التعاقد

اميته الز  ونص على سالف الذكر 114-15بموجب المرسوم للعرض المسبق في معرض تنظيمه للقرض الاستهلاكي 
سبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض من شأنه السماح بنصها على أنه:" يجب أن يُ  منه 06من خلال المادة 

ستفاد منه وكذا شروط تنفيذ العقد"، الأمر الذي يُ  لتزام المالي الذي يمكنه اكتتابهللمقترض بتقييم طبيعة ومدى الا
على  ا لذلكد ميعاد  إبداء رغبته في التعاقد، رغم أنه لم يحدّ ه قد منح المستهلك مدة لدراسة العرض قبل ا أنّ ضمني  

الذي كرّس مهلة  للتفكير والتروي في القرض الاستهلاكي، وذلك من خلال إلزامه مانح  2خلاف نظيره الفرنسي
أو الائتمان الإبقاء على عرضه مدة معينة تسمح للمستهلك بقراءة العقد بهدوء وتأني، مع إمكانية طلب النصيحة، 

ذه ، التي تقضي بألّا تقل هL 312-18وذلك بموجب المادة  3المشورة عن الفائدة التي تعود عليه من هذا العرض
 .4تبدأ من تاريخ استلام العرض ( خمسة عشر يوم ا15المدة عن )
لعرض ( سبعة أيام من تاريخ استلامه ا07وفي المقابل ألزم المقترض بعدم إعلان قبوله إلّا بعد مرور فترة ) 

الإبقاء على العرض حُد دَت  بخمسة عشر يوم ا، كما لا  ةرغم أن مهل بقَِبُولهِِ قبل مرور هذه المدة ، فلا يعُتد  5المسبق
 من الأشكال، أو بأيّ وسيلة كانت يجوز لمانح الائتمان خلال مدة سبعة أيام أن يُ قَدّمَ للمقترض أي  مبلغ بأيّ شكل

أو في حسابه، وإذا حدث أن وَق عَ المقترض تفويض ا  ض أيض ا تقديم أي  إيداع للمقرضوفي المقابل لا يجوز للمقتر 
   .6بسحب أي مبالغ من حسابه المصرفي لصالح المقرض، فإن آثار ذلك تكون مرتبطة  بعقد القرض عند إبرامه

  عقد الائتمان العقاري-ب
ا بذلك الأمر تارك   ما عدا في بعض النصوص المتفرقة تمانإذا كان المشرع الجزائري لم ينظم هذا النوع من الائ     

 13، المؤرخ في 596-79المشرع الفرنسي نظم عقد الائتمان العقاري من خلال القانون  ممارسة البنكية، فإنّ للّ 
والذي تم  المتعلق بإعلام وحماية المقترضين ضمن الائتمان العقاري (scrivener 2)والمعروف باسم  1979يوليو 

، ليتم تعديل 2016المعدّل بقانون الاستهلاك لسنة  1993نون الاستهلاك الفرنسي لسنة مجه فيما بعد في قاد

                                                           
 .61، ص السابقمحمد جريفيلي، المرجع  1

 .63، المرجع السابق، ص وفواز لجلط خليفة بوداود 2

، 2008، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأزاريطة، الإسكندرية، مصر، في القانون الفرنسي في مجال عقود الائتمانملامح حماية المستهلك نبيل إبراهيم سعد،  3
 .  24ص 

4Article L313-18 : L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise 

ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. La remise ou l’envoi 

de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée 

minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi  
5Article L312-24 code de la consommation 2016-partie Législative  
6 Article L312-25 code de la consommation 2016-partie Législative 
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، 2016مارس 25، المؤرخ في 351-2016الأحكام المتعلقة بالائتمان العقاري في هذا الأخير، بموجب الأمر 
 ذات الاستعمال السكني.      المتعلق بعقود القرض الموجه للمستهلكين المتعلق بالأمّلاك العقارية

الذي جاءت  آلية الإيجاب المسبقوتطبيقا  لذلك سعى المشرع الفرنسي إلى حماية رضاء المستهلك من خلال  
مع بعض الاختلاف، لا سيما ما تعلق بإلزام  سبق في مجال الائتمان الاستهلاكيقواعده شبيهة بقواعد الإيجاب الم

 Lدتها المادة توب ا إلى المقترض عن طريق البيد، وكذا تَضَمُن  العرض بيانات إلزامية حدّ المقرض إرسال عرض ا مجاني ا مك
ل وجوب تحديد وذلك بتَِضَم ن  العرض بيانات إعلام ذات طابع شخصي، من قبي تقنين الاستهلاك من 312-8

تحت طائلة عدم نفاذ أي  رف المقترض، وكذا شروط استحقاقهاوشروط وضع المبالغ تحت تص العرض، كيفية القرض
 .    1لم تذكر في العرض المسبق ر في الشروط العامة في عقد القرضبيانات في حق المقترض تظه

كما كرّس المشرع الفرنسي مهلة للتفكير والتروي في عقد الائتمان العقاري من خلال الايجاب الملزم في المادة    
L 312-10م ا، تبدأ من بقاء على عرضه )ايجابه( مدّة لا تقل عن ثلاثين يو ، حين ألزم مانح الائتمان العقاري ال

قابل قيّد القبول في واعتب أي تعديل في شروط الحصول على القرض بمثابة عرض جديد، وفي الم تاريخ استلام العرض
ياه، مع وجوب أن عندما قرّر عدم إمكانية قبول المقترض للعرض إلّا بمرور عشرة أيام من تاريخ استلامه إ نفس المادة

وعلى ذلك فإن مهلة التروي والتفكير يمكن أن تصل في ذلك  ب، حيث يعُتد في ذلك بختم البيديرُسل القبول بخطا
وما ينطوي عليه من مبالغ كبيرة يجب أن  به الائتمان العقاري من تعقيدات إلى ثلاثين يوم ا، بالنظر إلى ما يتسم

 .    2تدُفع
ل تكريسه لمهلة التفكير من خلا مستهلكأن المشرع حاول تفعيل الحماية القانونية للا سبق يرى الباحث مّ  

نه إلى ما سعي   ير الرضالق بتنو ا تعمم، لا سيما كالتزام على عاتق المتدخل لا يقل أهمية عن الالتزام بالإعلا  والتروي
 تن فرض التشريعاأر، ذلك ختياوحرية الابما يضمن لهذا الأخير حرية التعاقد  ليص الفجوة بين المهني والمستهلكتق

 نئتمان ملاخاصة عقود ا لعقد،كأسلوب وقائي يهدف إلى درء الرعونة في إبرام ا  مرور مدة زمنية قبل إبرام العقد
رف ية المستهلك كطفي حما ليةال لهذه الآمن شأنه الكشف عن الدور الكبير والفعّ  خلال ما يعُرف بالإيجاب المسبق

كانتها في م تفكير والترويهلة الضمن لموإعادة التوازن للعلاقة العقدية، بما ي قة التعاقدية الاستهلاكية العلاضعيف في
رّد لعرض المسبق مجفكرة ا غم أنر ويجعل منها غاية في الوضوح في القواعد الخاصة بحماية المستهلك  التشريع والفقه

 .  امتداد لما يعُرف بالإيجاب الملزم في القواعد العامة
 لحمايةاق امن الحرية التعاقدية في مجال الاستهلاك: توسيع  لنط المبحث الثاني: الحد  

يجعل  عامة في ظل النظرية العامة للعقديعُتب مبدأ الحرية التعاقدية، مبدأ  عامًّا تقوم عليه العقود بصفة    
كل العقد وأيض ا طريقة إنهائه، وقد ازدهر للشخص كامل الحرية في إبرام العقود، أو عدم إبرامها، وتحديد مضمون وش

فلا يحد ه سوى ما تعلق بالنظام العام كقيد على هذا  طان الإرادةهذا المبدأ تماشي ا وفلسفة المذهب الفردي ومبدأ سل

                                                           
 .33المرجع السابق، ص في القانون الفرنسي،  ملامح حماية المستهلك في مجال عقود الائتماننبيل إبراهيم سعد،  1

 .63، ص السابقمحمد جريفيلي، المرجع ، أنظر في الصدد أيضا 34، المرجع نفسه، ص ل إبراهيم سعدنبي 2
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ا للحرية التعاقدية وتحقيق ا للتوازن بين مصالح تعاقد، أو يقُيّدُها بشروط معينةالمبدأ يمنع بعض أنماط ال  الأطراف تأكيد 
 المتعاقدة.

ا به في ظل التحولات الاقتصادية إلّا     وما نتج عنها من فوارق في  والاجتماعية أن هذا التوجه لم يعد مسلم 
لمستهلك كطرف لللازمة اماية التي جاءت لتوفير الح في نطاق تشريعات حماية المستهلك المراكز العقدية لا سيما

لطرف الضعيف، اك فيها ستهلقود الاستهلاكية في الأصل عقود إذعان يُمثل المضعيف في علاقته بالمهني، كون الع
هلك، الحماية للمست  توفيرفيناصر حيث أثبتت هذه التشريعات عدم فعالية مبدأ الحرية التعاقدية وما يقوم عليه من ع

لال تنظيم من خ يةر الح ذه الحماية إلى تقييد هذهفعمد المشرع من خلال قانون الاستهلاك ومن أجل تحقيق ه
مات على ض التزالال فر من خ العقدا إلى تقوية مضمون ، كما عمد أيض  )مطلب أول(مضمون العقد الاستهلاكي 

)مطلب الإعلام رار الالتزام بعلى غ كلمستهلأنه تّمت تقويتها حماية ل عاتق المحترف مقرّرة  أصلا  في القانون المدني، إلّا 
 .                (يثان
 لعقدطلب الأول: القيود الواردة على مبدأ الحرية التعاقدية: تنظيم لمضمون االم
بَ ق ا لا  لمتعاقدين أنماط ا تعاقدية جديدةفرض التوجه الاقتصادي للدولة على ا    ومضمون عقدي مُعدّ وموجه مُس 

ا  ، أو العقد في مجملهسية في العقديجوز للأطراف المتعاقدة الخروج عن هذا التنظيم الذي يمس العناصر الأسا تجسيد 
، حيث لم يتوقف المشرع في تشريعات 1لفكرة النظام العام التوجيهي والحمائي، لا سيما في مجال حماية المستهلك

الاستهلاك عند توفير حماية فعّالة لرضاء المستهلك من خلال الاعلام ومهلة التفكير فحسب، بل امتد اهتمامه إلى 
ات دّ ذاته تنظيم ا صارم ا، سعي ا إلى تحقيق توازن عقدي حقيقي في هذا النوع من العلاقتنظيم مضمون العقد في ح

فتجسدت هذه الصرامة في فرض قواعد آمرة لتحقيق الغرض، ذلك أن إدراك المشرع للتأثير السلبي للحرية  التعاقدية
ديده لمضمون عقد الاستهلاك بما يخدم عن طريق تح لى التدخل للحد  من هذا التأثيرالتعاقدية على المستهلك دفعه إ

ا للنظام العام في بعُده  حظره و ، كما أن تنظيمه)فرع أول(مصالح المستهلك  لبعض الممارسات التجارية يعُد تجسيد 
 .)فرع ثاني(الحمائي 

   ك      لتوازن في عقود الاستهلال اتحقيقالمشرع لمضمون العقد  تحديدالفرع الأول: 
قد نظم طائفة من العقود المسماة، فإن تدخله عادة يكون عن طريق -وفقا للقواعد العامة– إذا كان المشرع 

النصوص المفسرة والمكملة لإرادة الأطراف، وإن  وجدت بعض القواعد الآمرة فهي استثناء هدفها حماية إرادة 
في تحديد مضمون العقد، ولعلّ من أبرز  إعمالا  لمبدأ حرية الأطراف المتعاقدة دين، كالقواعد المتعلقة بالأهليةالمتعاق

، والاتفاق 2ق م ج( 120نذكر الاتفاق على الفسخ )م  مضمون العقد النماذج التشريعية لحرية الأطراف في تحديد
 عن تنظيم المشرع لطائفة من العقود التي تَطغّى فيها ، فضلا  3ق م ج( 178على تعديل أحكام المسؤولية العقدية )م 

                                                           
 .57، ص 2018، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد الخامس، ديسمب في ظل النظام العام الاقتصادي ةالحرية العقديمنصف بوعريوة،  1

على ما يلي:" يجوز الاتفاق على أن يعتب العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه  لجزائريمن القانون المدني ا 120تنص المادة  2
 بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي...".

 ن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة...".من القانون المدني الجزائري دائما على ما يلي:" يجوز الاتفاق على أ 178وتنص المادة  3
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وذلك بفرض شروط لا تقبل المناقشة نتيجة احتكاره سلعة، أو  القوي على إرادة الطرف الضعيف،رف إرادة الط
بما يترجم استغلال المهني لمركزه القوي في  في ظل ازدهار مبدأ سلطان الإرادةخدمة ضرورية، كنوع من العقود استفحل 

ا هذا الاستغلال في شكل شروط تعسفية يُضَ علاقته بالمستهلك، مجسّ  نُ هَا ما يربطهما من عقود، الأمر الذي د  م 
 . 1يعكس الإرادة المنفردة للطرف المشترط ويمنع المستهلك من الدفاع عن مصالحه في مواجهته

لإيجابي في العلاقات الاستهلاكية  دت مبدأ النظام العام الحمائي بدوره افإن تشريعات الاستهلاك قد جسّ    
ن خلال تدخل المشرع لتحديد مضمون هذه العلاقات متجاوز ا بذلك الدور م كمظهر حديث لفكرة النظام العام

الذي يهدف إلى بطلان العقود لعدم مشروعية محل الالتزام، أو لعدم مشروعية  ة النظام العام التقليديالسلبي لفكر 
هار ا في ظل المذهب ، وقد عرفت فكرة النظام العام في صورته التقليدية ازد2السبب الذي يسعى المتعاقدان لتحقيقه

من خلال سعي النظام العام إلى حفظ  د أهم ركائزهاالفردي ومذهب مبدأ سلطان الإرادة، فكانت الحرية العقدية أح
وتنظيم هذه الإرادة ضمن الجماعة بفرض حدود ضيقة في أطُر معينة لا تعُرقل الإرادة الحرة ولا تتعارض مع توجهات 

يجعل من النظام العام مجرد دِر ع حامي للمصالح العليا للدولة وقِيَمِهَا ومبادئها لا غير  أنصار مبدأ سلطان الإرادة، بما
 .      3تحت مسمى "النظام العام السياسي والأخلاقي"

ويعتب التحديد المسبق لمضمون العقد من الآليات التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التوازن العقدي في    
التي أصبحت تخضع لتوجيه تعاقدي  طان الإرادة في العلاقات العقدية، بما يعُزز تراجع مبدأ سلالعلاقات الاستهلاكية

تلعب فيه الإرادة دور ا شكلي ا محض ا ينحصر في الانضمام إلى النموذج الذي حدّده المشرع، خروج ا منه عن مبدأ الحرية 
ضُعفه الاقتصادي والمعرفي يحول دون مناقشته  التعاقدية الذي يجعل دون شك المستهلك في مركز الضحية، كون أن

 .  4لشروط العقد وتحديد مضمونه بما يخدم مصالحه
ما تعلق بتنظيمه الآمر لعقد القرض  شرع لتحديد مضمون عقود الاستهلاكومن أمثلة تدخل الم   

ترف، لا سيما قرض المحوذلك من خلال تحديد التزامات الم الة للمستهلكا إلى توفير حماية فعّ الاستهلاكي، سعي  
كون هذا النوع من الائتمان ينطوي على أخطار كبيرة خاصة بالنسبة لتراكم ديون المقترض، رغم   التزامه بالإعلام،

المتعلق بشروط وكيفيات العروض  114-15تزام في المرسوم التنفيذي عدم إعطاء المشرع الجزائري أهمية كبيرة لهذا الال
 4لا سيما المواد  ةا بأحكام الالتزام بالإعلام الواردة في قانون الممارسات التجاريي، مكتفي  في مجال القرض الاستهلاك

د للكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض ، المحدّ 655-09، وكذا المرسوم التنفيذي 6و

                                                           
 .63، المرجع السابق، ص وفواز لجلط خليفة بوداود 1

 .73، ص نفسه، المرجع وفواز لجلط خليفة بوداود 2

الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادةفكرة النظام وحرية التعاقد على ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلاميعدة عليان،  3
 .15، ص 2016-2015الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

ن جامعة حسيبة ب، 02، العدد 10المجلد ، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، أثر تشريعات الاستهلاك على مبادئ النظرية التقليدية للعقدعيسى بخيت،  4
 .112، ص 2018 بوعلي، الشلف، الجزائر، جويلية

، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض 2009فباير سنة  7، الموافق ل   1430صفر عام  11، المؤرخ في 65-09المرسوم التنفيذي  5
  .2009فباير  11ؤرخة في ، الم10قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، ج ر العدد 
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حماية المستهلك وقمع  ، وقانون071إلى  03قطاعات النشاط، أو بعض السلع والخدمات المعينة، لا سيما المواد من 
المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة  3783-13، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 2منه 17بموجب المادة  03-09الغش 

  منه.  55إلى  51من  في الموادبإعلام المستهلك وبالضبط 
 المقرض من قبيل ضرورة قيام لتزام بالإعلامسد الاأما المشرع الفرنسي فقد الزم المقرض بعدد من الالتزامات تجُ  
وفي  اثلاثة أشهر قبل الاستحقاق، وتوجيه المقرض للمقترض شهري   جديدالمقترض بالشروط التي يتم بموجبها التبإعلام 

معلومات مهمة من قبيل تاريخ الوفاء،  متضمنة   عية الحالية لتنفيذ عقد الائتمانالوض أجل معقول قبل تاريخ الوفاء
 بلغ الاستحقاق، الفوائد، السعر الإجمالي...الخ، وكذا ضرورة ظهور السعر الفعلي للفوائد في الإيجاب وعلى كشفم

تعديلات عميقة على هذا  2010المشرع الفرنسي سنة  لَ خَ د  أو تحفظ، كما أَ  دوري يتلقاه المقترض دون احتجاج
 2013والمعدّلة هي الأخرى سنة  L 311-10إلى    L 311-6النوع من الائتمان وذلك بموجب المواد من 

 344-2014بموجب القانون  2014ا سنة ، وأيض  2013جويلية  26المؤرخ في  672-2013بموجب القانون 
لزم المشرع المقرض من خلال هذه المواد بالتزامات من قبيل تقديم المقرض ، حيث يُ 2014مارس  17المؤرخ في 

بتحديد تماشي العقد المقترح مع احتياجاته ووضعيته المالية من عدمه، وكذا للمقترض تفسيرات تسمح لهذا الأخير 
خطار المقرض للكفيل منذ أول تخلف للمدين الأصلي عن الوفاء، تحت طائلة اعفاء الكفيل من الوفاء إوجوب 

 .      4بالشروط الجزائية والفوائد التأخيرية
امات المقرض المحترف في هذا النوع من الائتمان فحسب، هذا ولم تكتفي تشريعات الاستهلاك بتحديد التز    

ره ا، فألزمت هذا الأخير بدفع الفوائد المستحقة على رأس المال، كحق قرّ دت التزامات المقترض المستهلك أيض  بل حدّ 
، حيث حرصت تشريعات الاستهلاك على تحديد سعر هذه الفوائد الواجب على المقترض 5المشرع لمؤسسات القرض

 114-15رغم أن المرسوم التنفيذي  بالغ فيها،ها، حماية لهذا الأخير من محاولة هذه المؤسسات فرض فوائد مُ دفع
ا ذلك للوزير تحديد لنسبة الفائدة، تارك   المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي لم يتضمن أي  

، كما منع 6ر المكلف بالصناعة من أجل إصدار قرار بذلك مستقبلا  ف بالمستهلك، والوزير المكلف بالمالية، والوزيالمكلّ 
جعل منها جريمة إقراض  القروض ذات الفوائد المبالغ فيها، إذ   ستهلاك الفرنسيالمشرع الفرنسي من خلال قانون الا

                                                           
 .65-09من المرسوم التنفيذي  07إلى  03أنظر المواد من  1

  سالف الذكر. 03-09من القانون  17المادة  أنظر 2

لكيفيات المتعلقة ، يحدد الشروط وا2013نوفمب  09، الموافق ل   1435محرم عام  05، المؤرخ في 378-13 من المرسوم التنفيذي رقم 55إلى  51أنظر المواد من  3
 .2013نوفمب  18، المؤرخة في 58بإعلام المستهلك، ج ر العدد 

 .وما بعدها 161 ، صالسابقشوقي بناسي، المرجع أنظر  4

أخذ فائدة يحدد على ما يلي:" يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن ت من القانون المدني الجزائري 456تنص المادة  5
  قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".

ما يلي:" تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، بقرار من الوزير بحماية المستهلك والوزير الكلف  ىعل 114-15من المرسوم التنفيذي  18تنص المادة  6
 بالمالية والوزير المكلف بالصناعة".
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ل الائتمان يجيز القرض بفائدة ربوية، وفيما يخص مجا -كشريعة عامة-، رغم أن القانون المدني الفرنسيابَ رِ بِ 
الفوائد الربوية في القروض الممنوحة في هذا المجال، كنص مأخوذ من  L 313-3دت المادة الاستهلاكي فقد حدّ 

، كما صدر قرار وزاري من وزير الاقتصاد يحدد الفوائد 1المتعلق بالإسراف في الاستدانة 1989ديسمب  31قانون 
دها بنك تلف من فصل إلى آخر، ويتم تحديدها وفقا لمؤشرات يحدّ الربوية في قطاعات الائتمان المختلفة، والتي تخ

ثل على جزاء مدني في حالة الإقراض بربا، والذي تمَ  L 313-4ا لأسعار الفائدة الفعلية، وقد نصت المادة فرنسا طبق  
هذا ، 2إلى بطلان العقد المشرع، دون أن يؤدي ذلك ل  بَ دة من قِ المقرض للمقترض المبالغ المتجاوزة للنسب المحدّ  دّ  في رَ 

 .من جهة
ا ما ومن جهة أخرى نجد إلزام المشرع للمقترض بدفع التعويضات في حال وجودها، كون عقود الائتمان غالب      

د من خلالها وبصفة مسبقة التعويضات التي يتوجب على المدين دفعها في حالة تخلفه عن د  تحَُ  ا جزائيةتتضمن شروط  
والتي تهدف من ورائها المؤسسات  ا للشروط الجزائية المبالغ فيهالك حاول المشرع وضع حد  تنفيذ التزاماته، لذ

وقد أجاز المشرع الائتمانية إلى الضغط على المقترض من أجل الوفاء بما هو مستحق عليه دون إبطاء، أو تأخير، 
فيه، وذلك على غرار نظيره الفرنسي للقاضي التدخل لتخفيض الشرط الجزائي المبالغ  3الجزائري في القانون المدني

وأجاز للقاضي تعديل  1975جويلية  19بموجب قانون  4من القانون المدني الفرنسي 1152الذي عدّل المادة 
أكتوبر  11من خلال قانون  عديل يتم تلقائي ا من طرف القاضيالشرط الجزائي المبالغ فيه، ليجعل فيما بعد هذا الت

لفرنسي في مجال حماية المستهلك بهذه النصوص، بل أورد نصوص خاصة من قبيل الغاء  لم يكتف المشرع ا، و 1985
 L. 311-22التي تقابلها المادة  L. 311-29د المسبق للقرض من خلال المادة كل حق في التعويض في حالة الرّ 

 .Lالتزاماته في المواد من في حالة تخلف المقترض عن الوفاء ب للتعويض حديد الجزافيا للتّ الجديدة، كما أنشأ نظام  
، الأمر الذي الجديدة L. 311-25إلى  L. 311-23التي تقابلها المواد من  L. 311-32إلى  311-30

                                                           
 1993 ريمة في قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة، ليتم إدماج أحكام هذه الج1966ديسمب  23فة ومعاقب عليها في التشريع الفرنسي بموجب قانون رّ هذه الجريمة مع ،

لت بموجب القانون والتي عُد   ،ا كان المستفيد منها، وأيًّا كان مانحهاكنصوص تطبق على أغلب العمليات الائتمانية أيًّ   L 313-6إلى  L 313-3وبالضبط في المواد من 
 .2014مارس  17المؤرخ في  344-2014رقم 

1Art. L. 313-3/1 Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au 

moment ou il est consenti, de plus du tires, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les 

établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies 

par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.  
2Art. L. 313-4 Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 

à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la 

créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indument perçues doivent être restituées avec 

intérêts légaux du jour ou elles auront été payées.  
ير كان مفرطا أو أن الالتزام على ما يلي:" ...ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقد من القانون المدني الجزائري 185/2تنص المادة  3

  الأصلي قد نفذ في جزء منه...".
4Art. 1152 C. civ Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à 

titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. 

(L. n 75-597, 9 juill. 1975, art. 1er) Néanmoins, le juge peut (L. n 85-1097, 11 oct. 1985, art. 1er), même d’office, 

modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 

Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.  
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فإن مبلغ التعويض  ذا العقد، وأيّما الخيارين يختاريجعل المقترض بين خيارين، إمّا متابعة تنفيذ العقد، وإمّا فسخ ه
 .1سيختلف من حالة إلى أخرى

المتعلق  114-15حين نجد في ذات الصدد أن المشرع الجزائري من خلال أحكام المرسوم التنفيذي في    
أو جزء منه قبل انتهاء  قد أجاز للمقترض تسديد كل القرض بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي

لف ذلك عديم الأثر، مع ذلك لا بد مدة القرض، حيث اعتب هذا الحكم من النظام العام، بما يجعل من كل بنُد يخا
من ملاحظة اغفاله لأي نص يلُغي كل حق في التعويض في حالة التسديد المسبق للقرض، كما أنه لم يضع نظام ا 

 .2للتحديد الجزافي عند عجز المقترض عن الدفع
 بعض الممارسات التجارية وحظر الفرع الثاني: تنظيم

نحو الظفر  دفع بالأعوان الاقتصاديين إلى السعي رية وتنوعها إلى تنافس كبيرالتجاأدى تزايد وتيرة المعاملات    
داد المستهلك، ويز  ا مصلحةوكذ ةزاهة المهنية والشفافية المطلوبولو كان ذلك على حساب الن بأكب عدد من الزبائن

كين شريحة المستهل ا اتساعذوك ةارسات وتنوعها في الحياة اليوميالأمر خطورة وتعاظما في ظل اتساع مجال هذه المم
ل عل معها من خلاوالتفا لتحولاتمسايرة هذه اإلى ى بالمشرع الجزائري ضين لهذه الممارسات، الأمر الذي أدّ المعرّ 

ص ا تلاها من نصو تهلك ومللمس السعي إلى إعادة التوازن في عقد الاستهلاك، بما يفسر تجاوزه للحماية التقليدية
ستغلال انة لطرق المبيّ  سلع، أورض للد لبعض الشروط وعمليات العاية الثمانينات، منها المحدّ تنظيمية وتشريعية منذ نه

 هلكمة لحماية المستالملغى والمتعلق بالقواعد العا 02-89من القانون  وسن العديد من القوانين بدء   الأسعار المقننة
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  03-09قانون  إلى الوما رافقه من قرارات ومراسيم تنفيذية وتنظيمية، وصولا  

لصناعة دون رية التجارة وامبدأ ح يترك كمفهوم من المفاهيم الأساسية في القانون، فلم  د مبدأ الحرية التعاقديةبما يقيّ 
 لكة للمستهلاقتصادياصلحة ، كما قام بحظر بعض الممارسات التجارية باعتبارها تمس بالم)أولا(تنظيم من جهة 

 .   )ثانيا(
 أولا: تنظيم بعض الممارسات التجارية 

في سعيه الدائم إلى الحيلولة دون مغالطة المستهلك حول حقيقة الأسعار المطبّقة من جهة، وتعزيز المنافسة    
التي تتم بين  يضمن سلامة العملية التجارية 3النزيهة والشريفة من جهة أخرى، أصدر المشرع الجزائري تشريع ا

 من خلال تنظيمه لبعض طرق البيع أهمها: ستهلك والمتدخلالم
 
 
 

                                                           
 .31- 30المرجع السابق، ص ص في القانون الفرنسي،  ملامح حماية المستهلك في مجال عقود الائتمانبيل إبراهيم سعد، ن 1

في القانون  في مجال عقود الائتمانملامح حماية المستهلك بيل إبراهيم سعد، نوما بعدها، وأنظر في الصدد أيضا  168 ، صالسابقشوقي بناسي، المرجع أنظر  2
 .31- 30المرجع نفسه، ص ص الفرنسي، 

، يحدد شروط وكيفيات مارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند 18/06/2006، المؤرخ في 215-06المرسوم التنفيذي  3
 . 2006، المؤرخة في 41بواسطة فتح الطرود، ج ر العدد  مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية



 آليات الحماية المقررة للمستهلك أثناء تكوين العقد: تحديث لمبادئ العقد------------------الفصل الأول

 198 

 البيع بالتخفيض -1
من أقدم أشكال البيوع والذي يعود بالفائدة على المستهلك بحصوله على منتوجات  1يعتب البيع بالتخفيض   

كدة لديه، لذلك بتخلصه من بضاعة را  ا على المتدخليعود بالفائدة أيض   وخدمات بأقل سعر من سعر السوق، كما
يعُرّف المشرع الجزائري البيع بالتخفيض بأنه" البيع بالتجزئة المسبوق، أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق 

 .2تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن بصفة سريعة
 عن طريق الاشهار لالعون الاقتصادي على واجهة المحمن المشرع للمستهلك فرض ضرورة إعلان  وحماية     

، 5وكذا الأسعار المطبقة سابق ا، والأسعار المخفّضة الممنوحة 4والسلع المعنية 3تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض
منع تضليل المستهلك  عن السلع الأخرى، والعلّة في ذلكناهيك عن عرض السلع موضوع البيع بالتخفيض منفصلة 

من جهة أخرى إمكانية لجوء العون الاقتصادي إلى سحب السلع الجديدة عند عدم وضع الأسعار من جهة، و 
وبهذا يكون  تخفيض يعُيد السلع التي تم سحبهاوبعد انتهاء البيع بال رديئة، فيتدافع المستهلكين إليهاواستبدالها بسلع 

 . 6العون الاقتصادي قد باع كل السلع الرديئة بسعر لا يمكنه الحصول عليه في الوضع العادي
 البيع الترويجي-2

يشمل جميع السلع مهما كان  فإن البيع الترويجي يقُرّره التاجر بنفسه، كما على خلاف البيع بالتخفيض       
ويظهر ذلك بوضوح من وصف المشرع  والتي يقُرر العون الاقتصادي من خلالها جلب زبائنه وكسب وفائهم شكلها

مهما يكن شكلها والتي يرمي المتدخل عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب للبيع الترويجي بأنه:" تقنية بيع سلع 
 .  7وفائهم

من خلال ما فرضه على المتدخل من شروط  هذا النوع من الممارسات التجاريةوقد نظم المشرع الجزائري    
زام العون الاقتصادي ألزمه باحترامها حماية للمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة الاستهلاكية، لا سيما ما تعلق بالت

الترويج المستعملة ومدة بإعلام الزبائن عن طريق الاشهار على واجهة محله التجاري، أو بأي وسيلة ملائمة بتقنيات 
 . 8وكذا المزايا المقدمة الترويج

                                                           
 .215-06من المرسوم التنفيذي  06إلى  02أنظر المواد من  1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة تأثير قانون حماية المستهلك على عقد البيعأمال جليل، ، وأنظر في الصدد أيضا 215-06من المرسوم التنفيذي  02/1أنظر المادة  2
 .71، ص 2012-2011تير في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، الماجس

 .215-06من المرسوم التنفيذي  03المادة أنظر  3

( 3لع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة )على ما يلي:" ...ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا الس 215-06من المرسوم التنفيذي  2/02تنص المادة  4
 أشهر عل الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض".

 .215-16من المرسوم التنفيذي  05أنظر المادة  5

جامعة الإخوة منتوري، ، الثانيالعدد ، 03لد المج، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد في عقد البيعهندة زفيزف،  6
 .312-311، ص 2018ديسمب قسنطينة، الجزائر، 

  هر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع أش 03لا تشمل عملية البيع بالتخفيض جميع السلع، بل تقتصر فقط على السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ
    بالتخفيض.

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  07/1ادة المنظر أ 7

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  07/3المادة نظر أ 8
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 كما أوجب المشرع على العون الاقتصادي الذي يريد مارسة البيع الترويجي أن يوُدع تصريح ا لدى المدير   
ومختلف التقنيات المستعملة  البيع الترويجي )بدايته ونهايته(الولائي للتجارة المختص إقليمي ا يُحدّد فيه وبدقةّ فترة 

والأسعار الترويجية المراد تطبيقها، وكذا هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه في حالة تنظيم عملية سحب القرعة، على 
وعند الضرورة نسخة من سجل الصناعة التقليدية  خرج السجل التجاريب بنسخة من مستأن يرُفق هذا الطل

والحرف، وكذا قائمة السلع موضوع الترويج، ليستلم العون الاقتصادي وفور ا رخصة تسمح له مباشرة بالشروع في البيع 
مارسة المتدخلين مجال ، وقد حمى المشرع المتدخل من التُج ار  المتجولين حين حدّد 1الترويجي خلال الآجال المحدّدة

 .    2والمتمثل في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم للبيع الترويجي
فضلا  عن منع المشرع ارتباط عمليات البيع الترويجي بمنح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة    

المشاركة في السحب بالقرعة وتطبيق ا لذلك بشراء سلعة، أو خدمة، أو مع ا، أو المطالبة بمقابل مالي، بما يفيد مجانية 
ألزم العون الاقتصادي بتبليغ المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليمي ا، وكذا المحضر القضائي بشروط تنظيم عمليات 

 .3السحب بالقرعة وإعلان نتائجها
 ي حالة تصفية المخزونات البيع ف-3

بأنه:" البيع المسبوق، أو المرفق بإشهار، والذي يهدف عن طريق قصد بالبيع في حالة تصفية المخزونات يُ     
تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة، حيث يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت 

ى غرار البيع ، ويهدف هذا النوع من البيع عل4أو النهائي عن النشاط، أو تغييره، أو تعديل جوهري لشروط استغلاله"
بالتخفيض إلى تسهيل التصريف السريع للمخزونات، حيث تعود هذه التقنية بفائدة على المتدخل تتجسد في تخلصه 

 من بضاعة راكدة في متجره، كرأسمال معطل عن الاستثمار. 
حالة تصفية بإلزامه المتدخل إعلان البيع في  هذا النوع من الممارسات التجاريةوقد نظم المشرع الجزائري    

من خلال الإلصاق، أو أي وسيلة ملائمة، مع تبيان بداية ونهاية البيع في هذه  يالمخزونات على واجهة محله التجار 
الحالة والسلع المعنية، وكذا تخفيضات الأسعار الممنوحة، كما ألزم المتدخلون بممارسة البيع في حالة تصفية المخزونات 

 .5نشاطهم حماية لهم من التجار المتجولينفي المحلات التي يمارسون فيها 
وأوجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في مارسة البيع في حالة تصفية المخزونات بإيداع تصريح بذلك  

صفية لبيع في حالة تة انهايو داية ا، حيث يتضمن هذا التصريح وجوب ا، بلدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليمي  
 ن يرُفق هذا التصريح بالوثائق التالية:على أ المخزونات

ة لصناعانسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري، أو نسخة من مستخرج الشطب من سجل  -
 التقليدية والحرف، وذلك في حالة التوقف النهائي عن النشاط.

                                                           
 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  08المادة نظر أ 1

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  07/2المادة نظر أ 2

 سالف الذكر. 215-06ي من المرسوم التنفيذ 09المادة ظر أن 3

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  10المادة ظر أن 4

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  2و 11/1المادة ظر أن 5
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يير غتثبت ت الحرفو نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية  -
 النشاط إذا تعلق الأمر بتغيير النشاط.

 . 1جرد السلع التي ستكون محل التصفية، وأسعار بيعها -
ليستلم العون الاقتصادي وفور ا رخصة  تسمح له مباشرة بالشروع في البيع في حالة تصفية المخزونات خلال الآجال 

 .2المحدّدة
 املالبيع عند مخازن المع-4

ا للمشرع الجزائري:" كل بيع يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين زن المعامل وفق  يعتب البيع عند مخا    
، في حين يقُصد بمخازن المعامل:" 3والمتدخلين، ويعني خصوص ا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعُيد إليهم"

تاج لممارسة البيع للجمهور والتي تكون تلك المنشآت الأساسية التي يهُيئها المنتجون خصيص ا على مستوى مقر الإن
 . 4منفصلة على وحدات الإنتاج"

من خلال ما أقرهّ من التزامات على عاتق  هذا النوع من الممارسات التجاريةوقد نظم المشرع الجزائري  
الوثائق التي وذلك حماية للمستهلك، فألزمهم بحيازة كل  مارسة البيع عند مخازن المعامل المنتجين الذين يرغبون في

ا بضرورة إعلانهم بكل الوسائل الملائمة، بداية ونهاية البيع عند مخازن تثُبت مصدر السلع المعنية، كما ألزمهم أيض  
 . 5المعامل والسلع المعنية، وكذا التخفيضات في الأسعار الممنوحة

ع تصريح بذلك لدى المدير كما أوجب على المنتج الذي يرغب في مارسة البيع عند مخازن المعامل بإيدا    
 على أن يرُفق هذا التصريح بالوثائق التالية: لمختص إقليمي االولائي للتجارة ا

 .الحرفو رج سجل الصناعة التقليدية نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو نسخة من مستخ -
 ع موضوع البيع عند مخازن المعامل.قائمة وكميات السل -
 .6جدول يبين الأسعار التي ستطبق -

 .7ليستلم المتدخل وفور ا رخصة تسمح له مباشرة بالشروع في البيع عند مخازن المعامل خلال الآجال المحدّدة
   لبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرودا-5

بيع ا خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود "بيع المتدخل لسلع عن طريق عرضها في المحلات  د  عَ ي ُ    
، وقد تشمل هذه المبيعات عرض جميع 8ماكن والمساحات و/أو بواسطة السيارات المعدّة خصيصا لهذا الغرض"والأ

                                                           
 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  12/1المادة ظر أن 1

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  12/2المادة ظر أن 2

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  13المادة ظر أن 3

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  14المادة ظر أن 4

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  15المادة ظر أن 5

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  16/1المادة ظر أن 6

 سالف الذكر. 215-06تنفيذي من المرسوم ال 16/2المادة ظر أن 7

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  17/1المادة ظر أن 8
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على ألّا تتعدى مدة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود شهرين قابلة  1السلع، أو بعض العينات منها
 .  2للتجديد في السنة المدنية الواحدة

يا، من خلال يخضع البيع خارج المح  لّات التجارية بواسطة فتح الطرود إلى ترخيص من الوالي المختص إقليم 
 ملف يقُدمه العون الاقتصادي يشمل الوثائق الآتية:

تقليدية عة الرج سجل الصنانسخة من مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء نسخة من مستخ -
 والحرف.

 ة للبيع.ة الرمادية للسيارة المعدنسخة من البطاق -
 .3قائمة وكميات السلع التي تكون محلا للبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود -

، 4على أن يودع طلب الرخصة قبل شهرين من بداية فترة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود 
ن تاريخ إيداعه ويعُد عدم الرّد في الأجل ليفصل الوالي في طلب الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم ا، ابتداء  م

في حالة رفض طلب الرخصة الذي يجب أن يبُلغ للمعني كتابي ا، ويُمكن للعون الاقتصادي تقديم  5المحدّد قبولا  ضمني ا
 .6طعن حسب الشروط المحدّدة في التشريع المعمول به

 ببداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية كما يتعين على كل متدخل إعلام المستهلك بكل الوسائل الملائمة 
، كما يُشترط أن تكون السلع التي تبُاع في إطار مارسة 7والسلع المعنية، والأسعار الممارسة بواسطة فتح الطرود

ولا تتضمن أي  خطر على البيئة وصحة  ا لأحكام هذا المرسوم سليمة  ومطابقة  للمعاييرالنشاطات المنظّمة طبق  
 .8هلكينالمست

 ثانيا: حظر بعض الممارسات التجارية 
من خلال تبني مبدأ حرية التجارة  د والمتمثل في نظام اقتصاد السوقإذا كان التوجه الاقتصادي الجديد للبلا 

لأي  كركيزة أساسية  جاريةلتارسات والصناعة يقتضي تمتع الأعوان الاقتصاديون بحرية واسعة وكاملة في القيام بالمما
 مش ربح يزيد منيهم بهاود علوالسعي إلى إحراز مكانة في السوق بغرض تحقيق أهداف اقتصادية وتجارية تع داقتصا

 عيهم إلى تحقيقسدون في  يعما يجعل من بعض الأعوان الاقتصاديينافظ على استمرارية النشاط، مّ ويحُ  رأس المال
ود دذلك تجاوزهم لحدين بسّ مج ن،يب مخالفة للقانو سالوعة والاعتماد على الاحتيال وأذلك إلى تجاوز الوسائل المشر 

طني قتصاد الو بل وتضر بالا تهلك،إلى مارسات تجارية غير شرعية قد تمس برفاهية المس الممارسات التجارية الشرعية
 بشكل عام.   

                                                           
 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  17/2المادة ظر أن 1

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  18المادة ظر أن 2

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  19/1المادة ظر أن 3

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  19/2المادة ظر أن 4

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  19/3المادة ظر أن 5

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  19/4المادة ظر أن 6

 سالف الذكر. 215-06من المرسوم التنفيذي  20المادة ظر أن 7

 سالف الذكر. 215-06م التنفيذي من المرسو  21المادة ظر أن 8



 آليات الحماية المقررة للمستهلك أثناء تكوين العقد: تحديث لمبادئ العقد------------------الفصل الأول

 202 

ن والحيلولة دو  يع تفرض ضرورة ضبط هذه الممارساتفإن حماية المستهلك كتوجه حديث في مجال التشر  
إلى السعي لحماية -على غرار التشريعات المقارنة-انحرافها عن المسار الشرعي لها، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري 

وإجراءات خاصة لردع ووقف هذا النمط من  من خلال تبنيه لقوانين  جميع الأطراف الفاعلة في السوقمصالح
 المخالفات على نحو أكثر فاعلية.  

سات تجارية غير شرعية، الممارسات التي يقوم بها الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم، أو بينهم وبين وتعتب مار      
كمفهوم واسع، أو تلك الأعمال التي يقوم بها المهني في   نون وعن مبادئ الشفافية والنزاهةالمستهلكين الخارجة عن القا

ن اللجوء إليها لخطورتها، أو لاعتبارها في مصلحة المهني العقود المبمة مع المستهلك، بحيث تعتب منوعة ولا يُمك
عندما يتعامل فيها  ور في فلك الممارسات غير الشرعيةوبناء  على ذلك فإننّا نجد الممارسات التجارية تد 1الّمحضة

من خلال ما يلجؤون إليه من أساليب   ويتعسفون في استخدام هذه الصفةالأشخاص بصفة الأعوان الاقتصاديين
 .     2الاشتراط، أو الامتناع عن تأدية الخدمة، أو رفض البيع

المحدّد  02-04وقد تناول المشرع الجزائري الممارسات التجارية غير الشرعية بصفة صريحة في القانون رقم    
 عدادّ منه، مكتفي ا بت 20لى إ 14للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكر، وبالضبط في المواد من 

تستهدف نوعين  02-04انون الق أن قواعد تجدر الإشارة إليه في هذا الصددّ  صُورها وأشكالها دون تعريفها، لكن ما
ينهم لعلاقات فيما بتنظيم الديين من الممارسات التجارية وهي )الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصا

صاديين الأعوان الاقت قوم بينارية تابط المنافسة في السوق(، و)مارسات تجبما يكرس ضو  على أساس الشفافية والنزاهة 
ستهلك في هذا ماية المدت لحوالمستهلكين، لإضفاء التوازن بين طرفي عقد الاستهلاك، من خلال القواعد التي رص

ماية  بحظورة لتعلقها المحارية التج لذلك سنتناول الممارسات الأخيرة هي ما يهمنا في دراستنا القانون(، وهذه الصورة
 المستهلك كما يلي:

 جارية    عمال التجارية دون اكتساب الصفة التممارسة الأ-1
والتي من أهمها  فاء الشروط التي يتطلبها القانونتتطلب استيتعتب مارسة التجارة من الحريات الاقتصادية التي     

حبها مزاولة النشاط التجاري الذي يرغب فيه في حدود ما ول صاعلى الإطلاق اكتساب الصفة القانونية التي تخُ 

                                                           
  ه عدة تعديلات بموجب يث أدخلت عليلمتمم، والمتعلق بالمنافسة، والذي تضمن بصفة خاصة المنافسة والممارسات المقيدة لها، حالمعدل وا 03-03ويتعلق الأمر بالأمر

وجبه إدراج بم، الذي تم 05-10مومية، كما تم تعديله أيضا بموجب القانون ليمتد إلى الصفقات الع 03-03، الذي وسع من مجال تطبيق الأمر 12-08القانون رقم 
القواعد المطبقة على المتعلق ب 02-04نون ا القاالنشاطات الفلاحية وتربية المواشي ونشاطات التوزيع التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها، وكذ

أضاف بعض  وبين المستهلكين، حيث ديين وبينهملاقتصااافية والنزاهة على القواعد التجارية في المعاملات فيما بين الأعوان الممارسات التجارية، الذي كرس قواعد الشف
ى انجاز ة عللضمان أكثر شفافية ونزاه  06-10نون القواعد المتعلقة بالممارسات غير النزيهة التي برزت بسبب تحرير الاقتصاد، ليتم تعديل هذا القانون بموجب القا

مم شروط مارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتب، المتعلق 08-04المعاملات التجارية بهدف استقرار السوق، وتدعيما للمسار التشريعي في هذا المجال صدر القانون رقم 
 .    06-13بموجب القانون 

 أبريل، الجزائر بسكرة، ،خيضر محمد جامعة ،14 العدد ،09 المجلد القضائي، الاجتهاد مجلة، حماية المستهلك وفقا لمبدأ نزاهة الممارسات التجاريةعيسى حداد،  1
 .1، ص 2017

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائريبدرة لعور،  2
 .184، ص 2014-2013قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  والعلوم السياسية،
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-04وكذا أحكام القانون  3من خلال نص المادة الأولى منه 2بما يتفق وأحكام القانون التجاري 1يسمح به القانون
ي النشاط التجار التي ربطت مارسة   5منه 04المتعلق بشروط مارسة الأنشطة التجارية وبالضبط في نص المادة  084

 د للقواعدالمحدّ  02-04ا المشرع من خلال القانون ده أيض  بضرورة القيد في السجل التجاري، وهو الأمر الذي أكّ 
، لذلك يمنع المشرع أي مارسة للأعمال التجارية دون 6منه 14وبالضبط في المادة  المطبقة على الممارسات التجارية

لزم الشخص الذي اكتسب الصفة التجارية من خلال امتهانه بها، كما يُ  ا القوانين المعمولهَ دُ اكتساب الصفة التي تحد  
ا تحت طائلة ا، أو معنوي  ا طبيعي  كان شخص    للأعمال التجارية بالقيد في السجل التجاري، كالتزام على التاجر سواء  

 سقوط حقه كتاجر مع بقاء الواجبات والمسؤولية الملازمة لهذه الصفة.     
أنها تحمل في مضمونها جريمة خطيرة تمس بنزاهة الممارسات  02-04من القانون  14ادة ن نص الميتضح م   

ستهلك مبدأ يقصده المك  جاريةت التالقائم بالممارسا التجارية في شقها الشرعي، كونها تُخل بالثقة المفترضة في شخص
      دمات. و الخسلع، أوكُلّ هُ يقين ا أن المهني صاحب الخبة والدراية في مجال ما من مجالات ال

كما أن هناك من الأنشطة ما يستدعي مزاولته الحصول على رخصة، أو اعتماد مسبق من الجهات الإدارية    
بالنظر لطبيعتها، أو محتواها، فتخضع بذلك  يتطلب توافر شروط خاصة لممارستهاالمعنية، كون هذا النوع من الأنشطة 

ا يكتنف حالة غياب الصفة القانونية في شخص القائم بالممارسات التجارية من ونظر ا لم 7في تنظيمها لنصوص خاصة
المشبّع بالنزاهة  نه إعدام النشاط التجاري الخلّاقخطورة على المستهلك، بل وعلى النظام الاقتصادي برمُّته بما من شأ

الصفة القانونية على رأس قائمة  مارسة الأعمال التجارية دون اكتسابمن والقيم التجارية، جعل المشرع الجزائري 
، رغم ما تواجهه هذه النصوص القانونية من صعوبة تطبيق، لا سيما تلك 8الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية

بما شجع على تنامي  بلاد من انتشار للباعة المتطفلينبالنظر لما تشهد شوارع ال لمتعلقة بتنظيم الجانب الاقتصاديا
تجارية غير الشرعية وتفشي التهرب والغش الضريبي، وما يترتب على ذلك من أضرار على المحيط والإطار الممارسات ال

 المعيشي للمستهلك.
 فض البيع أو تقديم خدمة بدون مبرر شرعي   ر -2
 برامهخص في إبرام العقد أو عدم إظرية العامة للعقد على فكرة حرية الشللنّ  ينطوي مبدأ حرية التعاقد وفقا        

 المشرع في تشريعات الاستهلاك وإعمالا    أن  كأثر لمبدأ سلطان الإرادة، إلّا   ته في اختيار الشخص المتعاقد معهوكذا حري
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائريعادل بوجميل،  1
 . 73، ص 2012، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية، جامع مولود معمري، تيزي وزو، الجزائري، المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .1975ديسمب  19، المؤرخة في 101، المتضمن القانون التجاري، ج ر العدد 1975سبتمب  26، المؤرخ في 59-75الأمر  2

لى ما يلي:" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون من القانون التجاري الجزائري ع 01تنص المادة  3
 بخلاف ذلك".

، 52، المتعلق بشروط مارسة الأنشطة التجارية، ج ر العدد 2004غشت سنة  14ه  الموافق ل   1425جمادي الثانية عام  27، المؤرخ في 08-04القانون رقم  4
 .2004غشت سنة  18المؤرخة في 

 على ما يلي:" يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل التجاري". 08-04من القانون  04تنص المادة  5

 ة التي تحددها القوانين المعمول بها".على ما يلي:" يمنع على أي شخص مارسة الأعمال التجارية دون اكتساب الصف 02-04من القانون  14تنص المادة  6

 .67أمال جليل، المرجع السابق، ص  7

 .185بدرة لعور، المرجع السابق، ص  8
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لأحكام النظام العام الحمائي يهدف إلى حماية فئة المستهلكين كطرف ضعيف في العلاقة العقدية الاستهلاكية، من 
، فألزم المهني بأن يتعاقد مع كل من يطلب خدمة، أو سلعة إذا كانت هذه خلال التدخل لتنظيم العلاقة العقدية

ورتب على رافض البيع والامتناع عن التعاقد بدون مبر  1السلعة معروضة للبيع، أو كانت الخدمة المقدمة متوفرة
مال الوضعية المهيمنة ق الناتج عن استععية تمثلت في غرامة تساوي على الأقل مرة ونصف الربح المحقّ شرعي عقوبة ردّ 

وفي حالة غياب تقويم هذا الربح تساوي هذه الغرامة  ز ثلاثة أضعاف الربح غير المشروععلى السوق، دون أن تتجاو 
على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة، أو للسنة المالية الجارية للأعوان الاقتصاديين الذين لم  07%

ا قصد المتابعة يل مجلس المنافسة الدعوى إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمي  وقد يحُ  يكملوا سنة من النشاط، هذا
القضائية متى كان تنظيم وتنفيذ عملية رفض التعاقد يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية، وللقاضي في 

شخاص الطبيعيين الذين أن يحكم بالحبس من شهر إلى سنة ضد الأ -زيادة على العقوبات سالفة الذكر-هذه الحالة
 .          2أو شاركوا فيها بوا في الممارسات المذكورة أعلاهتسب

لذلك فإن النزاهة التي ينُشدها المشرع في المعاملات التجارية تُحت م على العون الاقتصادي معاملة الأفراد دون  
أنه من غير المقبول أن يرغب شخص في اعتبار لأي تمييز جنسي، أو عرقي، أو طائفي، أو سياسي، أو ديني، ذلك 

اقتناء حاجاته كغيره من الناس فيجد نفسه محروم ا من شراء ما يعُرض للبيع دون مبر شرعي، الأمر الذي دفع بالمشرع 
متجاهلا بذلك مبدأ سلطان الإرادة الذي يمنح الشخص حرية  قرير حظر هذا النوع من الممارساتالجزائري إلى ت

 . 3التعاقد من عدمه
وعليه فإن حظر رفض التعاقد يعُد بمثابة قيد على مبدأ الحرية التعاقدية الذي يطغى على النظرية التقليدية  

قد لشخص الذي يتعاختيار ااه في للعقد، كونه يقُيّد المحترف سواء  من ناحية حريته في التعاقد من عدمه، أو حريت
 ضيق.شخصي البع الوالابتعاد بها عن الطا لموضوعيعها امعه، بما يُضفي على العلاقات التعاقدية طاب

 اء الخدمة المشروطالبيع أو أد-3
، فإنه يُحظر كل شرط يلُزمِ المستهلك بشراء كمية مفروضة من 02-04من القانون  174المادة لنص  طبقا   

 ل البيع بتأدية خدمةإذا تعلق مح والأمر نفسه البيع باقتناء سلع أخرى، أو خدمةطرف البائع، أو أن ترتبط عملية 
          أو شراء سلعة.  داء باقتناء المستهلك لخدمة أخرىفيمنع كل شرط يقضي بأن ترتبط تأدية الخدمة محل الأ

ما  فقد يلجأ بعض الأعوان الاقتصاديين إلى بعض الأساليب التي من شأنها المساس بحرية المستهلك في اقتناء 
الذي تلجأ  ما يُصطلح عليه بالبيع المتلازم حاجاته من غير زيادة ترُهقه، وهويرغب فيه من منتجات وخدمات لسدّ 

                                                           
 سالف الذكر. 02-04 القانونمن  15المادة ظر أن 1

يوليو  19، المؤرخ في 03-03م بالأمر ، المعدل والمتم09، المتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 1995جانفي  25، المؤرخ في 06-95من الأمر  15أنظر المادة  2
   .43، ج ر العدد 2003

 .38خليفة بوداود وفواز لجلط، المرجع السابق، ص  3

على ما يلي:" يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة، أو اشتراط البيع بشراء سلعة أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية  02-04من القانون 17/1تنص المادة  4
  دمة أخرى أو بشراء سلعة".خدمة بخ
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من خلاله طائفة من التجار إلى بيع سلعهم مقابل فرضهم لسلع وخدمات أخرى إلى جانبها، كاشتراط المتدخل على 
 ية.  المستهلك الراغب في اقتناء مواد غذائية، شراء مواد تنظيف إلى جانبها، أو شراء ضعف الكم

وقد نظم المشرع الجزائري البيع المشروط بالنظر لما فيه من مساس بحرية المستهلك، كونه يشكل إلزام ا  
من خلال أشياء، أو خدمات مرتبطة تتجاوز حاجاته الحقيقية دون  ا يريده ولا يرغب فيهللمستهلك بشراء أكثر مّ 

 .  1مراعاة ما إذا كان يريد هذه الأشياء أم لا
ن هذا البيع يمكن أن يكون مشروعا  متى توافرت فيه مجموعة من الشروط، كأن تكون السلع المفروضة إلّا أ 

والسلع المبيعة من نفس النوع، وأن تبُاع هذه السلع في شكل حصص مكونة من عدد معين ومُحدّد للسلع حتى يكون 
منفصلة في شكل مجموعات، أو أكياس حتى  المستهلك عالما  بها، وأخير ا إذا كانت هذه السلع معروضة للبيع بصفة

 .2يتضح للمستهلك أنها تبُاع في شكل حصص
 البيع التمييزي-4

لمعاملاته وفق شروط خاصة ومختلفة عن  إذا كان مبدأ الحرية العقدية يقتضي اجراء العون الاقتصادي
من خلال المزايا  منافسيهوق على الشروط المعتمدة من طرف منافسيه، في سعيه الدائم لجذب الزبائن والتف

  عاملة إزاء الشركاء الاقتصاديينقيدها مبدأ المساواة في الممة، فإن هذه الحرية ليست مطلقة، بل يُ والتسهيلات المقدّ 
كأساس للمنافسة الحرة والنزيهة القائمة على المساواة وتكافؤ الفرض بين الأعوان الاقتصاديين، وهو ما ذهب إليه 

حين منع كل أشكال النفوذ والتأثير لفرض شروط مجحفة على  ،02-04من القانون  183 المادة المشرع الجزائري في
 الشريك التجاري والحصول منه على مزايا مختلفة دون مقابل للمزايا المتحصل عليها.        

طها به علاقة ذلك البيع الذي تمنح بموجبه المؤسسة الممونة أحد زبائنها الذي ترب ويقُصد بالبيع التمييزي 
بما يُجسد نفوذ  زات دون غيره من المؤسسات الأخرىجملة من الامتيا -أو تاجر تجزئة كان تاجر جملة  سواء  -تجارية 

  تعلق الأمر بالأسعاربحصوله على ميزات لا يحصل عليها عون آخر، سواء   ن اقتصادي على عون اقتصادي آخرعو 
وقد يتجسد  بباقي المؤسسات المنافسة الأخرى في وضعية أفضل مقارنة أو آجال الدّفع، أو شروط البيع، بما يجعله

في حين  ضه الدفع المسبق على بعض الأعوانذلك في نقل العون الاقتصادي سلع ا لأحد الأعوان دون غيرهم، أو فر 
 .     4يمنح البعض الآخر أجلا  للدفع دون مبر شرعي

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائريأحمد خديجي،  1

 .90-89، ص ص 2016الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

على ما يلي:" لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصص بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبيع  02-04القانون من 17/2تنص المادة  2
   بصفة منفصلة".

  س نشاطه في لقانونية، يمار أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته ا :" كل منتج02-04من القانون  03/1والمقصود بالعون الاقتصادي طبقا لنص الماد
لمعاملة الذلك فإن يع والخدمات، نتاج والتوز ات الإالإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها"، بما يفيد أن البيع التمييزي يشمل جميع نشاط

 .غير تاجر جرا كان أوأو خاصا، تا عنويا عاما،ما، أو رفي، سواء كان شخصا طبيعيالتمييزية قد يقوم بها البائع والمنتج والتاجر والموزع والصناعي ومقدم الخدمات والح

 سالف الذكر. 02-04 القانونمن  18المادة ظر أن 3

 .93أحمد خديجي، المرجع السابق، ص  4
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ف حماية الأعوان إذا كان حظر البيع التمييزي يستهد هو أنه الصددوما تجدر الإشارة إليه في هذا  
بما يستبعد البيع التمييزي الذي يكون ضحيته المستهلك، فإن ذلك لا يمنع من القول أن حماية  الاقتصاديين فقط

الأعوان الاقتصاديين إنما هي حماية غير مباشرة للمستهلك، كون الممارسات التجارية التمييزية التي يكون مصدرها 
الذي  لا سيما ما تعلق بالبيع التمييزيالعلاقات بين الأعوان الاقتصاديين لا تخلو من الأثر السلبي على المستهلك، 

قد يؤدي إلى اضطراب الأسعار في السوق، أو صعوبة تموين السوق بالسلع التي يحتاجها المستهلك، فضلا  عن هيمنة 
ريقة تمييزية بين زبائنه المستهلكين، كتخفيضه للسعر، أو فرزه التاجر الذي يشغل موقعه في السوق ببيع سلعته بط

 . 1السلع الجيدة لبعض الزبائن دون الآخرين
       البيع بالمكافأة   -5

يمنح بموجبه العون الاقتصادي البائع لكل  وعد  " بأنه: البيع بمكافأةتعريف يمكن  2للنصوص القانونية استقراء  
أو  مجانية، كوسيلة تتخذها الممارسات التجارية في صورة بيع للسلع، أو عرضها آجلا   زبون يقتني من محلاته هدية

ا ا للتعاقد مع هذا العون دون غيره، الأمر الذي من شأنه خلق منافسة غير مشروعة تؤثر حتم  ا يشكل دافع  ، مّ عاجلا  
من خلالها زبائنها  دُ عِ سة ما لمسابقة تَ ومن ثم الإضرار بمصالح بالمستهلك"، ومثال ذلك تنظيم مؤس على توازن السوق

 بمنح هدايا معتبة لمن بشتري منتجاتها. 
 ب كمية من المنتجات، أو الخدماتعتب صورة من صور التحريض على استهلاك أكالبيع بمكافأة يُ  لذلك فإن  

تهافتون على شراء منتوجات هذا تمارسه عادة فئة من التجار الذين يتمتعون بمراكز اقتصادية قوية، بما يجعل الزبائن ي
ا، الأمر الذي دفع العون الاقتصادي دون سواها، كوسيلة فرضها التطور الاقتصادي داخل السوق الاستهلاكية عموم  

لما له من خطر على رضا  3بالمشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي إلى حظر هذا النوع من الممارسات التجارية
بما  يم مثل هذه الممارسات بالإشهاراتثير على قرار الشراء لهذا الأخير، خاصة إذا تم تدعمن خلال التأ هلكالمست

به العملية  ت  مَ ي  درجت ضمن الثمن الذي ق ُ بدون مقابل للزبون، في حين أنها أُ  ت  مَ ل  ا أن الهدية قد سُ يجعل ظاهري  
للمنتج، أو الخدمة بالرغم من قيمتها الزهيدة، الأمر  فع من القيمة الأصليةالتجارية، وقد تؤدي هذه الممارسات إلى الر  

 .4الذي قد ينتج عنه المضاربة في الأسعار
حظر المشرع لهذا النوع من الممارسات التجارية ينطوي على حماية لكل من الأعوان الاقتصاديين  إنّ 

يُجسد الغبن في أوضح صوره عندما والمستهلكين على حدّ سواء، بالنظر لما تخلفه المكافأة في ذهن المستهلك من وهم 
ا خطأ  أنه سيحصل على ميزة مجانية تدفعه إلى الشراء على حساب النوعية المطلوبة،  يدفع هذا المستهلك ماله معتقد 
ناهيك عم ا يتضمنه ذلك من التحريض على شراء غير مرغوب فيه لمواد لا يحتاجها المستهلك أساس ا، بما يجسد 

من  لأعوان الاقتصاديين في حدّ ذاتهم بالنفع والحمايةغير النافع، في حين يعود هذا الحظر على االشراء غير المجدي و 

                                                           
 .93، أنظر في الصدد أيضا أحمد خديجي، المرجع السابق، ص 70-69مال جليل، المرجع السابق، ص ص أ 1

 .سالف الذكر 02-04من القانون  16لمادة أنظر ا 2

 على ما يلي:" يمنع كل بيع لسلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانية...". 02-04من القانون  16/1تنص الماد  3

 .70أمال جليل، المرجع السابق، ص  4
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وكأسلوب لا تطيقه  الاخلال بقواعد المنافسة النزيهةخلال استبعاد هذه الممارسات، كممارسات من شأنها 
 .  1 من تحقيق مصالحهاالمؤسسات الصغيرة بما يعود عليها بالضرر بدلا  

دائم ا، ورغم  02-04من القانون  16/1الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع من خلال المادة  وتجدر
 أنه في المقابل لم يحصر ذلك في العقد التام حصره لمجال هذه الممارسات في عقدي البيع وتقديم الخدمات، إلّا 

د مفهوم في كلا العقدين، كما لم يحدّ فحسب، بل شمل بهذا الحظر حتى مجرد العرض الذي يأخذ نفس الحكم القانوني 
د مجالها أيض ا بنصه على أن يكون تسليم هذه المكافأة مقترن ا بإبرام العقد، أو مؤجلا  إلى تاريخ إبرام ولم يحدّ  المكافأة

ين العقد، كما ترك النص أيض ا على عمومه ليشمل العقود المبمة بين الأعوان الاقتصاديين في حد ذاتهم، أو بينهم وب
ات موضوع المكافأة المجانية التي تكون من نفس السلع، أو الخدم ا ويستثني المشرع من دائرة المنعالمستهلكين، هذ

من المبلغ الإجمالي للسلع، أو الخدمات المعنية، وكذا الأشياء  %10 تتجاوز قيمتها شريطة ألّا  البيع، أو تأدية الخدمة
 . 2يّناتالزهيدة، أو الخدمات ضئيلة القيمة والع

          لعقداالمطلب الثاني: القيود الواردة على مبدأ الحرية التعاقدية: تقوية لمضمون 
الالتزامات  ة  دَ سِ ا للنظرية العامة للعقد تتنوع بين ما مصدره القانون مجَُ إذا كانت الالتزامات العقدية وفق  
امات العقدية الاتفاقية من خلال أحكام العقد، فإن الالتز  مُجَسِدَة   اقالعقدية القانونية، وبين ما مصدره الاتف

اختلاف  مُجَسِدَة  ، الالتزامات العقدية في قانون حماية المستهلك كتشريع خاص تجد مصدرها في القانون مباشرة  
تها  أنه تم تقويالمدني، إلّا القانون  رغم أن بعض هذه الالتزامات ليس بالغريب عن مضمونها عن أحكام القواعد العامة

، كما كان للاجتهاد القضائي الفضل 3مثلما هو الحال في الالتزام بالضمان من أجل حماية المستهلك كطرف ضعيف
هو  مثل مافي تقرير بعض هذه الالتزامات قبل أن يجسدها المشرع في قواعد قانونية من خلال تشريعات الاستهلاك، 

كالتزامات   على غرار الالتزام بالإعلام )فرع ثاني(الالتزام بالسلامة ، وكذا )فرع أول(الشأن بالنسبة للالتزام بالمطابقة 
 ا مع ما يسعى المستهلك إلى اشباعه من حاجات.على عاتق المحترف تتنوع بتنوع العقود الاستهلاكية تماشي  

 الفرع الأول: الالتزام بالمطابقة لحماية رغبة المستهلك المشروعة
 ة العامة للعقدم النظريحكاأ كن استنباطه منتوجات على أساس قانوني يمُ يقوم الالتزام بضمان مطابقة المن

 ة للمستهلك، إلّا الكافي لحمايةوهو تحقيق ا فرغم أن الهدف من التشريعين واحدوالنصوص الخاصة بحماية المستهلك، 
 يز هذا الالتزام في القواعد العامة عنه في تشريعات الاستهلاك. أن هناك ما يمُ 

قد نصت على مبدأ -كتجسيد لمطابقة المحل المتفق عليه من طرف المتعاقدين-النظرية العامة للعقد فإذا كانت
في فقرتها  379من خلال نص المادة  كالتزام عقدي في القانون المدني ضمن قواعد ضمان تخلف الوصف  المطابقة،

نة، الأمر الذي يجعل من تنظيمه للبيع بالعيّ  من نفس القانون عند 353وكذا المادة  ولى من القانون المدني الجزائريالأ

                                                           
 .215بدرة لعور، المرجع السابق، ص  1

 سالف الذكر. 02-04من القانون  16/2أنظر المادة  2

 العاشر، العدد والسياسية، القانونية للأنظمة المغربية المجلة، ضمان العيب بين قانون الالتزامات والعقود وقانون تدابير حماية المستهلكأنظر محمد العروصي،  3
 وما بعدها. 14، ص 2016 أكتوبر المغرب،
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باته المشروعة ا لا يلبي رغل المشتري الذي تلقى منتوج  يتخو ب وذلكا للمواصفات المتفق عليها، تسليم الشيء مطابق  
نه من اللجوء إلى عيوب الرضا، لا سيما كّ بما يمُ  رة في قانون العقودمجموعة من الدعاوى المقرّ  )ضمان تخلف الوصف(

من خلال الدفع بعدم التنفيذ، أو دعوى التنفيذ الجبي، أو  أو اللجوء إلى أحكام عدم التنفيذالغلط والتدليس، 
ا لحقه من ضرر بسبب عدم توفر ما كفل البائع وجوده في المبيع من دعوى فسخ العقد، أو طلب التعويض عم  

وضمان  ل اللجوء إلى ضمان العيوب الخفيةلامن خ صة في عقد البيعرة في القواعد الخاصفات، أو تلك المقرّ 
 إذا كان عرضه إلّا  كون البائع لا يلتزم بهذه الصفة  المطابقة، بما يجسد الأساس الاتفاقي لالتزام المطابقة لضمان الصفة،

 ا يقضي بذلك.   )ايجابه( يتضمن شرط  
، كطرف ضعيف بحاجة إلى ستهلكفإن المطابقة في تشريعات الاستهلاك مرتبطة بفكرة الرغبة المشروعة للم 

حماية صحته وضمان سلامته من المخاطر بجميع أنواعها، بما يجعل من مطابقة المنتوجات والخدمات للمقاييس 
في جميع مراحل الإنتاج  المحلية، أو للمنتوجات المستوردةوالمواصفات القانونية أمر إلزامي سواء  للمنتوجات الوطنية 

أتاحت الفرصة أمام   إغراق الأسواق بمنتوجات متنوعةالمنافسة أدى إلى ستيراد، كون اشتدادّ والتسويق والتصدير والا
المستهلكين بالاختيار الواسع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفلات سلعي مشكوك النوعية في ظل حرية عرض المنتجات 

ى الوسائل القانونية المستحدثة لحماية والخدمات في السوق، بما يجعل من الالتزام بضمان المطابقة للمواصفات إحد
، ثم الالتزام بضمان المطابقة )أولا(المستهلك، وعليه سنتناول الالتزام العام بضمان المطابقة في ظل القواعد العامة 

 .)ثانيا(ضمن قانون حماية المستهلك 
 أولا: الالتزام العام بضمان المطابقة 

العقد لما اتفق عليه  من خلال مطابقة محل  الالتزام بالمطابقةقانون المدنيدت القواعد العامة في الجسّ  
التي تناولت شروط محل العقد، الذي يلتزم من خلاله  1من القانون المدني الجزائري 94تطبيقا لنص المادة  المتعاقدين

 العقد. ا للمواصفات المتفق عليها فيمن أي عيب، وأن يكون مطابق   لٍّ البائع بتسليم المبيع للمشتري خا
ضمن قواعد ضمان تخلف  كالتزام عقدي في القانون المدني  كما تناول المشرع الجزائري مبدأ المطابقة،

من نفس القانون  353وكذا المادة  من القانون المدني الجزائري 2في فقرتها الأولى 379الوصف، من خلال نص المادة 
تحت طائلة حق  ا للمواصفات المتفق عليهاء مطابق  الشي نة، الأمر الذي يجعل من تسليمعند تنظيمه للبيع بالعيّ 

ا لحقه من ضرر بسبب عدم توفر بقاء على المبيع مع طلب التعويض عم  في طلب الفسخ مع التعويض، أو الإ المشتري
                                                           

  منه، 11لتزاما قانونيا، وذلك من خلال نص المادة اباعتباره  03-09المنتجات والخدمات لمواصفات المقاييس في القانون نص المشرع الجزائري على ضمان مطابقة 
ن على وجوب اجراء رقابة مطابقة المنتوج من نفس القانو  12حيث فرض وجوب تلبية كل منتوج معروض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك، كما نص في المادة 

 مية سارية المفعول.عية والتنظيالتشري عرضه للاستهلاك، من خلال فرضه على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكامقبل 

وإلا كان العقد باطلا. ويكفي أن يكون  من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "إذا كان محل العقد معينا بذاتهن وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره 94تنص المادة  1
تبين ذلك من العرف أو من أي المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يكن 

    ظرف آخر، التزام المدين بتسليم شيء من صنف متوسط".

إلى  من القانون المدني الجزائري على ما يلي:" يكون البائع ملزما للضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم 937/1تنص المادة  2
ما يظهر من طبيعته أو استعماله المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسب

 فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها...".
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صفة، كون البائع لا يلتزم بهذه ال  سد الأساس الاتفاقي لضمان الصفةما كفل البائع وجوده في المبيع من صفات، بما يج
وعليه سنتطرق لبعض جوانب هذا الالتزام في نطاق النظرية  إذا كان عرضه )ايجابه( يتضمن شرطا يقضي بذلك،  إلّا 

  العامة للعقد من خلال النقاط الآتية:
 فهوم الالتزام العام بضمان المطابقةم-1

قوم على اعتبارات العدالة ومراعاة ي لحماية المشتري المستهلك نظام ا ضمان مطابقة المبيع في عقد البيع د  عَ ي ُ  
لع رية تداول السلحشجيع ا تشرين حُسن النية في تنفيذ العقود، حيث ظهر هذا الالتزام مع بداية القرن الواحد والع

التعريف  اوللك سنتن، لذمن خلال ضمان أقصى حماية لجمهور المستهلكين نتجات بين البائعين والمستهلكينوالم
 بين أساس هذا الالتزام كما يلي:لمطابقة، ثم نُ بالالتزام العام با

 بقة  االعام بالمط تعريف الالتزام-أ
يقُصد بالالتزام العام بالمطابقة في ظل القواعد العامة، مطابقة محل العقد لما اتفّق عليه المتعاقدين، بما يجسد 

وإلّا فلا التزام على البائع إذا لم يكن  متى تضمن عرض البائع شرط ا يقضي بذلك، لطابع الاتفاقي لالتزام المطابقةا
من القانون المدني الجزائري التي تناولت شروط محل  94ة تطبيق ا لنص الماد اتفاق على صفات معينة في المبيع هناك
الذي يلتزم بمقتضاه البائع بتسليم المبيع للمشتري خالٍّ من أي عيب، كما يكون مطابق ا للمواصفات المتفق  العقد
تحرير ا للمشتري من قيد قصور مدة التقادم في  ام بالمطابقة بالالتزام بالتسليمفي العقد، الأمر الذي يربط الالتز  عليها

 .   1دعوى ضمان العيب الخفي، كمبدأ متفق عليه في القانون والقضاء الفرنسيين
في  211المادة  من خلال نص بقة وآخر لعدم المطابقةكما استخلص بعض الفقه الفرنسي تعريف ا للمطا

والمتعلق بضمان  2005فيفري  17المعدّل بقانون  949-93ون الاستهلاك الفرنسي رقم فقرتها الرابعة من قان
 بتسليمه شيئ ا مطابق ا للعقد ويضمن عيوب المطابقة على عاتق البائع لمصلحة المشتري مطابقة المبيع للعقد، كالتزام

قة بأنها:" مطابقة الشيء المبيع للمواصفات المتفق عليها في العقد والاشتراطات فعّرفّوا المطاب الموجودة عند التسليم
والشيء المتفق عليه  ختلاف الشيء المسلم حقيقة وفعلا  الصريحة والضمنية فيه"، في حين عَرفّوا عدم المطابقة بأنها:" ا

  .  2في العقد"
بيع وقت التسليم موافق ا للشروط المتفق عليها في العقد ويعُرفّها البعض الآخر بأنها:" تعهد البائع بأن يكون الم 

صراحة أو ضمن ا ومحتوي ا على المواصفات التي تجعله صالح ا للاستعمال بحسب طبيعته وفق ا لغرض المشتري بما يضمن 
 .3حسن الانتفاع به وتوق ي أضراره"

                                                           
 أحمد جامعة ،01 العدد ،09 المجلد والمجتمع، القانون مجلة، العلاقة القانونية بين الالتزام بالمطابقة والالتزام بسلامة المنتوج في ظل القانون الجزائريكهينة قونان،  1

 .295، ص 2021 الجزائر، أدرار، ،دراية

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلكرضوان قرواش،  2
 .115، ص 2013-2012بن يوسف بن خدة، الجزائر،  01الجزائر 

، المجلة الجزائرية للحقوق علاقة الالتزام بضمان عيوب المبيع ببعض الالتزامات الحديثة )الالتزام بالمطابقة والالتزام بالإعلام(ء قلواز، أحمد رباحي وفاطمة الزهرا 3
 .298، ص 2017الجزائر، جوان  تيسمسيلت، جامعة، العدد الأول، 02والعلوم السياسية، المجلد 
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تفق عليها في عقد البيع، بما يجعل من هذا ا للشروط المضح من هذه التعاريف اتفاقية التزام المطابقة وفق  ليتّ  
بيع، من خلال سليم المتوقت بوارتباطه  وني بتحقيق نتيجة لمصلحة المشتريالالتزام عبارة عن تعهد، أو ضمان قان

ى تواء المبيع علذلك باحو بيع، حتى ولو كانت هذه المطابقة غير متوفرة وقت ال وجوب تحقق المطابقة في هذا الوقت
بيع بما يضمن ادي للمل العواصفات الأمان التي تضمن للمشتري الحق في الصحة والسلامة عند الاستعماعناصر وم

 ع.    لمشرو ا لغرض المشتري وتوقعه اصلاحية هذا الأخير للاستعمال بحسب طبيعته وتخصصه ووفق  
الذي  بضمان المطابقةدني على الالتزام ا عدم النص الصريح للقانون المكما يتضح من هذه التعاريف أيض    

لنية في تنفيذ ادأ حسن به مبباعتباره من مستلزمات عقد البيع وما يستوج تنبط من المبادئ والقواعد العامةسيُ 
تزام بضمان ف الالى خلاا، وذلك علأو ضمن   الالتزامات، أو قد يكون مصدره اتفاق الطرفين في العقد صراحة  

ن م 386 إلى 380د ل المواخلا من في القانون المدني شرع الجزائري صراحة   الذي نص عليه المالعيوب الخفية مثلا  
-09ستهلك انون حماية المنه في قععامة ا اختلاف التزام المطابقة في القواعد السد أيض  القانون المدني، الأمر الذي يجُ 

منه، كالتزام  12و 11ين ادتلماعلى هذا الالتزام  في  ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الذي نص صراحة  03
 كما سنراه لاحقا.    لى عاتق المتدخل لمصلحة المستهلكقانوني ع

 ساس الالتزام العام بضمان المطابقة  أ-ب
بالالتزام بالتسليم في ا ا وثيق  سس عقدية، كونه يرتبط ارتباط  يستند الالتزام بضمان المطابقة في عقد البيع إلى أُ   

سس تشريعية أُ  وده إلىفي وج هذا من جهة، كما يستند من جهة أخرى ام بالإعلام التعاقديوكذا الالتز  عقد البيع
   .ون المدني القانامة فيوالمبادئ الع لواردة في قوانين حماية المستهلكا في النصوص الخاصة اتتمثل أساس  

 لتزام العام بضمان المطابقة         الأسس العقدية للا-
س العقدية لهذا الالتزام، فإن  هذا الأخير يجد أساسه العقدي في الالتزام بالتسليم، عند الحديث عن الُأسُ  

حيث يعَتب كل من الفقه والقضاء في فرنسا الالتزام بضمان المطابقة قائم ا على أساس الالتزام بالتسليم، كون التسليم 
فات، أو أن يضع تحت تصرف المشتري شيئ ا يتطابق  إذا التزم البائع بتسليم المشتري شيئ ا مطابق ا للمواصلا يتم إلّا 

شيء  مطابق ا للمواصفات وفق ا  لتسليم المتفق عليه في عقد البيعتمام ا مع الغرض الذي يبحث عنه، بما يجعل من محل ا
سلّم وما متى كان هناك اختلاف بين الشيء الم سليم شيء مطابقلتقديرات الطرفين، لذلك يعُتب البائع مُخلا  بالتزامه بت

حين وصفت التسليم الوارد على  ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية تم الاتفاق عليه في العقد من أوصاف، وهو ما
 .      1شيء غير مطابق بغياب، أو انعدام التسليم

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، يض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع الجزائريالضمانات القانونية لتعو خيرة علي خوجة،  1

 .245-244، ص ص 2016-2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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إلى اعتبار  العقدية للالتزام بضمان المطابقة الُأسُسكما ذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي في إطار  
أساس الالتزام  طابقة يقوم علىام بالملالتز تزام بالإعلام التعاقدي أساس ا عقدي ا للالتزام بضمان المطابقة، فيرى أن االال

 شترييدفع بالم بيعةسلعة المقة المشتري تكشف حقيبالإعلام التعاقدي، كون تقديم البائع لبيانات ومواصفات معينة لل
ر الذي يض ا، وهو الأمأبيانات ذه اللهاعتقاده إلى مطابقة السلعة وقت التسليم ويمتد  إلى الاعتقاد بصحة هذه البيانات

ذلك يُصبح البائع بف العقد نطاق هذه البينات جزء  من يصدر بناء  عنه رضاء المشتري وقبوله بالشراء، بما يجعل من
المشتري  تحت طائلة حق تلمواصفات وااطابق ا لتلك البيانملزم ا بتنفيذها، بحيث يتجسد هذا الالتزام في تسليم شيئ ا م

ويجعل من  لتزام بالإعلاماري للالإجبالأثر في رفع دعوى التنفيذ مطالب ا بشيءٍ مطابق للبيانات والمواصفات، بما يجسد ا
توجيه أيض ا ال هو ما ذهب إليهابقة، و المط مة من البائع معيار ا يؤُخذ في الاعتبار عند تقديرالمعلومات والمواصفات المقدّ 

عتبار في مادته الثانية بنصها على ما يلي:" يؤُخذ في الا 1999ماي  25الصادر بتاريخ  1999-11الأوربي رقم 
لإعلان اوالتي تضمنها  البائع مة منعند تقدير المطابقة بصفة خاصة الشروط المتفق عليها والبيانات والمواصفات المقد

 عن السلعة".           
أنه رغم الترابط الموجود بين الالتزام بالإعلام والالتزام بالمطابقة بما يضفي على البيانات  حثا سبق يرى البامّ  

عل من هذه لة ويجة والمضلّ الكاذب دعايةبشكل يقُل ل من صور ال ها البائع للمشتري الدور الفعّالوالمعلومات التي يقُدم
يُخول  قد، الأمر الذيه للتعاك ودفعرضي به المشتري المستهلالمعلومات والبيانات معيار ا في تحديد حالة الشيء الذي 

 ام مسؤوليته فيائلة قيطتحت  المشتري إجبار البائع على تنفيذ مضمون الاعلام الصادر منه بتسليم شيء مطابق له
التسليم، بلتزام ة على الاالمطابقبتزام  أننا نرجح الرأي الغالب في الفقه الفرنسي بتأسيس الالحالة عدم المطابقة، إلّا 

هذا الأخير التزام  بالتسليم، كون لالتزاملا  لالثاني ويكُمله، على اعتبار أن الالتزام بالمطابقة ملازم ا فع بحيث يتبع الأول
وب، لى الوجه المطلعالمبيع بشتري عقدي بتحقيق نتيجة ينشأ من العقد ويهدف إلى تسهيل تنفيذه بما يُحقق انتفاع الم

المبيع  أنه:" يتم التسليم بوضع التي تنص على في فقرتها الأولى 367نص المادة  أكثر إذا تم تعديل ويستقيم الأمر
د قمادام البائع  ماديا   سلم اتحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه ت

ع ..بوضع المبيلنص: ".صبح ا" إلى المبيع، فيوذلك بإضافة كلمة "المطابق بأنه مستعد لتسليمه بذلك..." أخبه
 المطابق تحت تصرف المشتري..." بما يحقق الغرض.             

 ن المطابقة الأسس التشريعية للالتزام بضما-
تتجسد الأسس التشريعية للالتزام بضمان المطابقة من خلال النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة  

 هلك، وكذا المبادئ العامة في القانون المدني.بحماية المست
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هلاك في مجال الالتزام بالمطابقة إلى غاية في تشريعات الاست ظَل  المستهلك لفترة طويلة دون حماية خاصة   
، كنظام جديد لحماية المشتري المستهلك، ليتم نقله من قِبَل  1999-44بموجب التوجيه الأوربي  ظهور هذا الالتزام

لقانون الاستهلاك الفرنسي المعد ل  2005فباير  17رنسي بموجب قانون الفرنسي إلى تشريع الاستهلاك الف المشرع
كالتزام على عاتق البائع المهني لفائدة المستهلك يلُزمه فيه بمطابقة الشيء محل البيع   والذي فرض المطابقة 93-949

تتطابق مع ما هو متفق عليه في العقد واستبدالها بأخرى، أو السلعة التي لا  تحت طائلة حق المشتري في ردّ  1للعقد
من   .211L-18إلى  .211L -1، وذلك بموجب المواد من استرجاع  الثمن خلال سبعة أيام من تاريخ التسليم

نسي، قانون الاستهلاك الفرنسي، الأمر الذي دفع ببعض الفقه الفرنسي إلى المناداة بضرورة تعديل القانون المدني الفر 
 .    2يستفيد منه المستهلك في جميع عقود البيع جديد إلى جانب الالتزام بالضمان بفرض التزام ضمان المطابقة، كالتزام

حة  فقد نص أيض ا صرا تعلق بحماية المستهلك وقمع الغشالم 03-09أما قانون حماية المستهلك الجزائري  
للاستهلاك مع  ج معروضمنتو  يث ألزم البائع بضرورة تطابق كلكالتزام قانوني، ح  على الالتزام بضمان المطابقة

منه  18 فقرتها في 03ادة  المفيوذلك بوصفه للمطابقة  ،بما يُحقق الغرض المرّجو منه لكالرغبات المشروعة للمسته
لبيئية صحية والبات الالمتطو بأنها:" استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية 

 والسلامة والأمن الخاصة به".  
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، حين أوجب تلبية كل  113كما حدّد مضمون المطابقة في المادة  

من حيث طبيعته وصنفه ومنشأه وميزاته الأساسية وتركيبته  تهلاك للرغبات المشروعة للمستهلكمنتوج معروض للاس
ياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله، وأن يستجيب المنتوج يته وكمّ ونسبة مقوماته اللازمة وهو 

ا من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه، والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه للرغبات المشروعة للمستهلك أيض  
اطات المتعلقة بذلك، وكذا الرقابة وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتي

ضرورة إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه  من نفس القانون 124التي أجُريت عليه، وفرض على المتدخل في المادة 
كتقنية حديثة   ذ المشرع الجزائري بنظام التقييسللاستهلاك طبقا  للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، كما أخ

المتعلق  04-04من خلال القانون  جيب للرغبات المشروعة للمستهلكينالعمل على توفير منتوجات تست من أجل

                                                           
 .276شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  1

 تم  التي لا تتطابق مع ما  رد السلعةفيمستهلك ستهلك المصري، حين نص صراحة على ثبوت الحق للوهو ما ذهب إليه أيضا المشرع المصري، من خلال قانون حماية الم
من  لكجهة المستهسؤولية تضامنية في مواوالمنتج( م الوسيطو الاتفاق عليه عند إبرام العقد، كما مكنه أيضا من استرجاع قيمتها، بل وجعل مسؤولية الموردين )البائع والموزع 

ستهلاك المصري، وجعل كل شرط يعفي البائع من من قانون الا 8/2حق الرجوع عليهم جميعا، أو على أي واحد منهم منفردا مطالبا بحقه، طبقا لنص المادة خلال منحه 
 من نفس القانون. 10الالتزام بالمطابقة باطلا بطلانا مطلقا طبقا لنص المادة 

 .242-241، المرجع السابق، ص ص خيرة علي خوجة 2

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر. 03-09من القانون  11أنظر المادة  3

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر. 03-09من القانون  21أنظر المادة  4
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حين نص على مجموعة من الجزاءات ضمن قانون حماية المستهلك  ،غفل الاخلال بالتزام المطابقة يُ ، ولم1بالتقييس
    .      2ع الغشالمتعلق برقابة الجودة وقم 39-90وقمع الغش، وكذا المرسوم التنفيذي 

لمبادئ العامة في في ا -لبعض الفقه الفرنسي وفقا  - كما يجد الالتزام بالمطابقة في عقد البيع أساسه تشريعيا   
من  107ا لنص المادة من خلال حسن النية كمبدأ يجب احترامه ومراعاته عند تنفيذ العقد تطبيق   القانون المدني

من القانون المدني  148من القانون المدني الفرنسي والمادة  1134ابلها المادة القانون المدني الجزائري، التي تق
ن من تنفيذ ك  ية بينهما ويمُ قق الثقة العقدّ م المتعاقدين بمراعاة الأمانة والتعاون، بما يحُ لزِ المصري، كون مبدأ حسن النية يُ 

لاتفاق عليه، وفي المقابل يلتزم المشتري ببذل العناية ا العقد بطريقة صحيحة، فيلتزم البائع بتسليم مبيع مطابق لما تمّ 
قيم مسؤولية البائع اتجاه ا لمبدأ حسن النية ويُ عتب منافي  اللازمة في فحص المبيع وقت التسليم، ودون ذلك يُ 

 .      3المستهلك
إلزام  لمدني، نجد قاعدةأيضا  من بين الُأسُس التشريعية للالتزام بالمطابقة وفقا  للمبادئ العامة في القانون ا 

ري ا الثانية من القانون المدني الجزائفي فقرته 107التي جسّدها المشرع الجزائري في المادة  المتعاقد بمستلزمات العقد
ا  مستلزماته وفق ا هو منضا  مبنصها:" ...لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أي

 ت العقدبقة من مستلزمابالمطا زاملتوالعدالة، بحسب طبيعة الالتزام..."، الأمر الذي يجعل من الا للقانون، والعرّف،
ك كطرف لمشتري المستهلاية  لي، وحموتحقيق ا للتوازن العقد ون العقد اعمالا  لقواعد العدالةفيضيفه القاضي إلى مضم

تري لا هرها، كون المشيع مظاجمية في في البيوع الالكترونضعيف في العلاقة العقدية، ولعل ى الفكرة تظهر بصورة جلية 
د تسليم مبيع ئع المباشرة عنية الباسؤولمبما يرُتب  واصفات المتفق عليها وقت التعاقديُمكنه التأكد من مطابقة المبيع للم

 غير مطابق لما تّم الاتفاق عليه، أو غير مطابق لما تّم عرضه على الشاشة.
      مطابقة المنتوجات في نطاق قانون حماية المستهلكب: الالتزام ثانيا

إذا كانت قواعد ضمان المطابقة الواردة في القواعد العامة للقانون المدني في ظل نظرية العقد توحي بأنها كفيلة  
بإضفاء الحماية على المشترين، فإن الواقع أثبت وجود صعوبات وعقبات في التطبيق، الأمر الذي دفع بالمشرع 

اصفات إلى النص على الالتزام بضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمو  ومن أجل تدارك هذه النقائص ائريالجز 
 لك وقمع الغش،المتعلق بحماية المسته 03-09من القانون  11وذلك من خلال المادة  والمقاييس، كالتزام قانوني

                                                           
 19، المؤرخ في 04-16، المعدل والمتمم بالقانون 4200يونيو  27، المؤرخة في 41، المتعلق بالتقييس، ج ر العدد 2004يونيو  23، المؤرخ في 04-04القانون  1

 .2016يونيو  22، المؤرخة في 37، ج ر العدد 2016ديسمب 

، المعدل والمتمم بموجب 1990جانفي  31، المؤرخة في 05، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر العدد 1990جانفي  30، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفيذي  2
 .2001أكتوبر  21، المؤرخة في 61، ج ر العدد 2001أكتوبر  16، المؤرخ في 315-01نفيذي رقم المرسوم الت

 .125، المرجع السابق، ص رضوان قرواش، أنظر أيضا في الصدد 243، المرجع السابق، ص خيرة علي خوجة 3
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ابقة المنتوج قبل عرضه إجراء المتدخل رقابة مطمن نفس القانون التي نص من خلالها على وجوب  12وكذا المادة 
 حكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.    للّأ  طبقا   للاستهلاك

في ظل قانون حماية المستهلك تحكمه مجموعة من القواعد ذات طبيعة وقائية،  لذلك فإن مبدأ المطابقة 
السوق إذا كانت لا تستجيب للرغبات المشروعة تهدف إلى ضمان المطابقة واستبعاد كل منتوج، أو خدمة من 

 طبق في حالة انعدام المطابقةعية تُ للمستهلك، حيث اعتمد المشرع الجزائري في ذلك ومن أجل تحقيق الغرض قواعد ردّ 
 دت في التقييس والرقابة.   من خلال وسيلتين قانونيتين تجسّ 

س التي هو مطابقة المنتوج للمواصفات والمقايي تهلكابقة في ظل قواعد حماية المسوعليه فإن المقصود بالمط 
ماية المستهلك وقمع بح، المتعلق 03-09احترام ا لأصول المهنة، من خلال القانون  فرضها المشرع على المحترف

 لى وجوب مطابقةلمشرع عاركيز الغش، كقانون خاص وكذا جملة النصوص التنفيذية الصادرة تطبيق ا له، بما يفُيد ت
كون يلمواصفات التي ز على ايرُك ولوائح فنية، دون أن ة التي يصنفها إلى مواصفات وطنيةة للمواصفات القياسيالسلع

 ستهلك من خلالاية المحمانون مصدرها اشتراط، أو اتفاق المستهلك والمتدخل، لذلك نتناول هذا الالتزام في ظل ق
 النقاط الآتية: 

 اييسمان مطابقة المنتجات والخدمات للمقض-1
إحدى الوسائل الفعّالة لإلزام المهني بتسليم المستهلك  مان المطابقة للمواصفات القياسيةيعُتب الالتزام بض 

 .  1منتجات مطابقة للمقاييس والمواصفات القانونية، كأحد القواعد المترتبة على مبدأ المطابقة
ع المواصفات القياسية التي تُحدّد ق وضقّ الأسلوب أو النظام الذي يحُ ذلك  د بالتقييسو قصلذا فإن الم

واعها وأجزائها على قدّر الخصائص والأبعاد، ومعايير الجودة وطرُُق التشغيل والأداء للمنتجات مع تبسيط وتوحيد أن
ا للتبادلية في إنتاج الجملةإقلالا  للتعدّد الذي لا داعي له وتي الإمكان وحفظ ا للتكاليف، كما يشمل التقييس  سير 

من أجل التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات  تي تُ ت بَع عند الفحص والاختبارحيد الطرُُق والأساليب التو 
 . 2المعتمدة، وكذلك المصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وأُسس الرسم

نشاط الخاص المتعلق بالتقييس بأنه: "ال 04-04ي التقييس من خلال القانون كما عَر فَ المشرع الجزائر 
المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية، أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق 

                                                           
 عنها بالمطابقة خصائصه الأساسية، ويعبة المنتوج و علق بصفقة الكمية، وهناك مطابقة تتأخذ المطابقة ثلاث صور، فهناك مطابقة تتعلق بمقدار المبيع، ويعب عنها بالمطابت 

 .الوصفية، وأخيرا هناك مطابقة تتعلق بصلاحية المبيع، أو المنتوج للاستهلاك، ويعب عنها بالمطابقة الوظيفية

  .41-40، ص 2005ق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقو حماية المستهلكحبيبة كالم،  1

 خاصة  عنية، وبتعاونها وبصفةلأطراف الملح جميع اإيزو" بأنه:" وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصا"التقييس بشكل عام حسب المنظمة الدولية للتقييس  يعرف
لخصائص عة القواعد والشروط واأنها:" مجمو بياسية ات الأمان"، كما عرفت نفس المنظمة المواصفة القداء ومقتضيلتحقيق اقتصاد متكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الأ

 التي تضمن حسن أداء السلع للغرض الذي استحدثت من أجله، والمواصفة هي الأداة الرئيسية للتقييس".

المجلة الأكاديمية للبحوث ، مانة لحماية المستهلك في القانون الجزائريمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية كضرضوان قرواش،  2
 .235، ص 2014، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، جوان 01، العدد 05القانونية، المجلد 
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الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين، ويقُدم وثائق مرجعية تحتوي على حُلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص 
رة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين المنتوجات والسلع والخدمات التي تُطرح بصفة متكر 

من البحث في مسألة السلامة،   2، الأمر الذي تتضح معه أهمية التقييس من خلال ما يهدف إليه1والاجتماعيين"
كونه يستهدف بوجه خاص تحقيق الأهداف المشروعة، حيث نجد أن المشرع يستوجب أن تكون المنتوجات التي تمس 

أمن وصحة الأشخاص، أو الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة، بما يجعل من السلامة ب
 مظهر ا من مظاهر المطابقة.

ينقسم التقييس إلى التقييس الوطني الذي يتجسد في )المواصفات الوطنية(، والتقييس الخاص المتجسد في 
ا على  3لهيئة الوطنية للتقييس بإعداد المواصفات الوطنيةتلك )المواصفات المؤسساتية(، حيث تختص ا التي تعُد قيد 

، وذلك 044-04المنتوجات التي لا تتوفر على عناصر التقييس المعتمد عليها في القانون الوطني، والمحدّدة في القانون 
المواصفات بدورها، إلى بمنع المتدخلين من إدخال هذا النوع من المنتوجات إلى السوق، وتنقسم هذه المواصفات 

ل ج  سَ تُ يات على المنتوجات، وكذا المواصفات المسجلة التي تكون اختيارية التطبيق، ف َ المصادق عليها بعد القيام بالتحرّ 
ن فيها المقاييس الجزائرية دوّ جان التقنية الوطنية، فتُ سك من قبل الهيئة المكلفة بالتقييس، بعد أخذ رأي اللّ ل يمُ في سجّ 
 .5ة حسب ترتيبها العددي، مع ذكر رقم التسجيل، تاريخه، بيان المقاييس، وكذا تسميتهالمسجل

بالنظر لخصائصها الذاتية، حيث ينفرد  ادها بمبادرة من المؤسسة المعنيةفيتم إعدّ  أما المواصفات المؤسساتية
من خلال إجراءات  لمنتوجواصفات جزائرية، لا سيما اهذا النوع من المواصفات بكل المواضيع التي ليست محل م

مراعية في ذلك القوانين المتعلقة بالتقييس، فلا  وتنشر بمبادرة من مديرية المؤسسةالصنع والآلات المستعملة، فتوضع 
بلغ هذه المواصفات إلى المعهد يجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مخالفة لخصائص المواصفات الوطنية، كما يجب أن تُ 

ويُمكن للمعهد الجزائري للتقييس مرةّ كل ، 6عتمد كمقاييس وطنيةكن لمواصفات المؤسسة أن تُ الوطني للتقييس، ويمُ 

                                                           
 المتعلق بالتقييس سالف الذكر. 04-04من القانون  2/1أنظر المادة  1

 المتعلق بالتقييس سالف الذكر كما يلي: 04-04من القانون  03ييس من خلال نص المادة وقد حدد المشرع الجزائري أهداف التق 2
 تحسين جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا. -

 التخفيف من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز. -

 إشراك الأطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية. -

 أعمال التقييس.تجنب التداخل والازدواجية في  -

 التشجيع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات التقييم ذات الأثر المطابق. -

 اقتصاد الموارد وحماية البيئة. -

 تحقيق الأهداف المشروعة.   -

 المتعلق بالتقييس سالف الذكر. 04-04من القانون  12أنظر المادة  3

 المتعلق بالتقييس سالف الذكر. 04-40من القانون  10أنظر المادة  4

والعلوم السياسية، جامعة  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوقحماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةزوبير ارزقي،  5
 .140، ص 2011مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

، جامعة بن يوسف 04، العدد 54المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد ، لمستهلك من خلال أحكام الالتزام بالمطابقةحماية امنال بوروح،  6
 .140، انظر في الصدد أيضا زوبير ارزقي، المرجع السابق، ص 332، ص 2017بن خدة، الجزائر، ديسمب 
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وحتى إلغاء المقاييس الوطنية، كما يجوز لكل طرف يهمه  خمس سنوات إدخال تغييرات أو تحسينات، أو إضافات
 .1الأمر المبادرة بطلب هذا الفحص على مستوى المعهد الجزائري للتقييس

 ضمان تحقيق التزام المتدخل بالمطابقة      آليات -2
أسند المشرع هذه المهمة لهيئات  واصفات المعتمدة واللوائح الفنيةمن أجل ضمان تحقّق مطابقة المنتوجات للم

من خلال إجراء تقييم المطابقة وتسليم  للمتدخل تنفيذ التزامه بالمطابقةوالتي تكفل  2متخصصة بعملية التقييس
قة، أو صُنع علامة المطابقة، كطريق موضوعي ومُنظم لتأكيد نوعية المنتوجات ومعيار للجودة بالنسبة شهادة المطاب
 للمستهلك. 

أو غير مباشر لتحديد مدى احترام  ة بشكل مباشركل الإجراءات المستخدم  ويقُصد بإجراء تقييم المطابقة
تتضمنه الإجراءات الأخرى لأخذ العينات وإجراء  ومن ضمن ما ة باللوائح الفنية، أو المواصفاتالشروط ذات الصل

  .3التجارب والتفتيش، وإجراءات التقييم وضمان المطابقة وإجراءات التسجيل والاعتماد والمصادقة والمزج بينها
و يهدف إلى احترام متطلبات الخصوصية المتعلقة بمنتوج، أو مسار، أو نظام، أ إجراءٌ  ب تقييم المطابقةعتويُ 

 4كالتجارب والتفتيش والإشهاد على المطابقة واعتماد هيئات تقييم المطابقة  هيئة، كما تشمل نشاطات شخص، أو
ويتم مطابقة منتوج ما للوائح الفنية  ءات مطابقتهافتخضع بذلك المواصفات واللوائح الفنية عند تطبيقها إلى إجرا

تتولى تقييم  ، حيث5ع علامة المطابقة على المنتوجوالمواصفات الوطنية بتسليم شهادة المطابقة، أو تجسيد ذلك بوض
كلف هذه الهيئات فتُ  تيش، هيئات الإشهاد على المطابقةدة في المخابر، هيئات التفالمطابقة مجموعة من الهيئات مجسّ 

 .  6بالتحاليل والتجارب والتفتيش والإشهاد على مطابقة المنتوجات والمسارات والأنظمة والأشخاص

                                                           
، 80م، المتعلق بتنظيم التقييس وسيره، ج ر العدد 2005ديسمب سنة  06ه  الموافق ل   1426ذو القعدة عام  04المؤرخ في ، 464-05المرسوم التنفيذي رقم  1

ما يلي:" يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنية، مرة كل خمس سنوات  ىمنه عل 19، حيث تنص المادة 11/12/2005المؤرخة في 
   لإبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها...".قصد ا

سالف الذكر على أنه:" تعد أجهزة للتقييس: المجلس الوطني للتقييس، المعهد الجزائري للتقييس، اللجان التقنية  464-05من المرسوم التنفيذي  02تنص المادة  2
 د اللوائح الفنية".الوطنية، الهيئات ذات النشاط التقييسي، الوزارات ضمن نشاطاتها في إعدا

 إشهاد  النباتات والبيئة، فإن وألحيوانات اخاص أو تجدر الإشارة أن مسألة تقييم المطابقة هي مسألة اختيارية، إلا أنه إذا كانت المنتوجات تمس بأمن وبصحة الأش
بيق ومتابعة تسليم تقييس بتطليا، أو المستوردة، حيث تتولى الهيئة الوطنية لل(، دون تمييز بين المنتوجات المصنعة مح04-04من القانون  22المطابقة يكون إجباريا )المادة 

سابق  465-05من المرسوم التنفيذي  13والمادة  04-04من القانون  22الإشهاد الإجباري للمطابقة وبإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وتسييرها )المادة 
قة الوطنية رخص بوضع علامة المطابتليا، والتي نعة محري للتقييس المخول الوحيد لتسليم شهادة المطابقة الإجبارية للمنتوجات المصالذكر(، بما يجعل من المعهد الجزائ

د لهذا ده المعه دفتر شروط يعصية محددة فيال خصو الإجبارية، كما يمكن للمعهد الجزائري للتقييس الاستعانة عند الحاجة بكل هيئة تقييم مطابقة معتمدة لإنجاز أشغ
ا الهيئات ة التي تسلمهكر(، أما بالنسبة للمنتوجات المستوردة فيجب أن تحمل علامة المطابقة الإجباريسالف الذ  465-05سوم التنفيذي من المر  14الغرض )المادة 

 15و 14لمواد إلى التراب الوطني )ا جات بالدخوللمنتو لمثل هذه ا المؤهلة لبلد المنشأ والتي تكون معترفا بها من طرف المعهد الجزائري للتقييس، تحت طائلة عدم السماح
 سالف الذكر(. 465-05من المرسوم التنفيذي  16و

 المتعلق بالتقييس سالف الذكر. 04-04من القانون  2/5أنظر المادة  3

، 80، المتعلق بتقييم المطابقة، ج ر العدد 2005ديسمب  06  الموافق ل  1426ذي القعدة عام  04، المؤرخ في 465-05من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  4
 .2005المؤرخة في 

 المتعلق بالتقييس سالف الذكر. 04-04من القانون  19أنظر المادة  5

 سالف الذكر. المتعلق بتقييم المطابقة 465-05المرسوم التنفيذي من  04أنظر المادة  6
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ي والرقابة لمطابقة المنتوج قبل عرضه شرع الجزائري على كل متدخل اتخاذ إجراءات التحر  هذا وأوجب الم
زم أن تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة كام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، حيث استلّ ا للأحّ للاستهلاك طبق  

ستهلاك، والوسائل التي يجب أن العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للا
لاختصاصه وكذا القواعد والأعراف المتعارف عليها في هذا المجال، على غرار الرقابة التي يقوم بها أعوان  يمتلكها مراعاة  

 . 1القيام بذلك بموجب النصوص القانونية مص لهقمع الغش المرخّ 
سليم مل في طياته تلعامة يحاعد افي إطار القو  طابقةما سبق يرى الباحث أنه إذا كان الهدف من الالتزام بالم

لمستهلك لخاصة بحماية االقواعد لفق ا منتوج يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين، فإن الالتزام بالمطابقة و 
 لمنتوج.ودة ايهدف إلى احترام المواصفات والمقاييس المحدّدة قانونا ، وكل ذلك من أجل ضمان ج

لزام المنتج إن خلال نية، مالجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال تحسين جودة المنتجات الوطلكن رغم 
رة في لمقرّ ن القاعدة ادود، كو ار محبمطابقة منتجاته للمواصفات والرغبة المشروعة للمستهلك، إلّا أن ذلك يبقى في إط

شروعة ة  للرّغبات الماستجاب ظيميةالقانونية والتن والمتعلقة بتوافر المنتوج على المواصفات قانون حماية المستهلك
لغش في ان خلال م لاعبار معاناة هذا الأخير من التللمستهلك لا تزال تتعرض للاختراق، بما يُجسد استمر 

ة التي لنصوص القانونياد وجود ن مجر لأ استهلاكية أساسية، أو غير أساسيةالمنتوجات وقيمتها، سواء  تعلق الأمر بمواد 
ي معه لأمر الذي ينبغنصوص، اذه اللا يعني عدم وجود خروقات له المواصفات القياسية في المنتجات قرر ضرورة توافرتُ 

ك من لكاملة للمستهلالحماية اوافر اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي تلُزم باتباع تلك النصوص والتحقّق من مدى ت
اء  بمرحلة لاستيراد وانتهرحلة ابمور ا اء  من مرحلة الإنتاج والتغليف ومر ابتد فعيل الدور الرقابي على المنتجاتخلال ت

 اتير كل المعلوموج وتوفل منتالتوزيع، وتطبيق مقاييس الجودة وشهادة المطابقة عن طريق وضع بطاقة البيانات لك
 أو الخدمات.      للمستهلك أثناء اقتنائه للسلع

 ية المستهلكلحما بالسلامة: الالتزام الثانيالفرع 
جاء الاعتراف بوجود الالتزام بضمان السلامة على عاتق المنتج أو المحترف كالتزام مستقل عن الالتزام بضمان  

لى تُشكل خطورة ع منتجات جي منالعيوب الخفية، في ظل قصور القواعد العامة في مواجهة ما أفرزه التطور التكنولو 
ا تفسير ا صياغته بحكم وأن بعض نصوص القانون المدني لا تحتمل سلامة المستهلك في صحته ومتلكاته، خاصة

ا  إذلمضرور، إلّا المشتري لعويض موسع ا، ماّ يحول دون ضمان هذا النوع من الالتزامات في ظل القواعد العامة الت
دعواه تحت  مدة رفع رصفضلا  عن قِ  م به،أثبت أن بالمبيع عيب ا خفي ا مؤثر ا وسابق ا على البيع، وأن البائع كان على عل

 فكرة المسؤوليةلائمة لكثر مطائلة عدم القبول، الأمر الذي دفع بالقضاء الفرنسي إلى تبني وسيلة أخرى تكون أ
ة على عاتق السلام بضمان من خلال الالتزام الأمن والسلامة بالنسبة للمستهلكوالتعويض عن الاخلال بقواعد 

 المنتج أو المحترف.  

                                                           
 سالف الذكر. بحماية المستهلك وقمع الغشلق المتع 03-09من القانون  12أنظر المادة  1
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شرع الجزائري اهتمام ا بالالتزام بالسلامة مساير ا في ذلك ما وصلت إليه مختلف التشريعات المقارنة وقد أولى الم 
لى إغراق إري أدى لجزائمن تطور في مجال ضمان سلامة المستهلك، ذلك أن التوجه الاقتصادي الذي انتهجته ا

 جانب ة  إلىلَ مُشَك   لمستهلكلامة اتهديد أمن وسشأنها والتي من  يد المنتوجات المقلّدة والمغشوشةالسوق الوطنية بعد
ل من خلا اهنقت الر بات الو متطل المنتجات المحلية مصدر ا للخطر، حيث تجسد ذلك في تبنّيه لنظام أكثر تماشي ا مع

 صوص التطبيقيةذية والنماية المستهلك وقمع الغش، مرفوقا  بالعديد من المراسيم التنفيالمتعلق بح 03-09القانون 
رر من مك 140المادة  عيبة فيه المالخاصة به، فضلا  عن استحداثه لمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتوجات

 ذلك بالقانون الفرنسي مقتديا  في 10-05بموجب القانون  2005القانون المدني الجزائري من خلال تعديله لسنة 
ا للتوجيه الأوربي رق لمعيبةفعل المنتجات ا سؤولية عنالمتعلق بالم 389-98رقم  نظام ، كمصدر ل374-85م تنفيذ 

 تية:قانوني متميز لمسؤولية المحترف، وعليه سنتناول هذا الالتزام من خلال النقاط الآ
 .)أولا(المقصود بالالتزام بضمان السلامة  -
 .)ثانيا(مضمون الالتزام بضمان السلامة  -
 .)ثالثا(أساس الالتزام بضمان السلامة  -
 .)رابعا(ت الالتزام بضمان السلامة في قانون الاستهلاك مبرا -
 أولا: المقصود بالالتزام بضمان السلامة 

يقُصد بالالتزام بضمان السلامة فقه ا، مارسة المدين )الملتزم( سيطرة فعلية على كل العناصر التي يمكن أن  
وليس بذل عناية، الأمر الذي من  غاية ونتيجة دمة، كالتزام بتحقيقتسبب ضرر ا للدائن المستفيد من السلعة أو الخ

ويحفظه من أي أذى قد يسببه تنفيذ الالتزامات العقدية في  التكامل الصّحي والجسدي للمتعاقدشأنه أن يُحقق 
الذي يلتزم بعدم تعريض الدائن لأي مكروه يمس سلامة  الالتزام وبين الحرفي أو المهني الاتفاق المبم بين الدائن بهذا

 .  1مه وحياته، كنتيجة لا بد أن تتحقق حتى يُمكن القول بأن المدين قد وفّى بالتزامهجس
 
 
 
 
 
 

                                                           
، العدد العاشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 09مجلة المفكر، المجلد ، الالتزام بضمان السلامة )المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية(حمد مواقي بناني، أ 1

 .415، ص 2014جانفي 
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من خلال استقراء بعض النصوص القانونية، حيث  مان السلامة مفهوم ا تشريعي ا لهكما يجد الالتزام بض 
أن الالتزام بالسلامة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون  1 09و 04يتّضح من نص المادتين 

التي تكون من خلالها السلعة التي يقُدمها  ذا الالتزام، باحترامه المقاييسيتجسد في الجهد الذي يبذله المدين به
، بما يجعل من مسعى المدين تحقيق نتيجة وليس بذل عناية فحسب ير ضارةّ بصحته، والمقصود بالجهدللمستهلك غ

جوب، فكل تصرف منه هادف لحماية صحة المستهلك، يعتب واجبا  عليه ولا يقبل منه لتنفيذ التزامه يكتسي طابع الو 
أقل من ذلك، فيحرص المدين عند تقديمه سلعة أو خدمة للدائن دون أن يكون من شأن ذلك المساس بسلامته 

 إطلاق ا، تحت طائلة إخلال المدين بتنفيذ التزامه بضمان السلامة.  
فنجد ما جسّده أحد أحكام القضاء الفرنسي من أن:  ية للالتزام بضمان السلامةالقضائأما من المفاهيم  

"التزام المنتج المحترف بتسليم منتجات خالية من العيوب، أو من العوارض التي من شأنها تعريض حياة الأشخاص، أو 
نسي لحماية المستهلك، خاصة  في الأموال للخطر"، بما يجعل من هذا الالتزام من أهم المبادئ التي أقرّها القضاء الفر 

ظل قصور القواعد العامة من خلال ضمان العيوب الخفية في تحقيق حماية فعّالة في مواجهة الأضرار الناجمة عن 
العيوب الماسّة بسلامة جسد المستهلك، الأمر الذي دفع بالقضاء الفرنسي إلى ابتداع نوع من الالتزام بضمان 

لعيوب الخفية، كالتزام على كاهل المنتج من أجل تحقيق أكب قدّر من الحماية السلامة المستقل عن ضمان ا
الحرص الشديد للقضاء على ضرورة تقييد المدين بالالتزام بضمان السلامة ولا سبيل بشكل يترجم  ،للمستهلك

زام بضمان السلامة، الأمر الذي للتهرب من تنفيذ التزامه وتَحَم ل  مسؤولية الآثار والنتائج المترتبة عن الإخلال بالالت
والمتمثل في ضرورة المحافظة على سلامة  الذي وُجد من أجله هذا الالتزام يُلاحظ معه تركيز القضاء على الهدف

المتعاقد الجسدية والمالية، بشكل يستوجب على المدين بهذا الالتزام اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة من 
                                                           

ة المستهلك وقمع الغش سالف الذكر على أنه:" يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، المتعلق بحماي 03-09من القانون  04تنص المادة  1
من نفس القانون على أنه:" يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة  09احترام الزامية سلامة هذه المواد والسهر على ألا تضر بصحة المستهلك"، في حين نصت المادة 

   ونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وألا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه..."للاستهلاك مضم

 اعتباره التزام بع الجزائري حسم الأمر ، فإن المشر ل عنايةرغم الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة، ما إذا كان التزام بتحقيق نتيجة، أو ببذ
تضح ونها تقوم على الضرر، ويك  ام الخطأ عن قي بتحقيق نتيجة، وذلك من خلال نصوص صريحة تقضي بقيام المسؤولية المدنية عن الالتزام بضمان السلامة، بصرف النظر

شرع ضمن هذه القانون المدني الجزائري، حيث تناول الممن  01مكرر فقرة  140سالف الذكر، والمادة  266-90من المرسوم التنفيذي رقم  06و 03ذلك في المادة 
ا كان التزاما لا يحقق غايته إلا إذ تزاملكون هذا الا  النصوص مبدأ الالتزام بالسلامة، واعتب المنتج مسؤولا عن ضمان السلامة، وهو بذلك يعتبه ملزما بتحقيق نتيجة،

   بتحقيق نتيجة.

 الأداء د على عاتق من يلتزم بشأ عن العقن ثمة ينيتضمن تنفيذا لا ينشأ عنه خطر يتعارض مع روحه والنتيجة المرجوة منه، وم وقد قضت محكمة باريس بأن:" كل عقد
أ على سبب نشعلى أن هذا الاخلال  ن ما لم يقمالمدي التزاما بضمان السلامة يتجاوز بعمومه وقوته الالتزام بضمان العيوب الخفية ويهيمن عليه ويقيم الاخلال مسؤولية

 ما يلي:" 30/03/1983يخ الصادر بتار  ،حاليا عليامة اللمحكللمجلس الأعلى سابقا، ا أجنبي"، أما بالنسبة للقضاء الجزائري فقد جاء في القرار الصادر عن الغرفة المدنية
يمكن تفاديه، وأن  أنه لم يكن يتوقعه ولاو طأ المسافر ، أو خبه القوة القاهرةناقل المسافرين يضمن سلامة المسافر ولا يجوز إعفاؤه من المسؤولية، إلا إذا أثبت أن الضرر سب

لاق القطار أن لا يعطي إشارة انط ة الذي عليهالمحط رجوع المسافر إلى عربات القطار بعد النزول منها أمر متوقع ويمكن تفاديه عن طريق الاعتناء الكامل من طرف حارس
نون السليم ولم يعطوا له الأساس القا لمنتقد، ولمارارهم قوغلق أبواب القطار، وبما أن قضاة  مجلس سطيف لم يراعوا المبادئ المذكورة في  إلا بعد تأكد نزول كل المسافرين

بالتزامه  عدم وفاء الناقل لقرارخلال هذا ا ظهر منييتأكدوا من شروط إعفاء الناقل التي تفهم من النصوص القانونية، يكون قرارهم معيبا يترتب عليه النقض"، وهو ما 
قرار رقم  سافر والمساس بسلامته،الضرر بالم ن تلحقبضمان السلامة تجاه المسافر، من خلال عدم قدرته على السيطرة على كل العناصر المتوقعة، والتي كان من الممكن أ

، المرجع حمد مواقي بنانيأ  أيضا أنظر.64، ص 1985، سنة 02ء العدد ، المجلس الأعلى سابقا، المحكمة العليا حاليا، نشرة القضا30/03/1983بتاريخ  27429
 .416السابق، ص 
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تحت طائلة قيام مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تلحق المتضرر،  يكون سببها المنتج المعيب أضرار أجل منع حدوث
دون الحاجة إلى إثبات الخطأ من جانب المنتج، وعدم إمكانية تخلص هذا الأخير من المسؤولية، إلّا بإثبات السبب 

 .  1الأجنبي
  ثانيا: مضمون الالتزام بضمان السلامة 

بتوقع الحادث  التزام هذا الأخير خلال منالالتزام بضمان السلامة بمعرفة المطلوب من المدين  يتحدد مضمون 
ع صرّف من أجل منرى بالتهة أخجالذي يُمكن أن يُخ لَ بسلامة المتعاقد الآخر هذا من جهة، كما يلتزم أيض ا من 

 حدوثه من الأصل، أو على الأقل تجنب آثاره.
فإنه يوُجِبُ على المدين بالالتزام تَوق ع الحادث المستقبلي الذي من شأنه أن يسبب  بالنسبة للالتزام الأول 

 2ضرر ا للمتعاقد الآخر، ماّ يوُجب على المدين توق ع جميع الحوادث التي يمكن أن تُ وَل د  أضرار ا جسدية للمتعاقد الآخر
رفض القضاء الفرنسي بصفة دائمة  وفي هذا الصددّ وتقدير مدى احتمالية وقوع هذا الحادث كالتزام بتحقيق نتيجة، 

السبب الأجنبي كوسيلة لاستبعاد مسؤولية المدين، ليس فقط لأن هذا الأخير كان يُمكنه توقع الحادث، بل لأن هذا 
 الحادث كان محتملا ، كون توقع الحادث يُ قَد م  دائم ا كنتيجة منطقية لا يستطيع المدين التخلص منها بإثبات وجود

، الأمر الذي يترجم حِرص القضاء على تكريس هذا الالتزام من خلال اقراره أن 3سبب أجنبي أدّى إلى وقوع الضرر
واجب اتخاذ إجراءات الحيطة وتوقع الحادث الضار يعتب في حد  ذاته التزاما  يقع على الملتزم بالسلامة، ويَستبعد اعفاء  

 . 4مةكل هذه الظروف للمدين من الالتزام بالسلا
أما بالنسبة للالتزام الثاني والمتعلق بالتزام المدين بالسلامة بالتصرف من أجل منع الحادث الضار، أو التقليل  

وهو الأمر  ،من آثاره، فإنه يتجسد في اتخاذ المدين لكل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحادث الضار
دث نفسه، والذي يفُترض معه توقع المدين بهذا الالتزام وجود تهديد يمس من خلال تجنب وقوع الحا إم االذي يتحقق 

سه القضاء الفرنسي في عديد كرّ   ماوهو أمن وسلامة المتعاقد الآخر فيلتزم باتخاذ إجراء فعّال لمنع هذا التهديد، 
السباحة في أحد ام سة لمنع الدخول إلى حمّ تطبيقاته، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية، بأن وضع كراسي مكدّ 

ستبعد مسؤولية مسؤول المطعم للحماية، ومن ثم لا يَ  وكافيا   الا  فعّ  شكل إجراء  ا، لا يُ ميت   جد فيه طفلا  الذي وُ  المطاعم
، كما قضت ذات المحكمة بمسؤولية شركة النقل بالسكك 5من القانون المدني الفرنسي 1147لنص المادة  طبقا  

اذها من أجل المسافرين، بتحديدها للمدين الاحتياطات التي كان يجب عليه اتخّ رح أحد " عن جُ SNCF الحديدية "

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، 01، العدد 04، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد صةالالتزام بضمان السلامة وطبيعته الخاسليمة بوزيد،  1

 .82، ص 2019، الجزائر، 01قسنطينة 

، الجزائر، أدرار، أحمد دراية جامعة ،04، العدد 15مجلة الحقيقة، المجلد ، الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعويضمحمد جريفيلي والشريف بحماوي،  2
 .138، ص 2016ديسمب 

 .37، المرجع السابق، ص الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلكرضوان قرواش،  3

 .138، المرجع السابق، ص محمد جريفيلي والشريف بحماوي 4
5Arrêt de la cour de cassation, 1ere chambre civile, 14/03/ 1995, Bulletin des arrêts 3 de cour de cassation chambres 

civiles, No129, Information rapides 90, Dalloz, 1995.   
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إمكانية تجنب الحادثة بوضع نظام مناسب من شأنه منع فتح  ا، مؤكدة  ا صحيح  تنفيذ التزامه بضمان السلامة تنفيذ  
 .1ارادث الضّ إلى عدم استيفاء أحد عناصر السلامة لمنع حصول الح أبواب القطار أثناء السير، مشيرة  

إذا لم يكن في وسع المدين تجنب وقوع الحادث الضار، وذلك باتخاذه من  التقليل من الآثار الضارة اوإم   
د في اعتبار مادام القضاء يشدّ  ة للحادث بالنسبة للمتعاقد الآخرار فف من الآثار الضّ الوسائل والإجراءات ما يخُ 

ارة بالسلامة الجسدية برفضه الدائم لعدم إمكانية دفع الحوادث الضّ  ار غير متوقع، أو غير مكن الدفعالحادث الض
ا على عدم وفاء المدين بالتزامه بضمان سلامة المتعاقد معه، كون سيطرة المدين على للمتعاقد، واعتباره ذلك تأكيد  
من القانون  092المادة ا من خلال الة ومؤثرة، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضّ الأشياء والأشخاص لم تكن فعّ 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، عندما أوجب أن تكون كل المنتجات الموضوعة للاستهلاك مهما   09-03
المدين  كانت طبيعتها مضمونة، فلا ينبغي أن تكون مصدر تهديد ينال من صحة، أو أمن المستهلك، كما حثّ 

لشروط المتعلقة بمحاذير الاستعمال والأخطار الناجمة عن عدم التقيد بها، بالتزام السلامة بضرورة تنبيه المستهلك إلى ا
ذو طابع  ويجعل من الالتزام بضمان السلامة، 3كن  الدائن بهذا الالتزام من تفادي المخاطر التي تم التحذير منهابما يمُ 
يب المستهلك كطرف ضعيف في من أجل تفادي الأخطار والأضرار التي قد تص ئي هدفه توفير الضمانات المناسبةوقا

 . 4العلاقة العقدية الاستهلاكية
 الالتزام بضمان السلامة أساس: لثاثا

 ت  بُ ث  ا لمفهوم ضمان السلامة ي َ إذا كان تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب سلامة جسمه وحياته استناد   
اية لامة هو ضمان حمام بالسلتز ر فكرة الافي العقد، كون الهدف من إقرا للمضرور حتى ولو لم يتم النص عليه صراحة  

من صعوبة  القضاء أحيانا   ا يواجهإن مفا للتعويض، لحقه من أضرار، بما يجعل من المسؤولية العقدية أساس  المتعاقد ما يَ 
           .ولية التقصيرية المسؤ فيتمثل آخر للتعويض والم ا  ه إلى اعتماد أساسلجؤ في تطبيق أحكام المسؤولية العقدية، يُ 

 لمسؤولية العقدية كأساس للالتزام بضمان السلامةا-1
من  ان ذلك في الإطار العقديك أول ما نشأ الالتزام بضمان السلامة من قِبَل  القضاء المدني الفرنسي 

، حيث 5لخلال اعتباره التزام ا ضمني ا وتبعي ا على عاتق أحد المتعاقدين في بعض العقود، فظهر لأول مرة في عقد النق
                                                           

 .419السابق، ص، المرجع حمد مواقي بنانيأ 1

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر على أنه:" يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر  03-09من القانون  09تنص المادة  2
ك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وألا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالح، وذل

 الممكن توقعها من قبل المتدخلين".

  .420ص ، المرجع السابق، حمد مواقي بنانيأ 3

 .84، المرجع السابق، ص الالتزام بضمان السلامة وطبيعته الخاصةسليمة بوزيد،  4

  1ثل اليوم المادة تم، وهي 1983جويلية  21المشرع الفرنسي بموجب قانون انتقل الالتزام بالسلامة من القضاء إلى التشريع، إذ قننه-L. 221  ن قانون موما يليها
انون حماية المستهلك الملغى، وبعدها المتضمن ق 02-89من القانون  2حين قنن هذا الالتزام في المادة  أيضا الاستهلاك الفرنسي، وهو النهج الذي سلكه المشرع الجزائري

المتعلق ، و 06/05/2012المؤرخ في ، 203-12، ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم سالف الذكر المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  09المادة 
 .09/05/2012، المؤرخة في 28، ج ر العدد بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم في مجال قانون الاستهلاكالالتزام بالإعلام وتوابعه أنظر نبيل بن عديدة،  5
 وما بعدها. 408، ص 2018-2017، الجزائر، 02السياسية، قسم الحقوق، جامعة وهران 
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ا ا أن ينقله سليم  أكّد الاجتهاد القضائي الفرنسي أن الناقل لا يلتزم بنقل المسافر فحسب، بل يستوجب عليه أيض  
وعقد البيع مع نهاية هذا القرن، وهو الأمر الذي سار   بقية العقود من قبيل عقد العملمعافى، ليمتد هذا الالتزام إلى

، الأمر 1من خلال الإشارة الصريحة لهذا الالتزام لا سيما في عقد النقل الجزائري أيض ا الاجتهاد القضائيويسير عليه 
لا سيما في فرنسا إلى البحث عن تفسير وتبير قانوني لهذا الازدهار والتوسع لهذا النوع من  الذي أدّى بالفقه

كأساس واضح لهذا الالتزام التبعي من القانون المدني الفرنسي  11352الالتزامات في قانون العقود، فاعتب نص المادة 
بالسلامة وكأساس لهذا التوسع والمرونة العقدية، وذلك بنصها على أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد 

،  3بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفق ا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
من خلال إضافة التزامات أخرى إلى الالتزامات التي اتفق عليها المتعاقدين، وهو  ل القاضي بصفة مرنةكأساس  لتدخ

ا نفس المادة أساس ا منطقيا  لتبير وتفسير نفس النهج الذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية عندما اعتبت أيض  
 .4التزام ضمان السلامة، كالتزام تبعي، أو ثانوي

لقيام المسؤولية العقدية عن إخلال المنتج المتعاقد بالتزامه بضمان السلامة لا بد من توافر الشروط لذلك فإنه  
 :5الآتية

 ج والمستهلك.وجود عقد يربط بين المنت -
 لعقد صحيحا مستوفي ا لجميع أركانه.أن يكون هذا ا -
ن عيب في و ناتج عمة، أأن يكون الضرر الذي أصاب المستهلك ناتج عن الاخلال بالالتزام بضمان السلا -

  المنتوج، أو لخطورة هذا الأخير.
ا، كون إضفاء الطابع العقدي على هذا  إلّا أن اعتبار الالتزام بضمان السلامة، التزام ا عقديا  عرف نقد 

لقانونية، الالتزام لا يغُطي سوى الأضرار المتوقعة، كما أن نقله إلى الميدان القانوني لا يكون إلا باعتماد بعض الحيل ا
من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فضلا  عن وجود حالات لا يرتبط فيها الضحايا والمنتج، كحالة تسمم المدعوون في 
رجة في العقد بما يجعل  حفل مثلا ، كما أنّ المسؤولية العقدية قد تكون محلا  للتحديد والاعفاء في حالة المشارطات المد 

فُل  من الالتزامات المرتبطة بها م ن قبيل الالتزام ببذل عناية، لذلك فإن مظلة المسؤولية العقدية تبدو أقصر من أن تَك 
أوفر الحماية للضحايا عملي ا، مادام أن معاملة الضحايا الذين تلحقهم أضرار ا لا بد أن يكون على قدم المساواة سواء   

                                                           
الأدواح الصبيانية هو التزام بالسلامة، وهو مسؤول عن كل ضرر يحصل  ، القاضي بأن:" التزام مقاول01/07/1981، بتاريخ 21830قرار المحكمة العليا رقم  1

 للركاب، ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب قوة قاهرة، أو خطأ الضحية".

و من مستلزماته وفقا للقانون ...لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما ه ، بنصها:"107/2ون المدني الجزائري المادة تقابلها في القان 2
 والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام...".

 من القانون المدني الفرنسي بالفرنسية: 1135نص المادة  3

L'article 1135 du Code civil : " Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes 

les suites que l’équité, l'usage ou la loi donnent a l'obligation d'après sa nature ". 
 .41، المرجع السابق، ص الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلكرضوان قرواش،  4

، 2017ة عمار ثليجي، الأغواط، الجرائر، مارس ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الثالث عشر، جامعطبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامةحسين بطيمي،  5
 .70 ص
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نسي في الآونة الأخيرة إلى تبني وسيلة أخرى أكثر ، وهو الأمر الذي دفع بالقضاء الفر 1كانوا متعاقدين، أو غير ذلك
ملائمة لفكرة المسؤولية والتعويض وحماية الالتزام بضمان السلامة، في إشارة للمسؤولية التقصيرية كأساس لهذا الالتزام، 

 وكنظام يحمي المضرورين من أضرار المنتجات والخدمات على نفس المنوال.  
  اس للالتزام بضمان السلامةكأس  التقصيريةالمسؤولية -2

الجزاء المترتب عن الاخلال بالالتزام الذي يفرضه القانون القائم أساس ا  قصد بالمسؤولية التقصيرية عموم ايُ  
على عدم الإضرار بالغير، حيث أقام القانون هذا النوع من المسؤولية في عقود الاستهلاك عند انحراف المنتج عن 

 .  2سلوك الشخص العادي
سعى القضاء نحو التوسع في تقرير دعوى المسؤولية  ادئ التقليدية للمسؤولية المدنيةفخلاف ا لما تقضي به المب

التقصيرية رغبة  منه في تحقيق أكب قدّر مكن من الحماية لمن يصيبه ضرر ا جراّء المنتوجات المطروحة للتداول، من 
سير إثباته، بل أكثر من ذلك فقد لجأ  القضاء إلى تجزئة الحراسة خلال التوسع في فهم المقصود بالخطأ التقصيري وتي

، ذلك أن المتضرر في سلامة جسمه وصحته قد يعجز عن 3لتيسير رجوع المضرور على المنتج باعتباره حارس ا للتكوين
 . 4إثبات وجود العلاقة التعاقدية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بعد استهلاكه لسلعة معينة

في قفرتها  221من خلال المادة  1983جويلية  21لقد تم تكريس هذا الأساس في فرنسا بموجب قانون  
الأولى، فلم يعد الالتزام بالسلامة حبيس العقد الذي نشأ فيه، بل وليد متطلبات الحياة والمجتمع، كالتزام يقع على 

 .5عاتق كل من يعرض منتوج، أو خدمة في السوق
كان على المشرع الفرنسي السير نحو إزالة النظام المزدوج   1985التوجيه الأوربي في سنة  دورلذلك بعد ص

للمسؤولية المدنية ومحاولة الوصول به ما أمكن إلى الطابع الموحد التقصيري على مسؤولية المنتج، وهو الأمر الذي 
 سؤولية عن فعل المنتجات المعيبةلق بالمالمتع 389-98في فقرتها الأولى من القانون  13866دته حقيقة  المادة جسّ 

بنصها على أن:" المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن النقص في منتوجه، سواء  ارتبط بعقد مع الضحية أم لا"، 
ليتضح من ذلك أن المشرع الفرنسي وعلى غرار باقي التشريعات الأوربية المترجمة لأحكام الإرشاد الأوربي اعتب 

انونية ذات طابع موحد تقصيري قائمة على فكرة الاخلال بالالتزام بالسلامة بمعزل عن العقد، مسؤولية المنتج ق

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، -دراسة مقارنة-المسؤولية المدنية للمنتجشهيدة قادة،  1

 .146، ص 2005-2004الجزائر، 

 المدني الجزائري على ما يلي:" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".من القانون  124تنص المادة  2

، ص 2007، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائرتأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوجعلي فتاك،  3
71. 

، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة عمار ثليجي، الالتزام بضمان السلامة في العقد الالكترونيفايزة واعمر وسامية خواثرة،  4
 .293، ص 2021الأغواط، الجزائر، 

 .70ص  حسين بطيمي، المرجع السابق، 5
6 Art : 1386-1 : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou on lié 

par un contrat avec la victime », Code procédure civil Français.  
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لتقوم مسؤولية المنتج سواء  كان المضرور  اس بأمن وسلامة المستهلك وأموالهفيكفي طرح منتوج معيب من شأنه المس
ا، أو من الغير  .1متعاقد 

عن محكمة  1995في جان 17الحكم الصادر بتاريخ  فكان من بين الأحكام التي كرّست هذا الأساس،
الذي أقرت من خلاله التزام المهني بطرح منتوج خالٍّ من أي عيب قد يهُدّد سلامة الأشخاص  النقض الفرنسية

 .  2والأموال، فيكون مسؤولا  عنه في مواجهة الغير والمتعاقد معه
لسلامة استناد ا لقواعد المسؤولية التقصيرية في حالة أما المشرع الجزائري فقد وضع أساسا  للالتزام بضمان ا

، 3مكرر 140عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة، وذلك من خلال آخر تعديل له للقانون المدني وبالضبط في المادة 
ا ينال من الالتزام بضمان السلامة، سواء  من حيث مصدره ا ووسّع من أنواع المنتجات التي من شأنها أن تمثل تهديد 

المتعلق  03-09)زراعي، أو صناعي، أو نتاج تربية حيوانات(، أو من حيث طبيعتها، كمّا وسّع بموجب القانون 
بحماية المستهلك وقمع الغش من نطاق المسؤولية من حيث الأشخاص الذين يقع عليهم واجب الالتزام بضمان 

ول المستهلك ضمن ة بوضع المنتوج في متنا، فجعل كل من له علاق4منه 14و 03السلامة، وذلك بموجب المادتين 
تفاديا  لحالات الإهمال التي قد تظهر في أي مرحلة من مراحل التدخل، وأكثر من ذلك فقد شدّد  دائرة المسؤولية

العقوبة لكل من ثبت قيامه بتقديم سلع مغشوشة وفاسدة للمستهلكين وألحقت الضرر بمن قُد مَت  له من الأشخاص، 
، الأمر الذي يعكس الأهمية البالغة التي يوليها المشرع الجزائري  لحماية الأفراد من 5انون العقوباتوذلك بموجب ق

 خلال اقراره للالتزام بضمان السلامة.
 رابعا: مبررات الالتزام بضمان السلامة في قانون الاستهلاك

تقديم لخدمات تكتسي أهمية لسلع و  نتاجٍ إأدى التطور الاقتصادي والتقدم العلمي وما صاحبه من زخم في 
من حيث طبيعتها، أو  إلى اكتساب العديد منها لصفة الخطورة ، سواء  لجمهور المستهلكين، بالغة في الحياة اليومية 

هدد عناصر السلامة الجسدية بالنظر لظروف استخدامها، أو حتى كأثر لوجود عيب في صناعتها، بشكل أصبح يُ 
اليب الدعاية لتلك المنتجات بقصد استثارة المستهلك ودفعه للتعاقد بشأنها، في ظل تطور أس للمستهلك، خاصة  

ضرار التي تترتب على صفة هذه الخطورة ضمن مدى إمكانية ضمان الأا من التساؤل حول ر  مر الذي أثار قدّ الأ
والنيل من صلاحيته ا من نفع الشيء المعقود عليه ثل انتقاص  قواعد وأحكام ضمان العيوب الخفية، باعتبارها قد تمُ 

                                                           
 .149، المرجع السابق، ص شهيدة قادة 1

 .70ص  حسين بطيمي، المرجع السابق، 2

ربطه بالمتضرر تها الأولى من القانون المدني الجزائري على أنه:" يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تفي فقر  مكرر 140المادة تنص  3
ن الأشياء، وتتكون هذه المادة من اشئة ععلاقة تعاقدية..."، وقد أدرج المشرع الجزائري هذه المادة المتعلقة بمسؤولية المنتج ضمن القسم الثالث المعنون ب    : المسؤولية الن

، الذي جاء تطبيقا لتعليمة 389-98م فقرتين، الفقرة الأولى تتعلق بمسؤولية المنتج، في حين عرفت الفقرة الثانية بالمنتج، وتجد هذه المادة مصدرها في القانون الفرنسي رق
، فاتخذت الفقرة الأولى 2005ع الجزائري هذه المادة لأول مرة في تعديل القانون المدني لسنة ، في حين استحدث المشر 25/07/1985اتحاد المجموعة الأوربية الصادر في 

من القانون المدني الفرنسي، وقد نظم المشرع الفرنسي  1386/3من القانون المدني الفرنسي، والفقرة الثانية من المادة  1386/1من هذه المادة مصدرها، من المادة 
 مكرر.  140، في حين نظم المشرع الجزائري هذه المسؤولية في مادة وحيدة وهي المادة 1386/18إلى المادة  1386/1انية عشر مادة، من المادة مسؤولية المنتج في ثم

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر. 03-09من القانون  14و 03أنظر المادتين  4

، 196يونيو سنة  11، الصادرة بتاريخ 702، المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 1966يونيو سنة  08المؤرخ في ، 156-66من القانون رقم  432نظر المادة أ 5
 .84، ج ر العدد 2006سبتمب  20، المؤرخ في 23-06والمعدلة بالقانون 
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ضرورة البحث عن نوع آخر من الحماية من شأنها مواجهة  جله، حيث أبان ذلكألأداء الغرض الذي تم التعاقد من 
و استعمالها، فجاء الاعتراف  بالالتزام أمختلف الأخطار والأضرار التي قد تترتب كأثر لحيازة المستهلك لهذه المنتجات، 

   أهمها:والتي من مبرات وجوده  تعدّدتبضمان السلامة كالتزام خاص، جديد 
 السلامة م بضمانة الالتزانطاق أحكام الضمان تأسيس ا على فكر ة إلى حماية المستهلك خارج الحاج-1

وقد  توفير الحماية الكافية للمستهلك اجزة عنت مسؤولية المحترف المبنية على ضمان العيوب الخفية علّ ظ 
والتي يصعب على المستهلك التعامل معها في  المنتجات عالية التعقيد والخطورةفي ظل ظهور  بدى هذا العجز واضحا  

مواجهة المتدخل الذي يتوفر على مهارة عالية واختصاص تقني متطور، بشكل جعل من هذه القواعد التقليدية لا 
الذي يسعى إلى تسجيل أعلى نسب التسويق دون مراعاة لمصالح  لمصالح الاقتصادية لهذا الأخيرتحمي سوى ا

المستهلك الاقتصادية وسلامته الجسدية، وفي مقابل ذلك تسجيل الزيادة المعتبة في معدّلات الاستهلاك دون وعي 
ه، ليبقى المستهلك في حاجة ماسة من المستهلك بمدى ملائمة السلع والخدمات المطروحة للتداول لصحته وسلامت

 .1للحماية من الأضرار التي تسببها المنتجات الماسّة بسلامته الجسدية
بالنظر إلى إمكانية رضا المستهلك  فيما يتعلق بالضرر التجاري ق  دُ ص  فإذا كان عدم ضمان العيوب الظاهرة يَ  

متى أقام المستهلك الدليل على  البائع ر في مسؤوليةوإن كان ذلك لا يمنع من النظبالعيوب الظاهرة في هذه الحالة، 
 حق المشتري، أو المستهلك في شخصهفإنه لا يسوغ القول بذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تلوجود خطأ من جانبه، 

 يُجسد قصور أحكام ضمانبما  أو المستهلك لها، أو اقتناعه بها يم بافتراض قبول المشترير التسلا على تعذ  تأسيس  
بالنظر إلى اشتراط ضرورة توافر كافة شروط العيب حتى يكون موجبا   توفير الحماية الكافية في العيوب الخفية

كأسباب يمتنع معها القضاء عن  ، فضلا  عن إقامة الدعوى خلال المدة القصيرة التي افترضها المشرعللضمان
بما يحوزه -وقد يُ فَو ت  عليه البائع، أو المنتج لضمانستجماع شروط العيب الموجب لتعويض المشتري الذي أخفق في ا

                                                           
، مذكرة مقدمة نيل شهادة الماجستير في العلوم لغشالتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع اشعباني،  حنين نوال 1

 .06، ص 2012القانونية، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

  داف المأمول ثل عقبة في طريق الأه، كما أنه يمالخطرة لية المنتج عن الأشياءإذا نظرنا لشرط القدم حتى يكون العيب موجبا للضمان، فنجد أنه لا يتناسب وافتراض مسؤو
لأضرار الحماية للمستهلك إزاء اه في توفير إن عجز فتحقيقها من حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن خطورة المنتجات، أما فيما يتعلق بشرط جسامة العيب وتأثيره 

منها وفقا لما ورد  بحسب الغاية المقصودة ت، أو نفعهالمنتجاطرة بات واضحا، كونه شرطا يتعلق بالعيوب التي من شأنها أن تنتقص من قيمة االناتجة عن المواد المعيبة، أو الخ
اما ديا، ولا يتفق تمئعا عائع بوصفه باه البافي العقد، أو ما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، كتحديد بنسحب  على الضرر التجاري الذي يضمن

شكل ب لامته، أو سلامة غيره قد تصيب سوالتي ءالأضرار الناجمة عن خطورة الشي والغاية من حماية المستهلك التي تتجاوز ذلك، كونها تهدف لحماية هذا الأخير من
لاف لبائع شيئا خطرا على خا، أو يبيعه ه المنتجأن يجعل ما يصنعليشمل كل ما يكون من شأنه  أو البائع خارج هذا النطاق الضيقينبغي معه إطلاق مسؤولية المنتج، 

 .طبيعته

 من القانون المدني الجزائري، نجد أن  338لمادة افق معظم التشريعات على جعل مدة مارسة دعوى الضمان قصيرة ، فبالنسبة للمشرع الجزائري، وبالرجوع إلى نص تت
لمعيب اين ما إذا كان المبيع بيز في ذلك يمون أن دانونية التي يجب فيها على المشتري رفع دعواه، والتي حددت بسنة كاملة جاء واضحا وصريحا بخصوص المدة الق هموقف

لذي ب الوقت المدني الفرنسي، لم يحدد هذه المدة واعتامن القانون  1648عقارا، أو منقولا، إلا ما استثني صراحة في نص المادة، أما المشرع الفرنسي وطبقا لنص المادة 
ين يخضع الأمر رف أو اتفاق بين الطرفعة عدم وجود في حاليجب إقامة هذه الدعوى فيه وقتا قصيرا، يحدد طبقا لطبيعة العيب والعرف المتبع في الجهة التي تم فيها البيع، و 

    لسلطة القاضي التقديرية في تحديد هذه المدة.
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ناسب وإن كانت تت ذلك يُمكن القول أن هذه المعطياتفرصة إقامة الدعوى خلال المدة المحدّدة، ل -من احترافية
 .1فإنها لا تتناسب اطلاقا  مع أضرار تصيب المتعامل في صحته وسلامته الجسدية والتعامل مع مصالح اقتصادية

يُجسد اختلاف الغاية في كل من أحكام ضمان العيب والالتزام بضمان السلامة، فإذا كانت  مر الذيالأ
لمستهلك على مبيع صالح غاية الأول ذات طابع مالي، أو اقتصادي تتمثل في ضمان حصول المشتري، أو ا

السلامة( تتخذ أبعاد ا  تزام بضمانفإنّ غاية الثاني )الال أدية الوظائف التي وُجد من أجلهاوقادر على ت للاستعمال
فلا يكون  لى مبيع تتوافر به مقومات الأمانكونها تسعى إلى ضمان حصول المشتري، أو المستهلك ع  أكثر أهمية

وحتى الغير، بما يجعل من القواعد الخاصة بضمان السلامة تتّصف   بالنسبة لحائزه أو مستعملهمصدر ا للضرر، سواء  
 . 2لا تتّصف بها القواعد الخاصة بضمان العيب ؤولية البائعرار مسبطابع الصرامة في اق

 معيبة تجات الوسلامة الأشخاص من المن ضرار بأمنلى وضع نظام خاص للمسؤولية عن الإالحاجة إ-2
تخضع علاقة المنتج بالمستهلك للقواعد العامة في القانون المدني والمتعلقة بكل شخص يتسبب في الإضرار  
ماية ا عن توفير الحا عجزهواعدهمقذلك من خلال المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، كنظامين أثبتت بالغير، و 

 الكافية للمستهلك إزاء الأضرار الناشئة عن خطورة المنتوجات.
يتضح خلوّها من أي دور فعّال خارج إطار المتعاقدين اعمالاّ  -حسب بعض الفقه-فالمسؤولية العقدية 
لأمر او وه أو البائع ستورد،و المالمنتج، أ بما يُشترط معه أن يكون المستهلك طرفا  في عقد مع العقد سبيةلقاعدة ن

ا  ن خلال تطل بهيتضح م مايةالذي لا يتحقق في الغالب، أما المسؤولية التقصيرية فإن عجّزها في تحقيق هذه الح
 لمستهلكعوبة بالنسبة لمن الص ر ادّ بما يُشكل ق و البائعأ كقاعدة عامة إقامة الدليل على خطأ المنتج، أو المستورد،

ويجعل  الضرية بين الخطأ و ة السببرابط ويحول دون إثباته وجود هذا الخطأ، أو لى عدم تخص صه في مجال المعاملةبالنظر إ
 على حقه.  ل الحصو انه فيعلى نحو يبُاعد بينه وبين اطمئن ضرور غاية في التعقيد والاحتمالنظام تعويض الم

 ائع المحترف عن عدم أمان منتجاتهوالحال هكذا نشأت الحاجة إلى إنشاء نظام خاص لمسؤولية المنتج والب 
من  في التعاقد، أم من الغير كانوا أطرافا    على نحو يعمل على تعويض كافة المضرورين من فعل المنتجات الخطرة، سواء  

لا سيما ما تعلق  المسؤوليتين العقدية والتقصيرية ين بعض قواعدمحاولة التقريب ب أولهماخلال نهج سبيلين، 
يد، أو الاعفاء من المسؤولية، ذلك أنه إذا كان الأصل هو بطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية بالتحدّ 

ما ينشأ عن  ، إلاّ 4ا من حيث المبدأ في إطار المسؤولية العقديةد صحيح  عرغم أنه يُ  3المترتبة عن العمل غير المشروع
عندما يتعلق  دها من أي أثر حقيقي لهاهذه الصحة سرعان ما تصطدم بعراقيل تجر   ، فإن5أو الخطأ الجسيم الغش

                                                           
، الجزائر، أدرار، أحمد درايةجامعة ، 01، العدد 03المجلد ، مجلة القانون والمجتمع، حماية مستهلك المنتجات الخطيرة قصور ضمان العيب الخفي فيكهينة قونان،  1

 .35 ص، 2015 جوان

 وما بعدها. 603، ص نفسهأنظر عمر محمد عبد الباقي، المرجع  2

 من القانون المدني المصري. 217/3من القانون المدني الجزائري، والتي تقابها المادة  178/3أنظر المادة  3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقديةأنظر أشواق دهيمي،  4

 وما بعدها. 65، ص 2014-2013الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 من القانون المدني المصري. 217/2من القانون المدني الجزائري، والتي تقابها المادة  178/2أنظر المادة  5
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بما  ضرار بالمستهلكالإخاصة عندما يؤدي إخلال المحترف بالتزاماته العقدية إلى  بشروط مفروضة من قبل مهني، الأمر
حتى ولو كانت  ي من حيث الأثر ويستبعد شروط تحديد المسؤولية أو الاعفاء منهالخطأ العمدي الخطأ الجسيم باو  سَ يُ 

من خلال اعتبار بعض  بتحديد مضمون التزامات المحترف أو ما تعلق، هذه الشروط صحيحة من الناحية النظرية
بذلك المسؤولية   أطرافه مرتبا  واقعة مادية بالنسبة لغير ،يقع على عاتق المحترف عقديا   الفقه نقص الاعلام بوصفه التزاما  

 بما يسمح بالرجوع على هذا المنتج، أو البائع المحترف الذي ساهم في طرح السلعة المعيبة في السوق سواء   التقصيرية
 .1لإخلاله بأحد الالتزامات المفروضة عليه في مرحلة التصنيع والتسويق على أساس تعاقدي أو تقصيري

أن  تجات المعيبة، حيث يرى بعض الفقهالقواعد الخاصة بالمسؤولية عن فعل المنفيتعلق ببعض  ثانيهماأما  
سؤولية عن فعل المنتجات قرر الماعتناق المشرع الفرنسي والتوجيه الأوربي وضع نظام خاص ومستقل وأكثر شفافية يُ 

 المعيبة في دول الاتحاد الأوربي قد شارك دون شك في حماية المستهلكين من الأضرار الناتجة عن أفعال المنتجات المعيبة
للقواعد العامة  بشكل يدفع عن التوجيه الأوربي والقانون المدني الفرنسي الإخلال بحق المضرور في الرجوع وفقا  

عليه في القوانين الوطنية من قبيل المادة  غير العقدية، أو أي نظام آخر منصوصا   وللمسؤولية العقدية، أ
1386/18 قق التكامل بين النظام الخاص بما يحُ  من التوجيه الأوربي 13ي والمادة دني الفرنسمن القانون الم

 .2والقواعد العامة في المسؤولية
 وطرق إنتاج والكم الكبير للإنتاجما أصبحت تتسم به المنتوجات من دقةّ وتعقيد  ا سبق يرى الباحث أن  مّ  

ة التأثير، فضلا  عن الفصل التّام بين المنتج والمستهلك كلّها عوامل وكذا اعتماد طرُق التوزيع الحديثة على دعاية شديد
ستهلك  سعيا  إلى حماية الم كلة الأضرار الناشئة عن المنتجاتتُبر الاهتمام البالغ من قِبَل  الدول الصناعية الكبى بمش

نُ هُم  في مواجهة القائمين على الإنتاج والتوزيع وما يملكون  كطرف ضعيف وجدير بالحماية من إمكانيات هائلة تُمكَ 
وفَ ر ضِ شروطهم على جمهور المستهلكين الذين يضطرّون إلى الرضوخ لمثل هذه  هيمنتهم على السوقمن بسط 

التي اعتمدها المشرع الجزائري على -الشروط نظر ا لجاجتهم للسلع المعروضة، خاصة  في ظل عجز قواعد القانون المدني 
كقواعد سعى من خلالها المشرع إلى ضمان   ة كافية للمستهلك من هذه الأضرارفي توفير حماي -غرار باقي التشريعات

دون أن يوُلي أيّ اهتمام بضمان أمن  ذ العقد تجنبا  لبطلانه، أو فسخهصحة رضا المشتري ومن ثم ضمان حسن تنفي
زه في توفير حماية للمستهلك من وسلامة وصحة المستهلك من تلك المنتوجات، ليُث بِت  هذا النوع من القواعد عج

كونها مجرّد حماية لاحقة عن طريق جب الضرر   لتي قد تُسببها المنتجات الخطيرةحيث السلامة والأمن من الأضرار ا

                                                           
 ف والبائع سيء ائع المحتر بين هذا الب ناء على ذلكبلتسوية وفي هذا الصدد أقام القضاء الفرنسي قرينة تشبيه البائع المحترف بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع، وقد تمت ا

القانون المدني الفرنسي، التي  من 1150ادة نص الملالنية الذي يعلم بالعيب، الأمر الذي سمح للمحاكم بإقرار بطلان كل شرط يحد من مسؤولية البائع المحترف تطبيقا 
 .تمنع التحديد، أو الاعفاء من المسؤولية عن الأضرار في حالة الغش أو الخطأ الجسيم

 .680عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  1

 كرر تحت مدني فرنسي في الباب الرابع م 1386/18إلى  1386/1، المواد من 1998ماي  19 في، المؤرخ 389-98ضاف المشرع الفرنسي بموجب القانون أ
 عنوان: في المسؤولية عن فعل المنتوجات المعيبة.

 .686، ص هنفسعمر محمد عبد الباقي، المرجع  2
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بالتعويض، فضلا  عن تطل بها إثبات وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية، كأمرٍ يصعب إثباته في مجال الأضرار التي قد 
 نتجات الخطرة. تُحدثها السلع والم

مة رغم وحدة عد العاالقوا الاستهلاك عنه فيالأمر الذي يُجسد اختلاف مضمون هذا الالتزام في تشريعات 
بقة الإعلام والمطابلتزام ار الاويؤُكّد خصوصية الالتزام بضمان السلامة في تشريعات الاستهلاك على غر  المصطلحات

انون ارتبطت في ق دخلتق المتلى عاعنسا، كالتزامات أو في فر   في الجزائرلقواعد العامة، سواء  مقارنة بنظيرتها في ا
كمقاربة   لكلمشروعة للمستهلرغبة اارية نظ والمتمثلة في لقواعد العامة في القانون المدنيالاستهلاك بنظريةٍ لا تعرفها ا

 كضابط للسوق،  كلاستهلاانون القالطابع الجماعي أكثر موضوعية لرابطة الالتزام، كما تُجسد الالتزامات الثلاثة 
ها مفهوم جديد  إعطائلتاليوبا توجيهي لاقترانها بجزاءات عقابيةفضلا عن تجسيدها للنظام العام الاقتصادي ال

ا في المساواة الفعليةللمساوا وت بين قتصر على التفاالذي ا لعامةا  عن مفهومها في القواعد ايختلف تمام ة مُجَسّد 
 قوق والواجبات.     المتعاقدين في الح
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 الفصل الأول خلاصة
يدية في د التقللقواعفي ظل قصور ا–اختص هذا الفصل بدراسة وتحليل ما جاءت به تشريعات الاستهلاك 

ة للعقد في مرحل كلاسيكيةقنيات جديدة كان لها شديد الأثر على المبادئ المن مفاهيم وت-لمستهلكلماية توفير الح
ي، الأمر عدم توازن عقد كية منستهلا يز العلاقات الاالة للمستهلك، بالنظر لما يمُ إلى توفير حماية فعّ  تكوينه، سعيا  

د نتائج مبدأ كأح–ية لرضائفسر الدور الوقائي لتشريعات الاستهلاك في مرحلة تكوين العقد، فلم تعد االذي يُ 
دمة  يترددون في خلا الذين تحرير العقود لمحض أهواء المحترفين تركحتى لا يُ  ،العقد كافية لإبرام-سلطان الإرادة

ل ية، من خلامكشكلية إعلا  علام،مصالحهم، حيث عمد هذا النوع من التشريعات إلى  إلزام المحترفين بالالتزام بالإ
وي، كما تم لتر اتفكير و لة للالمستهلك مه إدلائهم بالبيانات والمعلومات للمستهلكين بقصد تنوير رضائهم، ومنح

زاء دية وتقرير الجات العقلالتزامتنظيم المشرع ل من خلاللصالح النصوص القانونية، الحرية التعاقدية  تسجيل تراجع
ك إلى ا يسعى المستهلما مع ي  ة تماشفرض التزامات على عاتق المحترف تتنوع بتنوع العقود الاستهلاكيو  المترتب عليها،

عقدي اوز الإطار التجا يجسد بممة، علق بالالتزام بالمطابقة، والالتزام بضمان السلااشباعه من حاجات، لا سيما ما ت
 وقد خلص الباحث من خلال هذا الفصل إلى الآتي:لصالح الإطار القانوني، 

 المقارنة غرار التشريعات المشرع الجزائري على نم-طابعه الوقائي في قانون الاستهلاكب-الالتزام بالإعلام يعتب فرض-1
هلك ن لعلاقة المستالتواز  عادةعلى عاتق أصحاب الخبة الفنية والقدرة الاقتصادية من أهم الأساليب المستخدمة لإ

ه من خلال دور  مهعد إبراأو ب قبل إبرام العقد باعتباره الطرف الضعيف، بمقدم السلع والخدمات كطرف قوي، سواء  
 وب الخفيةادة وضمان العيوب الإر عي يل  بِ من قَ  ن الوسائل التقليديةستهلك، لم تكالكبير في توفير الحماية اللازمة للم

قيق حماية ل تحك من خلاسد خصوصية هذا الالتزام في تشريعات الاستهلافيلة بتغطيتها، بما يجُ ك-كوسائل علاجية-
افتراض علم ة ق بقرينا تعلممادام أن عدم الخبة لا يندرج ضمن عيوب الرضا، لا سيما  موضوعية لرضا المستهلك

ية عن ل أهمانية لا تقّ قرينة ثو علم، المهني بكافة البيانات ذات العلاقة بالعقد، مع اعفاء المستهلك من إثبات هذا ال
ع إعفائه من م روعا  مش جهلا   للمعلومات التي يجب تقديمها إليهسابقتها والمتمثلة في افتراض جهل المستهلك 

ة في حكام الواردلّأ للتزام ا الاخلال بهذب المسؤولية والتعويض في حالة الإيالاستعلام عنها، رغم ترك المشرع لترت
ل المشرع ا يستدعي تدخعلام، مّ بالإ رع من أجله الالتزامعد غير كافية لتحقيق الهدف الذي شُ والتي تُ  القانون المدني

غش ستهلك وقمع الاية المنون حمقالتحديد أحكام المسؤولية والتعويض عن الاخلال بهذا النوع من الالتزامات في ظل 
 لتضارب النصوص والأحكام.    منعا  

في الايجاب الملزم والقبول  مهلة التفكير والتروي في قانون الاستهلاك إلى جانب الالتزام بالإعلام، مجسّدة   إثبات -2
 من خلال تمكين ة بينه وبين المهنيلعلاقة العقديكآلية لحماية المستهلك وإعادة التوازن ل  دورها الكبير والفعّالليد المق

وحمايته من تسرّعه والحد  من التعسف المحتمل من جانب المحترف، رغم التنظيم  المستهلك من دراسة مشروع العقد
فعلى الرغم أن عنصر الزمن يُشكل جوهر مهلة التفكير،  -خلافا  لنظيره الفرنسي -الهزيل للمشرع الجزائري لهذه التقنية

شرع الجزائري لم يحدّد المدة الزمنية الكافية لفحص المستهلك للعقد، ولا مدة العرض المسبق التي يلتزم بها إلّا أن الم
المهني اتجاه المستهلك، الأمر الذي يُمكن القول معه أنه لم يستغل نظرية الايجاب والقبول بما يعُزز حماية المستهلك من 
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ض ضرورة تدخل المشرع لضبط الأمور في هذا المجال، من خلال النص خلال آلية التفكير والتروّي في العقد، ويفر 
على مدة للإيجاب الملزم للمحترف، وفي المقابل تحديد المدة التي يُحظر على المستهلك إبداء قبوله خلالها، فضلا  عن 

 لتي شُرعَِت  من أجله.        ربط مخالفة التزام منح المستهلك مهلة للتفكير والتروي بجزاء يضمن فاعليتها ويُحقق الغاية ا

 اقعيا ، صعوباتو د أثبت العق أن التزام ضمان المطابقة في ظل القواعد العامة للقانون المدني من خلال نظرية-3
ذه الصفة، ئع لا يلتزم بهالبا أن بماة، سد الأساس الاتفاقي لالتزام المطابقة لضمان الصفتجُ وعَقبات في التطبيق، كونها 

ذا النَقص إلى هتدارك  من أجلو ماّ دفع بالمشرع الجزائري  ،يقضي بذلك ن عرضه )ايجابه( يتضمن شرطا  إلا إذا كا
س،  اصفات والمقاييات للمو الخدمالنص في قانون حماية المستهلك وقمع الغش على الالتزام بضمان مطابقة المنتجات و 

و اية المستهلك ذانون حمظل ق ن هذا الالتزام فيكالتزام قانوني لا عقدي على عاتق المتدخل، الأمر الذي يجعل م
من السوق كل  استبعادبقة و قواعد من طبيعة وقائية، الهدف منها منع الإضرار بالمستهلك، من خلال ضمان المطا
م، ل بهذا الالتزاالإخلا حالة المنتوجات والخدمات التي لا تستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك، وأخرى ردعية في

 ي.   لى إعادة التوازن في العلاقة بين المستهلك كطرف ضعيف، والمتدخل كطرف قو سعيا  إ
ية قديم حماية كافتيدية في نظمة القانونية التقلوأمام عجز الأ-على غرار نظيره الفرنسي–المشرع الجزائري  تبني-4

د والتي تُهد لسوققتصاد ااظام نكأحد نتائج   ها المنتوجات المقلّدة والمغشوشةللمستهلك عن الأضرار التي تتسبب في
من ع الغش هلك وقماية المستقانون حمبموجب وذلك أكثر تماشيا  مع متطلبات الوضع الراهن لنظام أمنه وسلامته، 

 مة المستهلكمان سلاك بضللاستهلا خلال إقراره لالتزامٍ على عاتق جميع المتدخلين في عملية عرض المنتوجات
 صطلحاترغم وحدة الم امة،واعد العذا الالتزام في تشريعات الاستهلاك عنه في القبشكل يُجسد اختلاف مضمون ه

نظيرتها طابقة مقارنة بم والمالإعلابويؤكد خصوصية الالتزام بضمان السلامة في تشريعات الاستهلاك على غرار الالتزام 
بنظرية  انون الاستهلاكقبطت في ارت تدخلنسا، كالتزامات على عاتق المفي القواعد العامة، سواء  في الجزائر، أو في فر 

وضوعية ر مكمقاربة أكث  مستهلك،عة للوالمتمثلة في نظرية الرغبة المشرو  لقواعد العامة في القانون المدنيلا تعرفها ا
 لرابطة الالتزام وليس مجرّد تفاوت بين المتعاقدين في الحقوق والواجبات.      
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من خلال مبدأ  لى في إطار النظرية العامة للعقدإذا كان دور مبدأ سلطان الإرادة في تحديد آثار العقد يتج   
 ل قوة ملزمة للطرفين كما لو كان قدّ شكّ اق العقد يُ ره الإرادة ويدخل في نطقرّ ما تُ  "القوة الملزمة للعقد " الذي يعني أن  

نص عليه القانون، فيلزمهما بوجوب تنفيذ ما ينشأ لهما من حقوق وما يترتب عليهما من التزامات بموجب العقد، 
 ار في التعديل على أحد المتعاقدين منفرد  تصر هذا الحظّ ولا يقّ ويحظر على أحدهما تعديل العقد بإرادته المنفردة، 

ولو كان ذلك بدعوى تحقيق  سلطة الحلول محل الإرادة الفرديةا القاضي الذي لا يملك فحسب، بل يشمل أيض  
من القانون المدني الفرنسي، وعلى غراره  1134ده المشرع الفرنسي في المادة ،  وهو ما جسّ 1العدالة أو منع الظلم

 ري بنصها:" العقد شريعة المتعاقدين...".    من القانون المدني الجزائ 106المشرع الجزائري في المادة 
هذا المبدأ  على أساس أن   ف آثار العقد لعاقديه دون سواهماالذي يعني انصراوكذا مبدأ "الأثر النسبي للعقد"  

ا ري أيض  لجزائاده المشرع ا جسّ ، وهو مةلحرّ  بإرادته الزم إلّا الفرد لا يُ  أن  هو الآخر استمد قوته من فكرة فلسفية مفادها 
رتب ق.م.ج( بنصها: " لا يُ  113ها: " ينصرف العقد إلى المتعاقدين..."، و)المادة ق.م.ج( بنصّ  108في )المادة 
استثناءات  واعد العامة منفي الق نونيةا في ذمة الغير..."، ورغم ما نص عليه القانون المدني من آليات قاالعقد التزام  

   له.  عيد للعقد توازنه في حالة اختلاالضعيف بما يُ على المبدأين، من أجل حماية الطرف 
توزيع ات التصنيع والور عملية وتطما أفرزته التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في ظل الثورة الصناعي فإن  

 عرة إلى تطويقدّ و ن سلطة لك ميمي المتدخل بما للسلع والخدمات، من اختلال في موازين العلاقة الاستهلاكية وسع  
فرض و  تهلكاية المسحمفي  ثبت عدم كفاية هذه القواعد التقليديةأالعقد وتحقيق مصالحه على حساب المستهلك، 

الذي قاما  أعلاه والأساس ذكورانآن المعلى المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة، ضرورة إعادة النظر في المبد
 ن شأنها الحدّ م خاصة يرى أن   ،لال إضافة قواعد قانونية جديدةن خم -مبدآن يتوقف عليهما تنفيذ العقدك-عليه 

ا يتماشى بمنفيذه، ترحلة ة ما يحكم العقد من مبادئ في ممن اختلال الالتزامات التعاقدية والتخفيف من حدّ 
ة من ة كاملحرّ  بإرادة يبم واعتبارات حماية المستهلك كطرف ضعيف في العقد، كون العقد في مجال الاستهلاك لم

 جانب هذا الأخير. 
لزمة للعقد قوة المدأ الفقد خُص صَ هذا الفصل لعرض مظاهر التحول في كل من مب على ما سبق تأسيسا  

لعامة ات على النظرية لتشريعامن ا ومبدأ نسبية أثر العقد في مجال حماية المستهلك، بما يُجسد استقلالية هذا النوع
 ل إلى مبحثين رئيسيين كالآتي:بتقسيم هذا الفصللعقد، حيث قُمنا 

    لمبدأ القوة الملزمة للعقد  تدابير حماية المستهلك: اضعاف  : الأول المبحث
 قدبي للعخصوصية حماية المستهلك: توسيع لاستثناءات مبدأ الأثر النس: الثاني المبحث

 
 
 

                                                           
 .106خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص   1
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     لمبدأ القوة الملزمة للعقد تدابير حماية المستهلك: اضعاف  : الأول المبحث
من خلال )المادة  ين، وعلى غرارها المشرع الجزائريه شريعة المتعاقدبأنّ  لب التشريعات العقدلقد وصفت أغ 

اب التي سبرفين، أو للّأ فاق الطبات ها: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلّا ق.م.ج(، بنصّ  106
، نية..." تمل عليه، وبحسناشّ  ا لماصها: " يجب تنفيذ العقد طبق  ق.م.ج( بن 107قررها القانون"، وكذا )المادة يُ 

وجب على  لملزمة، ومن ثمقوته ا لعقدل ت  دَ ل  وَ دت الالتزامات ، وت َ ا بأركانه وشروطه، تحدّ وعليه إذا نشأ العقد صحيح  
ه حسن النية تفق مع ما يوجبة تطريق، وبتمل عليهد به وتنفيذه في جميع ما اشّ سواء التقي   المتعاقدين، والقاضي على حدٍّ 

 من قبل طرفيه. 
والتي تضفي عليه صفة القانون بالنسبة  لقوة الملزمة التي يكتسبها العقدا لمصدر   بما يجعل من إرادة المتعاقدين 

لقواعد أو ا دلالة أخلاقية،العهد كفاء بمن خلال الو  ا من القواعد الدينية والخلقيةلأطرافه، كما يستمد العقد قوته أيض  
، حيث لقانون والقضاءاا في ض  مة أيإلى جانب ذلك يجد العقد قوته الملز  والاقتصادية السائدة في المجتمع الاجتماعية

ن المساس بهذه كلا يمُ و  لعقوداالاجتهادات القضائية بشأن  عن دور ه معظم التشريعات بعناية فائقة، فضلا  أحاطتّ 
 .لقانونرها ايقرّ أو حسب الأحوال التي ُ  تعاقدين، وفق اتفاق جديد للمإلّا  الملزمةالقوة 

-في قانون حماية المستهلك، الذي فرض بعض الالتزامات على عاتق المحترفين الأمر على اختلاف تامّ   أن  إلّا  
، لا سيما ا لمبدأ القوة الملزمة للعقد في ظل النظرية العامة للعقدا مباشر  خرق   عد  بشكل يُ -عينكانوا منتجين أو موزّ   سواء  

قبل، أو بعد تنفيذ العقد  ما تعلق بمنح المستهلك في أحوال معينة الحق في العدول المنفرد عن عقد سبق له إبرامه سواء  
سيد لصفة ، وكذا معالجة هذا النوع من التشريعات لمسألة الشروط التعسفية في مجال الاستهلاك، كتجّ )مطلب أول(

عن، بفرض لتي تطغى فيها إرادة الطرف القوي على إرادة الطرف الضعيف المذّ الإذعان في هذا النوع من العقود، ا
 تعديل هذه الشروط، نتيجة احتكاره سلعة أو خدمة ضرورية، وذلك بالسماح للقاضي ب1شروط لا تقبل المناقشة

 .)مطلب ثاني( الغائها وحتّى 
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 لعقدلإلزامية ا المطلب الأول: حق الرجوع )العدول( عن التعاقد: تضييق  
إلى تحولات مهمة  تها الجديدةلّ ى فشل قواعد النظرية العامة في مواكبة متطلبات حماية المستهلك في حُ أدّ    

ا ا ضعيف  رتها حاجة المستهلك للحماية القانونية الخاصة، باعتباره طرف  لهذه النظرية ضمن أحكام قانون الاستهلاك، برّ 
إلى -ومن أجل توفير هذا النوع من الحماية– رار التشريعات المقارنةفي العقد، حيث عمد المشرع الجزائري على غ

ا لتسرع الكثير من عتب بمثابة خرق مباشر لمبدأ القوة الملزمة للعقد، تدارك  إتباع آليات حديثة وميكانيزمات جديدة تُ 
لم نقل انعدامها،  لمستهلك، إنّ ة خبة االمستهلكين في التعاقد تحت تأثير الدعاية والاعلانات الحديثة، في مقابل قلّ 

ن كّ لت بها هذه التشريعات حق المستهلك في الرجوع عن العقد، كآلية قانونية تمُ فكان من أهم الوسائل التي تدخّ 
 من نتائج عن القبول المتسرع. ا لما ينجر  المستهلك من مراجعة اختياراته وإعادة النظر في تعاقده، تجنبَ 

نه المشرع الفرنسي في ا بظاهرة حماية المستهلك في بعض أنواع البيوع، حيث قنّ ا قوي  ط  ويرتبط هذا الحق ارتبا   
، ثم في التشريع الخاص بالبيع في 1971يوليو  12بداية الأمر في التشريع الخاص بالتعليم بالمراسلة من خلال قانون 

إعلام وحماية المستهلك في نطاق بعض  ة في قانونريسه بصورة جليّ ، ليتم تكّ 1972يناير  13المنازل بموجب قانون 
، وبعدها في القانون المتعلق بالبيع عب المسافات من خلال قانون 1978يناير  10عمليات الائتمان بموجب قانون 

 ا المشرع الجزائري، ليضاف إلى قانون الاستهلاك، أمّ 711-2001ومؤخرا بموجب المرسوم  1988يناير  06
برمه وبإرادته ألك من خلال إجازته لهذا الأخير وفي أحوال معينة الرجوع عن العقد الذي س هذا الحق للمستهقد كرّ ف

المتعلق بشروط وكيفيات العروض في  114-15دة، حيث نص في المرسوم التنفيذي المنفردة، خلال مهلة زمنية محدّ 
من هذا المرسوم،  11ة مجال القروض على ما يكفل للمستهلك حق العدول عن القرض الاستهلاكي بموجب الماد

 . 1من نفس المرسوم 14وكذا عقد البيع بالمنزل بموجب المادة 

                                                           
  رية عيوب قانون المدني وفقا لنظلعامة في الالقواعد اقبل صدور قانون حماية المستهلك في الجزائر، كان المشرع يضمن التوازن العقدي في مجال عقود الاستهلاك بموجب

لى امكانية تحميله إالتزام تعاقدي، إضافة بالة اخلاله ع في حدة والعيوب الخفية، فكان يوقع التزام المتدخل أو المحترف طبقا للمسؤولية العقدية التي يرتبها على البائالإرا
، جزائريلعدول في التشريع الالمستهلك في احق ح، ام نجا المسؤولية التقصيرية، متى كان المستهلك لا تربطه علاقة تعاقدية مباشرة بالمحترف، أنظر نورة جحايشية وعص

 .481، ص 2020، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، أفريل 01، العدد 11مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 د غير اللازم، التي ي يقوم على نظرية العققه الإسلامفي الف وشاملا أن خيار الرجوع في التعاقد لا يقتصر على القوانين الوضعية الحديثة، بل يجد له تنظيما دقيقا والواقع
لى حالة التسرع عفي التعاقد لا تقتصر  رجوعللنظرية عامة  ا يجعل من نظرية العقد غير اللازم،هر بها الفقه الإسلامي الحنيف، بمتستند أساسا إلى نظرية الخيارات التي اشت

ه اية رضا المستهلك تجاحمبو الليل، ألدسوقي اأنظر إبراهيم  .ليس فقط التسرع فيهو عامة  ةخرى تقررت حماية لركن الرضا بصففي التعاقد، بل تتسع لتشمل حالات أ
، ص صرم جامعة حلوان،ية الحقوق، كلالقانون،  و علام ، دار المنظومة، المؤتمر العلمي الثاني، الإتسرعه في التعاقد: دراسة لخيار المستهلك في الرجوع في تعاقده

لعدد ، ا05قارنة، المجلد لقانونية المالدراسات امجلة ، حق العدول عن العقد كآلية حمائية للمستهلكوما بعدها، وأنظر أيضا محمد أمين سعدي وأحمد رباحي،  281
 وما بعدها. 48، ص 2019، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 02

 07أمينات في المادتين  قانون التفيرة إليه ، حيث جاءت الإشاخارج مجال المستهلك زائري تطبيقات في نصوص متفرقةحق الرجوع عن العقد في التشريع الج عرف 
-03، كما قننه المشرع أيضا في الأمر 2006فباير  20 المؤرخ في 04-06بموجب القانون  2006بخصوص التأمين على الأشخاص، بعد تعديل  1مكرر 90مكرر و

 1مكرر  119، وبالضبط في المادة 2010أوت  26 ، المؤرخ في04-10بموجب الأمر  2010، المتعلق بالنقد والقرض، بعد تعديل 2003أوت  26المؤرخ في   11
   .على العقد" لتوقيعافي فقرتها الثالثة التي نصت على أنه:" يمكن لأي شخص اكتتب تعهدا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية أيام من تاريخ 

من تاريخ إمضاء  بسالف الذكر على ما يلي:" ...غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية أيام عمل، تحس 114-15من المرسوم التنفيذي  11ادة تنص الم 1
( أيام 7مدة العدول تكون سبعة ) منه على ما يلي:" عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل فإن 14العقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، كما نصت المادة 

 عمل مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة. لا يمكن إجراء أي دفع قدي قبل انتهاء هذه المدة".
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نترنت، م عب شبكة الأب ارت تُ فص ود في إبرام العقت التطورات التكنولوجية وسرعة المعاملات إلى تغير  كما أدّ 
عن  انت تتمك  التي وإنّ   ترونيةلكه إلى المعاملات الامن ضرورة التوجّ  (19ما فرضته جائحة كورونا )كوفيدلا سيما 

نه ما يتعاقد بشأ معاينة كانيةبت على المستهلك إم أنها صعّ بعد دون أن يجمع طرفيها مجلس عقد واحد كمزية، إلّا 
تها لرغباته ى ملاءمن مدق مولا حتى التحقّ  كنه رؤيتهاوالالمام بخصائصه، فأصبح يتعاقد حول منتجات لا يمُ 

لذي دفع منها، الأمر ا حمايته ها عنز أثبتت القواعد العامة عجّ  تخوفه من مخاطر التعاقد عن بعدد سّ المشروعة، بما يجُ 
  هذا النوع منفيستهلك ي المعطبالمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إلى تكريس حق العدول، كآلية تُ 

ا تنطوي تم  قدين"، فإنها حالمتعا ريعةشبدأ "العقد ا لمخرق   عد  كانت تُ   وإنّ  تنفيذ العقد العقود حق إمكانية الرجوع عن
ن رقم القانو  يه  لِ يَ لكترونية، لِ الإالمتعلق بالتجارة  05-18للمفاسد، فجاء القانون رقم  على جلب للمصالح ودرء  

ق سنتطر ا على ما سبق وتأسيس  ، 03-09م للقانون ل والمتمّ المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدّ  18-09
 عض جوانب هذا الحق من خلال الفروع الآتية:لب
  .)فرع أول(د مفهوم حق المستهلك في الرجوع عن العق -
 .)فرع ثاني(العقد  عن الرجوع لحق القانونية الطبيعة -
 .)فرع ثالث( العقد في الرجوع تقرير حق راتمبّ  -
 .)فرع رابع(عن التعاقد  تطبيقات لحق المستهلك في الرجوع -

 ول: مفهوم حق المستهلك في الرجوع عن العقد الفرع الأ
يلتزم المهني  صول المستهلك على منتوج، أو خدمةيرتبط محل عقد الاستهلاك تقليدي ا كان، أم الكتروني ا بح 

ون أيّ و رفض الخدمة دنتج، أاع المبأدائها إليه، وقدّ أقرّت جُلّ التشريعات حق المستهلك في العدول عن العقد وإرج
مة في لقواعد العاا له تطبيق  دو كونطالما لم يخرج ذلك عن الآجال المحدّدة قانون ا، والحقيقة أن  ذلك لا يعأسباب 

بالنظر إلى  لاك قانون الاستهتامّ في تلافاخ بالتزام البائع بضمان العيوب الخفية، إلّا أن  هذا الحق على القانون المدني
لعلاقة اضعف في أحلقة ك  دف في المقام الأول إلى حماية المستهلك خصوصية هذا النوع من التشريعات التي ته

توازن  العقود، كآلية لنوع مناهذا  التعاقدية الاستهلاكية، الأمر الذي يجعل من حق الرجوع بمثابة حماية متميزة  في
ماية في حد ها ام وتمُ ثل الحلعظام ان النممعرفي نوعي بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال ابتداع قواعد حماية تُ عَد  

د مفهوم ليه فإن  تحديقود، وعة للعالأدنى، لا يجوز للمستهلك نفسه النزول عنها وتختلف تمام ا عن القواعد التقليدي
 .)ثالثا(نطاقه بيعته و ط، ثم )ثانيا(، ثم خصائصه )أولا(حق المستهلك في الرجوع يقتضي بيان المقصود بهذا الحق 
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 ود بحق المستهلك في الرجوعأولا: المقص
من خلال  ا لهذا الحق واكتفت بتنظيمهالتي منحت المستهلك الحق في الرجوع تعريف   التشريعات ف  رِ ع  لم ت َ  

في  ، حين نصّ 841-2005ل بالقانون عليه المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك الفرنسي المعدّ  عليه، فنصّ  النصّ 
 ة حق الرجوع عن العقد دون أي سببأيام كاملة لممارس 07:" للمستهلك أجل على أن   1منه L.121.20المادة 

ية المتعلق بحما 07-97م التوجيه الأوربي رقم ودون دفع أي مبالغ باستثناء مصاريف الإرجاع"، في حين نظّ 
كل عقد عن   منه على ما يلي:" يملك المستهلك في 06/1هذا الحق بنصه في المادة  المستهلكين في التعاقد عن بعد

 بعد مدة سبعة أيام عمل على الأقل للرجوع أو العدول دون جزاءات، ودون بيان السبب والمصاريف المباشرة لردّ 
 . 2البضائع"
عليه، رغم  ا للحق في العدول ولم يكتف بالنص  حين أورد تعريف   اا تمام  ا مخالف  ا المشرع الجزائري فقد نهج نهج  أمّ  
، حيث 053-18حق المستهلك في العدول بموجب القانون  ولا حتى نطاقة وإجراءاته، فأقرّ  يتهد مدته وكيفأنه لم يحدّ 

منه  13ه في البند ب من المادة وشروطه وآجاله بنصّ  ة إعلام المستهلك بحقه في العدولألزم المورد الالكتروني بضرور 
...ويجب أن يتضمن على الأقل المعلومات قدم المورد الالكتروني العرض التجاري الالكترونيعلى أنه:" يجب أن يُ 

في فقرتها الثانية من القانون  19فه بصفة مباشرة من خلال المادة الآتية:...شروط وآجال العدول عند الاقتضاء"، وعرّ 
ها:" العدول هو حق بنصّ  هلك وقمع الغشالمتعلق بحماية المست 03-09م للقانون ل والمتمّ المعدّ  18-094

:" للمستهلك ضيف في الفقرة الثالثة من نفس المادة أن  اجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب"، ليُ المستهلك في التر 
الحق في العدول عن اقتناء منتوج ضمن احترام شروط التعاقد ودون دفعه مصاريف إضافية"، في حين أحالت الفقرة 

 قائمة المنتوجات المعنية إلى التنظيم. وكذا  وكيفيات مارسة هذا الحق وآجاله الرابعة من نفس المادة شروط
كما -اختلاف الفقه القانوني في تحديد المقصود بحق العدول، أو خيار الرجوعرغم أمّا من الناحية الفقهية، ف    

لة، أو الاختيار إلّا أنهم يتّفقون على الأقل حول آثاره، كونه يبُين قدرة المتعاقد على المفاض-يفضل البعض أن يسميه
       بين إتمام هذا الأخير، أو الرجوع فيه.   إبرام العقد بعد

                                                           
  64د د، ج ر عالالكترونية ، المتعلق بالمبادلات والتجارة2000أوت  09 ، المؤرخ في83-200من القانون رقم  25نص عليه المشرع التونسي بموجب الفصل ،

، القاضي 31-08، المتعلق بتنفيذ القانون 2011فيفري  18 ، المؤرخ في03-11من ظهير  32، ونص عليه المشرع المغربي بموجب المادة 2000أوت  11المؤرخة في 
 .2011أفريل  07، المؤرخة في 5932بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ج ر عدد 

1 Art. L. 121-20 :"  le consommateur dispose d’un délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation son avoir 

à justifier de motifs ni a payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. "… 
  .455مليكة جامع، المرجع السابق، ص  2

 .2018ماي  16، المؤرخة في 28، المتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر عدد 1820ماي  10، المؤرخ في 05-18القانون  3

، ج ر عدد بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق ، 2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09المعدل والمتمم للقانون ، 2018 جوان 10، المؤرخ في 90-18لقانون ا 4
 .2018 جوان 13، المؤرخة في 35

 الحق في المعب بها من قبل التشريعات والفقه القانوني عن مفهوم الحق في الرجوع عن تنفيذ العقد، بين "الحق في العدول" و"الحق في الفسخ"، و" باينت المصطلحاتت
عليه الكثير من التشريعات  في حين أن المصطلح المتداول في الفقه الإسلامي ونصتو"حق الندم، و"حق الانسحاب"، و"الحق في إعادة النظر"، و الرجوع"، أالتراجع، 

مدلول غير  ذات الحق هو "الحق في الرجوع"، كون باقي المصطلحات لا سيما الفسخ تبقىد لمفهوم هذا المستمدة منه هو "خيار الرؤية"، ويعد المصطلح الدقيق والمحدّ 
لتراجع" في قانون النقد والقرض، في حين استعمل مصطلح "العدول" في المرسوم أما عن المشرع الجزائري فقد استعمل مصطلح "الحق في االمدلول المراد في دراستنا هذه، 

تكفل الحماية  فية إلى جانب نظرية عيوب الإرادةحيث يعد هذا الحق وسيلة إضاالمتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي،   114-15التنفيذي 
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عيد يُ  يز من خلالها المشرع لأحد المتعاقدين بأنّ ه:" وسيلة يجُ ف البعض حق العدول عن العقد بأنّ عرّ لذلك يُ  
إعادة بلمستهلك تسمح ل"، أو "وسيلة قانونية االنظر من جديد ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط به مسبق  

النظر في العقد الذي ساهم بإرادته في إبرامه عن طريق الرجوع فيه بإرادته المنفردة، دون أدنى مسؤولية تقع على 
المبيع غير  ثبت له الخيار بين ردّ ف بأنه:" حق يترتب للمستهلك خلال مدة معينة من تاريخ التسليم، يُ ، و عُرّ 1عاتقه"

، كما 2الثمن دون أن يتحمل نفقات، أو تكاليف إضافية ادته، أو استردادّ المطابق واستبداله بآخر مطابق، أو إع
ا، أو قبل برم العقد صحيح  بعد أن أُ  ع للمستهلك في الرجوع عن التعاقدا بأنه:" ميزة قانونية أعطاها المشر ف أيض  عُرّ 

، 3به من أضرار بسبب الرجوعصيا يُ إبرامه دون أن تترتب على ذلك مسؤولية المستهلك في تعويض المتعاقد الآخر عم  
الرجوع عن العقد  -خلال مدة محدّدة-في حين عرفّه البعض الآخر بأنه:" مكنة تشريعية، أو اتفاقية تتُيح للمستهلك

 .4دون إبداء مبر، بشرط تحمل نفقات ردّ المبيع"
قبل وتجريدها من كل  فه بعض الفقه الفرنسي بأنه:" إعلان رجوع المتعاقد عن إرادته المعب عنها منما عرّ ك

 عن إرادة عكسية"، بما يجعل من هذا الحق سلطة يمارسها أحد المتعاقدين أثر في الحاضر والمستقبل، فهو تعبيرٌ 
 . 5ل من العقد بالإرادة المنفردة دون اعتبار للطرف الآخر)المستهلك(، تهدف إلى التحلّ 

دة رجوع يكمن في تمكين المستهلك خلال مدة محدّ ضح من خلال التعاريف السابقة، أن جوهر الحق في الليتّ  
لأضرار ذا الحق، كون ارسته لهب ماما دفع، دون إلزامه بالتعويض بسب المنتج واستردادّ  من إنهاء العقد من خلال ردّ 

ة لأخير في مارسف هذا ايتعس التي قد تلحق المهني بسبب ذلك ناتجة عن مارسة حق كفله القانون للمستهلك، مالم
 ذا الحق.ه

أن الغاية من الحقين  واحدة فعلى الرغّم من  ،ختلاف الحق في الرجوع عن الحق في التفكيراا كما يتضح أيض   
حدثتا في ظل الإنتاج الوفير والرغبة والمتمثلة في حماية المتعاقد الضعيف وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية، كفكرتين استُ 

ل لا الأوّ ، فإن  جر الكبى التي تكون في مركز أقوى من المستهلك المتعاقد معهافي التسويق الواسع من خلال المتا
حتى لا يضّطر المستهلك للاستمرار في عقد لا يرضى عنه، ولا ينبغي الاستمرار في  بعد إبرام العقد، كن مباشرته إلّا يمُ 

                                                                                                                                                                                           

من أمره، ومن تطبيقات هذا الحق في التشريع الجزائري أيض ا مصطلح "حق الندم" المقرر للمؤلف في سحب مؤلفه من اؤه دون بينة للطرف الجدير بها، الذي صدر رض
، المتعلق بحقوق المؤلف 2003يوليو  19المؤرخ في  05-03من الأمر  24التداول عندما لا يصبح مطابق ا لقناعاته الشخصية، حيث نصت على هذا الحق المادة 

 .  44ورة، ج ر العدد والحقوق المجا

 ، جامعة غرداية،01، العدد 13، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد حق العدول عن العقد كآلية مستحدثة لحماية المستهلك الالكترونيمليكة جامع،  1
 .455، ص 2020 الجزائر،

2 Koju Hirose, A Behavioral Economic Analysis of Consumer Withdrawal Rights in the USA, EU, and Japan, 

Innovation and the Transformation of Consumer Law, p.456. 
 ، كلية02، العدد 07، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الالكترونيحورية سي يوسف زاهية،  3

 .14، ص 2018، الجزائر ،سية بجامعة تامنغستالحقوق والعلوم السيا

، مجلة العلوم القانونية الحق في الرجوع عن تنفيذ العقد كآلية لحماية المستهلك الالكتروني بين إقرار المشرع الجزائري وغياب التنظيمالزهرة جقريف،  4
 .227، ص 2020ئر، سبتمب والاجتماعية، المجلد الخامس، العدد الثالث، جامعة عاشور زيان، الجلفة، الجزا

خيار رجوع المشتري في عقد البيع ، أنظر في الصدد أيضا سامية لموشية، 768، المرجع السابق، ص الحماية العقدية للمستهلكعمر محمد عبد الباقي،  5
 .  224، ص 2018امعة حمة لخضر، الوادي، الجزائري، جانفي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج01، العدد 09مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد ، الالكتروني
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ا على إبرام العقد، كون هذا الأخير ه يكون سابق  بينما الثاني فإنالالتزام به بعدما تدبرّ وأمعن النظر في بنوده وجدواه، 
عقد وتناسبه مع مصالحه مهلة التفكير( يستهدف تنوير المستهلك، ومنحه فرصة كافية لدراسة مدى جدوى إبرام ال)

جودها ا عملية خاصة ينحصر وُ أنهّ   عنفضلا  ، وقبل إبرام العقد وقبل الالتزام به بشكل باتّ  أي ضمن تكوين العقد
ا بين المهنيين والمستهلكين، كما هو الحال في عقود الائتمان من خلال حاجة ض العقود المنصوص عليها قانون  في بع

المستهلك للتفكير في جدوى القرض ومقداره والأعباء الناجمة عنه، كمقدار الفائدة والقسط الواجب دفعه، وغيرها 
 من المسائل ذات الصلة. 

الرجوع عن تنفيذ العقد في الفقه القانوني والتشريع الجزائري، يُمكن تعريف وعليه وبعد عرض مفهوم الحق في  
بم خلال مدة نفيذ العقد الموع عن تالرج هذا الحق بأنه:" تلك السلطة التي يُخوّلها القانون للمستهلك، والتي تُمكّنه من
لى عب أي التزامات ون ترتيع، ودالرجو زمنية محدّدة وبإرادته المنفردة، دون أن يكون ملزم ا بتقديم مبرّ عن سبب 

 عاتقه".
 ثانيا: خصائص الحق في الرجوع عن العقد 

 تعريف الحق في العدول عن العقد، يتضح أنه يتميز بمجموعة من الخصائص التالية:من خلال  
لبيع والإيجار، دون ذلك أن  هذا الحق لا يرَدُِ إلّا على عقد لازم كا: د المجالمحد   :العقد عنالحق في الرجوع -1

على عقد صحيح، كون العقد الباطل لا  يرَدُِ العقود التي تفتقد لهذه الصفة بطبيعتها، كعقد الوكالة، فضلا  عن أنّه 
 .1يرُتب أي  أثر

و أا في الاتفاق، فمصادر الحق في الرجوع عن العقد تنحصر إمّ : محصور المصدر :الحق في الرجوع عن العقد-2
فإنهّ يعُد  استثناء  عن القوة الملزمة  فبالنسبة للعدول، أو الرجوع الاتفاقي، أو في نص القانون كم الشرع،في حُ 

وذلك بإعطاء خيار العدول عن العقد لكليهما، أو  لمتعاقدين الخروج عن هذه القاعدةللعقد، حيث يكون بإمكان ا
لحالة غير لازم وقابل خر، فيُصبح العقد في هذه الأحدهما بإرادته المنفردة دون أن يتوقف ذلك على إرادة الطرف الآ

و"مبدأ العقد شريعة  ويعُد  اتفاق المتعاقدين هنا هو أساس الخيار بناء  على "مبدأ سلطان الإرادة" للرجوع عنه
ا بفترة زمنية محدّدة يتم خلالها إعمال خيار العدول ويصبح العقد بان المتعاقدين" تهائها بشرط أن يكون الخيار مقيد 

لف الفقه فقد اخت المترتب عن نص خاص في القانون أما فيما يتعلق بالرجوع التشريعيباتًّا ونهائي ا لا رجوع فيه، 
من منطلق أن عقود الاستهلاك لا تُبم بمجرد  لمتدر ج للعقدل بفكرة التكوين ابين من يقو  في بيان أساسه القانوني

بد  من مرور مدة زمنية قبل أن يرجع المستهلك عن عقده، وبين من يرى أن العدول ارتباط الايجاب مع القبول، بل لا 
الممنوح للمستهلك من قِبَل  المشرع لا يؤثر في العلاقة التعاقدية شيئ ا، وأن  العقد يكتمل وجوده بمجرد توافر شروطه 

ا، لكن يستطيع وأركانه وهنا يكون المستهلك صاحب الخيار في العدول عن عقد قد أبرمه فعلا    وأصبح تامًّا ونافذ 
، ذلك أن العقد الذي يبُمه المستهلك ويقُرّر له فيه 2بإرادته المنفردة العدول عن هذا العقد خلال المهلة المحدّدة قانون ا

                                                           
 .768عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  1

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الثالث، العدد الثاني، ، العدول آلية قانونية لحماية المستهلكعلي أحمد صالح وعبد الحميد بن عيشة،  2
 .819، ص 2018ة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، جوان جامع
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  ع منحهيكتمل وجوده القانوني تمام ا وتنتقل به الملكية إلى المستهلك، وكل ما في الأمر أن المشرّ  المشرع خيار العدول
تتمثل في حماية المستهلك  دته المنفردة لحكمة شاءها المشرعالخيار في نقض العقد والعدول عنه بإرا-خلال مدة معينة-

فإن  المشرع في القوانين التي قرّرت هذه  المستهلك هذا الحق بموجب الاتفاقمن تسر عه في التعاقد، وخشية أن يُسلب 
ه الباحث أو تقييدها بغير ما قيّدها به المشرع نفسه، وهو الرأي الذي يرا عنها مسبق ا المكنة يحظر الاتفاق عن النزول

من  ق من "مبدأ القوة الملزمة للعقد" وضمانة للمتعاقد الضعيفبما يُجسد استثنائية هذا الح أساس ا للعدول التشريعي
  .          1أو اتفاق ا لذلك خلال تمكينه من التراجع عم ا تعهّد به خلال المدة المحدّدة قانون ا

ذلك أن  الإقرار الصريح من قِبَل  المشرع لهذا الحق يجسد : يتعلق بالنظام العام :التعاقد عنالحق في الرجوع -3
بَ ق ا، كما يقع باطلا  كُل  شرطٍ، أو اتفاقٍّ يقُيد، أو يَحرم المستهلك من مارسة هذا الحق قبل  عدم جواز التنازل عنه مُس 

شوئه، بما يضمن فعالية هذه الضمانة المقرّرة لحماية المستهلك، كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية الاستهلاكية، ن
 المستهلك(، فحق الرجوع جاء لحماية الطرف الضعيف في العقد )2لذلك فهو غالب ا ما يتعلق بالنظام العام الحمائي

ا الحق بحكم مركزه الاقتصادي وملائته المالية وخبته المهنية من تعسف المتدخل الذي قدّ يفرض عليه التنازل عن هذ
 بموجب قواعد آمرة عطي للحق في الرجوع قوة إلزاميةبما يُ  د علاقة هذا الحق بالنظام العاموالمعرفية، الأمر الذي يُجس  

  .  3تحقيق ا للتوازن العقدي بين طرفين غير متكافئين من الناحية الاقتصادية
فالإرادة من خلال هذا الحق تتجه إلى إحداث  تصرف قانوني بإرادة منفردة: عن التعاقد: الرجوعفي حق ال-4
وإرادة خالية من العيوب، كون  التصرف القانوني من أهلية للتصرفما يُشترط في  ر قانوني، الأمر الذي يُشترط معهأث

ذه المستهلك دون تبصر تحت تأثير عن الإرادة في الترا اد تعبير  مُاّرسة حق الرجوع في العقد يُجسّ  جع عن قرار سابق اتخ 
 . 4أساليب الإغراء والإشهار

 ثالثا: شروط ممارسة الحق في الرجوع عن التعاقد
لم يُحدّد المشرع شروط ا معينة لممارسة المستهلك لحقه في الرجوع عن التعاقد، إذ  يكفي إشعار هذا الأخير  

كن يمُ  لحقاتي تقُرّر هذا ونية اللقانا قد بطريقة واضحة، إلّا أنهّ واستقراء  للنصوصالمتدخل برغبته في العدول عن الع
رجوعه وهما  مان صحةما لضوالمتمثلة في شرطين أساسين على المستهلك مراعاته استخلاص شروط مارسة هذا الحق

ة من نطاق الحق لعقود المستثنالك من المستهاة القانونية المحدّدة، وألّا يكون العقد المبم مع أنّ  يتم الرجوع خلال المدّ 
 في الرجوع، أو تلك التي تحتاج إلى اتفاق خاص.

 
 

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، 01المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، العدد ، العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الالكترونيعيسى بخيت،  1

 .27-26ص ص  ،2017، جامعة الجزائر

 . 707عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص ، أنظر في الصدد أيضا 15اهية، المرجع السابق، ص حورية سي يوسف ز  2

مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد السابع، العدد الرابع عشر، جامعة الأمير عبد القادر ، حق الرجوع كآلية لحماية المستهلك في العقد المبرم الكترونياوليد لعوامري،  3
  . 42، ص 2018سلامية، قسنطينة، الجزائر، ديسمب للعلوم الا

 .323شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  4
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 ن يتم العدول خلال المدة القانونية المحددة أ-1
الحق في  آليةلم تجعل معظم التشريعات من  ى توازن العقد ومصالح المتعاقدينيها إلى المحافظة علفي سعّ 

رعاية لمصالح الأطراف   ما تكون مدة قصيرةعادة  بفترة زمنية محدودة، مارسته  عملية، بل قيّدت اا مطلق  العدول حق  
، لا سيما في ظل غياب أي تنظيم لمقتضيات قانونية بما يمنع تعسف المستهلك في استعمال حقه في التراجع 1المتعاقدة

 .2اضمن قانون حماية المستهلك تحمي المهني من تعسف المستهلك في استعمال حقه هذ
يلتزم المستهلك باحترامها حتى ينُتج هذا الحق  تشريع لآخر سواء  قصرت، أو طالت وتختلف هذه المدّة من

دَهَا المشر ع 3منه 06أثره القانوني، فحد د التوجيه الأوربي هذه المدة بسبعة أيام عمل من خلال المادة  ، في حين حَد 
، كأصل عام بأربعة عشر يوم ا تُحسب من 4ستهلاك الفرنسيتقنين الا من .18L.121الفرنسي بموجب المادة 

الوقت الذي يتم فيه تسليم السلعة للمستهلك متى كان محل العقد سلعة، أمّا إذا كان محل العقد خدمة، فإن سريان 
الة عدم قيام ، في حمدة الأربعة عشر يوم ا يبدأ من الوقت الذي يتم  فيه العقد، مع إمكانية تمديدّ هذه المدة استثناء  

يوم ا، من  14شهر ا ولا تعود إلى الأصل العام المتمثل في  12المهني بالتزامه اللاحق بالإعلام، حيث تُمدّد المدة إلى 
، أم ا في الولايات المتحدة الأمريكية، فنجد 5اليوم الذي يقوم فيه المهني بتنفيذ التزامه بالتبصير اللاحق عن العقد

 تُشير إلى حق المستهلك في الرجوع  عن البيع وإعادة السلعة، إلّا أنّها في معظمها تُشير إلى العديد من النصوص التي
 .6مهلة ثلاثين يوم ا من تاريخ الشراء

حين نص  على حق المستهلك في فسخ العقد المبم الكتروني ا خلال  على نفس النهج سار المشرع المصريو  
، وكذا 7لعة، أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، دون الحاجة لتقديم مبرّاتيوم ا التالية لتاريخ تسل مه للس 15

تُحسب بالنسبة للسلع من  ( عشرة أيام كأجل لعدول المستهلك عن الشراء10سي الذي حدّد مدة )المشرع التون
                                                           

، مجلة المفكر، العدد التاسع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، المستهلك: دراسة مقارنةحماية الحق في العدول عن التعاقد ودوره في  ،عمار زعبي 1
 .124، ص 2013الجزائر، 

مقال منشور على الموقع الالكتروني لمجلة القانون ، الحق في التراجع عن العقود الاستهلاكية، دراسة على ضوء نظرية التعسف في استعمال الحقمد خلوقي، مح 2
 . 2022مارس  11، تاريخ الاطلاع https://www.droitetentreprise.comوالأعمال، 

3 Article 6 : « Droit de rétractation : 1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins 

sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être 

imputés au consommateur en raison de I'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des 

marchandises ». 
4 v. art 221-18 code consommation Français : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer 

son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors 

établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à 

L. 221-25. 

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les 

contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de 

rétractation à compter de la conclusion du contrat». 
  .745مليكة جامع، المرجع السابق، ص  5

قوق، جامعة غليزان، الجزائر، ديسمب ، كلية الح01، العدد 03مجلة القانون، المجلد ، حق المشتري في التراجع عن تنفيذ العقد المبرم عن بعدفتحي بن جديد،  6
 .87، ص 2014

أن يفسخ  من قانون تنظيم أحكام التجارة الالكترونية المصري على ما يلي:" مع عدم الاخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية، يجوز للمستهلك 19تنص المادة  7
 ريخ تسلمه للسلعة، أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة وذلك بدون حاجة إلى تقديم أي مبرات".العقد المبم الكترونيا خلال الخمسة عشر يوما التالية على تا
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تعين على البائع في هذه ، حيث ي1وبداية  من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات ن قبل المستهلكتاريخ تسل مها م
 .  2الحالة ارجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في أجل عشرة أيام من تاريخ إرجاع البضاعة، أو العدول عن الخدمة

تعلق بحماية الم 03-09من خلال تعديله للقانون  على الرغم من إقراره لحق العدول أمّا المشرع الجزائري فإنهّ 
ك مارسة المستهل ر، إلّا أنهّ لم يُحد د المدة التي يتعين علىسالف الذك 09-18القانون  بموجب المستهلك وقمع الغش

فيات د شروط وكيلى أنه:" تحدّ عفي فقرتها الرابعة من نفس القانون  19واكتفى بالنص في المادة  هذا الحق خلالها
 غاية لذي لم يصدر إلىلأخير اذا اتنظيم"، همارسة الحق في العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية عن طريق ال

 اللحظة.
 لرجوع عقد المبرم مع المستهلك من العقود المستثناة من نطاق الحق في األا  يكون ال-2
منع المشرع حق الرجوع في بعض العقود بالنظر لطبيعتها، أو تلك التي ألزم فيها الأطراف باتفاق مسبق من   

توجات المعنية ضاه قائمة المند بمقتيُحدّ  كان المشرع الجزائري لم يُصدر النص التنظيمي الذي  أجل إقرار تنفيذ العقد، فإذا
نصوص التوجيه قراء  له استبممارسة حق العدول، فإن  الأمر ليس كذلك بالنسبة في بعض التشريعات، لذلك فإنّ 

عقود سي، فإن  هناك طائفة من الون التون، وكذا القانL.121.20لا سيما المادة  لأوربي وقانون الاستهلاك الفرنسيا
 لا يسري عليها الحقّ في العدول والمتمثلة في الآتي:

بعقد من عقود  ويتعلق هذا الاستثناءعقود الخدمات التي يبدأ تنفيذها قبل انتهاء المدة المقررة للعدول: -أ
تم الاتفاق بين المهني والمستهلك على بدء الاستهلاك، لاسيما الالكترونية منها يكون محلّه تقديم خدمات، عندما ي

تنفيذ العقد قبل انتهاء المدة القانونية المقرّرة لممارسة الحق في التراجع، الأمر الذي يحول دون تمسك المشتري 
، هو تفادي بدء المستهلك في 3)المستهلك( بالعدول عن العقد، وربما الهدف من وراء ذلك حسب بعض الفقه

ماّ يلُحق أضرار ا بالمهني، خاصة  وأن  المستهلك لا يُمكنه  مة، ثم عُدوله عن العقد بعد ذلكدمة المقدّ الاستفادة من الخ
 . 4أنّ يتأكد من توفر الخصائص في الخدمة المقدّمة، إلّا عند البدء في تلقي منافعها

السلع  ة الحق في الرجوعستثناء من مارسيشمل هذا الاالعقود الواردة على سلع أو خدمات تتقلب أسعارها: -ب
العقود هو تزامن ا مع تقلبات السوق المالي، والعِلّة في استبعاد هذا النوع من  ت التي تتقلّبُ أسعارها باستمراروالخدما

والذي  ي دفعه المستهلك عند إبرام العقدالذي يكون مُلزم ا بردّ مبلغ السلعة، أو الخدمة الذ تفادي الإضرار بالمهني
ا لنّ   .5نتيجة تقلّبات السوق المالي ر لتقلّبات أسعار السلع والخدماتيكون نفسه عند الرّد، بالنظحتم 

                                                           
 . من قانون مبادلات التجار الالكترونية التونسي 30الفصل  1

 .124، ص زعبي، المرجع السابقعمار  2

  20   ا الثالثة منه، وأورده تقنين لاستهلاك الفرنسي في مادتههذا الاستثناء في المادة السادسة في فقرته 70-97أورد التوجيه الأوربي رقم.L.121  في حين 02فقرة ،
 من القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الالكترونية. 32أورده المشرع التونسي في المادة 

، مجلة الحقوق والحريات، لعامة للعقد في ظل نظريات القانون الاقتصاديحق المستهلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية اأنظر عجالي بخالد،  3
 .340، ص 2017 أفريل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 01العدد ، 05المجلد 

 .88ديد، المرجع السابق، ص جفتحي بن  4

 .341عجالي بخالد، المرجع السابق، ص  5
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ومثال ذلك عقود توريد السلع التي يتم تصنيعها حسب المواصفات الشخصية التي يحددها المشتري: -ج
ة لذوي الاحتياجات لمعدّ ارة اعلى تصنيع سيارة بمواصفات معينة، كالسيّ  شخص ما مع شركة لإنتاج السيارات اتفاق

يطلب سلعة ذات  وجد في كل السلع، كون المستهلك الذيهذا النوع من العقود لا يُ  ن القول أن  كّ ، لذلك يمُ 1الخاصة
باعتبارها أنُ تِجَت  وصُمّمت على مقاسه  ات هذه السلعة لرغباتهيكون على دراية تامّة بتحقيق مواصف مواصفات مُعينة

ثّم يَ ع دُل  عن شرائها، الأمر الذي  دل أنّ يطلب مستهلك سلعة خاصة بهللجميع، فليس من العولا يُمكن أن تصلح 
وبالتالي إلحاق الضرر بالمتدخل، بل ويُجسد تعسف المستهلك في   لم نقل يستحيل تسويقها من جديديصعب معه، إنّ 

لهذه العقود من  ر استثناء معظم التشريعاتيبُّ  بمااستعماله لهذا الحق ويؤُدي حتم ا إلى الإخلالّ بتوازن العقد، 
 مارسة حق الرجوع المقرّر قانون ا لمصلحة المستهلك.

بعض السلع تكون  :التي لا يمكن إعادتها للبائع بطبيعتها أو السلع سريعة الهلاك والتلفعقود توريد السلع -د
العام والخاص، كونها تُستهلك كل يوم، وتتميز  واسعة الاستهلاك، نتيجة تداولها من الجميع بما يجعلها مألوفة  لدى

بسرعة تلفها وعدم قابليتها للتخزين لمدة أطول، الأمر الذي يفُسر استثناء العقود المبمة بشأن هذه السلع من نطاق 
تطبيق حق الرجوع في العقد من قِبَل  المستهلك، من خلال استبعاد إرجاعها للمهني بالنظر لعدم صلاحيتها، كبعض 

لمنتجات الغذائية من قبَِيل  الحليب ومشتقاته، والتي قدّ تكون مدّة صلاحيتها أقل من المدة المخصصة لخيار الرجوع في ا
، أو تلك التي لا يُمكن إعادتها للبائع بحسب طبيعتها، كالأدوية المركبة التي من شأن إرجاعها للبائع احداث 2العقد

 . 3تغيير فيها
 تسجيلات السمعية البصرية وبرامج الإعلام الآلي عند فتحها من طرف المشتري:العقود الواردة على ال-ه
ع من العقود، متى قام المستهلك بنزع الغلاف الخاص بالتسجيل السمعي البصري، أو الرجوع في هذا النو  ستثنى حقّ يُ 

إعادتها إلى حالتها الطبيعية قام بفتح برامج الإعلام الآلي، أو القرص المضغوط، كون هذه المقتنيات يُمكن نسُخها و 
قبل مارسة الحق في العدول، والهدف الأساسي من وراء هذا الاستبعاد لهذا النوع من العقود، إنّما هو حماية حقوق 

،  4الملكية الفكرية المثبّتة على التسجيلات والبامج، باعتبارها من الأعمال، أو المصنّفات التي تشملها حقوق المؤلف
ء المستهلك حق العدول عن تلك السلع إف  تَ رَضَ معه المشرع إمكانية الحصول عليها مجان ا بعد نزع ذلك أن إعطا

 . 5ختّمها من خلال نسخها، أو إعادة إنتاجها

                                                           
 .234، ص نفسه، المرجع عجالي بخالد 1

 ما لكترونية، كبالمبادلات والتجارة الان القانون التونسي الخاص مفي فقرتها الثانية  32المشرع التونسي في المادة منه، و  9/1ورد التوجيه الأوربي هذا الاستثناء في المادة أ
ارس من القانون المتعلق بحماية المستهل 38/3أقره المشرع المغربي في المادة  لبها المستهلك حسب السلع التي طق التراجع عند التزود بحك التي جاء فيها:" لا يمكن أن يم 

 مواصفات خاصة به"، وغيرها من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك التي سارت على هذا النهج.

 .229سامية لموشية، المرجع السابق، ص  2

 .234، ص السابقعجالي بخالد، المرجع  3

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم الأحكام القانونية المستحدثة لحماية المستهلك المتعاقدة زوبة، سمير  4
 .63، ص 2016السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .98ديد، المرجع السابق، ص جفتحي بن  5
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الذي يتجسّد من الناحية المنطقية ره، مبّ  لهذا الاستثناء العقود الواردة على الصحف والمجلات والدوريات:-و
تهلك الحق في الرجوع عن التعاقد، إذا تعلق الأمر بصحيفة، أو مجلة ذات طابع زمني في في عدم جواز منح المس

استعمالها، لا يكون لها أية قيمة بعد هذه المدة، أما بالنسبة للدوريات، فإن  العلّة في استثنائها من حق الرجوع في 
ستهلك بنسخها قبل إعادتها، متى مارس حقه في العقد، إنّما يتجسد في حفظ حقوق الملكية الفكرية، تجنّب ا لقيام الم

الرجوع، كما يشّمل هذا الاستثناء أيض ا عقود شراء الجرائد والمجلات والدوريات التي يتم تنفيذها عب شبكة 
 . 1الأنترنت
ماّ سبق يرى الباحث أنه رغم بعض الاختلاف للتشريعات المتضمنة لاستثناءات حق الرجوع في التعاقد  

، ذه الاستثناءاتهتحديد  بت فيصلحة المستهلك، بحيث يرجع هذا الاختلاف لظروف كل دولة، إلا أنها تقار المقرر لم
 الاستغراب يرثيالأمر الذي  مع ذلك لابد من ملاحظة خلو تشريعات حماية المستهلك في الجزائر من هذه المعاني،

الجزائر،  والقريبة من نهاعربية مما الفي الرجوع، لا سي بهذا الشأن، في ظل نص العديد من التشريعات المقارنة على الحق
الفرنسي الصادر في تسعينيات  وكذا القانون 2005، والقانون اللبناني لسنة 2000من قبيل القانون التونسي لسنة 

ع تقنين وضو تي يكتسيها مهمية الن الأالقرن الماضي، دون أن يتأثر المشرع الجزائري بهذا السبق التشريعي، على الرغم م
ل  الجزائر في ظستهلك فية المهذا الحق واجراءاته، الأمر الذي من شأنه أن يجسد قصور وعدم فاعلية منظومة حماي

ونية إضافة مواد قانبإثرائه هلك و هذه النقائص، التي لا تُستدرك إلا من خلال السعي إلى مراجعة قانون حماية المست
 تحت تأثيربرامه إسرع في لذي تاجوع المستهلك عن العقد، متى رأى أن العقد تتكفل بتأطير المسائل المتعلقة بحق ر 

                 ه.  دون تمعن وتبصر لا يستجيب لرغباتو  إغراءات وسائل الدعاية والإعلام
 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحق الرجوع عن العقد

ا الطبيعة القانونية لهذه الآلية، بين من يعتبه حق   ا حول تحديدا فقهي  يثير خيار الرجوع عن العقد خلاف   
ين ، في ح)ثانيا( به رخصةيعت ا، وبين منا شخصي  ا، أم حق  ، رغم ما يثيره ذلك من اختلاف كونه حقا عيني  )أولا(

بق سقد لمنفردة عن عاإرادته بلعدول ن المستهلك من اكّ ، ذلك أنه يمُ )ثالثا(هناك من ذهب إلى اعتباره مكنة قانونية 
 إبرامه باتفاق إرادتين وهدمه، بما يجسد قدرة هذا الأخير على نقض العقد. 

 حق     :أولا: رجوع المستهلك عن العقد
ا، إذا سلمنا أن الطبيعة القانونية لخيار المستهلك في العدول عن العقد تكمن في اعتباره حقا، فإن الحق عموم   

 احب الحق بشكل يمكنه من تمتعه بهضع بمقتضاها هذا الشيء لصا عينيا يخول صاحبه سلطة على شيء، يخإمّ 
ا جوهره سلطة الدائن بالحق في مطالبة المدين به، من خلال القيام بأداء ا شخصي  وبالتالي الاحتجاج على الكافة، وإمّ 

 . 2معين يتحقق معه استيفاء الدائن لحقه

                                                           
  شروع قانون المبادلات من م 75التي تقابلها المادة من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي، و  32نص المشرع التونسي على هذا الاستثناء بموجب المادة

 ين.طالالكترونية لدولة فلس

 .434، ص السابقعجالي بخالد، المرجع  1

 .077عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  2
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ا رجوع المستهلك عن العقد حق  تب خيار لذلك فإن أصحاب هذا الاتجاه أنفسهم اختلفوا بين من اع  
، مستندين في ذلك إلى توفره على الرابطة، أو العلاقة بين الدائن والمدين، كميزة تميز الحق الشخصي، بين من اشخصي  

تقرر الخيار لمصلحته، ومن يمارس الخيار في مواجهته، بما يمنح الأول سلطة تنفيذ العقد، أو العدول عنه والتحلل منه 
رادته المنفردة في مواجهة الثاني، لكن إذا أمعنا النظر في جوهر الحق الشخصي والمتمثل في تدخل المدين من خلال بإ

ا لالتزامه، وطبقنا ذلك على الرجوع في التعاقد، نجد أن القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو إعطاء شيء تنفيذ  
يقع عليه أي التزام بأداء دور ما إزاء ذلك، الأمر الذي يُستبعد معه س هذا الحق في مواجهته لا ارَ المتعاقد الذي يمَُ 

أن هذا الحق يقترب من إمكانية وصف خيار العدول بالحق الشخصي بأي شكل من الأشكال، وبين من يرى 
شكل سلطة مباشرة على الشيء ، كونه يقع على عين معينة ويمنح المستهلك سلطة النقض على نحو يُ الحق العيني

قدم لصاحبه سلطة على شيء، بل يمنحه  أنه وبتطبيق ذلك على خيار الرجوع في التعاقد، نجد أنه لا يُ العقد، إلّا  محل
 .1اا عيني  رة على هدم العقد بعد إبرامه، ومن ثم فهو ليس حق  القدّ 

 ثانيا: عدول المستهلك عن التعاقد: رخصة     
ريات العامة، أو هي إباحة يسمح بها القانون في شأن يقصد بالرخصة، مكنة واقعية لاستعمال حرية من الح

 .2حرية من الحريات العامة
لذلك يرى جانب من الفقه أن خيار الرجوع في مرتبة وسط بين الحق والحرية، أي مجرد رخصة تمنح صاحبها 

ا، حيث تظل دة سلف  سلطة قانونية تقترب بها من مصاف الحقوق، من خلال تخويله سلطة الاختيار بين بدائل محدّ 
الحالة مستقرة قبل مارسة الرخصة، أو الخيار، فإذا تدخل صاحب الرخصة، أو الخيار ومارس خياره، تتضح الصورة 

ا بصفة ا بترك مدة الخيار تنقضي دون طلب الرجوع، وبالتالي يصبح المستهلك مالك  وتستقر على أحد الأمرين، إمّ 
مرة أخرى، متى مارس المستهلك حقة في الرجوع بنقض العقد وهدمه بعد ا أن يعود المبيع إلى البائع نهائية، وإمّ 

، إلا أن هذا الرأي أيضا لم يسلم من النقد من قبل بعض الفقه الذي يرى أن الرخصة لا تعب عن خيار 3إبرامه
، وحرية التعاقد، ا على المتعاقد وحده، بل يشاركه فيها الكافة، كحرية العملالرجوع بالمعنى الدقيق، كونها ليست حكر  

تثبت لفرد معين على سبيل الاستئثار، أو الانفراد، بل تثبت  لاوحرية التنقل، وهي بذلك تتميز عن الحق في كونها 
ا لا تثبت لسبب معين بذاته كالحقوق، وإنما تثبت بسبب الإذن  عن أنها أيض  ، فضلا  سواء   لجميع الناس على حدّ 

ن بين الآثار القانونية التي يرتبها خيار الرجوع، نشوء التزام على عاتق الطرف م ه عن أن، فضلا  4العام من المشرع
المقابل، يتجسد في امتثاله للقرار المتخذ من قبل المستهلك بالعدول والخضوع للآثار المترتبة عليه، وهو الأمر الذي لا 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، ول المستهلك عن التعاقدعدانظر عبد الحكيم فرحان،  1

 ن وأنظر في الصدد أيضا وما بعدها 49، ص 2016-2015، 1جامعة الجزائر 

 .771ص  عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، 2

، 03، العدد 06، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد حق المستهلك في العدول عن التعاقد وتطبيقاته في القانون الجزائريعبد الحكيم فرحان،  3
 .503، ص 2021جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، سبتمب 

 .771عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  4
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غبة الطرف الأول، كالحرية في التعاقد من نجده في الرخص، التي يملك فيها الطرف المقابل حق الرفض وعدم الامتثال لر 
 عدمه.    

   مكنة قانونية :رجوع المستهلك عن العقد: ثالثا
يقصد بالمكنة القانونية، قدرة الشخص بالتعبير المنفرد عن إرادته، دون الحاجة إلى تدخل الطرف المقابل على       

 .1إنشاء، أو تعديل، أو الغاء مراكز قانونية
جانب آخر من الفقه أن خيار الرجوع في التعاقد يحتل منزلة بين الاتجاهين السابقين يرى لذلك فإنه و  

وسطى بين الحق بالمعنى الدقيق، وبين الرخصة، وهي المنزلة التي تخول لصاحبها أكثر من مجرد الرخصة، وأدنى من 
وني، أو منع نشوئه بإرادته المنفردة، ، من خلال قدرة صاحبها على إنشاء مركز قان2الحق، ألا وهي المكنة القانونية

بحيث يتوقف استعمال هذه المكنة ومارستها على إرادة صاحبها، دون أن يتوقف ذلك على إرادة من تمارس هذه 
المكنة في مواجهته)المحترف(، هذا الأخير الذي، وعلى الرغم من عدم تدخله، فإن عليه الانصياع لإرادة المستهلك 

 . 3فيلتزم الأطراف بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد الذي عدل عن العقد،
من خلال ما سبق يرى الباحث أنه بالنظر لما تتميز به هذه المكنة القانونية، من قدرة صاحبها على إحداث  

مضمون سد اختلاف مضمونها عن أثر قانوني خاص بإرادته المنفردة ودون توقف ذلك على إرادة شخص آخر، بما يجُ 
، يجعل من هذا الرأي الأرجح والأقرب إلى التأييد في تحديد الطبيعة القانونية لحق بيانه  الحقوق العادية كما سبق

 ق لا يخرج عن كونه مكنة قانونيةمن أن هذا الح مع ما ذهب إليه أنصار هذا الرأي الرجوع في التعاقد، لذلك نتفق
له واجب، أو التزام على من يُستعمل هذا الحق في مواجهته، الأمر الذي خاصة وأن خيار الرجوع في التعاقد لا يقاب

ا يدخل ضمن طائفة الحقوق المعروفة ا محض  ا إرادي  يستبعد معه الاخلال بهذا الخيار، أو الاعتداء عليه، مادام حق  
من رقابة القضاء فيما يتعلق  ا وقضاء  بالحقوق التقديرية، أو المطلقة غير المسببة، والتي يخرجها الاتجاه السائد فقه  

 .4باستعمالها، وهو الرأي الذي يدعمه الكثير من الفقهاء
 حق الرجوع في العقد   تقرير الفرع الثالث: مبررات 

ا ا، لازم  أركانه، أصبح نافذ  ا شروطه و ا، مستوفي  يقضي مبدأ القوة الملزمة للعقد، أن العقد إذا انعقد صحيح    
ا عن إرادته نتيجة ا صادق  ل منه بإرادته المنفردة، أو الادعاء بأن العقد لا يعب تعبير  هما التحل  ، فلا يجوز لأي منلطرفيه

 .          5ا للنظرية التقليدية للعقدعد من عيوب الإرادة وفق  تسرعه فيه، كون التسرع، أو الاهمال وعدم التروي لا يُ 
يجة التطور الكبير في الطابع الفني للسلع والخدمات على  أن ما أفرزه الواقع من صيغ تعاقدية جديدة، نتإلّا  

نحو لم يعد العقد يتم عن طريق تلاقي إرادتين تشترك كل منهما في صياغة المشروع العقدي، كما أن المستهلك لم يعد 
                                                           

 .55، المرجع السابق، ص عدول المستهلك عن التعاقدعبد الحكيم فرحان،  1

 .771عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  2

 .504، المرجع السابق، ص حق المستهلك في العدول عن التعاقد وتطبيقاته في القانون الجزائريعبد الحكيم فرحان،  3

 .277بق، ص عمر محمد عبد الباقي، المرجع السا أنظر 4

، جامعة محمد 01، العدد 06مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد ، حماية خيار العدول للمستهلك في التعاقد الالكترونيزهية ربيع،   5
 .1428ص  ،2021بوضياف، المسيلة، الجزائر، جوان 
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فرصة التروي على حاجته للسلعة، أو الخدمة، بل نتيجة سعي المحترفين إلى انتزاع رضاءه دون أن تتاح له  يتعاقد بناء  
نظرية عيوب الإرادة في المحترف والمستهلك، وأبان عجز  ، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن العقدي بينوالتدبر

تقديم حل بهذا الصدد، ودفع بالفقه والقضاء إلى التدخل لحماية الطرف الضعيف، من خلال منحه مهلة للتأمل 
 .  1ن الرجوع في تعاقدهوالتفكر حتى بعد إبرام العقد، بما يمكنه م

على الرغم من أثره  ح المستهلك خيار الرجوع في العقدإلى من لذلك فإن تبير سعي معظم التشريعات 
، كاستثناء على أحد الركائز الأساسية للنظرية العامة للعقود والمتمثلة في "مبدأ القوة 2الكبير على العملية التعاقدية

الحماية القانونية لإرادة المستهلك إلى  تفرضه العلاقة العقدية الاستهلاكية من ضرورة مدّ  ا هو ما، إنمّ 3الملزمة للعقد"
المرحلة اللاحقة لإبرام العقد وعدم اقتصارها على المراحل السابقة لذلك، لا سيما في بعض أنواع العقود التي يبمها 

ا كان، أم قناعية التي يتمتع بها المحترف، منتج  لإنية، نتيجة الإغراءات والقدرة االمستهلك على عجل ودون دراسة متأ
ليكتشف المستهلك بعد فوات الأوان أنه ليس بحاجة لتلك السلعة، أو أنه لا يقدر على دفع ثمنها، أو أن شروط  ابائع  

لح العقد الذي أبرمه لا يناسبه لسبب، أو لآخر، ذلك أن تحميل المستهلك عواقب ما أقدم عليه معناه التضحية بمصا
 .      4هذه الفئة
من أهم مبرات  تي يبمها المستهلك عب الانترنت دون حضور مادي بين طرفيهعد مجال عقود الاستهلاك اليُ  

تقرير حق المستهلك في الرجوع عن العقد، كون المستهلك في هذا النوع من العقود يكتفي بوصف السلعة، أو الخدمة 
ن البائع من عرض منتجاته على المستهلكين، من ك  رة على الشبكة، التي تمُ محل التعاقد من خلال الخدمات المتوف

خلال الصور والأفلام المتحركة، وقد تقترن هذه المنتجات بشهادة المختصين على كفاءتها، الأمر الذي يحول دون 
العقد الالكتروني و  معاينة المستهلك للسلعة وتقدير مزاياها وعيوبها بشكل دقيق، ناهيك عن السرعة التي يتم بها

ا ينتج عنه لا محالة إرادة معيبة تفتقد للتوعية والتنوير، وهو ما لا يمكن مواجهته تنفيذ ما يترتب عنه من التزامات، مّ 
                                                           

 خلال  لمستهلك بصفة خاصة، منارورة حماية تطلب ض ية"، التي تهدف إلى انتزاع رضا المتعاقد، الأمر الذيوهو ما يصطلح عليه بعض الفقه بصور التعاقد " الاستدراج
 .299 ليل، المرجع السابق، صسوقي أبو اليم الدمنحه مهلة تدبر وتفكير في أمر التعاقد لحماية رضاه، بتمكينه من العدول عن التعاقد، أو الرجوع فيه، أنظر براه

، جامعة الإخوة 02، العدد 03مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، الجلد ، الحق في العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية رضا المستهلكالة، أمال بوهنت 1
 .140-139، ص ص 2018منتوري، قسنطينة، الجزائر، ديسمب 

  ساهمة في الأوربي والم ستهلك في جميع أنحاء الاتحادو تحقيق مستوى عال من حماية الم، الغرض من التوجيه ه2011تضمن التشريع الملحق بالتوجيه الأوربي الصادر عام
تجار، لذلك  مة بين المستهلكين واللعقود المب لقة باحسن سير العمل في السوق الداخلية عن تقريب بعض جوانب قوانين الدول الأعضاء واللوائح والأحكام الإدارية المتع

عاقد عن م الصفقات من قبيل التوء إلى إبرالى اللجالحق الالزامي للمستهلك في الرجوع في التعاقد عن بعد، هو تشجيع المستهلكين منطقيا إكان من أهم مبرات إقرار 
ليها دمات المتعاقد عع والخن جودة السلمليقين ابعد، بسبب ما يضيفه للمستهلك من قدرة على مواجهة الجهالة التي يمكن أن تصيبه، وعدم الثقة من التاجر، أو عدم 
سف لشعور بالندم ، أو الأاقليل حالات عد، وتومدى توافقها مع احتياجات المستهلك ورغباته وطموحاته، وبالتالي سيزيد ذلك من ثقة المستهلك بنجاح الصفقة عن ب

 .الناتج عن دخولهم لهذا النوع من التعامل

جامعة ، 01، العدد 13، مجلة جامعة الشارقة، المجلد لكتروني وفرضية تضرر المستهلك: دراسة مقارنةجاعة حق الرجوع في التعاقد الانأنظر صدام المحمدي،  2
    .106وص  103م، ص 2016ه /يونيو 1437رمضان الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 

3Patricia Sánchez Abril, Francisco Oliva Blázquez & Joan Martínez Evora, The Right of Withdrawal in 

Consumer Contracts: a comparative analysis of American and European law, Revista para el Análisis del 

Derecho, 3/2018, p.31.   
، جامعة 02، العدد 03المجلد  مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،، حق المستهلك الالكتروني في الرجوع عن العقد كآلية لحمايتهصلاح الدين بوحملة،  4

 .238، ص 2018الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ديسمب 
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ا، دون فكرة واسعة عن المبيع، في ظل  بإعطاء المستهلك فرصة كافية للتروي والتأمل في العقد الذي أبرمه متسرع  إلّا 
تهلك العادي بكل جوانب العملية التعاقدية التي يقدم عليها، بما يفرض توفير وسائل أكثر فعالية لحماية عدم المام المس

، ذلك أن سعي التشريعات الحديثة إلى إعادة التوازن 1هذا الأخير من قبيل حق خيار الرجوع، أو العدول عن العقد
حاضر يراه، يجعل من هذا التدخل التشريعي  المفقود في عقود الاستهلاك، حتى في ظل تعاقد الشخص حول محل

لفرض حماية خاصة للطرف الضعيف الذي قد لا تسعفه القواعد العامة في توفير هذه الحماية، يكون من باب أولى 
 .      2إذا تعاقد حول محل غائب لا يستطيع رؤيته

ر السلبية لتطور وسائل التسويق لذلك يمكن القول إن تقرير هذا الخيار لم يأتي لحماية المستهلك من الآثا 
ا من ضعفه الشخصي الذاتي وعدم خبته، ذلك أن استغلال البائع للمستهلك نتيجة ، بل لحمايته أيض  3فحسب

 أنه لا دخل له في تسرعه في التعاقد دون تروي وتمهل انعدام خبته ومعرفته، وإن كان يؤثر على إرادة هذا الأخير، إلّا 
ين تسرعه وعدم ملائمة العقد له خيار العدول، كحق يهدف إلى حماية مصلحة المستهلك أكثر فمنحه المشرع، متى تب

 .          4اا موضوعي  ا لزوال العقد وليس سبب  ا شخصي  من حماية إرادته، بما يجعل منه سبب  
ئمة السلعة عد وسيلة في يد المستهلك للتأكد من صحة اختياره ومدى ملاا فإن حق الرجوع في التعاقد يُ إذ   

 روٍ ل متسرع ودون تاره بشكذ قر ا ما يتخنه من رؤية المبيع بشكل كاف، فإنه غالب  لاحتياجاته، ذلك أنه ورغم تمك  
بما  اي أبرمه متسرع  عقد الذات الالأمر الذي يبر منحه خيار الرجوع عن العقد، كفرصة أخيرة للتخلص من أعباء وتبع

 عن نظرية عيوب  العقدفيلرجوع إلى حماية إرادته ذاتها، ويؤكد استقلال حق ايحمي مصالحه وحقوقه أكثر من السعي 
عد العقد، فالقوا  إبرامفيرويه الإرادة، كنظرية تهدف إلى حماية رضاء المتعاقد بصفة عامة، وليس فقط بسبب عدم ت

فهوم الإكراه دة عن معيرة بحمادام المستهلك قد أبرم العقد بطريقة  لا تضمن إرادة واعية وغير متسرعةالعامة 
لتعاقد ال اتساع دائرة في ظ ة  ، خاصالتقليدي، أو الغلط، وبالتالي لا يملك المستهلك فسخ العقد الذي ندم على إبرامه

ا الحق كوسيلة مثل هذ وجود ا، لا سيما التعاقد عب الأنترنت، بما يفرض ضرورةا وعقود الاستهلاك خصوص  عموم  
 الذي يصعب عليه العلم الكافي بمحل عقد الاستهلاك.   قانونية لحماية المستهلك 

 احترافية لذلك فإن التدخل لحماية المستهلك ضرورة فرضتها عوامل عديدة، أهمها ما يتصف به التاجر من 
ا ضعف خبة تمكنه من جلب المستهلك وإقناعه بالتعاقد، من خلال الدعاية والإغراء، وهو الأمر الذي يقابله حتم  

من إقدام المستهلك على شراء سلعة خارج نطاق إرادته، بما  ا تفرضه الضغوطاتك في هذا المجال، ناهيك عمّ المستهل
يفسر جعل خيار العدول من النظام العام، لا يحق للمستهلك التنازل المسبق عنه، واستبعاد تقييده بأي شكل من 

                                                           
مجلة إليزا للبحوث ، حق المستهلك الالكتروني في العدول، أنظر في الصدد أيضا بدر الدين مرغني حيزوم والعروسي حاقة، 140بوهنتالة، المرجع السابق، ص  أمال 1

 .08، ص 2020، المركز الجامعي اليزي، الجزائر، 01، العدد 05والدراسات، المجلد 

مجلة ، المتعلق بحقوق المستهلكين، وقانون الاستهلاك الفرنسي 83-2011المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه الأوربي رقم أحمد رباحي،  2
 .134، ص 2016غواط، الجزائر، جانفي ، جامعة عمار ثليجي، الأ01، العدد 02الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 .37، المرجع السابق، ص عدول المستهلك عن التعاقدعبد الحكيم فرحان،  3

 .257ارة عسالي، المرجع السابق، ص عرعأنظر في الصدد أيضا ، 786بد الباقي، المرجع السابق، ص عمر محمد ع 4
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ا "مبدأ القوة الملزمة للعقد" في مثل هذه العقود، تجسيد  من  ، ويبر توجه تشريعات حماية المستهلك نحو الحد  1الأشكال
 لما ارتضاه ا لفرضية" أن العقد ملزم لأنه بالضرورة نافع، وإلّا "، وتفنيد  لقاعدة "عدم الزامية العقد ما لم يكن عادلا  

تي تفتقر للتنوير وال لمستهلك عب الوسائط الالكترونيةأطرافه"، كون عقود الاستهلاك، لا سيما تلك التي يبمها ا
ا، ه مشاكلها بوسائل غير تقليدية أيض  واجَ أن تُ  د  بم بطريقة غير تقليدية، لذلك كان لا بُ المعلوماتي الكافي، تُ 

، كآلية لحماية توازن العقد عن طريق حماية رضا 2فتجسدت هذه الحماية من خلال حق الرجوع عن التعاقد
ا لحق خلاف   ود عيب في الرضاالتي تجعل على عاتق الضحية عبء إثبات وج لك، بما يتجاوز نظرية عيوب الرضاالمسته
 إذا إلّا  لعقد لازم ادون اجهاد المستهلك بإثبات أي عيب، بحيث لا يكون ا الذي يجعل من الأمر مفترض الرجوع

ا لمصالحه اء محقق  دة، كقرينة على رضائه بالعقد متى جتنازل المستهلك عن مباشرة حقه في العدول خلال المهلة المحدّ 
ومهلة أخرى للعدول، كآليتين  لمستهلك مهلة للتروي قبل التعاقدا مع رغباته، ليكون المشرع قد منح اومتوافق  

 .3بما يؤدي لجب ضعفه في مواجهة المتعاقد المحترف اية القانونية المأمولة للمستهلكمتكاملتين توفر الحم
  عن التعاقد الرجوعالمستهلك في الفرع الرابع: تطبيقات لحق 

  لتعاقد ضمن قانون حماية المستهلكرغم الاعتراف المتأخر للمشرع الجزائري بحق المستهلك في الرجوع عن ا       
 03-09المعدل والمتمم للقانون  09-18كإطار قانوني ملائم لهذا النوع من الحماية، وذلك من خلال القانون 

بنصها على حق المستهلك في التراجع  4منه 19لف الذكر، وبموجب المادة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سا
 أنه جعل من هذا النص دون أثر، حين ربط ودون دفع مصاريف إضافية، إلّا  عن العقد، دون إلزامه بتسبيب ذلك

 نية بالعدولقائمة المنتوجات المعوآجاله، وكذا  يبين شروط وكيفيات مارسته 5ارسة هذا الحق بصدور نص تنظيميمُ 
 الساعة.    والذي لم يصدر لحد  

 واء  في النظام القانوني الجزائريالتعاقد من طرف المستهلك سلكن ذلك لا يمنع من تقصي فكرة العدول عن  
دة على سبيل دّ الات محق، كحد فيه حالات حق الرجوع بتعدد الزوايا التي تحكم نطاق مارسة هذا الحالذي تتعدّ 

  سيما تشريعاتلاقارنة، ة الممصدره التشريع ومنها ما مصدره التنظيم، أو في التشريعات الحديث الحصر، منها ما
، في حين أولا()لعقدية لية االاستهلاك، لذلك سنتناول هذه الحالات من خلال مجالين، يتعلق الأول بطبيعة العم

 .   نيا()ثارجوع  الفيمارسة الحق يتعلق الثاني بالتقنية المعتمدة في التوزيع من قبل المحترف كأساس لم
 

     

                                                           
 .08ص ، المرجع السابق، بدر الدين مرغني حيزوم والعروسي حاقة 1

 .238ص المرجع السابق،  ،صلاح الدين بوحملة 2

 .40-39ص ص المرجع السابق، ، ول المستهلك عن التعاقدعدعبد الحكيم فرحان،  3

و حق المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي:"...العدول ه 03-09للقانون المعدل والمتمم  09-18من القانون  3و 2في فقرتيها  19تنص المادة  4
 .دفع مصاريف إضافية..."المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب. للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون 

على أنه:" ...تحدد شروط وكيفيات وقمع الغش  المتعلق بحماية المستهلك 03-09للقانون المعدل والمتمم  09-18في فقرتها الأخيرة من القانون  19تنص المادة  5
   مارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية عن طريق التنظيم".
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  أولا: تطبيقات حق المستهلك في الرجوع استنادا لطبيعة العملية العقدية 
 العملية العقدية المراد إبرامها تختلف مجالات تطبيق حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد باختلاف طبيعة 

 أهمها:و 
 التأمين على الحياة -1

مة تقضي بعدم جواز مخالفة مبدأ حرية التعاقد كأساس للنظرية العامة للعقد، فإن إذا كانت القواعد العا 
 االمشرع من خلال النصوص المنظمة للتأمين، عمد إلى الحد من هذا المبدأ، بإضفاء الطبيعة الآمرة عليها ولو نسبي  

أدنى من الحماية  ضمان حدّ  ا من وراء ذلك إلىباستبعاد تضمين العقد ما يخالفها، أو يخرج عن أحكامها، هادف  
عد التأمين على الحياة من أبرز صور التأمين على الاشخاص، تفوق أهميته التأمين عن الأضرار الذي للمؤمن له، ويُ 

 . 1ا يتعلق بمال المؤمن لهيكون فيه الخطر المؤمن منه أمر  
، المؤرخ في 07-95من الأمر  64ا لنص المادة وإذا كان المقصود بالتأمين على الحياة طبق     

د للمؤمن له عند تاريخ معين مقابل المتعلق بالتأمينات أنه:" عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدّ  25/01/1995
و هذا النص من الإشارة إلى خيار المستهلك لُ قسط إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ"، بما يوحي خُ 

المشرع الجزائري استدرك ذلك من خلال التعديل الذي طال قانون التأمينات، بموجب في العدول عن العقد، فإن 
إمكانية عدول المؤمن له  مكرر، حين أقرّ  70، وبالضبط في المادة 20/02/2006، المؤرخ في 04-06القانون رقم 

المكتتب كشوف معلومات ا لذلك ألزم المؤمن في عقد التأمين على الأشخاص والرسملة بتسليم عن التعاقد، وتجسيد  
ا توضيحات إضافية تتعلق بجملة من الأمور منها "آجال وكيفيات التراجع عن التعاقد"، ليأتي هذا الحق تحتوي اجباري  

، التي قضت بجواز رجوع مكتتب عقد التأمين على 12مكرر  90واضحا في التأمين على الحياة، من خلال المادة 
ا كأجل للرجوع يبدأ من الدفع الأول يوم   30ا مدة د  د  مع وصل استلام، محَُ  الأشخاص عن العقد برسالة مضمونه

 للقسط.     
يناير  07، المؤرخ في 05-81هذا الحق للمؤمن له من خلال القانون رقم  أما المشرع الفرنسي فقد أقر   
 ا، أو عقد  ، حيث رخص بالرجوع لكل شخص طبيعي وقع اقتراح تأمينL. 1323-5-1، بموجب مادته 1981

ا من هذا الحق العقود التي ي  ا من تاريخ أول قسط، مستثن( يوم  30بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة ثلاثين )
 .19944يناير  04المؤرخ في  05-94القانون رقم من خلال تكون مدتها القصوى شهرين، وذلك 

 

                                                           
 .510، المرجع السابق، ص حق المستهلك في العدول عن التعاقد وتطبيقاته في القانون الجزائريعبد الحكيم فرحان،  1

المتعلق بالتأمينات على ما يلي:" باستثناء عقود تأمين المساعدة، يجوز لمكتتب عقد  07-95المعدل والمتمم للقانون  04-60من القانون  01مكرر  90تنص المادة  2
( يوما ابتداء من الدفع الأول 30برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثين ) أن يتراجع عن العقد( كحد أدنى، 2التأمين على الأشخاص لمدة شهرين )

  ط".للقس
3Art. L. 132-5-1 : « Toute personne physique qui a signé proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y 

renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du 

premier versement ».  
 .337، المرجع السابق، ص شوقي بناسي أنظر 4
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         الاستهلاكي القرض-2
ثانية من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، نظم المشرع الجزائري القرض في فقرتها ال 20ا لنص المادة تطبيق   

، 114-15من خلال المرسوم التنفيذي ، وذلك على غرار التشريعات المقارنة لا سيما العربية منها، الاستهلاكي
ستهلك عن س حق رجوع المالمتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي سالف الذكر، الذي كرّ 

في فقرتها الثانية على ما يلي:" ...غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول  11التعاقد بصفة صريحة، حين نص في المادة 
"، كما نصت المادة .ا للتشريع والتنظيم المعمول بهماسب من تاريخ إمضاء العقد، طبق  ( أيام عمل، تحُ 8مدته ثمانية )

 دة لهن آثار العقد، متى مارس المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحدّ من ذات المرسوم على عدم سريا 12/2
مبينة بوضوح مسألة الارتباط العقدي، بالنسبة لعقد الاستهلاك والعقود المرتبطة به، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى 

من المرسوم التنفيذي ا فيه، بمجرد مارسة حق العدول، هذا وقد تضزوال عقد البيع وعقد القرض الذي كان سبب  
منه، خضوع العمليات المنصوص عليها في أحكامه لرقابة  17ضمن أحكامه الختامية وبالضبط في المادة  15-114

ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي من بينها حق المستهلك في العدول عن العقد في الأجل الأعوان المؤهلين طبق  
 د له. المحدّ 

يناير  10، المؤرخ في 22-78فقد نظم حق الرجوع بصورة رئيسية بموجب القانون رقم  نسيالمشرع الفر  اأم 
حماية المستهلكين في مجال بعض عمليات الائتمان الاستهلاكي والمعروف بقانون    و والمتعلق بإعلام 1978

Scrivener1 لمستهلك بموجب ، فمنح ا1993قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  ، والذي تم دمجه وتعديلاته في
من يوم قبول العرض المكتوب المقدم  تحسب بدء   ،( أيام لممارسة حق الرجوع7أجل سبعة )  L. 311-115المادة  

على خلاف اليوم الأخير الذي يدخل في  وذلك  يدخل اليوم الأول في حساب الأجل،من مانح الائتمان، على ألّا 

                                                           
  قصد في يعمول بهما، التعر يفات المكرسة بموجب التشريع والتنظيم الم نلقرض الاستهلاكي بنصها:" بغض النظر عا 114-15من المرسوم التنفيذي  02عرفت المادة

ذا هالقرض الاستهلاكي في  جسد اختلاف تعريف ، وهوعلى أقساط، مؤجلا أو مجزأ"مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:" القرض الاستهلاكي: كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه 
لقوة للمرسوم لمشرع أعطى ار، باستثنائه للخدمات من مجال القرض الاستهلاكي في حين أن القانون نص عليها، كما أن اسابق الذك 03-09المرسوم عنه في القانون 

ي تطبيقا ن فيه المرسوم التنفيذفترض أن يكو كان ي  " بغض النظر عن التعريفات المكرسة بموجب التشريع..."، في الوقت الذيالتنفيذي في مواجهة القانون وذلك في قوله
 ى بيع السلع فقط، وفي المقابل شمل نص القانون بيعيقتصر عل 114-15للقانون وليس مخالفا له، الأمر الذي جعل من القرض الاستهلاكي في ظل المرسوم التنفيذي 

 السلع وتأدية الخدمات على حد سواء.

 منه، والتي نصت على ما  85ادة ، بموجب الم31-08حق الرجوع في هذا النوع من العقود في قانون حماية المستهلك المغربي رقم  نظم المشرع المغربي
تمثلة في ن القرض، والمعطريقة التي يتم بها التراجع عرض..."، كما حدد ال( أيام ابتداء من تاريخ قبوله لل7يلي:"...للمقترض أن يتراجع عن التزامه، داخل أجل سبعة )

  الالكترونية ون المبادلات والتجارةق ضمن قانر هذا الحفقد تبنى هو الآخ أما المشرع التونسيإيداع الاستمارة المرفقة بالعرض، مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض، 
يلي:" إذا كانت عملية الشراء  من ذات القانون على ما 33عن الشراء يفسخ عقد القرض، حين  نص في الفصل  المستهلك سالف الذكر، فأقر أن عدول 83-2000

دون لقرض باك عن الشراء يفسخ عقد دول المستهلع، فإن ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض منوح إلى المستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد مبم بين البائع والغير
      تعويض.

1Art. L. 311-15 : «…Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de 

l’offre, revenir sur son engagement…  
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ا لانقضاء هذا الأجل إلى غاية يوم مفتوح تبع   مدّ  فإنه يمكن، L. 311-119ا لنص المادة  حساب المدة، وطبق  
 .2صادف هذا الانقضاء يوم السبت، أو الأحد، أو صادف يوم عطلة الأجل سواء  

والمتتبع لأحكام قانون الاستهلاك الفرنسي، يلمس سعي المشرع الفرنسي نحو تيسير مارسة المستهلك لحقه  
لك بإلزامه مانح الائتمان، الحاق العرض المسبق باستمارة تسلم للمستهلك الذي د، وذفي الرجوع خلال الأجل المحدّ 

( 3، وأكثر من ذلك فإنه يمكن إنقاص أجل مارسة حق الرجوع إلى ثلاثة )3يتولى ملء بياناتها وإرسالها لمانح الائتمان
 عن إقرار المشرع الفرنسي ضلا  ، ف4وأكد ذلك بطلب مكتوب، مؤرخ وموقع تى أراد المستهلك التسليم الفوريأيام، م

 إذا كان امتناع الوفاء خلال الأجل المذكور تحت أي اسم أو شكل إذا لم تبم العملية العقدية بصورة نهائية، إلّا 
ا قبل الائتمان تابع لعقد بيع، الأمر الذي يجوز معه للبائع الحصول على جزء من الثمن الذي قبل المستهلك دفعه نقد  

 . 5افإذا مارس المستهلك حقه في الرجوع تعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع مسبق   انقضاء الأجل،
، أجل أربعة 2010جويلية  01، بموجب قانون 2010ليحمل تعديل قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  

، من خلال 7ل( الأولى من هذا الأج7نع كل وفاء خلال الأيام السبعة )، يمُ 6ا لممارسة حق الرجوع( يوم  14عشر)
، بينما يسمح بالوفاء في الأيام 8أورو 30000منع المقرض، أو البائع من المطالبة بالوفاء تحت طائلة غرامة قدرها 

( الموالية، فإذا مارس المستهلك حقة في الرجوع تعين عليه استرجاع المبالغ التي دفعها، بما يستبعد كل خطر 7السبعة )
 لرجوع.في مارسة المستهلك لحقه في ا
 لتقنيات التوزيع المستعملة استناداثانيا: تطبيقات حق الرجوع 

دت أسباب تبني تشريعات الاستهلاك الحديثة لحق المستهلك للمستهلك تعدّ  اللازمة مايةا إلى توفير الحسعي    
ن قبل المستعملة م يعت التوز تقنيالفي الرجوع عن التعاقد، على غرار طبيعة العملية العقدية، لكن هذه المرة بالنظر 

 ن بعد.عالبيع  ذا، وكالبيع بالمنزل كل من  رجوع فيالحيث يتجلى هذا النوع من التطبيقات لحق  ،المحترف
 

                                                           
1Art. L. 311-19 : « Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou 

un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».  
  .334شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  2

3Art. L. 311-15 : «… Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à 

l’offre préalable ».  
4Art. L. 311-24 : «… Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signe de sa main même, 

l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de 

rétractation ouvert à l’emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la 

fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours ».  
5 Art. L. 311-17 : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à 

quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de ce lui-ci, ni par 

l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en 

cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son 

compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du 

contrat de crédit ». 
 ، المعدل لقانون الاستهلاك الفرنسي.2010جويلية  01من قانون  L. 311-12المادة  6

 القديمة. L. 311-17، التي تقابلها المادة ، المعدل لقانون الاستهلاك الفرنسي2010جويلية  01من قانون L. 311-14المادة  7

 القديمة. L. 311-35، التي تقابلها المادة انون الاستهلاك الفرنسي، المعدل لق2010جويلية  01من قانون L.311-50المادة  8
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 البيع بالمنزل      -1
سالف  114-15ورد النص على هذا النوع من البيوع في التشريع الجزائري ضمن المرسوم التنفيذي رقم  

، التي منحت 1منه 14/1العروض في مجال القرض الاستهلاكي، وبالضبط في المادة الذكر، المتعلق بشروط وكيفيات 
 ( أيام عمل.7 للعدول مدته سبعة )المشتري أجلا  

عرف ، أو خدمات على المستهلك على مستوى المنزل، لذلك يُ قصد بالبيع بالمنزل، عرض المحترف أموالا  ويُ  
النوع من البيع على بعض الإيجابيات، لا سيما تجنيب المستهلك  ، حيث ينطوي هذاvente à domicile "2" ب     :

" ا ا استفزازي  ا حول اعتباره أسلوب   أنه لا يخلو من سلبيات تدور عموم  مشقة التنقل إلى غاية مقر المحترف، إلّا 

Agressif  ،"توجات غير كونه يفاجئ المستهلك الساذج في عقر داره بطريقة احترافية تجعله يقدم على اقتناء من
 عن حرمانه من مقارنتها بمثيلاتها في السوق، بما يحرمه من معرفة ثمنها ذات فائدة، وفي نفس الوقت مكلفة، فضلا  

من المرسوم التنفيذي  14و المادة لُ ، خاصة في ظل خُ 3ر حاجة المستهلك الماسة للحمايةب  الحقيقي، الأمر الذي يُ 
ة مارسة هذا الحق وآثاره بالنسبة للطرفين، والزاميته للبائع، وتعلقه بالنظام من أحكام تفصيلية تتعلق بكيفي 15-114
 .    4العام

ديسمب  22من خلال قانون  المستهلك في هذا النوع من البيع أما المشرع الفرنسي فقد تدخل لحماية 
على  L. 121-25 ، حيث نصت المادة1993، والمقنن في قانون الاستهلاك لسنة 1989، المعدل سنة 1972

وذلك  اريخ الطلبية، أو التعهد بالشراءمنح المستهلك أجل سبعة أيام من أجل استعمال حقه في الرجوع، تسري من ت
 .5بعد ملء استمارة ترسل للمحترف الساعي برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول

متى أراد   L. 121-24ب المادة سمح له المشرع الفرنسي بموج لممارسة المستهلك لحقه في الرجوعا وتيسير   
هلك في عدم الاستمرار في ، والحامل لرغبة المست6أن يقوم بإرسال الجزء القابل للانفصال عن العقد إلى المحترف الرجوع
ر المستهلك لتقديم ودون أن يضطّ  رجوع على موافقة المهني من عدمهادون أن تتوقف هذه الرغبة الظاهرة في ال التعاقد

لك، بل يعتب مجرد إرسال الجزء الملحق بالعقد دليل كاف على نية وإرادة المستهلك في الرجوع عن تبيرات لذ
، دون أن يستطيع أحد الاشتراط، أو الحصول من الزبون، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر على أي مقابل، 7التعاقد

                                                           
سالف الذكر على ما يلي:" عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل، فإن مدة العدول تكون سبعة  114-15في فقرتها الأولى من المرسوم التنفيذي  14تنص المادة  1
  السلعة...".( أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم، أو تقديم7)

 .512، ص حق المستهلك في العدول عن التعاقد وتطبيقاته في القانون الجزائري، المرجع السابقعبد الحكيم فرحان،  2

 .403شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  3

 .111ص المرجع السابق، ، ول المستهلك عن التعاقدعدعبد الحكيم فرحان،  4
5Art. L. 121-25 : « Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, 

le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement 

un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Toute 

clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat 

est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à 

l’article L. 121-27 ».  
6 Art. L. 121-24 : « Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter 

l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25… ». 
  .127عمار زعبي، المرجع السابق، ص  7
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ا للمستهلك من أجل ذكور، وكل ذلك تشجيع  قبل انقضاء الأجل الم أو أداء خدمات مهما كانت طبيعتهاأو تعهد، 
 .1مارسة حقه في الرجوع

 عن بعد )العقد الالكتروني( البيع-2
الصادر  1997ماي  20المؤرخ في  07-97من التوجيه رقم  02ا لنص المادة قصد بالبيع عن بعد، وفق  يُ  

أو الخدمات أبرم بين مورد ومستهلك في عن البلمان الأوربي والمتعلق بالتعاقد عن بعد:" كل عقد يتعلق بالبضائع 
نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عن بعد نظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر اتصال عن بعد لإبرام 

 ا تتم دون الوجود المادي للبائعا بيوع المسافات، كونهكما يصطلح على هذا النوع من البيع أيض  ،  2العقد أو تنفيذه"
الأخير يتفاوض مع المشتري على عملية البيع بواسطة وسيلة الاتصال المسافي، وفي المقابل يبادله المشتري الموافقة فهذا 

فرغم أن هذا النوع من التعاقد يجنب المستهلك مشقة الانتقال، ويسمح له بالتفكير قبل اتخاذ ، 3ابذات الوسيلة أيض  
واتساع بيات، لا سيما ما تعلق بكثرة العروض المتهاطلة على المستهلك  أنه ينطوي على عديد السلقرار التعاقد، إلّا 

ا رغم دفعه للثمن، نتيجة اعسار البائع أو وأكثر من ذلك فإن المستهلك قد لا يتلقى شيئ   الوقت بين الطلب والتسليم
      .4اختفائه

-18تروني، بموجب القانون رقم حق المستهلك في الرجوع عن العقد الالك إذا كان المشرع الجزائري قد أقرّ  
 03-09المعدل والمتمم للقانون رقم  09-18المتعلق بالتجارة الالكترونية، وأكد ذلك من خلال القانون رقم  05

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ثم أحال شروط وكيفية مارسة هذا الحق من طرف المستهلك الالكتروني وقائمة 
 .5ن نطاق هذا الحق على التنظيمالمنتوجات التي تدخل ضم

ا حين نظم هذا النوع من البيع حماية للمستهلك عن طريق ا تمام  ا مغاير  فإن المشرع الفرنسي سلك مسلك   
جانفي  18، وكذا قانون 1989جوان  23، وقانون 1988يناير  06مجموعة من القوانين، من قبيل قانون 

 إلى   L. 121-16، وبالضبط في المواد من 1993ن الاستهلاك لسنة ، وهي القوانين التي تم دمجها في قانو 1992
L. 121-20ثم عدلت المادة ، L. 121-16،  بعد  صدور التعليمة 2001أوت  23بموجب الأمر المؤرخ في ،

، أصبح هناك تمييز 2005جوان  06المؤرخ في  648-2005، وبصدور الأمر1997مايو  20الأوربية المؤرخة في 
ا للتعليمة الأوربية ، كون الأمر الأخير جاء تطبيق  6التي ترد على الخدمات المالية، وتلك التي لا ترد عليها بين العقود

                   والمتعلقة بالتتجير عن بعد للخدمات المالية بالقرب من المستهلكين 2002سبتمب  23المؤرخة في 

La commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs                
                                                           

1Art. L. 121-26 : « Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir 

du client, directement ou indirectement, à quelle titre ni sous quelle forme que ce soit une contrepartie quelconque ni 

aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ».  
 .5-4، ص ص 2017ديسمب ، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، 02، العدد 03، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الالكتروني العقدهدى المقداد،  2

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في القانون الوضعي، تخصص القانون الخاص أثر الظروف الاقتصادية على العقديسين سعدون،  3
 .106، ص 2018-2017الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .423اسي، المرجع السابق، ص شوقي بن 4

 .224الزهرة جقريف، المرجع السابق، ص  5

 .423شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  6
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يها مبدأ سلطان ا على أهم المبادئ التي يقوم علا صارخ  وإن كان تعدي   ا سبق يرى الباحث أن حق العدولمّ   
لا  عقد ن الاستمرار فيا ععيد  عقد بوالمتمثل في "مبدأ القوة الملزمة للعقد"، فإنه يخدم عدالة ال الإرادة في العقد

سائل الدعاية و غراءات إثير ا تحت تأواقع   عجل في إبرام عقد دون تمعن وتبصريستجيب لرغبات المستهلك الذي است
ة ابة مهلة إضافيقوق بمثن الحوالإعلام، الأمر الذي يفرض ضرورة منح المستهلك كطرف ضعيف في العقد هذا النوع م

ل بشأنه، باتفاق  اجة إلىن الحا بقوة القانون دو ذا الحق ثابت  ويجعل من ه ل له الحفاظ على رضا سليم مستنيرتكف
ة لفئة إن وجدت، حماي المبيع ف ردّ  ما تعلق بمصاريدون حاجة إلى تبير، أو أية أعباء، إلّا  ويخضع لمشيئة المستهلك

 تية والبصريةصو ثرات الالمؤ ديثة و المستهلكين عن طريق حماية إرادتهم في مواجهة مخلفات استخدام التقنيات الح
 اب الإرادة وفق  أحد عيو بعيبة المستعملة في عرض السلع والخدمات في مناخ من شأنه تشويه الإرادة، وإن لم تكن م

 للنظرية العامة للعقد.
 المطلب الثاني: الحماية القانونية للمستهلك في مواجهة الشروط التعسفية  

دة في ذلك مالم تتجاوز الإرا-ساس لقوة العقد الملزمة، تقوم نظرية العقد على حرية إرادة الأطراف، كأ 
أن  وما دام تعاقدينادة المل من إر عد  بما يُ  من شروط دخل في العقد وما يتضمنهالت فيُحظر-مقتضيات النظام العام

   يود. ة من أية قالإراد ر تلكطرفا العلاقة التعاقدية قد ارتضوا ما تضمنه العقد من بنود، فإنه لا بد من تحري
 أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم في شتى مجالاته المتفاعلة، كمعطيات إلّا         

بما يملك من القوة -مستحدثة كان لها بالغ الأثر على الإرادة السليمة لطرفي العقد، بشكل سمح لأحد طرفي العلاقة 
 ابالتفرد في إعداد وصياغة شروط العقد سلف   -، الذي يفتقد لهذه المقوماتخروالمعرفة في مواجهة الطرف الآ والخبة

أو   الذي لا يملك سوى قبول التعاقددون أن يكون هناك تفاوض، أو مناقشة من جانب الطرف الآخر ، هذا الأخير
، بما أدى بصورة  رفضه، كما هو الحال في عقود الاستهلاك، خاصة في ظل زيادة معدل الطلب على السلع والخدمات

آلية إلى تغيير حقيقي في الممارسات التجارية وعمق المركز القانوني لاثنين من أبرز الأشخاص الفاعلين في الحياة 
كطرف ضعيف، الأمر الذي فرض الحاجة إلى إيجاد  كطرف قوي، والمستهلك الاقتصادية، ألا وهما المحترف

رف الضعيف في العقد من الشروط التعسفية، كسلاح للمحترفين في الوسائل والآليات التي تستهدف حماية الط
قد توازنه ويحقق مواجهة طائفة المستهلكين، في عقود محلها سلع وخدمات لا غنى للمستهلكين عنها، بما يعيد للع

لب اهتمام التشريعات الحديثة، من خلال السعي إلى مكافحتها حيث أصبحت هذه الشروط صُ  العدالة العقدية
                                                           

  و التوزيع، أو تقديم ض الإنتاج أنظم لغر متجد كلمة محترف أو مهني مصدرها في مصطلح حرفة أو مهنة، والتي تعني في نطاق قانون حماية المستهلك، كل نشاط
ضمان المنتوجات والخدمات بالمتعلق  266-90قم ر تعدد وصف المشرع الجزائري لهذا الطرف في العلاقة الاستهلاكية، فأطلق عليه في المرسوم التنفيذي  الخدمات، حيث

ين سماه "بالعون الاقتصادي" ، في ح266-90يذي المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنف 10/05/1994اسم "المحترف"، وأطلق عليه اسم "المهني" في القرار المؤرخ في 
لعناصر الأساسية للعقود المبمة ما بين الأعوان المحدد ل 306-06القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و المرسوم التنفيذي رقم المتعلق ب 02-04في القانون 

ماية المستهلك وقمع الغش، واصفا إياه بطل شخص المتعلق بح 03-09القانون  الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتب تعسفية، ليصطلح عليه اسم "المتدخل" في
 يتدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك، انتاجا، أو استيرادا، أو تخزينا، أو نقلا وتوزيعا.

 ن ذلك للاستعمال ة، سواء كاأو خدم ل مالرف مفهوم المستهلك اتجاهين، الأول موسع يضم كل شخص يتعاقد بغرض الاستهلاك، من خلال اقتناء أو استعماع
و باع حاجاته الشخصية، أهني، بل لإشمض غير الشخصي أو المهني، والثاني ضيق يقتصر على الزبون غير المحترف الذي يقتني، أو يستعمل الأموال، أو الخدمات لغر 

 العائلية فقط.
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ن قبيل ، ملهذا الأخير لنظرية العامةامنها، حتى ولو اقتضى ذلك المساس بالمبادئ التي قام عليها العقد في ظل  الحد  و 
وع و"مبدأ القوة الملزمة للعقد"، وعليه سنتناول بعض جوانب هذا النوع من الحماية في الفر  "العقد شريعة المتعاقدين"

 الآتية:
 .أول( )فرعمفهوم الشروط التعسفية  -
 .)فرع ثاني(للشروط  التعسفي الطابع تحديد معايير -
 .)فرع ثالث(ة التعسفي الشروط من فعالة حماية توفير عن قصور: للعقد العامة النظرية -
 .ع()فرع رابالتعسفية  الشروط من فعالة حماية لتوفير محاولة: المستهلك حماية قانون -

          الفرع الأول: مفهوم الشروط التعسفية
دة لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحاضر، الفضل في تعد  إذا كان لبوز حاجات استهلاكية جديدة ومُ  

ا في الحياة الاقتصادية، بالنظر لما توفره من وقت ا أساسي  أثناء التعاقد تلعب دور   جعل استخدام الشروط النموذجية
ا تتلاءم والظروف العقدية تكون ة مسبق  عد  خدام صيغ نموذجية مُ وجهد ونفقات مبذولة في اعدادها، من خلال است

دون الدخول في  نود العقد ويسهم في تعجيل إبرامهبشكل يعمل على توحيد ب ا لكافة المعاملات المماثلة لهامرجع  
الاجحاف  حدّ  إلى ه الشروط النموذجية بعدم العدالةسام هذمفاوضات طويلة بين طرفيه، فإن الواقع العملي أثبت ات  

بسبب عدم التكافؤ المفرط بينهما في العلم والمعرفة بالحقوق  -لا سيما في عقود الاستهلاك-بحقوق أحد طرفي العقد 
بما يعيق مبدأ الحرية التعاقدية في  ذجية تكاد تكون في الغالب تعسفيةوالواجبات، حيث أصبحت هذه الشروط النمو 

 . 1هذا النوع من العقود
ات الستينات وبالضبط في سنة الشرط التعسفي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنو فظهر مصطلح 

 Consacrant et       بموجب قانون التجارة الموحد، الذي منح القضاء سلطة تطبيق هذا القانون  1962

clarifiant d’une jurisprudence de commun Law.   ط ، من خلال منح القاضي سلطة إلغاء كل شر
 ول الأوربية مع بداية السبعينياتيرى أنه تعسفي، لتبدأ مواجهة هذا النوع من الشروط حماية للمستهلك في الد

، ثم بريطانيا سنة 1976، تلتها ألمانيا سنة 1974، ثم الدنمارك سنة 1971فكانت البداية من السويد سنة 
نون الاستهلاك ج في قادمَ ، ليُ 1988ل سنة المعد   23-78بموجب القانون  1978سا سنة ا فرن، وأخير  1977

 05أصدر الاتحاد الأوربي في  من الدول الأوربية في هذا المجالوبهدف توحيد جهود العديد  ،1993الفرنسي لسنة 
 .2ا يتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبمة بين المحترف والمستهلك، توجيه  1993أفريل 

                                                           
  ون دام العام والمتكرر، دقدية للاستخعل شروطا العقد المتمتع بقدرة فائقة على التفاوض، كي تشكالشروط النموذجية هي أحكام عامة تعد سلفا من قبل أحد أطراف

رطا بطابع تعسفي، فيكون ش ، وقد يظهرلإيجابي، وعليه فالشرط النموذجي قد يتسم بالتوازن، فيكون شرطا نموذجيا بمفهومه اإجراء مفاوضات مع الطرف الآخر حولها
لشرط التعسفي الذي ا، على خلاف لمعنيةاه السلبي، كما أن مجال الشرط النموذجي غير محدد، لا من حيث الأشخاص ولا من حيث العقود نموذجيا تعسفيا بمفهوم

  يصدر ضد المستهلك، ضمن عقود الاستهلاك. 

، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية (التنظيم القانوني لاستخدام الشروط النموذجية في العقود الاستهلاكية )دراسة مقارنةسهى نمر الشنطي،  1
 .2-1، ص ص 2008الحقوق والإدارة العامة، جامعة بير زيت، فلسطين، 

 .87، ص المرجع السابقسميرة زوبة،  2
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لم يكتفي في ذلك  بما أورده في القواعد العامة في القانون  ات المقارنةالتشريعا المشرع الجزائري وعلى غرار أمّ 
من حماية للمستهلك كطرف ضعيف في هذا النوع  شروط التعسفية في عقود الاستهلاكتدخل لمواجهة ال بل،  1المدني
طبقة على الممارسات د للقواعد المالمحد   02-04ت في القانون الذي كان من خلال نصوص خاصة، تجسدّ و  العقود
د للعناصر الأساسية للعقود المبمة بين الأعوان الاقتصاديين المحد   306-06ة، والمرسوم التنفيذي رقم التجاري

ت من أجل صدر تي أُ أن معظم التشريعات ال سفية، الأمر الذي يمكن القول معهوالمستهلكين والبنود التي تعتب تع
 أنها ضرورية لإعادة ا للنظرية العامة للعقد، إلّا ذات أثر على مبادئ العقد وفق   وإن كانت مواجهة الشروط التعسفية

ما مضمونه أن المشرع عندما يمنع  1935سنة  Ripertالتوازن العقدي المفقود، هذا الأخير الذي قال عنه الفقيه 
 لعمل القانون استكمالا   عاقديةالتا على فكرة القوة التقييد المدروس ويوقف إساءة استخدام الحقوق، فإنه يدافع أساس  

 .2المدني
تمام هذا كمحور اه–لاك وعليه فإن تحديد مفهوم الشروط التعسفية التي يمكن أن تتضمنها عقود الاسته

التي رها ديد عناص، ثم تح)أولا(ستدعي تحديد تعريف هذه الشروط ي-البحث وكمجال خصب لظاهرة عقود الاذعان
 .يا()ثان ستكمل بها مقوماتهاتُ 

 أولا: تعريف الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك 
كمظهر لأغلب المعاملات اليومية دون -إن اجحاف الشرط التعسفي بحق الطرف الضعيف في العقد  

لعقد، من خلال لاختلال  ا من أجل مقاومته، بالنظر لما يحمله منا ضروري  عريف الشرط التعسفي أمر  تيجعل من -شك
هة مل من شرف ونزاد التعان يسو أا للمستهلك، بما يتنافى وما يجب في جانب المهني، يقابله ضرر   ما يتضمنه من نفع

 وحسن نية.
ا من طرف فه بأنه:" الشرط المعد سلف  فهناك من عر   التعريفات الفقهية للشرط التعسفيدت لذلك تعدّ  

جانب الطرف  ا منر مسبق  آخر بأنه:" شرط محرّ  فه جانبعر  المتعاقد القوي، بمقتضاه يستطيع جني منفعة فاحشة"، ويُ 
عرفه البعض الآخر بأنه:" شرط يترتب عليه عدم ويمنح لهذا الأخير ميزة فاحشة على الطرف الآخر، كما يُ  الأكثر قوة

ثل مكافئة هذا المهني توازن واضح بين حقوق والتزامات كل من المهني والمستهلك، والمترتبة عن عقد الاستهلاك، تمُ 
 .3عه وهو المستهلك"مبميزة نتيجة استخدامه لقوته الاقتصادية في مواجهة المتعاقد 

في العقود  الشروط التعسفية بأنها:" تلك الشروط التي يوردها المحترف عادة   فَ ر  في حين هناك من الفقه من عَ 
الذي يحقق له أكب  ية عل النحوالمحترف، يهدف من خلالها إلى ترتيب الالتزامات العقد بمها مع الطرف غيرالتي يُ 

                                                           
 بق الإشارة إليه.من القانون المدني الجزائري، التي نظم من خلالها المشرع الجزائري مسألة الشروط التعسفية، كما س 110نص المادة  1

 ما نصه بالفرنسية: 2

« Quand le législateur empêche l’adhésion irréfléchie, arrête l’abus de droit, il défend au fond l’idée de force 

contractuelle, et il peut ce flatter de parachever l’œuvre du code civil. » 
، المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار، 01، العدد 11، مجلة آفاق علمية، المجلد ستهلك من الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(حماية المعبد القادر الصادق،  3

 .40، ص 2019اليزي، الجزائر، 
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ا نفوذه نها:" الشروط التي يفرضها المهني على المستهلك مستخدم  أان على حساب الطرف الآخر"، أو ولو ك مصلحة
 . 1الاقتصادي بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة، ما يؤدي إلى إحداث خلل في التوازن العقدي"

من القانون المدني الجزائري، من خلال اعتماده  110ا بنص المادة تأثر  م-فه بعض الفقه الجزائري كما عرّ  
فه بأنه:" ذلك فعرّ -يتعلق بالعدالة والثانييتعلق بالميزة الفاحشة،  الأوللمعيارين في تحديد الصفة التعسفية للشرط، 

ن الفاحش بين حقوق عدم التواز  إلىالشرط الذي يورده المحترف في تعاقده مع المستهلك، والذي يؤدي إعماله 
ا لما تقضي به ر وقت إبرام العقد، بالرجوع إلى ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرفيه وفق  د  قَ والتزامات الطرفين وي ُ 

 . 2العدالة"
من خلال  دها واختلافهاأنه على الرغم من تعدّ  التعاريف الفقهية للشرط التعسفي ليتضح من خلال هذه 

معينة، أو عنصر معين من عناصر الشرط التعسفي، من قبيل مصدر الشرط، أو طبيعته، اعتماد كل منها على زاوية 
ا يتجلى من خلال الميزة المفرطة التي يحصل عليها المحترف على حساب  أنها تتفق على أن مناط الشرط التعسفي إنمّ إلّا 

التعسف على شخص لا خبة  المستهلك، الأمر الذي يترتب عنه لا محالة عدم توازن عقدي لصالح من يفرض هذا
بما يجعل من تحديد معنى  في مواجهة الطرف الآخر مساواة قانونية، أو اقتصاديةفي موقف عدم  دَ جِ له، أو شخص وُ 

قصد به على وجه الخصوص ا عن معنى التعسف بمعناه المتداول في نطاق القواعد العامة، والذي يُ التعسف يختلف تمام  
 .3مكرر من القانون المدني الجزائري 124ا لنص المادة وفق   يات الاجتماعية""الانحراف بالحق عن الغا

إلى شروط تعسفية بذاتها تظهر بمجرد إدراجها في العقد، كونها تسمح  سد تقسيم الشروط التعسفيةكما يجُ  
 فلا تظهر إلّا  مالهابحصول المحترف عل ميزات مبالغ فيها، من قبيل الاعفاء من المسؤولية، وشروط تعسفية بحكم استع

كن تعريف الشروط التعسفية ، لذلك فإنه يمُ 4من القانون المدني الجزائري 622ا لنص المادة من خلال التطبيق وفق  
ا في العقد، على حساب الطرف الضعيف، ينتج ا وفني  " تلك البنود التي يفرضها المتعاقد القوي اقتصادي  بأنها:

و تعريف ، وهالتزامات الطرفين، ويلحق الضرر بالمتعاقد الضعيف )المستهلك("ا بين  فاحش  عن تنفيذها اخلالا  
كونه يأخذ بعين الاعتبار من العناصر ما ينطبق على وصف هذا الشرط، من قبيل   ثدقيق من وجهة نظر الباح

                                                           
بسكرة، الجزائر، أفريل  محمد خيضر، ر، جامعةالعدد الرابع عشالمجلد التاسع، ، مجلة الاجتهاد القضائي، حماية المستهلك من الشروط التعسفيةعايدة مصطفاوي،  1

 .11، ص 2017

، جامعة 02، العدد 05المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكعبد الرؤوف زيوش،  2
 .100، ص 2020تيسمسيلت، الجزائر، 

 نون المدني الجزائري على ما يلي:" يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية: مكرر من القا 124تنص المادة  3
 إذا وقع بقصد الاضرار بالغير -

 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير -

 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة". -

 نون المدني الجزائري على أنه:" يكون باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:من القا 622تنص المادة  4
 ةحة عمديالشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين أو النظم إلا إذا كان ذلك الخرق خيانة أو جن -

 الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن...". -
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القانونية والأسباب الدافعة لذلك، وكذا المراكز  ج من خلالها هذا النوع من الشروطدر ظروف التعاقد التي يُ 
 وما يترتب على إدراجها من آثار عقدية.  إلى الغاية من إدراج هذه الشروط والاقتصادية لأطراف العقد، بالإضافة

ا فيمكن القول أنه إذا كان المشرع الجزائري وفق   ا مسألة تعريف الشرط التعسفي من الناحية القانونيةأمّ  
على غرار التشريعات -عرف الشرط التعسفيلم يُ  ق م ج 110في المادة بط للقواعد العامة في القانون المدني وبالض

وهو  ا لتعسفية الشرطالعدالة معيار  و ا روح الحق ومعتمد   ا ذلك للفقهتارك  -في قوانينها المدنيةالتي لم تتناول ذلك المقارنة 
عدام المساواة بين مراكز ن على اصلا  كن بأي حال من الأحوال أن يتحقق في عقد الاستهلاك القائم أالأمر الذي لا يمُ 

 أطرافه.
ف د للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، حيث عرّ المحد   02-04فإن الأمر يختلف في القانون الخاص  

في فقرتها الخامسة من هذا القانون بنصها على ما يلي:"  03بموجب المادة  المشرع الجزائري الشروط التعسفية
ا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الاخلال : كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك  ...شرط تعسفي

ا ا معيار القوة الاقتصادية ومعيار الميزة المفرطة ومعتمد  ، مستبعد  1الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد"
د للشرط د  في الفقه الفرنسي حول عدم وضع تعريف محَُ  ا الجدل القائمومتجنب   الاخلال الظاهر بالتوازن العقدي معيار

 .2التعسفي

                                                           
  اص بمقاومة عدم التوازن في العقود وحماية الطرف الخ 1976من قانون  09وذلك بموجب المادة  مجال الحماية من الشروط التعسفيةق في الأسب المشرع الألمانييعتب

عقولة مبطريقة غير  في العقد مع المشرط ، حيث اعتب الشروط العامة لاغية حينما تكون النصوص ضارة ومجحفة بالشريك1977المذعن، والذي بدأ العمل به سنة 
 لتعسفية بأنها:" تلكا ف الشروطفعرّ  نفسهم،ا بذلك اقتصار الشروط التعسفية على فئة المستهلكين فحسب، لتشمل المهنيين أومناقضة لمقتضيات حسن النية، مخرج  

نفصلة عن د تكون  هذه  الشروط مفلعقد، وكما برام اإالشروط التي تصاغ في العديد من العقود والتي يفرضها أحد المتعاقدين  وهو المستعمل على المتعاقد الآخر أثناء 
نون من قا 10خلال المادة  التعسفي من الشرط يالمشرع المصر كما عرف العقد  فإنها قد تكون مندمجة في نصوصه دونما اعتبار لموادها  ولا للشكل الذي ترد فيه"،  

و مقدم أط اعفاء مورد السلعة  أن هذا الشر شان من ستند وغير ذلك يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كبأنه:" كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو م المصري حماية المستهلك
فقرتها  في 15تحديد تدابير لحماية المستهلك من خلال المادة المتعلق ب 31-08في القانون  المشرع المغربي، في حين عرفه الخدمة من أي التزاماته الواردة بهذا القانون"

ب ات طرفي العقد على حساحقوق وواجب ير بينه على أنه:" في العقود المبمة بين المرد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبالأولى من
طبقة على القواعد المالمتعلق ب 02-04حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل أحكام القانون اة حملاوي وحسينة شرون، نجالمستهلك"، أنظر 

وأنظر في الصدد أيضا عبد ، 35 ص، 2017فريل أ، الجزائر، بسكرة، محمد خيضر، جامعة الأولالعدد المجلد الخامس، ، مجلة الحقوق والحريات، الممارسات التجارية
يزي، المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار، ال ،10، العدد 11مجلة آفاق علمية، المجلد ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(القادر الصادق، 

 وما بعدها. 41، ص 2019الجزائر، 

 م ذات الصلة ببعض الأحكا لمشرع الجزائري أي اهتمام لمسألة تنظيم الشروط التعسفية ضمن نصوص خاصة، إلا ما تعلقا، لم يولي 02-04بل صدور القانون رقم ق
 1110تين قابلها المادة في عقود الإذعان، حيث تمن القانون المدني الجزائري، والتي أشارت إلى الشروط التعسفي 11و 07المادتين  بفكرة الشروط التعسفية من قبيل

 من القانون المدني الفرنسي اللتين نصتا على الآتي: 1171و

Article 1110 de code civil français - dernière modification le 1Janvier 2017- Document génère le 5 Janvier 2017, 

dispose: « le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont 

détermimées à l’avance’ par l’une des parties », et la art 1171 dispose ; «…Dans un contrat d’adhésion tout clause 

qui crée un déséquilibre significatif entre les droit et obligations des parties au contrat est réputée non écrite…»; 

Voir : http:// w w w. legifrance.gouv.fr.    
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04من القانون  03أنظر المادة  1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك )دراسة مقارنة(از، فتيحة حم 2
 .10، ص 2018-2017ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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، 1978جانفي 10الصادر في  23-78ف المشرع الفرنسي هذا النوع من الشروط في القانون في حين عرّ  
منه بنصها على ما يلي:" في العقود  35وبالضبط في المادة  علام المستهلكين بالسلع والخدماتالمتعلق بحماية وإ

دة أو منظمة الشروط المتعلقة ب      : متى يظهر بمة بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين قد تكون محظورة أو محدّ الم
أن هذه الشروط مفروضة على غير المحترفين، أو المستهلكين بواسطة استعمال التفوق الاقتصادي للطرف الآخر 

 . 1والذي يمنح لهذا الأخير ميزة فاحشة"
بيق هذا القانون من أجل تط 1978مارس  24بالمرسوم الصادر في  ع المشرع الفرنسي هذا القانونتبِ يُ لِ 

ؤكد إذعان غير المهني أو المستهلك لاشتراطات  الشرط التعسفي من خلاله: كل شرط يكون محله أو أثره يُ بِ عتُ والذي أُ 
نقص حق غير المهني أو المستهلك لغي أو يُ ه أو أثره يُ ر الذي يوقعه وكذلك الشرط الذي محلعقدية غير مدرجة في المحرّ 

ا كانت، فكان تعريفه للشرط التعسفي بأنه كل شرط أو مجموعة في التعويض في حالة عدم وفاء المهني بالتزاماته أي  
قود الشروط المؤدية للإضرار بالمستهلك من خلال إيجاد عدم توازن ظاهر بين حقوق والتزامات الأطراف وذلك في الع

ا من جانب المهني ويخضع له ا أو جزئي  كلي    دٌ عَ ا لنموذج مُ المبمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين طبق  
 .2المستهلكين بدون أي إمكانية حقيقية لتعديله

كما L. 132-1في المادة  96-95ليعيد المشرع الفرنسي تعريف الشروط التعسفية من خلال القانون 
ا تعسفية في العقود المبمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين تلك التي يكون موضوعها أو شروط  يلي:" تعتب 

 .3من آثارها إحداث اختلال واضح بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد"
مات وق والتزابين حق لظاهرا هو مواجهة الاخلال اإنمّ  ن الهدف من نظام الشروط التعسفيةا بذلك أمؤكد  
 كل مرة وضع فييحاول  فرنسيوليس تحقيق التناسب الكلي بين الأداءات الاقتصادية، كون المشرع ال أطراف العقد

سد لمؤثرات، بما يجشرات وان المؤ ملارتباطه بالعديد  بالنظر لمفهومه المتغير والمتطورتعريف دقيق للشرط التعسفي، 
ذا عقد، أو آثار هبرام الإراحل بيعته التعسفية في أي مرحلة من مد طد  ضرورة تضمنه من العناصر والشروط ما يحَُ 

 الأخير عند تنفيذه بتلك الشروط.     
ا دوره في تعريف الشرط التعسفي، حيث تضمنت محكمة النقض الفرنسية في العديد كما كان للقضاء أيض   

تخفيض حق شأن وجوده أو أثر الغائه  ا للشرط التعسفي معتبة إياه أنه ذلك الشرط الذي منمن قراراتها تعريف  
، متبنية ما تبناه المشرع من كون اعتبار 4ا كانتالمستهلك في التعويض في حالة عدم وفاء المهني بأحد التزاماته أي  

 . 5ل المبادئ العامة بشكل لا يتوافق والاحترام الواجب لحسن النيةد  عَ ا غير مشروع ي ُ ا متى تضمن تصرف  الشرط تعسفي  
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية تعسفية في عقود الاستهلاكحماية المستهلك من الشروط البن سعيدي،  سلمة 1
 .59، ص 2014-2013مدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .59، المرجع نفسه، ص بن سعيدي سلمة 2

حماية رضاء ستهلك في مواجهة الشروط التعسفية، أنظر في الصدد غازي خالد غازي أبو عرابي، المتعلق بحماية الم 1995فيفري  01 رنسا بتاريخالقانون الصادر في ف 3
سات، علوم ، مجلة دراالمستهلك )دراسة مقارنة بين قانون حماية المستهلك الإماراتي وتقنين الاستهلاك الفرنسي ومشروع قانون حماية المستهلك الأردني

 .194، ص 2009، الجامعة الأردنية، 1، العدد 36الشريعة والقانون، المجلد 
 Cass.Civ.25.Janv.1989.N.264. أنظر:  4
 .58، المرجع نفسه، ص بن سعيدي سلمة 5
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 ا مع جوهر العقدت محكمة النقض المصرية هذا النوع من الشروط، بأنه الشرط الذي يأتي متناقض  فَ ر  كما عَ  
 .1ا للنظام العامباعتباره مخالف  

أما بالنسبة للقضاء الجزائري، فإنه لا يوجد ما يمكن من خلاله استخلاص موقفه حول تحديد مفهوم الشرط  
يم ديد هذه المفاهأجل تح ء من للقضامن في كون المشرع الجزائري لم يترك مجالا  السبب في ذلك يك التعسفي، ولعلّ 

 عندما تكفل بذلك.
فإنه  ت فقهية، أو تشريعية وحتى قضائيةكان  وعليه من خلال هذه التعاريف على اختلاف أنواعها، سواء   

 ،لها من خلاسفي إلّا رط التعق للشالدقيوالتي لا يتضح المفهوم  صر المكونة لهذا النوع من الشروطيتعين تحديد العنا
 وهو ما سنتناوله في النقطة الموالية. 

 ثانيا: عناصر الشرط التعسفي 
من الوقوف على اختلاف التشريعات في وصف هذا النوع  د  لدراسة العناصر المكونة للشرط التعسفي، لا بُ  

ادته المعدل والمتمم في م 02-04لوارد في القانون من الشروط، فمن خلال تعريف المشرع الجزائري للشرط التعسفي وا
 كن استخلاص ثلاث عناصر للشرط التعسفي كما يلي:يمُ  الثالثة

 ن يدرج الشرط التعسفي ضمن عقد إذعان أ-1
 3المعدل والمتمم، والمادة الأولى في فقرتها الثانية 02-04من القانون  2في فقرتها الرابعة 03بالرجوع إلى المواد  

واللتان تناولتا عقد الإذعان، يتضح أن المشرع الجزائري قد تبنى المفهوم الموسع لعقود  306-06رسوم التنفيذي من الم
وهو ما  ا الإذعان، الأمر الذي قابله بالضرورة توسيع الحماية من الشروط التعسفية لتشمل المهنيين والمستهلكين مع  

ى ما يلي:" يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادئ التي نصت عل 02-04من القانون  01تؤكده المادة 
 شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين".

ا إياه في عقود الإذعان دون سواها، حين أكد د المشرع الجزائري مجال هذه الشروط التعسفية حاصر  وقد حد   
على ضرورة إعلام الأعوان الاقتصاديين للمستهلكين بكل  306-06 من المرسوم التنفيذي 04 من خلال المادة

ا الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع و/أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه، منتهج  
من أن يكون الشرط  1978به قانون  الذي اشترط من خلال التعريف الذي جاء في ذلك نفس نهج المشرع الفرنسي

                                                           
جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ، الأولالعدد  المجلد الخامس،، مجلة الحقوق والحريات، مواجهة الشروط التعسفية كآلية لحماية المستهلكعبد العزيز زردازي،  1

 .77، ص 2017أفريل  ،الجزائر

أنه:" ...عقد: كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو  المحدد للقواعد المطبق على الممارسات التجارية المعدل والمتمم على 02-04من القانون  3/4تنص المادة  2
 اف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه...".من أحد أطر  حرر مسبقاتأدية خدمة، 

 02-04من القانون  4الحالة  3سالف الذكر على أنه:" ...يقصد بالعقد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة  306-06من المرسوم التنفيذي  1/2تنص المادة  3
من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر  حرر مسبقار أعلاه، كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، والمذكو  2004يونيو  23المؤرخ في 

 بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه".
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ونماذج الاتفاقيات ودفاتر الشروط التي  يين وغير المهنيين أو المستهلكيندرج في العقود المبمة بين المهنالتعسفي مُ 
 .1يعرضها المهنيين على المستهلكين

 ا أن يكون العقد مكتوب  -2
ا، وذلك من خلال عبارة مكتوب  -التعسفيةكمجال للشروط -اشترط المشرع الجزائري أن يكون عقد الإذعان 

والتي قد  ستبعد معه العقود المبمة شفاهة، الأمر الذي يُ 02-04من القانون  03ا" الواردة في المادة مسبق   رَ ر  "...حُ 
د وإنما مجرد إيرا ة فقطيشملها مفهوم مصطلح الإذعان، وإن كان المقصود بالكتابة في هذا المقام ليست الكتابة الرسمي

لب الشروط العامة للتعاقد في الوثائق المختلفة التي تصدر عن المحترف أو العون الاقتصادي، كما هو الحال في ط
-04من القانون  022الفقرة  04الحالة  03ا لنص المادة وصل التسليم وغيرها وفق  و  الشراء، الفاتورة، سند الضمان

02. 
ا، وتجدر الذي يشترط أن يكون الشرط التعسفي مكتوب   وموقف المشرع الفرنسي وهو الموقف الذي يتفق 

كانية بما يفيد إم ثالبيل الملى سجاء ع ا تعسفيةالمشرع للسندات المتضمنة شروط   تعدادّ  أنّ  الإشارة في هذا الصددّ 
 لعقد.إدراج هذه الشروط في أي وثيقة مهما كان شكلها تتضمن الشروط العامة المتعلقة با

 ا ادي  ا اقتصا أو عون  العقد مستهلك  ي د طرفأن يكون أح-3
سواء  ، كنظام عام لحماية المستهلك والعون الاقتصادي على حدٍّ 02-04أصدر المشرع الجزائري القانون  

لأخير يهدف اأن هذا نون بمن تعسف العون الاقتصادي، ويتضح ذلك من خلال نصه في المادة الأولى من هذا القا
ين وبين هؤلاء قتصاديان الاة ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعو إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافي

-04نون تي يوفرها القاماية الد الحبما يفيد إمكانية الاستفادة من قواع ين وكذا إجابة المستهلك وإعلامه،والمستهلك
 متى تحقق قيام عقد إذعان بين محترف ومحترف وبين محترف ومستهلك. 02

ا لموقف المشرع الفرنسي من حيث تحديد أن موقف المشرع الجزائري جاء مغاير   ارة في هذا الصددّ وتجدر الإش 
سع ري النطاق المو الجزائ لمشرعانطاق الحماية المقررة للأشخاص المتضررين من الشروط التعسفية، وذلك عندما تبنى 

 ي تبنى الاتجاهنسي الذالفر  خلاف المشرع كانوا مستهلكين أو محترفين، على  للحماية ليشمل جميع الأشخاص سواء  
ع ل من قبل المشر ض المسجلتناقاا هذه الحماية على فئة المستهلكين فقط دون المحترفين، رغم الضيق في ذلك مقتصر  

تها في فقر  03ادة ك في المستهلالجزائري في ذلك، والذي يتجلى من خلال تبنيه النطاق الضيق في تحديده لمفهوم الم
ت مَ د  ا قُ تني سلع  نوي يقمن نفس القانون، والتي نصت على ما يلي:"...مستهلك: كل شخص طبيعي أو معالثانية 

 رضت ومجردة من كل طابع مهني...". للبيع أو يستفيد من خدمات عُ 
 

                                                           
مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد ، 02-04القانون الشروط التعسفية ووسائل مكافحتها كآلية لحماية المستهلك في ضوء عبد الرزاق الوافي وجمال غريسي،  1

 .303، ص 2021)عدد خاص(، المركز الجامعي اليزي، الجزائر، جويلية  01، العدد 06

مان أو جدول أو سالف الذكر على ما يلي:" ...يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ض 02-04من القانون  2الفقرة  4الحالة  03تنص المادة  2
 ".وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا
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 ل الظاهر لتوازن العقد                   ا في الاختلاأن يكون الشرط سبب  -4
ويتجلى ذلك من  ار الاختلال الظاهر لتوازن العقدبمعي-اتبار الشرط تعسفي  من أجل اع-أخذ المشرع الجزائري 

لمتمم سالف الذكر المعدل وا 02-04في فقرتها الخامسة من القانون  03خلال تعريفه للشرط التعسفي بموجب المادة 
 بنصها:"...من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد".

 عَ ضِ ، كنظام وُ 19931والذي نقله من التعليمة الأوربية لسنة  نفسه الذي تبناه المشرع الفرنسي وهو الموقف 
وليس من أجل ضمان التعادل الكلي بين  عقدي الذي تسببه الشروط التعسفيةلمكافحة المظاهر البارزة لعدم التوازن ال

في فقرتها السابعة من قانون الاستهلاك  L. 132-1الأداءات المتقابلة، وهو ما يتجلى في تعديله لنص المادة 
لتأكيده أن تقدير الطابع التعسفي لا يقع على  2000أوت  23المؤرخ في  741-2000 الفرنسي بموجب الأمر

 .       2أو الخدمة المقدمة قد ولا على تعادل السعر مع المالتعريف المحل الرئيسي للع
 للشروط معايير تحديد الطابع التعسفي: الثانيالفرع 

هو المعتمد من قبل القاضي في الحكم ما إذا  -كمعيار تقليدي يتضمنه القانون المدني-إذا كان معيار العدالة 
 لشروط التعسفيةلك من المستها أم لا، فإن القواعد المستحدثة لحماية اكان الشرط الوارد في عقد إذعان تعسفي  

، )أولا(لاقتصادية االقوة  ستعمالامعيار التعسف في لتشمل  الشرط دة لتعسفيةعت من دائرة هذه المعايير المحد  وس  
تناول هذه ، وعليه سنالثا()ثزامات الالت ، وكذا معيار الاخلال الظاهر بتوازن)ثانيا(ومعيار الميزة الفاحشة أو المفرطة 

 ا كالآتي:المعايير تباع  
 أولا: معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية 

ر شخصي، كونه يتجلى من خلال القوة الاقتصادية للمهني وحجم المشروع الذي يستغله، وكذا وهو معيا 
 عل من المستهلك في مرتبة أقل منهبما يج ر الاحتكار الذي يتمتع بهالوسائل التي يستخدمها في مارسة نشاطه، وقدّ 

وتحديد مدى إخلاله، أو  الشروط التعاقديةلتعسفي لشرط من ا في تحديد الطابع اا معتمد  الأمر الذي يجعل منه معيار  
ا بين حقوق والتزامات طرفي العقد، لذلك فهو يبحث في النتائج المترتبة  ظاهر  عدم إخلاله بالتوازن العقدي إخلالا  

 .3ت إلى هذه النتائجا، دون البحث في الأسباب والدواعي التي أد  ا تعسفي  على تضمين عقود الاستهلاك شرط  
لتي تخوله أن يكون ذا نفوذ ظى بها المهني في السوق واة التي يحُ لقوة الاقتصادية في المكانة الهامّ تتجسد ا    

 وضعية الهيمنة وجهان لعملة واحدةا في السوق ويحقق وضعية الهيمنة، كون القوة الاقتصادية و بما يجعله معروف   وهيبة
بو إليها عن طريق فرض الشروط التعاقدية بالطريقة التي حيث يستغل المهني هذه الوضعية للحصول على الميزة التي يص

                                                           
الذكر والتي نصت على ما سالف  01/02/1995الصادر في  ماية وإعلام المستهلكينالمتعلق بح 96-95من القانون  L. 132-1وذلك من خلال أحكام المادة  1

ترفين أو المستهلك، عدم توازن ظاهر يلي:" في العقود ما بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين، تكون تعسفية الشروط التي يحدث موضوعها أو آثارها إضرارا بغير المح
  بين حقوق والتزامات أطراف العقد".

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو ي عقود الاستهلاك )دراسة مقارنة(الشروط التعسفية فمحمد أمين سي الطيب،  2
 .105، ص 2008-2007بكر بلقايد، الجزائر، 

 .43عبد القادر الصادق، المرجع السابق، ص  3
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 23-78من القانون الفرنسي  35وهو الأمر الذي يجد أساسه في المادة  1بالنظر لمركزه الاقتصادي القوي يريدها
أو منظمة  ةدنصها على أنه:" في العقود المبمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين، يمكن أن تكون منوعة، محدّ 

لطبيعة الأموال ا ، تميز عند الاقتضاء وفق  36بلوائح صادرة عن مجلس الدولة بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة بالمادة 
 ،ريقة الدفع، تسليم الشيء وحقيقتهطد الثمن، كذلك د  د أو الذي يحُ الشروط المتعلقة بالطابع المحد   والخدمات المعنية

والضمانات، شروط التنفيذ، شروط الفسخ عندما تبدو أنها مفروضة على غير المهنيين  تحمل المخاطر، زيادة المسؤولية
 .2ا يحقق لهذا الأخير ميزة مفرطة"مّ  ال القوة الاقتصادية للطرف الآخرأو المستهلكين عن طريق التعسف في استعم

عندما ينظر للقوة الاقتصادية  من جهةكونه يتسم بالغموض وعدم الدقة   هذا المعيار من قبل الفقه دَ قِ وقد انتُ  
بالنظر لمكانة المهني في السوق وهو أمر لا يمكن تحديده في الغالب، أو إذا كان من السهل الكشف عنه في 

أنه ليس من  ومن جهة أخرىمشروعات معروفة فالأمر ليس كذلك في مشروعات صغيرة لم تبز بعد في السوق، 
احية الاقتصادية حتى يفرض إرادته على المستهلك، ذلك أنه قد نجد من ا من النالضروري أن يكون المحترف قوي  

ا ا لا يفعل ذلك حفاظ  ا كبير  ا نفوذه، في حين قد نجد مشروع  ا يفرض شروطه مستخدم  ا بسيط  الناحية العملية محترف  
 ، 3على سمعته المالية

لقضاء الفرنسي في أغلب قضاياه لذلك فإن عدم وضوح معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية دفع با
إلى إعفاء المستهلك من عبء إثباته، فجرى العمل القضائي على اعتبار كشف المستهلك، أو غير المهني عن الميزة 

 . 4يؤدي إلى قيام قرينة على وجود تعسف في استعمال القوة الاقتصادية فاحشة، إضافة إلى ملابسات القضيةال
 ة أو المفرطة ثانيا: معيار الميزة الفاحش

 10المؤرخ في  23-78من القانون رقم  35نص المشرع الفرنسي على معيار الميزة الفاحشة في نفس المادة  
ا يحقق لهذا الأخير ميزة مفرطة"، وهذا مّ المتعلق بحماية وإعلام المستهلكين سالف الذكر بنصها:"...  1978جانفي 

 الفقهاء هذين المعيارين مترابطين بِ عتَ ، بل يَ مال القوة الاقتصادية(التعسف في استع)المعيار لا يختلف عن سابقه 
التي يحصل عليها -كعنصر موضوعي-، فالميزة المفرطة5ارتباط السبب بالنتيجة، بما يجعل من أحدهما نتيجة للآخر

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون العقود المدنية، كلية الحقوق  ،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكإيمان بوشارب،  1

 .64، ص 2012-2011والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 
2 Article 35 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent 

être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée 

par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses 

relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à 

sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de 

résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non 

professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette 

dernière un avantage excessif ". Voir l’article sur le site : www.Légifrance.gouv.fr 
، المجلة الجزائرية للعلوم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون رقم شوقي بناسي،  3

  .146 ، ص2011، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، جوان 02، العدد 48القانونية والسياسية، المجلد 

 .65إيمان بوشارب، المرجع السابق، ص  4

المرجع السابق، ص  ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون رقم شوقي بناسي،  5
مجلة الحقوق ، وبة لاختلال التوازن العقدي في عقود الاستهلاك التعسفيةالضوابط الحمائية المص، أنظر في الصدد أيضا عبير مزغيش ومحمد عدنان بن ضيف، 146

 .106، ص 2017والحريات، المجلد الخامس، العدد الأول، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، أفريل 
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ا تعسفية ي يفرض شروط  الذ صادية التي يتمتع بها هذا الأخير نتيجة للتعسف في استخدام القوة الاقتالمهني ما هي إلّا 
 . 1بالتوازن العقدي وتجعل المهني يستأثر بهذه الميزة الفاحشة ل  على المستهلك تخُِ 

شديد على أساس اقترابه من فكرة الغبن في القواعد العامة،  لانتقادٍ -على غرار سابقه-وقد تعرض هذا المعيار 
ع بها المهني ما إذا كانت ذات طابع مادي، أو دون ذلك  عن غموضه وعدم تحديده لطبيعة هذه الميزة التي يتمتفضلا  

 به، كون البعض يرى أنه من أجل تقدير عدم  عن العقد، أو متصلا  وهل يدخل الشرط في تقدير هذه الميزة منعزلا  
قد التوازن يجب النظر إلى مجموع الشروط العقدية التي نتج عنها وجود ميزة فاحشة ، كون النظر للشرط بصفة منفردة 

را إذا نظرنا إليه من خلال مجموع شروط العقد، لذلك يرون أنه من  أنه قد يكون مب  ا للوهلة الأولى، إلّا يبدو تعسفي  
ا بعض المزايا للمهني، إذ أنه من الممكن أن يكون أحد ا لمجرد أنه يرد مانح  الحكمة عدم التسرع في جعل الشرط تعسفي  

 . 2ستهلك من المزايا ما يعيد التوازن للعقد في مجملها لإعطاء المشروط العقد الأخرى موجه  
فية الشرط لا يكون بالنظر لهذا الأخير أن تقدير تعسُ  وهو النهج الذي سلكه المشرع الجزائري، حين أقرّ  

سالف الذكر على  02-04قانون من ال 05الحالة  03وذلك بنصه في المادة  ا، بل بالنظر لمجموع شروط العقدمنفرد  
 "..خرى..أا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط ي:"...كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك  ما يل

 L. 132-1أما المشرع الفرنسي فقد تدارك النقص في هذا الصدد، وذلك عندما أخذ بهذه الفكرة في المادة  
ت إبرام العقد ر وققدّ لشرط يُ من قانون الاستهلاك الفرنسي بنصها على أن الطابع التعسفي لالخامسة في فقرتها 

ع إلى ا بالرجو ر أيض  د  قَ ي ُ  ، كمابالاستناد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه، وكذا بالنسبة للشروط الأخرى للعقد
لحال نفيذ، كما هو اأو الت برامفي الإ الشروط التي يتضمنها عقد آخر متى كان أحد هذين العقدين تابع للآخر سواء  

 ن بالبيع.بالنسبة للقرض المقتر 
 ثالثا: معيار الاخلال الظاهر بتوازن الالتزامات

 .Lوبالضبط في المادة  1995وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الفرنسي بعد تعديله لقانون الاستهلاك لعام  
، التي 3، الخاصة بالشروط التعسفية1993ا إياه من التعليمة الأوربية لسنة ، مستمد  الخامسةفي فقرتها  1-132

أقرت هذا المعيار، فكان لصدور هذا التوجيه أثره البالغ على النظام القانوني الفرنسي في هذا المجال، تجسد في تخلي 
)معيار التعسف في استعمال  1978لسنة  23-78في ظل القانون  المشرع الفرنسي عن المعايير التي كانت سائدة  

طة( لصالح المعيار الذي جاء به التوجيه الأوربي والمتمثل في )عدم القوة الاقتصادية و معيار الميزة الفاحشة أو المفر 
 03ا من خلال نص المادة ، وقد أخذ به المشرع الجزائري أيض  4التوازن الظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد(

                                                           
 .66إيمان بوشارب، المرجع السابق، ص  1

 .116محمد أمين سي الطيب، المرجع السابق، ص  2

 .59، المرجع السابق، ص نة شروناة حملاوي وحسينج 3

 .68-67إيمان بوشارب، المرجع السابق، ص ص  4
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لتوازن بين قرر أن تعسفية الشرط تحدد "بالإخلال الظاهر باسالف الذكر، التي تُ  02-04من القانون  05الحالة 
  .1حقوق وواجبات أطراف العقد"

ا لمعيار الميزة المفرطة من حيث الموضوع، هذا المعيار لا يعدو مجرد ترديد  رأى أن  الفرنسي الفقه  أن بعضإلّا  
معيار الميزة المفرطة ينطبق  سبق قوله بشأنفإن ما  ، لذلك والحال هكذا2فقط يكمن الاختلاف من حيث التسمية

 في القانون الفرنسي، أو القانون الجزائري. ، سواء  عيار الاخلال الظاهر بالالتزاماتا على مأيض  
 حَ رِ ا بالتشابه بين المعيارين، فإن معيار الاخلال الظاهر بالالتزامات يطرح نفس الاشكال الذي طُ وتسليم  

تبني مغلف لفكرة الغبن المجرد  كونه يقترب من فكرة الغبن، بما يجعله هو الآخر مجردببشأن معيار الميزة المفرطة، 
، الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي إلى 3سلم بفكرة عدم التكافؤ بين الأداءات المتقابلة)النظرية المادية للغبن(، مادام يُ 

بسعيه إلى تأكيد الاختلاف بين معيار عدم التوازن الظاهر، وفكرة الغبن، حيث تجسد ذلك   لهذا الوصفوضع حدّ 
من قانون الاستهلاك الفرنسي، والتي نصت على أن تقدير L. 132 4-1إلى المادة  07فة الفقرة من خلال إضا

الطابع التعسفي للشرط لا يقع على تعريف المحل الرئيسي للعقد، ولا على تعادل الثمن مع المبيع أو الخدمة، بما يجعل 
وليس ضمان التعادل الكلي بين  لشروط العقدعدم التوازن الملازم إنما هو مكافحة مظاهر  يارالهدف من هذا المع

ا بخصوص اقتراب هذا ا على الاشكال قائم  الأداءات المتقابلة، في حين سكت المشرع الجزائري عن هذه المسألة مبقي  
 .5المعيار من فكرة الغبن المجرد

من  والمهني هلكلمستامن  التزامات كلويرى الباحث أنه رغم ما يطرحه معيار الاخلال الظاهر بين حقوق و 
شروط ليه في إطار العستناد كن الاأمثل معيار يم ل  ظَ مسألة تقنية هامة تتعلق بكيفية تقديره، فإن هذا المعيار يَ 

بعيد  صادية، كما أنهقوة اقتعين بالتعسفية، كونه يوسع من نطاق الحماية ضد كل المهنيين، حتى ولو  كانوا غير متمت
هذه القوة  لكشف عناانية ر التعسف في استعمال القوة الاقتصادية، من عدم إمكعن الانتقادات الموجهة لمعيا

ع ورتها في الواقثبتت خطق أوّ فَ  عن أن اعتماد هذا المعيار يجنب وضعيات ت َ الاقتصادية في كثير الأحوال، فضلا  
لشروط ، أو اطللشر  العملي، ناهيك عن دور هذا المعيار في مساعدة القاضي في الكشف عن اللون التعسفي

 التعاقدية كمبدأ عام.
 
 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاريةنوال كيموش،  1

 .62، ص 2011-2010خدة، الجزائر، 

المرجع السابق، ص  ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون رقم اسي، شوقي بن 2
146 

 .405، أنظر في الصدد أيضا عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص 59، المرجع السابق، ص اة حملاوي وحسينة شروننج 3
4 Article 132-1 alinéa 7 : " L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur 

la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au 

service offert ".Voir : Code de la consommation. 
 .119-118ص ص محمد أمين سي الطيب، المرجع السابق،  5
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 عسفيةط التالنظرية العامة للعقد: قصور عن توفير حماية فعالة من الشرو الفرع الثالث: 
مح بتعطيل أنواع الشروط غياب مبدأ عام في القانون الجزائري يضمن بشكل مباشر توازن العقد ويس أدى 
من  قدرة، أو خبة ف الأقلالطر  ت القانونية التقليدية لحمايةباستخدام النظريا إلى سعي القضاء بداية   التعسفية

ط طال الشرو بإوتارة أخرى  لرضا،ا تارة وجود عيب في االشروط المجحفة التي يفرضها الطرف القوي في العقد، ملتمس  
المدني لعدد من   القانونعامة فيواعد الن القعلى الرغم من تضم لمهني كونها مخالفة للنظام العام،من التزامات ا د  التي تحَُ 

وكذا  بب،و نظرية الس ستغلال،والا الطرق التي يمكن أن يسهم إعمالها في محاربة عدم التوازن العقدي، من قبيل الغبن
كل يتفق ن بتنفيذ العقد بشق م ج، التي تخول القاضي إلزام المتعاقدي 107قاعدة حسن النية، من خلال المادة 

عطي القاضي ي امن النصوص م -كالتشريع المصري والتشريع الجزائري–تشريعات العربية وحسن النية، وورود في ال
 سلطة تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي الوارد في عقود الإذعان. 

 تعسفيةط الالة من الشرو عجز شروط صحة العقد ومبدأ حسن النية عن توفير حماية فع  أولا: 
ادئ التي حاولت تحقيق حماية للطرف الضعيف ضد اختلال التوازن تضمن القانون المدني الجزائري بعض المب  

 يل نظرية السببد من قبالعق الذي كان ومازال يطبع العديد من العلاقات التعاقدية، أهمها ما يرتبط بشروط صحة
 ونظرية الغبن، بالإضافة لمبدأ حسن النية.

 نظرية السبب-1
، التي تقضي بأن التزام  د أساسها في النظرية التقليدية للسبب، كفكرة، أو تقنية تج1بالنسبة لنظرية السبب 

كل طرف هو سبب التزام الطرف الأخر، مع الأخذ بعين الاعتبار المقابل الذي يحصل عليه كل شخص يتحمل 
و ما بالالتزام، وبالتالي فإن عدم وجود محل للالتزام المقابل معناه عدم وجود السبب، ما يؤدي إلى بطلان العقد، وه

ينطبق على الشرط التعسفي، الذي غالبا ما يضع على عاتق الطرف الآخر التزاما لا يكون له مقابل حقيقي، بما 
 يجعل من هذا الالتزام باطلا لغياب السبب.

بغية معالجة عدم التوازن الذي أصبح يطبع العديد -وإذا كان القضاء الفرنسي قد اعتمد من الناحية النظرية 
ا ليس له فكرة الغياب الكلي أو الجزئي للسبب، وذلك متى تضمن عقد من العقود شرط  -التعاقديةمن العلاقات 

ا يتضمن العديد من الشروط، بما يفرض النظر ا واحد  مقابل، فإن ذلك لا يتحقق من الناحية العملية، كون العقد كيان  
بالتالي التأكد من عدم وجود توازن عقدي، لذلك ا، و للالتزامات المتقابلة في مجموعها، من أجل اعتبار الشرط تعسفي  

، كما أن غياب السبب ا له مقابل، وآخر ليس له مقابلرتب على أحد الأطراف التزام  ا ما يُ يصعب القول أن شرط  

                                                           
في حين نصت  من القانون المدني الجزائري على أنه:" إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا"، 97نصت المادة  1

 ل التزام مفترض أن له سبب مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك...".من نفس القانون على ما يلي:" ك 98/1المادة 

  بما جاءت به   شرع الجزائري فقد أخذخير، أما المذا الألهانقسم الفقهاء بشأن نظرية السبب، فهناك من تمسك بالنظرية التقليدية للسبب، وهناك من أخذ بالنظرية الحديثة
 98تزام في الماد ق م ج، وبسبب الال 97 د في المادةب العقرية الحديثة، وهو ما يتضح من النص المذكورين أعلاه، بما يفيد أنه يعتد بسبكل من النظرية التقليدية وكذا النظ

التزام الشخص  لتزام ، ولأنص إلى الا دفعت الشخعث التيق م ج، وبما أن النظرية الحديثة للسبب لا تخدم مجال الشروط التعسفية، كونها لا تأخذ بعين الاعتبار إلا البوا
لأقرب التقليدية للسبب هي ا ظريةنلذلك فإن ال لا يخلو في الغالب من باعث، فإن ذلك يجعل من النظرية الحديثة للسبب لا تتماشى وفكرة مواجهة الشروط التعسفية،

 للتطبيق على موضوع الشروط التعسفية، كونها تتماشى مع فكرة غياب أو انعدام السبب.     
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التي تقوم على عدم تساوي  كينلا وجود له في الغالب ضمن العلاقة العقدية بين المحترفين والمستهل بهذا المعنى
بما يستبعد بطلان العقد غير المتوازن  لا علاقة له بوجود السبب من عدمهات المتبادلة، هذا الأخير الذي الالتزام
 ق م ج.  98ا لنص المادة استناد  

كونها   روط التعسفية من الصعوبة بما كانالأمر الذي يجعل من الاعتماد على نظرية السبب في استبعاد الش 
ام التكافؤ رد انعدنه مجعنوع من الشروط، ببساطة لأن غياب السبب لا ينتج عديمة الجدوى في استبعاد هذا ال

ن هة أخرى لا يمك، ومن ججهة هذا من يكون هناك انعدام حقيقي للمقابل الاقتصادي في الأداءات المتبادلة، بل أن
 القول أن الالتزام بأداء ثقيل ومرهق هو التزام بدون سبب.

 تغلاللنظريتي الغبن والاس بالنسبة-2
المشرع الجزائري لعيب الاستغلال كأحد عيوب الإرادة ولكن فقط من الجانب الذي يؤدي إلى وجود  ضَ ر  عَ ت َ  

 لعقد.وجب اغبن فاحش بسبب عدم التعادل الفادح بين ما يحصل عليه المتعاقد وبين ما يعطيه بم

في الغبن  لى المعيار المادي، كون العبةبين الاستغلال والغبن، فالغبن له نظرة مادية باعتماده ع رقٌ وهناك فَ  
على  ن الغبن عيب مستقل عن عيوب الرضالا بالقيمة الشخصية بالنسبة للمتعاقد، كما أ بالقيمة المادية للشيء

ا الاستغلال فهو يعتمد على النظرة الشخصية، أي بالقيمة الشخصية اعتباره عيب في العقد لا عيب في الرضا، أمّ 
على ظروفه  ا، لكن المستهلك يريد الحصول عليه بناء  الشيء في اعتبار المتعاقد، فقد يكون الشيء تافه  متمثلة في قيمة 

وذلك لأنه واهم في قيمته أو مخدوع  دفع ثمن أكب من قيمة الشيء هذه الشروط التعسفية، أو الشخصية، بحيث يقبل
 .1، أو رعونة، أو عدم تجربة، أو حاجةوكل هذا بسبب طيش أو هوى جامح رام العقدفيها، أو مضطر إلى إب

الأمر  بة الاستغلال،عين محار يت ذّ من دورها، إ فمن خلال نظرية الاستغلال تتبين مظاهر تقييد الإرادة والحد  
 اواة التامة، بلالمسليس  قيقيةاواة الحالمسب إن كان المقصودو  دةبالمساواة الحقيقية وليست المجرّ  الذي يتعين معه الاعتدادّ 

 التعادل النسبي مع المضمون الحقيقي للعقد.

عدم التعادل الجسيم بين  ومن ثم مواجهة الشروط التعسفية ليتضح الحل من خلال هذه النظرية في مواجهة
ومن ثمة المساهمة في تحقيق التوازن  يق الهوة بين طرفي عقد الاستهلاكالة لتضيالتزامات المتعاقدين، كونها وسيلة فعّ 

ا ا حادًّ  أن موقف القانون المدني الجزائري على غرار نظيره الفرنسي من نظرية الاستغلال كان موقف  إلّا الموضوعي، 
في حالتي الطيش البين والهوى الجامح، الأمر الذي  بحصره لحالات الضعف التي تشملها لنطاق هذه النظرية، وذلك

 -ة لتحقيق التوازن الموضوعي في عقد الاستهلاكوإن كانت مهم-الةمن شأنه جعل نظرية الاستغلال وسيلة غير فعّ 
، في حين أن علاقة 2في مجال الشروط التعسفية باقتصارها على استغلال الطيش البين والهوى الجامح في المستهلك

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائريباج سعيدة،  1

 .117-116، ص ص 2014-2013، سطيف، الجزائر، 2سطيف

  .90صالمرجع السابق، ، مريم طويل 2



  لمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد: إعادة نظر بمبادئ العقدالمقررة لحماية آليات ال--------------الفصل الثاني

 268 

المستهلك بالمتدخل لا تقتصر على استغلال هذين المظهرين فحسب، بل يمتد هذا الاستغلال ليشمل حاجة، أو 
 .ا مثقلة بشروط تعسفيةربة وخبة المستهلك، ليفرض عليه عقود  ضعف، أو عدم تج

فيما  سواء  ا الشأن، ضايا بهذشهد قت أن المحاكم لم ورغم تبني المشرع وتنظيمه لنظريتي الغبن والاستغلال، إلّا 
 العمل به في تراضبه واف لتسليماة لدرجة عدم جدوى النص، لأن لّ بل هي من القِ يتعلق بالشروط التعسفية، أو غيرها 

  مجال السلعتغلال فيالاسو الغبن  إلى ذلك صعوبة إثبات فّ مجال واسع قد يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، ضِ 
 .لوك هذا السبيلسكين عن ستهلا، كل هذا أدى إلى عزوف الم أكثر تعقيد  كونه مجالّا   فكيف الحال بالنسبة للخدمات

  مبدأ حسن النية-3
طرف الأفراد يفرضه ضمير ا واجب الإتباع من فإن مبدأ حسن النية يعتب منهج   كما سبق الإشارة إليه

القاعدة القانونية لتأثره بالجانب المعنوي، فقد نشأ هذا المبدأ منذ ظهور القانون الروماني كمصدر من مصادر  المتعاقد
طرفي العقد، حيث كان للآلهة  وبموجبه كان يتدخل القاضي الروماني لفرض التزامات تعاقدية على في هذه الفترة

fides  -ية الأثر الكبير في تخطي الشكل -كصورة لحسن النية تفوق كل الاعتبارات الشخصية في العلاقات العقدية
دة والتي ذات المعاني المتعدّ  fidesإلى الاعتراف بحسن النية، كون هذا الأخير وكلمة  التي باتت تعطل مصالح الأفراد

يسعيان إلى تحقيق هدف مشترك، ألا وهو أخلقة الروابط  النية في النظرية الحديثة للعقد وم حسنتقترب كلها من مفه
 .1القانونية

هذا المبدأ من المبادئ التي تندرج ضمن أحكام القانون المدني لمحاربة الشروط التعسفية وتحقيق نوع  د  عَ لذلك ي ُ 
 ق م ج 107، من خلال المادة غرار التشريعات المقارنة من التوازن العقدي، حيث نص عليه المشرع الجزائري على

 1134ا لما اشتمل عليه وبحسن نية..."، وهي المادة التي تقابلها المادة التي جاء فيها ما يلي:" يجب تنفيذ العقد طبق  
طريقة تتفق مع ما في فقرتها الثانية من القانون المدني الفرنسي التي نصت بدرورها عل ما يلي:"...يجب تنفيذ العقد ب

 .2يوجبه حسن النية..."

                                                           
 لماني على ما يلي:" يعتب باطلا من ق م الأ 38/2من حالات الضعف، حين نص في المادة  المشرع الألمانيلفرنسي فقد وسع على خلاف المشرع الجزائري ونظيره ا

دية تزيد في قيمة هذا لى منافع ماؤديه عبشكل خاص كل تصرف قانوني يستغل فيه الشخص حاجة الغير أو طيشه، أو عدم خبته ليحصل لنفسه أو لغيره نظير شيء ي
ق  125الذي نص في المادة  شرع العراقيالمليه ء، بحيث يتبين من الظروف أن هناك اختلالا فادحا في قيمة تلك المنافع وقيمة هذا الشيء"، ونفس النهج سار عالشي

ل سنة غبن فاحش، جاز في خلا ن تعاقدهه م، فلحقم العراقي على أنه:" إذا كان أحد المتعاقدين قد استغل حاجته، أو طيشه، أو هواه، أو عدم خبته، أو ضعف ادراكه
 امن قانون الالتزامات السويسري على م 21ادة بنص في الم المشرع السويسريمن وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول، ونفس النهج سار عليه أيضا 

ذا كان قد لعقد ويسترد ما دفعه إطلب بطلان اينة أن وز للمتعاقد المغبون في خلال سيلي:" في حالة اختلال التكافؤ الواضح بين تعهد أحد المتعاقدين وتعهد الآخر، يج
    دفع هذا الغبن عن طريق استغلال حاجة وقع فيها، أو طيش، أو عدم تجربة".

 .176الستون، العراق، ص ، مجلة ديالي، العدد الرابع و مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدوليةرغد عبد الأمير مظلوم حميد الخزرجي،  1

 لإساءة النية وأن ا تنفيذ التزاماته طبقا لمقتضى حسنمنه بنصها:" يجب استعمال الانسان لحقوقه و  02مبدأ حسن النية في المادة  ىعل قانون الالتزامات السويسريص ن
سن نصها:" يكون المدين ملزما بتقديم الخدمة كما يفرضه حمنه ب 242بموجب المادة  القانون الألمانيالظاهرة في استعمالها لا يحميها القانون"، كما نص على هذا المبدأ 

 النية، بالنظر إلى العادات المعترف بها في مجال الأعمال".

 مبدأ حسن النية.حول لتفصيل أكثر الاطروحة من  وما بعدها 126أنظر الصفحة  2
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مع بين لنظر لصعوبة الجبا سفيةط التععليه في استبعاد الشرو من إمكانية الاعتماد  دَ بعِ  أن هذا المبدأ استُ إلّا 
 فهوم حسن النيةستعمل ميما  اما يمكن اعطاؤه من تعريف لحسن النية، ومنطق الشروط التعسفية، كون القضاء غالب  

ة شرط مشروعي م حولوليس نتاج حك منه نتاج حكم قيمي حول سلوك شخص لوك المتعاقد، بما يجعللمعاقبة س
ة، بقدر ما سن النيبدأ حمتعاقدي، الذي يستند لأساس موضوعي، فلا يهم إن كان المتعاقد قد تصرف بما يخالف 

 هو مهم ملاحظة الاختلال في التوازن.   
ل الجزائري في ظ المشرع ء بهاند عجز وقصور المبادئ العامة التي جالذلك يمكن القول أن الأمر لا يتوقف ع

إدراج  ازن الناتجة عنت التو ختلالااالة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ضد القانون المدني، عن توفير حماية فعّ 
 عقود فيية تعسفلوط اشروط تعسفية، بل يتعدى إلى قصور من نوع آخر يتجلى في حصر مجال الحماية من الشر 

 وهو ما سنتناوله في النقطة الموالية. الإذعان
 ثانيا: حصر مجال الحماية من الشروط التعسفية في عقود الإذعان  

دة غير قابلة محدّ  افيه الموجب ذو الاحتكار القانوني أو الفعلي شروط   د  عِ ، العقد الذي يُ 1قصد بعقد الإذعانيُ 
 .2لجمهور بصورة دائمة بقصد الانضمام إليه، يعرض بموجبها سلعة أو خدمة معينةاللتعديل، أو المناقشة ويوجهها إلى 

ان  ناول عقد الإذععند ت اإليه عاريف التي سبق لنا التطرقهذا التعريف لعقد الإذعان لا يختلف عن باقي الت
ة ى مبادئ تقليديلعوي والتي تنط -ن المذكرةمفي جزء سابق -كمظهر للتحولات الاقتصادية على النظرية العامة للعقد

سلعة، أو تكار للناك احمفهوم عقد الإذعان، حيث تشترط من أجل اعتبار العقد إذعانا، أن يكون هفي تحديد 
قد على روط العشفرض الخدمة من قبل مقدمها، وأن تكون هذه السلعة، أو الخدمة ضرورية للمستخدم، وأن تُ 

ضرورات حماية تلاءم و تتعد  ك نطاق هذا العقد في حدود ضيقة لمفلا يكون له حق مناقشتها، حاصرة بذل المستهلك
من خلال شروط  مل إلّا تتعا في مواجهة تجمعات الإنتاج وشبكات توزيع السلع والخدمات التي أصبحت لا المستهلك

 مقابل عدم فيعفاء، الا  حدّ امات إلىلالتز اعنه العديد من  للمنتج أقصى انتفاع مكن، وواضعة   ة  قَ ق  ا، محَُ ة سلف  د  عَ مُ 
  صورها. أوسع تعسفية شروط العقد في ة  دَ س  جواز تعديل المستهلك لمضمونها، أو مناقشتها، مجَُ 

 اكرة أكثر اتساع  إلى ف نلإذعااهذا المفهوم الضيق لعقد  في الوقت الذي يسير فيه الاتجاه المعاصر نحو هجر
قد ا الاتجاه عذه فر  عَ حيث ي ُ  أو في مصر، في فرنسا ث، سواء  وهو الأمر الذي تبناه عدد غير قليل من الفقه الحدي

 ة التعاقدية.بل الفتر قعامة و ا بصورة موحدة ا، أو جزئي  الإذعان بأنه:" العقد الذي يتحدد مضمونه العقدي كلي  
الشروط التعسفية تبقى غير كافية في ظل  فإن هذه الحماية التقليدية من -كما سبق الإشارة إليه-لذلك

وانتشار المحلات والمنشآت الكبى التي تعرض بضائعها، أو خدماتها  وتطور الحياة الاقتصادية ور العلاقات التعاقديةتط
ا يتعين على من يتعامل معها الإذعان لها ولا تحيد عنها، مّ  وشروط معينة لا تقبل مناقشة فيهاعلى الجمهور بأسعار 

شروط التعسفية حتى عقود المساومة في معظم صورها المعاصرة، من والقبول بشروطها دون مساومة، ليشمل خطر ال
وإنما لعدم خبته الفنية في مجال التعاقد، الأمر  ياخلال وقوع المشتري تحت تعسف البائع، ليس نتيجة ضعفه اقتصاد

                                                           
  .الإذعان ودول عقلتفصيل أكثر ح لأطروحةمن ا وما بعدها 89أنظر الصفحة  1

 .31، المرجع السابق، ص محفوظ لعشب بن حامد 2
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قدين من خطر  محاولة غير كافية لمواجهة مشكلة حماية المتعاكن القول معه أن نظرية الإذعان ليست إلّا الذي يمُ 
الشروط التعسفية خاصة المستهلك، ذلك أن اختلال التوازن بين الالتزامات قد يتم حتى في ظل إمكانية مناقشة بنود 

كون الحماية الناجعة   تعاقد الضعيف مهما كان شكل العقدالعقد وغياب الاحتكار، الأمر الذي يفرض حماية الم
ا في  ظاهر  وتحمل اختلالا   في حق المستهلكا تنطوي على اجحاف تقتضي ابطال الشروط التعسفية متى تبين أنه

 الحقوق المتولدة عن العقد. 
 لتعسفيةط االة من الشرو الفرع الرابع: قانون حماية المستهلك: محاولة لتوفير حماية فع  

في ظل تفاقم ظاهرة استغلال الطرف القوي لحاجة وجهل الطرف الضعيف من خلال فرض شروط تعسفية  
 وط، سعى المشرعذه الشر هيف من الة للطرف الضعالعقد، وقصور مقتضيات الشريعة العامة في توفير الحماية الفعّ في 

لطرف الضعيف من لص قانونية خاصة تهدف إلى حماية وقائية إلى تبني نصو -شريعات المقارنةعلى غرار الت-الجزائري 
التي  ()أولاشروطلك التعلى استبعاد  لنص صراحة  د ذلك في اخطر هذه الشروط، لا سيما المستهلك، حيث تجسّ 

هة هذه ة الحق في مواجيع دائر  توسا في التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، كما تم ظاهر  تحدث اختلالا  
تهلك لمسيات في حماية ار الجمعلدو   عن تفعيله، فضلا  )ثانيا(الشروط التعسفية، من خلال انشاء لجنة البنود التعسفية

  )ثالثا(من هذه الشروط
 أولا: نظام القائمة كآلية لمحاربة الشروط التعسفية

 بنود التعسفية في عقود الاستهلاكأحد أهم وأبرز الآليات المتبعة لمحاربة ال عتب الاعتماد على نظام القائمةيُ  
لأسلوب على م هذا ايقو  يثد هذا الأسلوب في إعداد قوائم تتضمن تعداد للشروط التي تعتب تعسفية، حويتجسّ 

 افتراض الطابع التعسفي في الشروط المدرجة بالقائمة.
 09قانون وذلك ضمن  من الشروط التعسفية اق إلى إصدار قانون يتعلق بالحمايةعتب المشرع الألماني السبّ ويُ 

من هذا القانون ، حيث تض1977والذي أصبح ساري المفعول سنة  المتعلق بالشروط العامة للعقود 1976ديسمب 
بقوة القانون فلا يكون للقاضي  عتب الشروط الواردة فيها باطلة  تُ  قائمة سوداء الأولىقائمتين من الشروط التعسفية، 

من  طة تقديرية بشأن إبطالها من عدمهالقاضي سل لُ و  فهي قائمة رمادية تخَُ  أما الثانيةبشأنها أي سلطة تقديرية، 
 بذلك التوفيق بين بطلان الشرط ، محاولا  1ا للشرط التعسفيقانون   ةدلبعض المعايير المحد  خلال تقدير مدى ملاءمتها 

بقوة القانون فيما يتعلق بالشروط السوداء، والشروط الواردة ضمن القائمة الرمادية، بتخويل القاضي سلطة الرقابة 
 .  2دها القانون لتعسفية الشرطالتي حدّ  على هذه الشروط بإمكانية استبعادها متى تلاءمت مع معيار من المعايير

 أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد قام في البداية بإيراد قائمة من العناصر الأساسية للعقود التي تكون محلا  
، سالفة الذكر، وتتعلق 1978جانفي  10من قانون  35للشروط التعسفية في حالة مخالفتها، وذلك بموجب المادة 

                                                           
من القانون الألماني، في حين تضمنت القائمة الرماية عشرة  10تضمنت القائمة السوداء في القانون الألماني ثمانية أصناف من الشروط الممنوعة، نصت عليها المادة  1

   من نفس القانون. 11أصناف نصت عليها المادة 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص حماية المستهلك والمنافسة،  حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاكمولود بغدادي،  2
 .104، ص 2015-2014كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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دة أو قابلية التحديد للثمن ومدتها وشروط الفسخ أو ين العقد، وبالشروط المتعلقة بالخاصية المحدّ هذه العناصر بتكو 
ونطاق المسؤوليات والضمانات وشروط التنفيذ  د والشروط المتعلقة بعبء المخاطرالتجديد، وكذلك تنفيذ العق

القرار الصادر عن مجلس الدولة والفسخ، حيث جاءت هذه القائمة على سبيل الحصر، وهو الأمر الذي يؤكده 
 . 19811ديسمب  03الفرنسي في 

قام المشرع الفرنسي بإيراد ملحق بقانون الاستهلاك يتضمن قائمة بيانية وغير حصرية  1995وفي عام 
، وهي قائمة 2لشروط يمكن اعتبارها تعسفية، متى توافرت على العناصر الثلاثة للشرط التعسفي كما سبق الإشارة إليه

، وقد عيب عليها افتقارها للقوة الملزمة التي تتميز بها المراسيم، كما أنها 1993ستوحاة من التعليمة الأوربية لعام م
 من قانون الاستهلاك الفرنسي L. 132-1ا لنص المادة ل المدعى عبء إثبات الطابع التعسفي للشرط وفق  م  تحَُ 

 .3ا من الشروطحيث تضمنت هذه القائمة سبعة عشر نوع  
ل ، الذي عدّ la loi châtelب         المسمى 2005جانفي  28وجب قانون بم-ضيف المشرع الفرنسي ليُ 

م لزِ يُ  شرط الذيا تعسفية، الهَ د  كن عَ لى القائمة البيانية للشروط التي يمُ إ-1993قانون الاستهلاك الفرنسي سنة 
 .المستهلك على قبول وبشكل خاص نظام بديل لتسوية النزاعات

ما المشرع الجزائري فقد سار هو الآخر على نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي، وذلك حين قام أ
المتعلق بالممارسات التجارية المعدل  02-04من القانون  29بإعداد قائمة من الشروط التعسفية بموجب المادة 

ه القائمة على المشتري المستهلك، دون المشتري والمتمم سالف الذكر، رغم اقتصار الحماية من الشروط الواردة في هذ
ا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع، لا سيما البنود والشروط التي تمنح هذا ا وشروط  المهني، فاعتبت المادة بنود  

 الأخير:
 لك.لمستهأخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات ماثلة معترف بها ل -
 ا متى أراد.ط يحققهبشرو  ات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هوفرض التزام -
 لمستهلك.وافقة امدون  امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو ميزات المنتوج المسلم أو الخدمة -
ملية التجارية قة العب مطافيالتفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت  -

 للشروط التعاقدية.

                                                           
1 Decision de la Cour d’Etat le 03 Decembre 1981. 

 .105، ص المرجع السابقدادي، مولود بغ 2

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع فانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة آليات حماية المستهلك من التعسف التعاقديسليمة أحمد يحياوي،  3
 وما بعدها. 54، ص 2011-2010، بن عكنون، الجزائري، 1الجزائر 

 ك، شتري المستهلالحماية من الشروط التعسفية التي تضمنتها هذه القائمة على الم أنها قصرت 02-04من القانون  29ت بخصوص المادة ما يمكن تسجيله من ملاحظا
صوص رخا مع نعتب تناقضا صايلذي ا "، وهو الأمردون المشتري المهني، وهذا واضح من خلال عبارة "تعتب بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع...

من نفس القانون، كما يتضح أن  05الحالة ، و 1فقرة  4الحالة  03الشروط التعسفية، والتي تحمي حتى المهني من هذه الشروط، لا سيما المادة بالمتعلقة  02-04القانون 
نها ملزمة أل في النصوص القانونية كون الأص"،  لاسيما"ضح من عبارة القائمة بالشروط التعسفية الواردة في هذه المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وهو الأمر الوا

لقضاء نما فسح المجال أمام اع من ذلك، إالمشر  ولعلى غايةبطبيعتها، فإذا أراد المشرع استثناء على ذلك، فإنه يستعمل من الوسائل ما يدل على ذلك القصد صراحة، 
   .02-04من القانون  05الحالة  03ة، استنادا لتعريف الشرط التعسفي الوارد في المادة للحكم على شروط لم ترد في القائمة بأنها تعسفي



  لمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد: إعادة نظر بمبادئ العقدالمقررة لحماية آليات ال--------------الفصل الثاني

 272 

 إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها. -
 ته.رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذم -
 التفرد بتغيير أجال تسليم منتوج أو أجال تنفيذ خدمة. -
  متكافئة.ديدة غيرجارية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجتهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية  -

المحدد للعناصر الأساسية للعقود  306-06من المرسوم التنفيذي  05بموجب المادة -ليضيف لهذه القائمة  
التعسفية  وطائمة أخرى للشر تمم، قل والمالمبمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتب تعسفية المعد

ن الاقتصادي ام العو ل قيبنفس القوة مع الشروط السابقة، حيث نصت المادة على أن تعسفية الشرط تحدد من خلا
 بما يأتي:
 .306-06فيذي رقم من المرسوم التن 3و 2تقليص العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادتين  -
 تعويض للمستهلك. الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون -
 يض.عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعو  -
يذ الكلي أو م التنفلة عدتخلي العون الاقتصادي عن مسؤوليته بصفة منفردة، بدون تعويض المستهلك في حا -

 الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته.
 عن ضده.طسيلة ك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية و النص في حالة الخلاف مع المستهل -
 فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد. -
العقد أو قام  ن تنفيذخير عالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأ -

نفيذ العقد أو سه عن تو بنفلى العون الاقتصادي هبفسخه دون إعطائه الحق في التعويض، في حالة ما إذا تخ
 قام بفسخه.

دد مقابل ون أن يحداته، تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجب -
 ذلك تعويضا يدفعه العون الاقتصادي الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته.

 فرض واجبات إضافية غير مبرة على المستهلك. -
اري للعقد ذ الاجبلتنفيالاحتفاظ بحق اجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغرض ا -

 دون أن يمنحه نفس الحق.
 أن يعفي العون الاقتصادي نفسه من الواجبات المترتبة عن مارسة نشاطاته. -
 تحميل المستهلك عبء الواجبات التي تعتب من مسؤوليته.   -

أن هذه القائمة قد جاءت على سبيل الحصر لا  306-06من المرسوم  05رات المادة ليتضح من خلال عبا
من القانون  301على سبيل المثال، وهو الأمر الذي من شأنه تجسيد التعارض بين نص هذه المادة، ونص المادة 

 للشروط التعسفية.   ة  دَ د  ، التي يجيز من خلاله المشرع للحكومة حق إصدار مراسيم تتضمن قوائم أخرى محَُ 04-02
                                                           

سالف الذكر على ما يلي:" بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم،  02-04من القانون  30تنص المادة  1
  لعقود، ببعض الشروط التي تعتب تعسفية".وكذا منع العمل في مختلف أنواع ا
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 ثانيا: توسيع دائرة الحق لمواجهة الشروط التعسفية
لا سيما ما تعلق بحماية -لم يكتفي المشرع الجزائري في سعيه لمواكبة الجهود الدولية في مجال حماية المستهلك  

ل نظام ن خلاة، معلى جملة الشروط التي تعتب تعسفي بالنص صراحة -هذا الأخير من خطر الشروط التعسفية
ا المجال أمام فاسح   ع من هذه الحماية، بل وسّ 306-06، أو المرسوم التنفيذي 02-04في القانون  القائمة، سواء  

ذا إدارية لدعم ه د رقابةة وجو جمعيات حماية المستهلك لممارسة دورها في مواجهة الشروط التعسفية، كما رأى ضرور 
             اط الآتية: ا في النقتباع   نتناولهسو ما             "لجنة البنود التعسفية"، وهالنوع من الحماية، فتم إنشاء ما يعرف ب

 ور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفيةد-1
 لمصلحة الجماعية لفئة المستهلكين الدور الكبير والفعالفي دفاعها عن ا لقد كان لجمعيات حماية المستهلك 

نتهجه من أساليب في سبيل وقف المهنيين من إدراج شروط تعسفية في مارساتهم التعاقدية مع تما من خلال 
 .2المستهلك، حيث تنوعت هذه الأساليب بين ما هو وقائي، وما هو علاجي

في أسلوب التوعية، من خلال القيام بطبع بعض الدوريات  الوقائي لهذا النوع من الجمعيات فيتجلى الدور 
و المجلات، أو النشرات الأسبوعية، أو الشهرية وتوزيعها على المستهلكين بهدف إمدادهم بالبيانات من الصحف، أ

 .3والمعلومات عن خصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلي وتبصيرهم بأحسن وأجود المعروضات
لدعاية المضادة، فتقوم كن لهذه الجمعيات اللجوء لوسيلة أخرى من أجل تحقيق غرضها، من قبيل اكما يمُ 

للمنتوجات، أو الخدمات الموجودة بالسوق المحلية، كما قد تلجأ  ةبنشر، أو توزيع انتقادات مكتوبة، أو مسموع
إلى دعوى المستهلكين إلى مقاطعة سلعة -اا لدورها الوقائي في حماية المستهلك دائم  تجسيد  -جمعيات حماية المستهلك 

للدفاع بعد فشل كل محاولات الضغط والتفاهم مع المهنيين، بالنظر لتأثير هذه الوسيلة  أو خدمة معينة، كأخطر وسيلة
ال على المهنيين من الناحية الاقتصادية والمالية، رغم انعدام هذه الوسيلة في الواقع، لا سيما في مجال الشروط الفعّ 

 .4التعسفية
بنود التعسفية، فيتجلى في حقها في اللجوء إلى ا الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك في مواجهة الأمّ 
 03-09من القانون 23ا لأحكام المادة ، للدفاع عن حقوق هذه الفئة، تطبيق  5ا كطرف مدنيهَ سِ س  أَ القضاء وتَ 

                                                           
  المتعلق بعقود الجمعيات، وذلك من خلال تأسيس جمعيات فرنسية من أجل الدفاع عن  1901يوليو  01عرفت الحركة الجمعوية في فرنسا تطورا كبيرا منذ صدور قانون

 1951ذلك والأكثر تميزا في فرنسا، هي الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين، الذي تأسس سنة  ومن أهم الجمعيات التي ظهرت بعدنواع المصالح الجماعية للمواطنين، جميع أ
أما المشرع الجزائري فقد اعترف الدفاع عن مصالح هذه الفئة أيضا، بهدف الدفاع عن المستهلكين، إلى جانب العديد من الفيدراليات الأخرى، التي أخذت على عاتقها مهمة 

المتعلق بالجمعيات، كما نص الدستور على هذا الحق، نظرا لأهميتها ودورها في عملية  311-90ات بموجب أول قانون خاص بالجمعيات رقم بالحق في تأسيس الجمعي
الصادر  02-89نون أما فيما يخص حماية المستهلك، فقد اعترف المشرع الجزائري بدور الجمعيات في حماية المستهلك بموجب القا، من خلال تنوع مجالات نشاطها، لتنميةا

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث أفرد لها الفصل السابع  03-09والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والملغى بموجب القانون  1989فيفري  04في 
                 .مصالح المستهلكين ات، ضمانا لحماية منه، مهام وتنظيم هذه الجمعي 24و 23و 22و 21بعنوان "جمعيات حماية المستهلك"، وتناول في المواد 

  .75سليمة أحمد يحياوي، المرجع نفسه، ص  2

 .114ص  عبير مزغيش ومحمد عدنان بن ضيف، المرجع السابق، 3

 وما بعدها. 125، ص المرجع السابقمولود بغدادي،  4

، جامعة بن 05، العدد 57، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد المستهلكيندور جمعيات حماية المستهلك في ضمان وأمن وسلامة صالح سعيدي،  5
 .147-146، ص ص 2020يوسف بن خدة، الجزائر، ديسمب 
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مباشرة دعوى إلغاء  ا في إطار دورها العلاجيالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر، كما يمكنها أيض  
، 02-04من القانون  65ا لنص المادة في العقود التي تم إبرامها، أو في نماذج العقود، طبق   تعسفية، سواء  الشروط ال

 .1ق م ج 110أو دعوى الاعفاء من الشروط التعسفية، التي تجد أساسها في القواعد العامة من خلال المادة 
 لجنة البنود التعسفية-2

 المفقود في العلاقات الاستهلاكيةالمستهلكين وتحقيق التوازن العقدي ية لمصالح ا منه لضمان حماية جد  سعي   
برقابة إدارية كإجراء وقائي لمنع ظهور  ة دعم عمل جمعيات حماية المستهلكجراء الشروط التعسفية رأى المشرع ضرور 

في إنشاء لجنة  الشروط التعسفية وانتشارها، دون انتظار نص قانوني، أو حكم قضائي يقضي ببطلانها، فتجسد ذلك
 سالف الذكر.  306-06من المرسوم التنفيذي  062البنود التعسفية بموجب المادة 

حيث تتجلى مهام هذه اللجنة في البحث بكل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على 
ف بالتجارة والمؤسسات المستهلكين والبنود ذات الطابع التعسفي، وكذا تولي صياغة توصيات تبلغ إلى الوزير المكل

المعنية، كما تقوم هذه اللجنة بكل دراسة و/أو خبة متعلقة بكيفية تطبيق العقود اتجاه المستهلكين، بالإضافة إلى 
 .3مباشرة كل عمل آخر في مجال اختصاصها

تماع في ة على الأقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها، كما يمكنها الاجتجتمع اللجنة في دورة عادية مرّ 
دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها، أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل، وتصح جلساتها بحضور نصف أعضائها 
على الأقل، مع صحة مداولاتها في حالة اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين، وذلك بعد استدعاء ثاني 

مع ترجيح صوت الرئيس عند تعادل  راتها بأغلبية أصوات الحاضرينقراذ أخَ أيام من الاستدعاء الأول، كما تُ  8بعد 
 .4الأصوات
المؤرخ في  306-06منذ استحداثها بموجب المرسوم التنفيذي -رغم أن وجود هذه اللجنة لم يعرف النور 

ة ، بعد أن تم النص على القائمة الاسمي2018ا، حيث تم تنصيبها في شهر فيفري  مؤخر  إلّا -2006سبتمب  10
تلعب دور -على غرار نظيرتها الفرنسية– أنها ، إلّا 20175نوفمب  27لأعضائها بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

من خلال توحيد قانون الشروط التعسفية من جهة، والعمل على تنوير  يس التعاقدي، والذي له هدف مزدوجالبول
                                                           

أصل مشترك، يمكن عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات  على ما يلي:" 03-09من القانون  23تنص المادة  1
من قانون الإجراءات الجزائية،  2على ما يلي:" دون المساس بأحكام الماد  02-04من القانون  65جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني"، ونصت المادة 

نوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل يمكن جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنشأت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو مع
من القانون المدني الجزائري على ما يليك" إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن  110عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون"، في حين نصت المادة 

 طرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".    شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو أن يعفي ال

على ما يلي:" تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفية ذات طابع استشاري وتدعى في صلب النص  306-03من المرسوم التنفيذي  06تنص المادة  2
عنية للوزارة كلف بالتجارة. تعد الجنة نظامها الداخلي الذي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. تسير أمانة اللجنة من طرف المصالح المالجنة. يرأس مثل الوزير الم

 المكلفة بالتجارة".

 سالف الذكر. 306-06من المرسوم التنفيذي  07أنظر المادة  3

 سالف الذكر. 306-06من المرسوم التنفيذي  13أنظر المادة  4

ربيع  8، المؤرخة في 75، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة البنود التعسفية، ج ر العدد 2017نوفمب سنة  27ه  الموافق ل     1439ربيع الأول عام  08قرار مؤرخ في  5
 م2017ديسمب  27ه  الموافق ل   1439الأول عام 
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الحل لتجنب اللجوء للقضاء، كونها أداة لتجسيد أسلوب  عن أنها تعتب بمثابة رضا المستهلك من جهة أخرى، فضلا  
 .1ل العبء على القضاءقَ فف ثِ ا عن الاكراه بما يخُ الحوار بعيد  

 لعقد بي لالمبحث الثاني: خصوصية حماية المستهلك: توسيع لاستثناءات مبدأ الأثر النس
تعلق الأمر بموضوع  لطان الإرادة، سواء  يعتب مبدأ نسبية آثار العقد من أهم المبادئ التي يقوم عليها مبدأ س 

أن ما يرتبه  خلال فكرةالعلاقة العقدية من خلال التزام العاقدين بتنفيذ ما ورد فيه، أو بأشخاص العلاقة العقدية من 
 يتأثر الغير بعقد لم يكن فمن البديهي ألّا  سواهما، لذمة المتعاقدين دون العقد من حقوق والتزامات لا ينصرف إلّا 

ده جسّ  ، الذي2ترجمه مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاصيُ  رفا فيه، وإن كان يجوز أن يكسبه حقا، وهو ماط
ق.م.ج بنصها: "  113ينصرف العقد إلى المتعاقدين..."، والمادة  ق م ج بنصها:" 108المادة المشرع الجزائري في 

ما بمقتضى القرابة، أو باط المتعاقدين بورثتهما وخلفهما ودائنيهفإذا كان ارتا في ذمة الغير..."، لا يرتب العقد التزام  
 تسري آثار العقد قد يسمح بسريان بعض الآثار العقدية في حق هؤلاء الأشخاص، فإن الأصل في الغير ألّا  المديونية

د عن الغير، أو في حقهم، ما لم يكن هناك استثناء من المشرع يقضي بانصراف هذه الآثار إلى الغير، من قبيل التعه
عيد للعقد لطرف الضعيف بما يُ حماية ل شرع في ظل النظرية العامة للعقدها المالاشتراط لمصلحة الغير، كاستثناءات أقرّ 

 توازنه في حالة اختلاله. 
تطور المعاملات في العصر الحديث وظهور عقود الاستهلاك، كأسلوب من الأساليب الجديدة  أن إلّا  

ذا النوع هعيف في كطرف ض  تقتضي حماية المستهلكوما يحيط بالعملية الاستهلاكية من ظروف  للتصرفات العقدية
رت ، فأقنسبي للعقدلأثر البدأ ابالنظر لطبيعة هذه الأخيرة، فرض على تشريعات الاستهلاك الخروج عن م ،من العقود

اء العقود قضي ببقيل الذي ن الأصا عخروج   مطلب أول() الاستهلاكيالارتباط بين العقود في مجال القرض فكرة 
قرض للعملية لاية عقد تبع ذلك في تدالتي يبمها الشخص مستقلة عن بعضها البعض لعدم وجود رابطة بينها، فجسّ 

 .التزام المقترض بالتسديد بتنفيذ العملية الممولة الممولة من خلال ربط
في مراحل عرض المنتوج  )مطلب ثاني( دخلينأمام المستهلك بالرجوع مباشرة على أي من المت فتحت المجالو 

 جواز مقاضاة الشخص للغير مباشرة ما عن الأصل الذي يقضي بعدللاستهلاك عن طريق الدعوة المباشرة، خروج  
لمستهلك، لتشمل هذه الحماية جميع من تدخل لماية الحتوسيع  ا منها إلىلعدم وجود رابطة عقدية تجمع بينهم، سعي  

على وجود لا يقتصر في كثير من الأحيان  ، كون هذا النوع من العلاقاتنتوج ولو كان من الغيرفي عملية عرض الم
، كما ستهلك إلى الخروج عن هذا المبدألاعتبارات تتعلق بحماية الم  العقد، الأمر الذي دفع بالمشرعطرفين فقط في

لجمعيات حماية المستهلك -التشريعاتعلى غرار باقي -اعترف المشرع الجزائري من خلال قانون حماية المستهلك

                                                           
، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 01، العدد 07مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلد ، ية في حماية المستهلكدور لجنة البنود التعسفأنظر نصيرة زوطاط،  1

 .30، ص 2019الجزائر، جوان 

لا تضر الغير، ولا تنفعه إلا في الحالة من القانون المدني الفرنسي بنصها:" إن الاتفاقيات ليس لها أثر إلا بين الأطراف المتعاقدة، وهي  1165وهو ما عبت عنه المادة  2
 ". نصها بالفرنسية:1121المنصوص عليها في المادة 

Art.1165.  "  Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles 

ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121". 
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ن ا عخروج   لة  ، من خلال اللجوء إلى القضاء والترافع عنه، مشكّ )مطلب ثالث(بإمكانية تمثيل هذا الأخير والدفاع عنه
 أن حماية المستهلك أجنبية عن العقد المبم بين المهني والمستهلك، إلّا  مبدأ الأثر النسبي للعقد، كون هذه الجمعيات

 ذلك. فرضت 
 تجسيد لفكرة المجموع العقدي: الارتباط بين العقود المطلب الأول:

في تمكين المهني من إدارة وتطوير ما يقوم به من نشاط، وفي المقابل تمكين  روضساهم البنك بما يمنحه من قيُ  
 تهلاك، أو بمالسال الان أمو مما تعلق منها بمال منقول  المستهلك من الحصول على أنواع السلع والخدمات، سواء  

دون أن  انقد ائتمعيبم و تلفين، فيشتري بم عقدين مع شخصين مخعقاري، لذلك نجد المستهلك وهو بصدد ذلك يُ 
  إذا تم إبرام العقد الآخر.يكون بإمكانه الالتزام بأحد العقدين، إلّا 

ل القانوني بين عقد القرض وبين ا للقواعد العامة يقضي بالاستقلاوإذا كان اعمال مبدأ نسبية أثر العقد، وفق   
اد ورة دون الاعتدل بالضر يحو  لا تعاقديةعقد البيع، أو تقديم الخدمة، بما يجعل من عدم تجسيد إحدى العلاقات ال

ض هو ام المقتر ز وأن سبب الت طراف،بوجود العقد الآخر، على اعتبار أن إبرام العقدين لا يتم في الأساس بين نفس الأ
 لقرض بثبوت عدمم عقد اابرا ال الضرورية التي يتطلبها تمويل البيع تحت تصرفه، فلا يزول سببوضع البنك الأمو 

 تسليم المبيع.
شتري للبائع د معه كل إمكانية لمواجهة المبعَ ستَ لذلك وبالنظر لما يمارسه كل عقد على الآخر من تأثير، فإنه يُ  

لمشتري بطلب م هذا اي تقدلقاضي برفض منحه القرض الذا في ذلك إلى قرار البنك امستند   بطلب فسخ عقد البيع
ص له لدفع ثمن ض المخصالقر  ا إياه بإعفائه من تسديدالحصول عليه، كما لا يمكن للمشتري مواجهة البنك مطالب  

لى ا عم  البنك، أو مرغ من طرف تمويلد في عقد بيع لم يحظى بالا بدفع الثمن المحدّ ا إمّ المبيع، فيصبح المشتري ملزم  
 تحمل أعباء قرض لا يعود عليه بأي فائدة.

والحال هكذا حاولت تشريعات الدول حماية المستهلك في هذا النوع من المعاملات، من خلال إقرار فكرة  
بدأ ما على شكل تعدي  يا ، مّ تقليديلا يعرفها العقد في مفهومه ال الرئيسي كظاهرةالترابط بين عقد الائتمان والعقد 

طائفة من  سدت فيتج نفيذهذه الحماية إلى نطاق الت على مدّ  هذه التشريعات بل وحرصت ، للعقدالأثر النسبي
ة لتفكير في مرحلان مهلة ب، كو دة للالتزامات وعدم اقتصارها على نطاق الانعقاد فحسالقواعد الآمرة كتلك المحدّ 

لتوازن اد، كما أن عدم ام العقإبر  ن تترتب علىا بتقدير الآثار التي من شأنها أالانعقاد قد لا تسمح للمستهلك دائم  
 ن الالتزامات،ميطيقه  ا لاستهلك مقد يؤدي إلى تحميل الم ا للمؤسسة مانحة القرضالعقدي الذي تميل كفته حتم  

د ة بين العقد الرئيسي وعق، بإقامة علاقة ترابطي1979و 1978سته تشريعات الاستهلاك منذ وهو الأمر الذي كرّ 
شروط بالمتعلق  114-15سوم التنفيذي رقم من خلال المر -تشريعاتأسوة بهذه ال-سه المشرع الجزائري القرض، وكرّ 

نتناول  ، ثمل(ع أو )فر وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، وعليه سنتناول المقصود من القرضين 
ض من لمستهلك المقتر ائية لحمآلية ، كي()فرع ثانخصوصية الترابط المتبادل بين عقدي القرض والعملية التي يمولانها 

 مخاطر هذا النوع من القروض.
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 الفرع الأول: مفهوم عقد القرض
  .نتناول في هذا الفرع المقصود بكل من القرض العقاري والقرض الاستهلاكي 

 أولا: القرض العقاري
التي تتعلق بشراء عقار، أو بنائه،  اللازم لتمويل العملية العقارية تتجسد فكرة القرض العقاري في توفير المال 

ا م ائتمان  همن خلال منح سكن،حاجاتهم للم ن القرض العقاري الأفراد من سدّ ك  أو ترميمه، أو تحسينه، لذلك يمَُ 
امنة لمبلغ نات الضلتأمياعلى أن يتم تسديد هذا القرض على شكل أقساط شهرية، مع تقديم  ا طويل الأجلنقدي  

 القرض.
الفقه القرض العقاري بأنه:" اتفاق بين أطراف ثلاثة هم الممول والمستثمر)المقترض(، والمستفيد،  فعر  لذلك يُ  

بمقتضى هذا الاتفاق يلتزم الممول بأن يضع تحت تصرف المستثمر )المقترض( مبلغا من المال للوفاء بالتزاماته الناشئة 
زام )المقترض( بسداد مبلغ التمويل بالشروط المتفق عن عملية قانونية تتعلق بعقار، وذلك للمستفيد في مقابل الت

ا الفقه من خلال هذا مجسد  عليها، والتزام المستفيد بالقيام بكافة الأعمال القانونية اللازمة لضمان حقوق الممول"، 
هلاكية ا الصفة الاستا حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، ومؤكد  التعريف ثلاثية أطراف العلاقة العقدية، ومحدد  

اشباع في لهذا النوع من العقود، من خلال تحديد أطراف العلاقة العقدية، وكذا الغرض من العقد العقاري والمتمثل 
 . 1الحاجات الشخصية والعائلية

ينظم القرض العقاري بنصوص محكمة تضمن حماية فعالة للمستهلك،  لموتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري  
رية بالنسبة ة العقالعمليلا الذي وضع ربط   خلاف نظيره الفرنسي للممارسة البنكية، علىبل ترك مجمل الأحكام 

 ا للقرض بالنسبة للعملية العقارية.للقرض، وربط  
 ثانيا: عقد القرض الاستهلاكي  

 ا في التشريعات المقارنة، وقد ازدادت أهميته فيعد القرض الاستهلاكي من عقود الاستهلاك المنظمة حديث  يُ  
الرفع من وتيرة الإنتاج وتداول السلع والمنتجات في إطار تلبية الحاجيات  بالنظر لمساهمته في الآونة الأخيرة

 .2الاستهلاكية
قصد بالائتمان، تلك العملية التي تخول للشخص الحصول على أداء معين، قد يكون مبلغ من النقود، ويُ  

 .  3اء بالمقابل لهذا الأداء في وقت لاحقا، أو خدمة معينة، على أن يتم الوفا معين  منتج  

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، قسم القانون دراسة مقارنة()نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري سجى صاحب هذال،  1

 .13، ص 2021الخاص، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، التخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلو السياسية، قسم  ،النظام القانوني للقرض الاستهلاكيمريم معنصري،  2
 .13، ص 2021-2020الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

، 11الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد ، مجلة حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائريمحمد جريفيلي وشريف بحماوي،  3
حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين القانون ، أنظر غي الصدد أيضا فتيحة مسعودان، 26، ص 2017المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جانفي 

، مجلة البيان للدراسات القانونية والسياسية، تعلق بحماية المستهلك وقمع الغشوالم 03-09يعدل ويتمم القانون رقم  09-18المدني الجزائري والقانون رقم 
 .78، ص 2015برج بوعريريج، الجزائر، ديسمب البشير الابراهيمي، ، جامعة 2، العدد 5المجلد 
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وقد تناول المشرع الجزائري هذا النوع من العقود في إطار أحكام القانون المدني، ضمن طائفة العقود المتعلقة          
ادة لمسعة مواد، من اتامه في أحك بالملكية، وبالضبط في الفصل الرابع من الباب السابع من الكتاب الثاني، متناولا  

ه بتهلاك هو عقد يلتزم القرض الاستهلاكي بنصها:" قرض الاس 450فت المادة ، حيث عر  458إلى المادة  450
ية لمقترض عند نهااإليه  د  رُ ي َ المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن 

جاء  اعد العامةمن القو كي ضض الاستهلا هذا التعريف للقر  القرض نظيره من النوع والقدر، والصفة"، بما يفيد أن
وفي  كل عقد الاستهلالكية محمنقل رض بمن خلال التزام المق ع بتحديد العلاقة بين طرفي العقداكتفى فيه المشر  اعام  

 المقابل التزام المقترض برد نظيره عند انتهاء القرض.
 03/20وبالضبط في المادة ة المستهلك وقمع الغش، بحماي المتعلق 03-09 قانونالا في فه أيض  وعرّ  

"،  أو معجلا  ا أو مؤجلا  بنصها:" ...قرض الاستهلاك كل عملية بيع للسلع أو الخدمات، يكون فيها الدفع مقسط  
وكذا مجاله المادي المنصب على السلع والخدمات، تقابلها عملية الدفع  ا بذلك طبيعة العقد المتمثل في عقد بيعبين  مُ 

 .1أو مجزء   أو مؤجلا   االذي قد يكون مقسط  
، المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال 114-15ا من خلال المرسوم التنفيذي رقم فه أيض  كما عرّ  

منه بنصها:" كل  2/1وذلك بموجب المادة -كتنظيم حديث من المشرع للقرض الاستهلاكي-القرض الاستهلاكي 
قد ع فَ ر  ا هذا العقد في السلع دون الخدمات، وعَ ..."، حاصر   أو مجزء  قساط مؤجلا  بيع لسلعة يكون الدفع فيه إلى أ

س المادة بنصها:" ...عقد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول تجاه مستهلك القرض في الفقرة الثانية من نف
 .2بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط ماثل..."

رنسي الذي نظم القرض الاستهلاكي في الفصل الخامس من القسم الخاص بالائتمان أما المشرع الف 
 2010وهي المواد التي أصبحت بعد تعديل  L. 311-28 إلى L. 311-20الاستهلاكي وبالضبط في المواد من 

ف هذا النوع من القروض في عرّ ف L. 311-39إلى  L. 311-30المواد من  737-2010 بموجب القانون رقم
ا بتمويل عقد متعلق بتوريد أموال أو من قانون الاستهلاك بأنه: الائتمان الذي يسمح خصيص   L.311-31/9 لمادةا

   .4أداء خدمة خاصة
علاقة تبعية مباشرة بين  نشئا لقانون حماية المستهلك الجزائري يُ أن القرض الاستهلاكي وفق   ا تقدمليتضح مّ  

ن القرض عملية بيع يأخذ فيها الدفع صورة التقسيط، أو التأجيل، أو عقدين مرتبطين ببعضهما البعض، فيكو 
لارتباطه بعقد آخر، بحيث يُمنح  التخصيص التجزئة، بما يجعل من القرض الاستهلاكي في هذه الحالة يتصف بصفة

                                                           
 سالف الذكر. المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  03/20أنظر المادة  1

 ، المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، سالف الذكر.114-15من المرسوم التنفيذي رقم  02/1 أنظر المادة 2
3 Art. L. 311-1/9 Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un 

contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats 

constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le 

vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le 

preteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou 

encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. 
 .471لمرجع السابق، ص ا ،أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدشوقي بناسي،  4
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من  سيمن القروض أمام عقدين، عقد رئيلتمويل شراء منتوج، أو خدمة، فيكون المستهلك المقترض في هذا النوع 
 .1قبيل عقد شراء، أو إيجار، وعقد تابع هو عقد القرض، بحيث يرتبط كل منهما بالآخر

موعة من العقود، كالبيع والإيجار وتقديم الخدمات فهو يشمل كل فالقرض الاستهلاكي بهذا المفهوم يخترق مج 
أو الوظيفة التي  أن تتحقق الغاية فيه، فالمهم هو أو اعتماد بغض النظر عن الشكل القانوني الذي ترد عملية إقراض

بما  الاستهلاك من خلال تحقيق الفرق في الزمنألا وهي تحقيق الاعتماد من أجل  راد له أن يقوم بهايقوم بها، أو التي يُ 
 دون أن يكون من اللازم عليه توفير السيولة النقدية اللازمة في ان المستهلك من الحصول على السلع والخدمات فور  ك  يمَُ 

بر تحديده ويُ  د في القواعد العامةالحال، الأمر الذي يتضح معه تجاوز مفهوم القرض الاستهلاكي إطار العقد المحدّ 
 عنها بمعايير اقتصادية أكثر منها قانونية كدليل ب  عَ مُ  على عنصر نهائية التصرف القانونيبسياسة تشريعية جديدة مبنية 

على  لفقهي والقانوني لإرادة المستهلكالاقتصادية ومعها الاجتماعية في التحديد اعلى الأهمية التي تحتلها المؤثرات 
د على كل رِ كونه لا يَ   تطبيق القرض الاستهلاكي المحدود غرار مفهوم المستهلك والقرض الاستهلاكي، بالنظر لمجال

 .3، كما لا يكون محل تطبيق من أي متعامل2أنواع العقود
       رابط المتبادل بين عقد القرض والعملية الممولة  الفرع الثاني: خصوصية الت

ا بين عقد القرض ربط   مول بواسطة القرضللمستهلك أقامت تشريعات الاستهلاك في إطار البيع الم حماية   
 دون أن يشتري ن يقترضطيع ألا يستوفي المقابل  ك لا يستطيع الشراء دون أن يقترضوالعقد الرئيس، كون المستهل

ع مرغوب، والثاني ديم المالتق وفر لهعقدين من أجل تحقيق عملية ذات طابع موحد، أحدهما مع المورد الذي يُ فيبم 
ئع، البا)ة العقدية العلاق طرافأسد ثلاثية ن له الأموال الضرورية من خلال مبلغ القرض، بما يجُ ؤم  البنك الذي يُ 

به ، وتجنية المقترجل حمايأة من ة التمويليمل العمليإلى مجُ المحترف المقرض والمستهلك المقترض(،  ويستوجب النظر 
ي لقرض الاستهلاكلأمر بااعلق ت بم العقد الذي تم طلب القرض لأجله، سواء  تحمل قرض لم يعد له أي نفع إذا لم يُ 

 .)ثانيا(، أو بالقرض العقاري )أولا(
 ستهلاكي   أولا: الربط بين القرض والعملية الممولة في مجال الائتمان الا

ت لمواجهة فرض بسيط يتمثل في وجود د  عِ كونها أُ   لاءم والعملية القانونية المركبةإذا كانت القواعد العامة لا تت 
واعد قن خلال مبيع، عقد واحد، فإن حماية المستهلك المقترض فرضت وجود ترابط بين عقد القرض وعقود ال

هو  اط بين العقدينالارتب ما أنهذين العقدين دون العقد الآخر، ك خاصة، دون أن تتجه نية المقترض للارتباط بأحد
 لممولة للقرض.عملية اية الارتباط متبادل يتجسد في تبعية القرض للعملية الممولة من جهة، ومن جهة أخرى تبع

 
                                                           

المتعلق بشروط وكيفيات  114-15أحكام عقد القرض الاستهلاكي في القانون الجزائري على ضوء المرسوم التنفيذي نوال بن موسى وشهاب باسم،  1
 .54، ص 2021، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد السادس، العدد الأول، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، مارس كيالعروض في مجال القرض الاستهلا 

رقلة، الجزائر، ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، جامعة و عقد القرض الاستهلاكي نموذجا()قراءة في الصيغ القانونية للائتمان الاستهلاكي مريم معنصري،  2
 وما بعدها. 235، ص 2018

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الوطنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الحماية القانونية للمستهلك: القرض الاستهلاكي نموذجاعمرو قريوح،  3
 387، ص 2007جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 
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    للعملية الممولةتبعية القرض -1
بم المستهلك عقد القرض ، أو أن يُ م عقد القرضإذا كان هذا النوع من التبعية يجسد إبرام عقد البيع، ثم إبرا 

بأن أبرم المستهلك عقد القرض قبل  ولكن ليس قبله، لكن إن حدث استثناء   س الوقت الذي يبم فيه عقد البيعفي نف
 يعلك من مخاطر عدم إبرام عقد البقاعدة تسمح بطريقة غير مباشرة بحماية المسته المشرع الجزائري أقرّ  عقد البيع، فإن

من تسليم  ، بنصها:" لا تسري واجبات المقترض إلا ابتداء  114-15من المرسوم التنفيذي  08وذلك من خلال المادة 
من تسليم  السلعة التي استوفى القرض من أجلها. وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء  

 السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم ".
التي و  من قانون الاستهلاك الفرنسي L. 311-31ها المشرع الفرنسي في المادة وهي نفس القاعدة التي أقرّ  

 منذ تسليم المال أو أداء الخدمة الممولة، المشار إليها في العرض ت عدم بدء التزامات المقترض في السريان، إلّا أقرّ 
 من بداية إلّا  ن الالتزامات لا تبدأ في السريانمتتابع، فإ المسبق، وفي حالة عقد بيع أو أداء خدمات ذات تنفيذ

 .1وتنقطع في حالة انقطاع هذه الأخيرة التسليم أو التوريد
عقد بيع، أو خدمة، فإن التزامات المقترض لن تبدأ في  م العقد الرئيسي، سواء  بَ وعليه فإن حدث ولم يُ 

لذي دفع إلى قد البيع هو الذي يتبع عقد القرض، الأمر االسريان بالرغم من إبرام عقد القرض، بما يوحي أن ع
من خلال تبعية عقد البيع لعقد القرض، كحماية للمستهلك من بطلان، أو فسخ عقد  تكريس مبدأ الارتباط،

 .2البيع
ا منه على حماية المستهلك في وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي من خلال قانون الاستهلاك، وحرص  

ستهلاكي، ربط بين فسخ، أو بطلان العملية الممولة، وفسخ أو بطلان القرض بقوة القانون، وذلك على القرض الا
 .Lرت المادة ا لذلك قرّ الذي خلت نصوصه من مثل هذه الأحكام، وتجسيد   114-15خلاف المرسوم التنفيذي 

فسخ أو بطلان العقد الذي من فسخ أو يبطل بقوة القانون، متى صدر حكم القضاء ب، أن عقد القرض يُ 32-3113
 أجله أبُرم القرض، بما يبقي الترابط بين عقد القرض والعملية الممولة أثناء التنفيذ.

                                                           
  ُن ي، لأالاستهلاكال الائتمان فائدة في مج عدة دونقر عدم وجود قاعدة مباشرة تنشئ تبيعة بين إبرام عقد القرض وإبرام عقد البيع، كون هذه القاوإن كان الفقه ي

لقرض ان الأسباب، ليبقى عقد ميع لأي سبب قد البالتسليم بتبعية عقد القرض لعقد البيع، قد يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من أحكام الحماية، متى تعذر إبرام ع
ي مجال فلامح حماية المستهلك مراهيم سعد، بيل إبنمستمرا، وبالتالي فإن التزامات المقترض تبقى متواصلة، وهو الأمر الذي يعرض المستهلك لمخاطر الاستدانة، أنظر 

 .27، ص 2008دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصرن د ط، ، الائتمان في القانون الفرنسي
1 Art. L. 311-31 Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la 

fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles 

prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le 

vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande 

aux agents chargés du contrôle. 
المتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون  20الضمانات القانونية لحماية المستهلك في مجال الائتمان دراسة في ضوء أحكام المادة مد حريفيلي، مح 2

 .297، ص 2017، المركز الجامعي بالنعامة، الجزائر، جانفي 1، العدد 3، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد ونصوصها التنظيمية
3Art. L. 311-32 En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du 

litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en 

vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis 

en cause par le vendeur ou l’emprunteur. 
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في حالة الفسخ، أو البطلان، هو مشكلة استحالة رد المبالغ  1لكن ما تطرحه مسألة إرجاع الأداءات المتبادلة 
تهلك، في حالة انتفاء خطأ المقرض في تسليم المبالغ، وهو الأمر التي يتلقاها البائع، أو مقدم الخدمة من قبل المس

، من خلال تخويله L. 311-33الذي لم يغفل عنه المشرع الفرنسي، الذي تناول فرضية عجز المستهلك في المادة 
فسخ، المقرض رفع طلب للمحكمة، والتي بدورها تدين البائع بضمان تسديد المقترض للقرض، في حالة ما إذا كان ال

 . 2أو البطلان من فعل البائع
  العملية الممولة للقرضتبعية -2

ا مجب  -متى رغب في شراء منتوج، أو الحصول على خدمة، عن طريق الائتمان -حتى لا يجد المستهلك نفسه 
قرض"، من على الشراء نقدا بسبب عدم إتمام إجراءات القرض، أقر المشرع أيضا قاعدة "تبعية العملية الممولة لعقد ال

ا ا، مجسد  خلال منعه استلام البائع لأي دفع في أي شكل من الأشكال، مالم يبم العقد المتعلق بعملية القرض نهائي  
بنصها:" لا يمكن أن يستلم البائع من المشتري أي دفع آخر في  114-15من المرسوم التنفيذي  13ذلك في المادة 

ا، مالم يبم العقد المتعلق ء من الثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقد  شكل من الأشكال ولا إيداع زيادة على الجز 
ا. عندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي فإن صلاحيتها والأخذ بعملية القرض نهائي  

ا ضت أيض  ، التي قL. 311-340الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع..."، وهو نفس الحكم الذي تضمنته المادة 
بمنع تلقي البائع، أو مقدم الخدمة، من المشتري أي وفاء تحت أي شكل من الأشكال، ولا أي وديعة، زيادة على 

ا. وإذا وقع المكتسب على ا، ما دام أن العقد المتعلق بالعملية لم يبم نهائي  جزء الثمن الذي رضي المشتري دفعه نقد  
 ا بعقد البيع.صحتها وانتاجها للآثار يكون مرتبط   فإن صة اقتطاع من حساب بنكي أو بريديرخ

من المرسوم  10/1ا ما تضمنته المادة سد تكريس المشرع لقاعدة تبيعة العملية الممولة للقرض أيض  وما يجُ  
بنصها أنه:" لا يمكن اكتتاب أي التزام من طرف المشتري اتجاه البائع في إطار القرض  114-15التنفيذي 

من نفس المرسوم  11/1، وأضافت المادة 4 يتحصل هذا الأخير على الموافقة المسبقة للقرض..."الاستهلاكي، مالم
 بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على لزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة موضوع العقد إلّا على أنه:" لا يُ 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون للمستهلك في مجال القروض الاستهلاكية الحماية القانونيةنوال سعد الدين،  1

  .184، ص 2016-2015، 1الأعمال، جامعة الجزائر 

 .وما بعدها 476لمرجع السابق، ص ا ،أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدشوقي بناسي،  2

3 Art. L. 311-40 Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement 

sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au 

comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. 

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont 

subordonnées à celles du contrat de vente. 

En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur 

un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article 

L. 311-37. 
من قانون الاستهلاك الفرنسي بأن أي تعهد لا يمكن أن يكون صحيحا من طرف المشتري تجاه البائع، مادام لم يقبل  .L 311-34المعنى نصت المادة  وفي ذات 4

أنظر شوقي بناسي، المرجع السابق، ص العرض المسبق للقرض. إذا لم يحترم هذا الشرط لا يمكن للبائع تلقي أي وفاء، تحت أي شكل من الأشكال، ولا أي وديعة، 
 بالفرنسية: ، وهو ما نصه479

Art. L. 311-34 …Aucun engagement ne peut valablement etre contracté par l’achteur à l’égard du vendeur tant qu’il 

n’a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun 

paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépot.  
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رض يجوز إبرام عقد البيع الذي يجب من نفس المرسوم على أنه بتمام عقد الق 10/21القرض"، كما أضافت المادة 
 أن يتضمن ما يشير إلى أنه مول عن طريق القرض.

 د استجاب لرغبة المستهلك المقترضأسوة بنظيره الفرنسي ق زائريكن القول بأن المشرع الجا سبق يمُ وعليه مّ  
ا يجعل ا له، بمب تابع  لذي يعتن امادت الارتباط المتبادل بين العقد الرئيسي وعقد الائتمن خلال وضع قواعد آمرة جسّ 

ذلك با ، مواكب  114-15ي تنفيذمن هذه العلاقة ضرورة قانونية استجاب لها المشرع الجزائري بعد صدور المرسوم ال
التي لم  حتى في الحالة لائتمانعن ا التطور التشريعي في هذا المجال، بعدما كان المقترض يلتزم برد المبالغ المستحقة

قد القرض ن خلال إبرام عملقانون ضعة ل إذا كانت خاالة، إلّا ا أن الإرادة لن تكون فعّ الشيء المبيع، مثبت   يستلم فيها
سد تبعية  بما يجُ لا  ا متبادة ترابط  الممول لعمليةبرام البيع، وهو ما يجعل الترابط بين القرض وابإ ا مقارنة  ثانوي   د  عَ الذي ي ُ 

  تبعية العملية الممولة للقرض.    القرض للعملية الممولة، إلى جانب 
    العقاري: الربط بين القرض والعملية الممولة في مجال الائتمان ثانيا

وإن كانت هذه العملية - افإن عقد القرض وعقد البيع مستقلان قانون   د لمبدأ الأثر النسبي للعقإعمالا   
 بد العقد الآخر لا قدين، فإنحالة عدم إبرام أحد العلأمر الذي يترتب عنه أنه في ا-مترابطة من وجهة نظر اقتصادية

غرض للذاته، وإنما  مبَ يُ  نه لاأأن يكون، لكن إذا كان الهدف من نشوء عقد القرض العقاري هو توفير السكن، بمعنى 
ة المقترض ايلية من أجل حمالتموي عمليةا النظر إلى مجمل التمويل عقد شراء عقار، أو بناءه، أو ترميمه، فإنه كان لزام  

بإقرار  ي لا يتحقق إلّا مر الذهو الأبم العقد المطلوب لأجله القرض، و وتجنيبه تحمل قرض لم يعد له أي نفع إذا لم يُ 
لك ل حماية المستهي من أجتهلاكالارتباط المتبادل بين عقد القرض العقاري والعقد الرئيسي، على غرار القرض الاس

 المقترض.
فإنه لم ينظم القرض العقاري بما يضمن حماية -كما سبق الإشارة إليه-المشرع الجزائريلكن بالرجوع إلى إل  

الذي  الحماية لنوع منذا اهنع من تقصي  أن ذلك لا يمفعالة للمستهلك وترك أحكام ذلك للممارسة البنكية، إلّا 
العقاري، من  ت القرض نظميتجلى في الترابط بين عقد القرض العقاري والعقد الرئيس، من خلال التشريعات التي

 قبيل التشريع الفرنسي والمغربي.
في مجال القرض العقاري يرتبط كل من عقد القرض والعقد المطلوب لأجله هذا القرض، حيث تجد هذه  

م العقد بَ إذا لم يُ  قترض تحمل قرض لم يعد له أي نفعتجنيب الم-كما قلنا-التبعية تبيرها حسب التشريع والقضاء في
قانون الاستهلاك الفرنسي، التي  منL. 312 2-12ي تم طلب القرض لأجله، وهو الأمر الذي تؤكده المادة الذ

سب ( أشهر تحُ 04هو عدم إبرام العقد الرئيسي في أجل أربع )  تحت شرط فاسخا مقبولا  اعتبت عرض القرض دائم  

                                                           
سالف الذكر على أنه:"...يجب أن يحدد عقد البيع إذا كان القرض يغطي جزئيا أو كليا مبلغ السلعة  114-15في فقرتها الثانية من المرسوم التنفيذي  10ص المادة تن 1

  موضوع المعاملة".

2Art. L. 312-12 :" L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de 

quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. 

Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent".  
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ن المشرع الفرنسي أجاز في الفقرة الثانية من نفس ، فإةمن يوم القبول، وبالنظر للصعوبات المحيطة بالعمليات العقاري
 .1على أجل أطولالاتفاق المادة للأطراف 

التي نصت على  31-08من القانون  122وجب المادة وهو نفس النهج الذي انتهجه المشرع المغربي بم 
 4اخل أجل دن أجله ملقرض اعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب أنه:" يُ 

 لسابقة".لفقرة افي ا أشهر من تاريخ قبول العرض. يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد
وين العقد المطلوب القرض من ستفاد من النصين أن تكوين عقد القرض يتوقف في إبرامه النهائي على تكويُ  

تعلق بمرحلة تبعية تذه الهى أجل أطول، وتجدر الإشارة أن خلال أجل أربعة أشهر، مالم يتفق الطرفان عل أجله
 التكوين ولا تنسحب إلى مرحلة التنفيذ.

هذه  د الاجتهاد القضائي الفرنسيللمستهلك المقترض من الالتزام بقرض قد لا يوجد ما يبره، مدّ  وحماية   
التكوين، حيث صدر قرار عن الغرفة  الرابطة بين عقد القرض والعقد المطلوب من أجله القرض إلى ما بعد مرحلة

المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية يقضي بإبطال عقد البيع بأثر رجعي، وبالتالي يؤدي إلى فسخ عقد القرض بقوة 
ا لمسألة الارتباط أثناء عام   القانون، ورغم أن من الفقه من يرى صعوبة الاعتماد على هذا القضاء في استخلاص مبدأ  

ائع من جهة، والمقرض من فإن هناك من يرى أن ازدواجية العلاقة المجزأة التي تربط المكتسب)المقترض(بالب التنفيذ،
 .2تميل إلى التحول إلى علاقة ثلاثية جهة أخرى

 لتداوللتقرير دعوى مباشرة للمستهلك على كل متدخل في عرض المنتوج  المطلب الثاني:
المستهلك كطرف في عقد الاستهلاك الذي يربطه مع تاجر التجزئة  فإن ا لأحكام نظرية العقدالأصل وطبق   

ب تدخل عدة لية تتطلذا الأخير الذي يعتب الحلقة الأخيرة لعملية عرض المنتوج على المستهلك، كون العمه-
عملية  طرافة مع باقي أقلاعلا تربطه أي - إلى المستهلكمن المنتج، ومرورا بالموزع وتاجر التجزئة وصولا   أطراف، بدء  

ؤلاء هالمستهلك على  عه رجوععد مستبا في العقد، الأمر الذي يُ عرض المنتوج، ببساطة لأنهم من الغير وليسوا أطراف  
تج أثره أن العقد لا ينبذي يقضي الو  ،ر الهامة للطابع الشخصي للالتزامأحد المظاه لمبدأ نسبية العقد ك، اعمالا  قضاء  

 فيه.   كن طرفايقد لم  يتأثر الغير بع، فمن البديهي ألّا عداهم إلي الغيريت فلا  فيما بين أطرافهإلّا 
وتعزيز مكانة المحترف  من تطور لوسائل الإنتاج والتصنيع طور الاقتصادي الذي شهدته الساحة أن التإلّا  

كطرف في العلاقة   وتقوية مركزه وما اكتسبه من نفوذ اقتصادي باحتكاره لوسائل الإنتاج، بما جعل وضعية هذا الأخير
سد ضعف دد الطرف الآخر )المستهلك( من حيث الإملاءات والتحرير المسبق لشروط العقد، بما يجُ العقدية، تهُ 

المستهلك وحاجته للحماية، كل ذلك أثبت عجز الحلول التي تقدمها النظرية العامة للعقد في هذا الصدد، خاصة في 
الأمر الذي دفع بالمشرع  )فرع أول(ة للحماية وحفظ الحقوق في العقد ظل ضيق مجال تطبيق الدعوى المباشرة كآلي

يمارسها المستهلك ضد كل متدخل في  -بالرغم من خصوصية هذه الدعوى-الاستهلاكي إلى تقرير دعوى مباشرة

                                                           
 .36، ص 2013، المغرب، أكتوبر 5، مجلة المنب القانوني، العدد حماية المستهلك في القروض العقاريةادريس كركين،  1

 .وما بعدها 487لمرجع السابق، ص  ،تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد أثرشوقي بناسي،  2
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ا حصرية هذه الدعوى من خلال تشريعات ا بذلك من نطاق مبدأ نسبية العقد وكاسر  عملية عرض المنتوج، موسع  
 . )فرع ثاني(لاستهلاك ا

 دو الفرع الأول: الدعوى المباشرة في القواعد العامة: مجال محد
 بموجب نص خاص، كاستثناء على مبدأ قرر إلّا الدعوة المباشرة وسيلة فعالة من وسائل الضمان، لا تُ  د  عَ ت ُ  

نصرف إلى نونية تالقا ا، فإن آثارهذي نشأ صحيح  بأن العقد ال-عام كأصل-الأثر النسبي للعقد، الذي يقضي
 قد.ن العولا تنصرف هذه الآثار إلى الغير الأجنبي ع تعاقدين الأصليين، أو من يمثلهماالم

دة ا لهذا الغير الأجنبي عن العقد وتتوافر في حقه حالة من الحالات المحدّ لكن متى كان أحد المتعاقدين مدين   
ا مدين الب  ى المباشرة، مط الدعو وء إلى لهذا الدائن اللجعام مخولا  نا نسجل خروج المشرع عن الأصل البنص القانون، فإنّ 

 لتي يتم اللجوءالحالات اديد تحبالدين الثابت له في ذمة مدينه، لذلك فإن استثنائية هذه الدعوى تكمن في  مدينه
 فيها اليها على سبيل الحصر.

من أهم  د  عَ الذي ي ُ  ا بالقانون الرومانير  متأث اق للأخذ بالدعوى المباشرةوقد كان القانون الفرنسي السبّ  
 ة الحديثة.لقوانين العربياديد من للع اا تاريخي  المصادر التاريخية للتقنين الفرنسي، هذا الأخير الذي كان بدوره مصدر  

فالدعوى المباشرة ليس لها أساس قانوني محض، بل كان الفضل للفقه والقضاء في الكشف عن بعض حالات  
والمعروف  1804سا عام  فرنا في ذلك على تفسير النصوص القانونية، فصدر أول تقنين مدني فيى معتمد  هذه الدعو 

ا القانون والتي تمنح البنائين من هذ 1798بقانون نابليون، الذي عرف الدعوى المباشرة المنصوص عليها في المادة 
 ضاء مساهمة  قه والقن الفماشرة، ليساهم كل والنجارين وغيرهم من العمال حق استيفاء أجورهم من رب العمل مب

نية، من قبيل القانو  لنصوصافي الكشف عن حالات وتطبيقات الدعوى المباشرة، من خلال التوسع في تفسير  فعالة  
ق م ف،  1753ة ب المادبموج الدعوى المباشرة لمؤجر تجاه المستأجر من الباطن من أجل استيفاء الأجرة الأصلية

لتأمين، هذه شركة ا ور ضدسفينة ضد المستأجر من الباطن لاستيفاء أجرة السفينة، ودعوى المضر ودعوى مؤجر ال
منه، وعليه  53ة بموجب الماد ،1930جويلية  13 بعد صدور قانون الأخيرة التي لم تعمم ولم تنتشر في فرنسا إلّا 

 .(ا)ثاني   ةالمباشر  الدعوى طبيعةثم ، ()أولا  سنتناول في هذا الفرع مفهوم الدعوى المباشرة 
 أولا: مفهوم الدعوى المباشرة

ا من الاستئثار بالحق موضوع وى المباشرة بأنها دعوى من نوع خاص، كونها تعطي الدائن نوع  ف الدعن  صَ تُ  
زاحمة باقي مويمنع  ه حقهلبما يحفظ  للدائن وحده وليس لباقي الدائنينالدعوى، من خلال حماية الضمان العام 

أهم المبادئ  ا فيد  سَ مجَُ  يهير عاقدعقد لغنع انصراف أثر الا عن الأصل الذي يمخروج   د  عَ له، وهو الأمر الذي ي ُ الدائنين 
وى المباشرة ديد مفهوم الدعليه لتحد، وعالعقدية التي يقوم عليها مبدأ سلطان الإرادة، والمتمثل في مبدأ نسبية أثر العق

 صائصها.يتعين الوقوف على تعريفها، ثم تحديد خ
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 تعريف الدعوى المباشرة -1
الفرنسي، أو الجزائري على غرار باقي التشريعات للدعوى المباشرة بنص عام، بل  يتعرض التشريع، سواء  لم   

تلك  لفقه فياجعل  اقتصرت معالجته لهذا النوع من الدعاوى على حالات نظمها بنصوص خاصة، الأمر الذي
 رة.المباش دعوىة تعريفات للفظهرت عدّ  ا لتلك النصوصكامها استناد  البلدان هو من يهتم بتنظيم أح

فها الفقه بأنها:" دعوى أو وسيلة قانونية يرفعها الدائن على مدين مدينه، يمارس فيها باسمه ولحسابه حيث عرّ  
ن صاحب الخاص الحق الذي يكون لمدينه في ذمة ذلك المدين، وذلك دون أن توجد أي علاقة قانونية بين الدائ

ها البعض على أنها:" الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه ولحسابه على مدين فُ ر  عَ الدعوى المباشرة ومدين مدينه"، وي ُ 
 . 1مدينه للمطالبة بالحق المترتب في ذمته للمدين وليستأثر بالمحكوم به فيها"

يها الدائن للمطالبة بما في ذمة مدينه فها البعض الآخر بأنها:" وسيلة مقررة بنص قانوني خاص يلجأ إلكما عرّ  
ا من أنواع الضمان"، ا لا يزاحمه فيه الدائنون الآخرون، فتضفي على حقه نوع  في مواجهة مدين المدين، وتمنحه حق  

رة بنص قانوني خاص، يرفعها الدائن باسمه ولحسابه تجاه مدين دة، مقرّ ا بأنها:" دعوى مدنية استثنائية ومجرّ فت أيض  ر  وعُ 
ا إياه بالحق الثابت للمدين في ذمته، وبحدود ما للدائن في ذمة ذلك المدين، حيث يستأثر الدائن مدينه، مطالب  

  .    2بنتائجها دون أن يتعرض لمزاحمة غيره من دائني المدين"
 أنها تتفق على خصوصية هذه الدعوى، كضمان خاص يتيحه ليتضح أن هذه التعاريف رغم اختلافها، إلّا   

لما ذكرته  اشرع لصاحب الحق بما يجعلها لا تتقرر لأي دائن، بل لدائن معين وبموجب نص قانوني خاص، واستناد  الم
ا يتعين عدم نص آمر في القانون مّ  من كون الدعوى المباشرة حق لمضرور يستند في وجوده إلى محكمة النقض الفرنسية

ويجسد الفرق بينها وبين الدعوى غير المباشرة  الاتفاق على مخالفتهاام لا يجوز مخالفته، فإن ذلك يجعلها من النظام الع
التي تستهدف المحافظة على الضمان العام للدائنين وحمايته، كونها دعوى يقيمها الدائن نيابة عن مدينه وباسم هذا 

 التي يهمل فيها المدين، في الحالةالمدين، ويختصم فيها مع مدين مدينه، بحيث يحق للدائن إقامة الدعوى غير المباشرة 
 .    3أو يتقاعس عن مطالبة مدينه بحقوقه

يها هذا ستخدم في عينموى بأنها:" وسيلة مقررة بنص قانوني خاص لدائن عكن تعريف هذه الدعليه يمُ و 
ن يتعرض أه، دون مدين الأخير سلطة مدينه ضد مدين المدين، باسمه الشخصي للمطالبة بحقوق مدينه من مدين

 ة باقي الدائنين، فيستأثر لوحده بذلك الحق".لمزاحم
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 الدعوى المباشرة  شروط-2
على غرار غالبية -ا عن مبدأ المساواة بين الدائنين الذي نص عليه المشرع الجزائري عد الدعوى المباشرة خروج  تُ  

دعوى توافر مجموعة من من القانون المدني الجزائري، لذلك فإنه يشترط لإقامة هذه ال 188 المادة في-التشريعات
 :1الشروط الموضوعية كالآتي

أن يصبح  ل هذا النصيترتب على وجود مث بحيث جود نص قانوني يجيز للدائن إقامة الدعوى المباشرة:و -أ
ى على مدينه قامة هذه الدعو ق في إه الحا كما لقيم عليه الدعوى ومطالبته بحقه، تمام  ا يستطيع أن يُ ا ثاني  للدائن مدين  

ى غيره من ا علا امتياز  ض  دائن أينص للصلي، متى لم يقم هذا الأخير بالوفاء بما عليه من التزامات، كما يقرر هذا الالأ
نص م بموجب هذا الما يزاحوى، كالدائنين، فيتقدم على غيره من دائني مدينه الأصلي، الذين لم تقرر لهم هذه الدع

ي يؤكد اكتساب مر الذهو الأو ى والتقدم عليهم في استيفاء حقه، حتى دائني مدين المدين الذي أقيمت عليه الدعو 
 هذه الدعوى شرعيتها من النص القانوني الذي يقرها.

قه وجبها الدائن حستوفي بميمباشرة  ةعلى اعتبار الدعوى المباشرة، وسيل ا:ر  ومقد   أن يكون حق الدائن حالا  -ب
 ة مدينه الأصليي في ذمن الذإنه لا بد من أن يكون حق الدائالثابت بذمة مدينه، مباشرة من ذمة مدين مدينه، ف

كما ،  بتاثا دائنحق ال تحت طائلة عدم صحة الدعوى، أن يكون الدين قد حل أجلهمستحق الأداء، أي أن يكون 
 ا من أي نزاع حول مقداره.أن يكون حق الدائن خالي   يشترط لسماع الدعوى المباشرة

ين ب، والثانية ما ئن ومدينهويحقق ذلك من خلال العلاقة الأولى بين الدافصلتين: ونيتين منوجود علاقتين قان-ج
إن كان أحد لفين، و ا مختمدين الدائن والغير )مدين المدين(، فكل من العلاقتين منفصل عن الأخرى وأطرافهم

ها لما جاز لغير، التي لولائن باداين الشكل رابطة ما ببما يُ  ا بالعلاقتينا مشترك  الأطراف )المدين الأصلي( يعتب طرف  
 للدائن إقامة هذه الدعوى على مدين مدينه.

 ثانيا: طبيعة الدعوى المباشرة
اختلف الفقه والقضاء في تحديد  على غرار الدعوى غير المباشرة، ظل عدم وجود نص عام ينظم أحكامهافي  

د في ذمته، وجو ته بالحق المومطالب لمدينضد مدين ا سابهولحالطبيعة القانونية للدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن باسمه 
 ة من قبل الفقهلات عدّ محاو  ها إلى احدى النظم القانونية المعروفة، فظهرت في هذا السياقفحاول كل اتجاه ردّ 

  يةلشخصية والعيناأمينات ل التخاصة، فهناك من حاول إدراج هذه الدعوى ضمن الأنظمة التقليدية المعروفة، من قبي
ه ثاني في تكييف ب اتجاهين ذهحكضمان خاص، بالنظر للتشابه القائم بينها وبين هذه الأنظمة، كاتجاه تقليدي، في 

ر في المنظومة من تطو  احبهاصا في ذلك التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة وما للدعوى المباشرة مراعي  
 القانونية، خاصة في مجال العقود، كاتجاه حديث.

 
 

                                                           
دور الدعوى المباشرة في المحافظة على حقوق الدائنين: دراسة للتشريعات الاتحادية بدولة الإمارات بدولة أحمد محمد الحوامدة وعيسى غسان الريضي،  1

 .122-121، ص 2019، الأردن، 01، العدد 46، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد الإمارات العربية المتحدة
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 لاتجاه التقليدي في تكييف الدعوى المباشرةا-1
لم يستقر هذا الاتجاه التقليدي على تكييف واحد للدعوى المباشرة، بل اختلف فقهاؤه حول ما يطابق هذه  

تراط لمصلحة )الاشلى ذلك إ ، وهناك من أرجع)حق امتياز(الدعوى من نظم قانونية، فهناك من أرجع أساسها إلى 
 .)أحكام النيابة في الوفاء(القضاء الفرنسي طبيعتها إلى  دّ ، في حين ر الغير(

 ق الامتياز كأساس للدعوى المباشرة ح-أ
أن أساس الدعوى المباشر ة إنما يرجع إلى حق امتياز، ذلك أن المشرع في كل حالة يقرر فيها  يرى هذا الاتجاه 

في رفع الدعوى المباشرة ضد مدين مدينه ومطالبته حق امتياز على دين للمدين في ذمة مدينه، يكون له بمقتضاه الحق 
 .1بما في ذمته، كما يكون له حق امتياز على باقي الدائنين الآخرين للمدين الأصلي

وبما أن حق الامتياز لا يخضع لقاعدة المساواة بين الدائنين، ويتقدم صاحبه على جميع الدائنين العاديين 
ا لمرتبته بالنسبة عيني عند بيع المال المحمل بحق الامتياز بحيث يستوفي حقه طبق   ويتزاحم مع الدائنين المتمتعين بضمان

ر القاضي له  بنص قانوني، بما يمنع اتفاق الأطراف على ذلك وحتى تقريلهؤلاء الدائنين، كما أن هذا الحق لا يتقرر إلّا 
ل من هذه الأخيرة تنطبق ونظام حق وبالنظر لتعريف الدعوى المباشرة، فإن ذلك كله يجع مهما كانت صفة الدين

الامتياز، لا سيما ما تعلق بما يعطيه كلا النظامين من أولوية للدائن في تحصيل الحق الذي للمدين، وكذا تعزيزهما لحق 
 .2الدائن

 أن هذا الرأي انتقد على أساس أن حق الامتياز يفرق عن الدعوى المباشرة، كون حق الامتياز يقرره إلّا 
 بعد التنفيذ على أموال المدين والحجز عليها، أي عند تزاحم الدائنين، فيتقدم بعض الديون، ولا يظهر إلّا القانون ل

الدائن الممتاز عن باقي الدائنين الآخرين، كما أنه إذا كان الدائن الذي له حق امتياز يتقدم على جميع الدائنين 
باشرة، فإن الدائن الذي له دعوى مباشرة وإن كان يتقدم الذين لهم دعوى مباشرة، أو دعوى غير م الأخرين، سواء  

  .       3 أن ذلك لا يجنبه مزاحمة دائني مدين المدين، فيقتسمون أموال هذا الأخير قسمة غرماءدائني المدين الأصلي، إلّا 
 المباشرة كأساس للدعوى  الغير الاشتراط لمصلحة-ب

وذلك للتشابه  شتراط لمصلحة الغير كنظام قانونيسها في الايرى هذا الاتجاه أن الدعوى المباشرة تجد أسا 
على مبدأ نسبية أثر العقد، كون الاشتراط لمصلحة الغير اتفاق بين شخصين يسمى  كلاهما استثناء    عد  بينهما، حيث يُ 

لهذا أحدهما "المشترط"، ويسمى الآخر "المتعهد"، على انصراف الحقوق لشخص آخر يسمى "المنتفع"، بما يجعل 
على  ا لا صراحة  ا اتجاه "المتعهد"، فيكون المدين الأصلي في الدعوى المباشرة قد اشترط ضمني  ا مباشر  الأخير حق  

  .4مدينه، حق دائنه في الرجوع عليه مباشرة ومطالبته بما في ذمته له

                                                           
 .252جمال بدري، المرجع السابق، ص  1

 .325جمال بدري، المرجع نفسه، ص  2

 .139، ص 2018، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جوان 19، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الدعوى المباشرة ضمان غير مسمىلعموري خلوفي،  3

 .502، المرجع السابق، ص سمية مكربش 4
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أساس قانوني، كون  أن هذا الرأي تعرض هو الآخر للنقد على أساس أن هذا القول مجرد افتراض ليس له إلّا  
الاشتراط لمصلحة الغير اتفاق بين المشترط والمتعهد على انصراف الحق للمنتفع، ومن ثمة فإن حق هذا الأخير مصدره 
عقد الاشتراط الذي يمكن تعديله، في حين أن حق الدائن في الدعوى المباشرة، إنما مصدره النص القانوني، بما يجعله 

 .1تفاق على تعديلهمن النظام العام لا يمكن الا
 موقف القضاء الفرنسي( )حكام النيابة في الوفاء كأساس للدعوى المباشرة أ-ج

فرأى أنها مجرد نيابة في  القضاء الفرنسي كان له رأي مخالف في تحديده للطبيعة القانونية للدعوى المباشرة، 
 رضي متى " الوفاء بدين المدين "المنيب"يتولى بموجبه شخص يسمى "المناب كون هذه الأخيرة نظام قانوني  الوفاء

ا مباشرا وهو ما ينطبق على الدعوى المباشرة، حيث يكتسب الدائن "المناب لديه" حق   الدائن "المناب لديه" بذلك
 . 2هو عادة مدين مدينهل "المناب" الذي بَ قِ 

المدين "المنيبّ، والدائن "المناب ا مفاده أن الإنابة تتم بين ثلاثة أطراف وهم قد نقد   أن هذا الرأي انتُ إلّا  
ا في العقد، كما لا التي لا يعتب الدائن فيها طرف    يمكن تصوره في الدعوى المباشرةلديه"، والغير "المناب"، وهذا ما لا

 ل "المنيب" ومرد ذلك أن مصدر الإنابةبَ يمكن للمناب أن يتمسك في مواجهة "المناب لديه" بالدفوع التي كانت له قِ 
 عن التزامه في مواجهة ا ومستقلا  ا جديد  د في ذمة الدائن "المناب لديه" التزام  ول  الذي يُ  الاتفاق بين الأطراف الثلاثةهو 

المدين "المنيب"، بينما في الدعوى المباشرة يستطيع مدين المدين أن يدفع في مواجهة الدائن بالدفوع التي له أن 
 . 3الدفع بالبطلان، أو الفسخيتمسك بها في مواجهة المدين، من فبيل 

 في تكييف الدعوى المباشرة   الحديثالاتجاه -2 
إلى سعي الفقه نحو إيجاد تكييف مناسب  شرة والأنظمة التقليدية المشابهةنة بين الدعوى المبات الفروق البيّ أدّ  

 ة:ت الآتييانظر لهذا النوع من الدعاوى، لكن هذه المرة من خلال بعض النظريات الحديثة، فظهرت ال
 نظرية العدالة -أ

مستمرة  بشر وهيين البوالتي أرجعت أساس هذه الدعوى لفكرة العدالة، كأول قاعدة غير مكتوبة ظهرت 
ن عقد الايجار م ؤجر فيء الموإعطا سمح بالخروج عن مبدأ نسبية العقدوباقية ما بقي القانون، فالعدالة هي من ي

ا نب  تجستأجر الأصلي، ئني الملى دار من المستأجر من الباطن مباشرة وبالألوية عالباطن الحق في استيفاء بدل الإيجا
 المباشرة. للدعوى لأخرىالإثراء دائني المدين على حساب هذا الدائن )المؤجر(، وهو ما ينطبق على الحالات 

 اسناد هذه لّا إ ما هو لعدالةكون ارجاع الدعوى المباشرة لفكرة ا  أن هذه النظرية لم تسلم من النقد إلّا 
 رةللدعوى المباش ة كأساسعدالبال الدعوى للقانون، على اعتبار أن الأساسان وجهان لعملة واحدة، كما أن التسليم

 معناه الاعتماد على أساس لا يمكن إدراكه والوقوف على حقيقته.
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 ية نظرية المجموعة العقد-ب
في تحديد أساس الدعوى المباشرة،  الحديثئة للفكر ثل نظرية المجموعة العقدية إحدى المحاولات الجريتمُ  

ا على ا، فلم يعد قادر  دين سيئ  جعل من مركز الم لعملي في ظل التطورات الاقتصاديةحيث تقوم على فكرة أن الواقع ا
 تنفيذ التزاماته التعاقدية لوحده، الأمر الذي دفعه إلى الاستعانة بالغير في تنفيذ هذه الالتزامات. 

حد، هدف وا لأجل ل فيما بينهاذلك من خلال مجموعة من العقود ذات طبيعة مختلطة تتكام ويتحقق
ن طريق ا عتتابعة، وإمّ يوع المالب كما في  مّ ا بالضَ السبب، وقد تأخذ شكل سلسلة عقدية، إمّ  وا في المحل أثل إمّ تتما

لحال هو امثلما عقد، ة عن الناشئتزامات الالتفرع بلجوء المدين إلى التعاقد مع شخص آخر لتنفيذ كل أو جزء من الال
 في التعاقد من الباطن. 

بب كغاية في الس خيرةالأكما قد تأخذ هذه المجموعة من العقود صفة التجمع العقدي، حيث تتماثل هذه 
، بما يحقق ومشترك واحد تخلق رابطة بين عقود هذه المجموعة بشكل تجمع عقدي يهدف إلى تحقيق هدف اقتصادية

د بذلك من وصف فيتجر  بالسب ا بواسطة المحل أوثل الشخص مع كل العقود المكونة لهذه المجموعة العقدية إمّ تما
ة سم من الفقه مدقيد ذلك وقد أ المباشرة إحدى مظاهر هذه النظريةالغير، وعليه يعتب أصحاب هذا الاتجاه الدعوى 

 ها فيما بعد.اها القضاء الفرنسي قبل أن يتراجع عنمن الزمن، كما تبنّ 
الذي تجسد في صعوبة تحديد معيار المجموعات  النقد أن هذه النظرية هي الأخرى لم تسلم من إلّا 

من خلال القرار الصادر عن الجمعية -العقدية، حيث أدى تراجع القضاء الفرنسي عن اعتماد نظرية المجموعة العقدية
 ا على المستوى الفقهي.    إلى تراجعها أيض  - 1199جويلية  12العامة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 لدعوى المباشرة ونظرية المراكز القانونية الممتازةا-ج
ف منطقي يتناسب والدعوى لم تتوقف محاولات إيجاد تكيي بقتيننتيجة الانتقادات الموجهة للنظريتين السا 

الدعوى المباشرة من قبيل التأمينات، فأخضعتها لعملية التي اعتبت  ظرية المراكز القانونية الممتازةفظهرت ن المباشرة
واعطائها خصوصية من خلال الارتباط بين الديون التي تبر منح الدعوى المباشرة للغير على  تحليل فني لأهم عناصرها

                                                           
 " يعتب الفقيه الفرنسي تيسي Teyssie المجموعة العقدية " من خلال رسالته للدكتوراه التي أسماها ب 1975" أول من نادى بنظرية المجموعة العقدية سنةLes 

groups de contrats " ؤولية التي سعى من خلالها إلى توحيد النظام القانوني للمسؤولية المدنية، كفكرة تمثل الدور الوظيفي لهذه النظرية، وذلك بتطبيق أحكام المس
من  " néret"ل عن الاخلال بالتزامه والمتضرر، كما يعتب الفقيه الفرنسي نيريه العقدية بين أشخاص المجموعة العقدية، رغم عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة تربط المسؤو 

" التي يرى من خلالها إمكانية الرجوع المباشر للمتعاقد الأصلي le sous contrat" مؤيدي هذه النظرية أيضا وذلك من خلال دراسته المعنونة ب       "العقد من الباطن"  
مسؤولية المتعاقد تجاه الغير في أنظر في هذه النقطة  محمد حسين عبد العال،  عوى عقدية كون كلاهما يُ عَد  طرفا في مجموعة عقدية واحدة،على المتعاقد من الباطن بد

 .                             37، ص 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، إطار المجموعة العقدية
 لزم للعقود، من ليدي لقاعدة الأثر المتفسير التقمعه بال كر لنظرية المجموعة العقدية نجد الفقيه الفرنسي " جاك غستان" الذي يؤمن هو ومنن أبرز زعماء الاتجاه المنم

عدان من يالمتضرر اللذين سؤول و مباشرة الم ا يربطخلال تمسكهم بوجوب تطبيق المسؤولية التقصيرية على العلاقات الناشئة في إطار المجموعة العقدية وذلك في غياب م
تان، بإشراف جاك غس ،آثارهو أل العقد مفاعي ،المطول في القانون المدنيالغير بالنسبة للطرف الآخر، أنظر جاك غستان بالتعاون مع كريستوف جامان ومارك بيو، 

 ا بعدها.وم 931، ص 2000، بيروت 1ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

 ذي يعد بمثابة بينهم، وهو الأمر ال لعقدية فيماالمجموعة صدور القرار السابق عاد القضاء الفرنسي إلى تطبيق القواعد العامة فيما يتعلق برجوع المتعاقدين ضمن ا بعد
ة المباشرة بين قدينتفي فيها الرابطة الع كل حالة تيرية فيجع ذي طبيعة تقصإعادة اعتبار لمبدأ نسبية أثر العقد، بعد تراجعه لفترة من الزمن، لتصبح الدعوى بعد هذا الترا

 حتى ولو كانت تجمعهم مجموعة عقدية واحدة. المتضرر والمسؤول
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مباشرة بإرادة أحد المتعاقدين، أو كلاهما، وتُبز فكرة لا إرادية المركز المتميز، الأمر الذي يستبعد معه انشاء دعوى 
 .1الأطراف

ية الخاصة لنظرية القانوناكل من   فكارلأا سبق يرى الباحث أن نظرية المراكز القانونية الممتازة بتبنيها وعليه مّ 
ون الدعوى ذه الأخيرة، كلها نطقي  ا مس  وفكرة المجموعة العقدية، وتصورها الفني لعناصر الدعوى المباشرة، يجعل منها أسا

كما   دائني المدين، غيره منو اشرة عد عن فكرة الأولوية لعدم وجود تزاحم بين الدائن صاحب الدعوى المبالمباشرة تبت
ك دين مدينه، لذلملى ذمة ينه إتبتعد عن الضمان العام للدائنين لانتقال حق الدائن بموجب تلك الدعوى من ذمة مد

خذ في تة، مع الأقولو بصفة مؤ  انون،ني متاز يكفله القفإنه يمكن القول بتصنيف الدعوى المباشرة على أنها مركز قانو 
 الحسبان أي جديد قد يطرأ في الساحة القانونية في هذا المجال.

 تعميم فئوي: قانون حماية المستهلك: الدعوى المباشرة في الثانيالفرع 
المتعلق  02-89ا منه عن مبدأ نسبية أثر العقد، منح المشرع الاستهلاكي الجزائري في القانون خروج   

جهة  في موا-ل بالتزاماتهخدمتى أخل المت- ير الحق في إقامة دعوى المسؤوليةبالقواعد العامة لحماية المستهلك لهذا الأخ
ي الذي كان الفرنس قضائيا ذلك من الاجتهاد الوالمطالبة بالتعويض، مستوحي   كل متدخل في عملية الاستهلاك

مع الغش الذي ألغى ماية المستهلك وقالمتعلق بح 03-09زائري بصدور القانون  أن المشرع الجاق في ذلك، إلّا السبّ 
عليها في  عدم النصبدعوى المباشرة لصالح المستهلك وذلك تراجع عن موقفه القاضي بإقرار هذه ال 02-89القانون 

تهلك في هذا المس يةن حماعهل معنى ذلك أن المشرع تخلى  يد، الأمر الذي يدفع إلى التساؤلهذا القانون الجد
قط دون بقية د معه فلمتعاقافي المطالبة بالتعويض واقتصار هذه المطالبة على  هذا الأخيريقه لحق يالصدد بتض

 المتدخلين في عملية الاستهلاك؟
 أولا: الدعوى المباشرة في قانون حماية المستهلك الجزائري

دعوى المباشرة من خلال تشريعات الاستهلاك التي اختلف موقف المشرع الاستهلاكي الجزائري فيما يتعلق بال 
المتعلق بالقواعد  1989فباير 7 المؤرخ في 02-89تم إصدارها والنصوص التنظيمية المتعلقة بها، فتضمن القانون رقم 

من النص على مثل  03-09العامة لحماية المستهلك إشارة صريحة للدعوى المباشرة، بينما خلت نصوص القانون 
 عوى.هذه الد

 الملغى: تكريس صريح للدعوى المباشرة 02-89لقانون ا-1 
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  02-89س المشرع الجزائري الدعوى المباشرة في القانون كرّ  

من هذا  03التي نصت على ما يلي:" إن إلزام المطابقة كما نصت عليه المادة  منه 12/1، بموجب المادة الملغى
 حق للمستهلك المنتوج للاستهلاك ووجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين في مراحل عرضالقانون انون الق

                                                           
 .622، ص السابقال بدري، المرجع جم 1

 ة، أو أنه كان ي الفرنسي في تلك الفتر تهاد القضائ الاجفيا كان سائدا يرى بعض الفقه أن هذا الإقرار للدعوى المباشرة من قبل المشرع الجزائري كان، إما نتيجة تأثره بم
نذاك، أنظر أسائدا في الاجتهاد القضائي الفرنسي  التي تعتب تكريسا لما كان L. 130والذي تضمن مادة صريحة   مشروع قانون الاستهلاك الفرنسيمطلعا على ما جاء في

 .513شوقي بناسي، المرجع السابق، ص 
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حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود  ويكون للمتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد كل المتدخلين أو بعضهم، كلٌ 
رة للمستهلك ضد لجزائري بإقراره دعوى مباشفعله"، الأمر الذي يتضح معه من خلال نص المادة أن المشرع ا

التي نصت على  ق م ج 113د الذي جسده في المادة أو بعضهم يكون قد خرج عن مبدأ نسبية أثر العق المتدخلين
حين اقتصرها على الالتزام بالمطابقة  ا في ذمة الغير..." رغم تضييقه لنطاق هذه الدعوىأنه:" لا يرتب العقد التزام  

 .1كالالتزام بالإعلام والسلامة  ات الأخرىمان دون باقي الالتزامووجوب الض
المتعلق بضمان المنتوجات  2662-90وهو الأمر الذي استدركه من خلال المرسوم التنفيذي رقم   

 أن عموم عباراته يسمح للمستهلك بمتابعة  والخدمات )الملغى(، رغم تعلقه بضمان المنتوجات والخدمات فحسب، إلّا 
منه، التي  20وذلك من خلال المادة  ك زيادة عن المحترف المتعاقد معهخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاكل متد

فباير سنة  07المؤرخ في  02-89من القانون رقم  12نصت على ما يلي:" يمكن للمستهلك، وفقا للمادة 
 .3عرض المنتوج للاستهلاك." وكل متدخل في عملية أن يتابع المحترف المتعاقد معه المذكور أعلاه 1989

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة لم يشر إلى طبيعة المسؤولية المترتبة على المحترف 
غير المتعاقد في حالة متابعة هذا الأخير من قبل المستهلك، ما إذا كانت مسؤولية تقصيرية باعتباره من الغير، أم 

 .4ا بنظرية المجموعة العقديةذ  مسؤولية عقدية آخ

 : سكوت عن حق المستهلك في دعوى مباشرة03-09انون الاستهلاك ق-2
بموجب  02-89الذي ألغى القانون  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09بصدور القانون الجديد  

قد تأكد ذلك من خلال عدم منه، تخلى المشرع الجزائري عن منح الحق في دعوى مباشرة للمستهلك، و  94المادة 
 المتعلق بضمان 266-90حكام هذا القانون الجديد، والغاءه المرسوم التنفيذي أالنص على هذه الدعوى ضمن 
د لشروط وكيفيات المحدّ  3275-13من المرسوم التنفيذي رقم  24بموجب المادة  المنتوجات والخدمات حيز التنفيذ

 . 6وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ

                                                           
 .40 ، المرجع السابق، صوفواز لجلط فة بوداودخلي 1

 19، بتاريخ 40، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر، العدد 1990سبتمب  15الموافق ل  1411صفر عام  25، المؤرخ في 266-90المرسوم التنفيذي  2
   .1990سبتمب 

 .41، المرجع السابق، ص وفواز لجلط خليفة بوداود 3

 .288، ص المجموعة العقدية فيما سبق من المذكرة أنظر نظرية 4

 02، المؤرخة في 49، المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، ج ر، العدد 2013سبتمب  26، المؤرخ في 327-13المرسوم التنفيذي رقم  5
   .2013اكتوبر 

 .41، ص السابق، المرجع وفواز لجلط خليفة بوداود 6
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الأمر الذي يمكن معه تصور دعوى مباشرة لا يكون مصدرها القانون، بل ذات مصدر قضائي، هذا من 
كرس حقه في الرجوع على أي جهة، ومن جهة أخرى أن المستهلك يستمد صفته من القانون وليس من العقد، بما يُ 

 .1حتى ولو لم ينص القانون على حقه في ذلك متدخل

ه بعض الفقه من أن تأصيل الفقه الكلاسيكي للدعوى المباشرة، القائم على أن هذه وما يؤيد ذلك، ما يرا 
 في نص القانون، كاستثناء على مبدأ نسبية العقد، بما يستبعد معه إمكانية الحديث عن الأخيرة لا تجد مصدرها إلّا 

ه الحديث أثبت أن هذا رهم في ذلك أن الفقا، ومبّ  صحيح  هذه الدعوى في غياب نص قانوني لم يعد تأصيلا  
 مع بداية القرن العشرين، في حين أن منشأ الدعوى المباشرة في القرن التاسع عشر إنما هو التأصيل لم يظهر إلّا 

ا تصور وجود دعاوى يمكن جد   -حسب الفقه الحديث-ا على فكرة العدالة، ومن ثمة فإنهالاجتهاد القضائي اعتماد  
 .2مباشرة لا تستند إلى نص قانوني

بما يجعل من وصف الغير أمر غير  لمشرع نحو توحيد أحكام المسؤوليةه اج  وَ ن ت َ مِ  ا يراه البعض الآخر عمّ فضلا   
على مبدأ  شكل استثناء  أو في تحديد المسؤولية ولا يُ  في تحديد الخطأ ا، سواء  ذي أهمية، كون هذا الوصف لا يلعب دور  

ا على فلم يعد مركز الغير قائم   وز المفهوم التقليدي لهذا الأخيرله يتجانسبية العقد، كما أن تطور مفهوم الغير جع
 ا ذو طابع موضوعيوهذا ما يدل من دون شك أن الغير بدأ يحتل مركز   س عدم مساهمته الإرادية في العقدأسا

ون حماية في إطار قان-، الأمر الذي يخول المستهلك3ويستبعد هذه الإرادة كمعيار وحيد في تحديد هذا المركز
من خلال خيار الرجوع ضد كل  د كل متدخل في عملية عرض المنتوجالحق في الدعوى المباشرة ض -المستهلك

ودون أن يكون مبدأ نسبية أثر العقد بصيغته التقليدية  ولو لم ينص القانون على ذلك دخلشخص يحمل صفة المت
 ا في ذلك.عائق  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث، تخصص القانون المدني وقانون التأمين، كلية الحقوق، تأثير التوجيه التشريعي على النظرية العامة للعقدحمد بعجي، أ 1

 .134، ص 2019-2018، 1جامعة الجزائر 

 .451لمرجع السابق، ص ا ،أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدشوقي بناسي،  2

 .134، المرجع السابق، ص أحمد بعجي 3
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 ئي الفرنسيالاجتهاد القضا: الدعوى المباشرة في ثانيا
اق لتبني الدعوى المباشرة، لا سيما في عقد البيع، حيث قضت محكمة كان الاجتهاد القضائي الفرنسي السبّ  

، بحق )مكتسب الملكية الفرعي( في الرجوع على )البائع الأصلي( بدعوى ضمان 1820النقض الفرنسية سنة 
 .1، أو الضمانفي تحديد نطاق الدعوى المباشرة للمسؤوليةا العيوب الخفية، ليعرف هذا الاجتهاد القضائي تطورا كبير  

أقل ملاءة في سلسلة تداول  ل معه المشتري الأخير )المستهلك(فقد رأى القضاء أن البائع النهائي الذي يتعام 
رة السلعة، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار حقوق المضرور متى اقتصرت المساءلة على هذا الأخير دون غيره، فنجد الثو 

الصناعية الهائلة والتنوع الشديد للمنتجات وظهور خطوط الإنتاج الكبى، لا سيما في مجال المنتجات الدوائية 
، جعل من العلاقة المباشرة بين المنتج والمشتري النهائي )المستهلك( شبه منعدمة، كون السلعة والكيميائية الطبية مثلا  

 . 2تشمل وسطاء البيع من تجار الجملة وتجار التجزئة قبة من البيوع بعد سلسلة متعالا تصل لهذا الأخير، إلّا 
عتب بمثابة العقبة أمام استفادة المشتري النهائي وعلى الرغم من أن اعمال مبدأ الأثر النسبي للعقد يُ  

نيع المنتجات والمسؤول عن تصميم وتص لمنتج، بوصفه الأكثر ملاءةه من مساءلة انُ ك  )المستهلك( من دعوى مباشرة تمَُ 
دفع بمحكمة النقض  لمشتري في الحصول على تعويض عادلبكل ما تتضمنه من عيوب، فإن ضرورة تعزيز حظوظ ا

إلى الاعتراف لهذا الأخير بالحق في رفع دعوى مباشرة ذات طبيعة عقدية على البائع المباشر والبائعين  3الفرنسية
رار قد اصطدم مع مقتضيات مبدأ نسبية العقد، الأمر الذي دفع بالفقه  إلى المنتج، وإن كان هذا الإقالسابقين وصولا  

 ، كما سبق التطرق إليه.4إلى البحث عن أساس قانوني لهذه الدعوى

                                                           
 لعقود ا يتعلق بالا سيما فيم عوى الضمان،داشئة عن فيما يتعلق بتحديد طبيعة المسؤولية الن اختلافا وتباينا بين غرف محكمة النقض عرف الاجتهاد القضائي الفرنسي

 ار، كان رجوعتحديد هذه المسؤولية، فقبل هذا القر  بمثابة الفيصل بين مرحلتين في 1991" سنة Besseعروف باسم " المتباينة، حيث يعد قرار محكمة النقض الفرنسية الم
شياء غير لية عن الأ، تطبيقا لنظام المسؤو عقد الرئيسيسبة للمكتسب الملكية الفرعي على البائع الابتدائي، أو الصانع على أساس المسؤولية التقصيرية باعتباره من الغير بالن

ين الغرفة بنقض الفرنسية، لحسم التعارض ق م ف(، وفي تدخل للجمعية العامة لمحكمة ال 1383و 1382ق م ف(، أو فكرة الخطأ )طبقا للمادتين  1384/1الحية )م
من عقود البيع  ة تضمنت عدداسلسلة عقود متجانس بعقدية المسؤولية في الدعوى المباشرة لمكتسب الملكية الفرعي ضد الصانع في 1979المدنية الأولى، التي قضت سنة 

بيع منذ بت الشيء المان العيوب التي أصا، حين قضت بحق رب العمل في الرجوع بدعوى مباشرة ضد صانع المواد للمطالبة بضم1984المتتابعة، ونقس القرار سنة 
تباينة، كون مة فقط عندما يتعلق  الأمر بسلسلة عقود بجواز مارسة الدعوى التقصيري  1984تصنيعه وهي بالضرورة دعوى عقدية، والغرفة المدنية الثالثة، التي قضت سنة 

عمل بدعوى عقدية مباشرة ضد الصانع لعدم مطابقة بتمتع رب ال 1986قاعدة الملحقات لا يتم اعمالها خارج مجال العقود الناقلة للملكية، فقضت الجمعية العامة سنة 
رعي وى رب العمل ضد المقاول الفبتقصيرية دع -بين الغرفتين الأولى والثالثة حسما للتعارض-1991" فقضت الجمعية العامة سنة Besseرار " السيء المسلم، أما بعد ق
نهائية فيما    يحسم بصفة" لمBesse أن قرار  " ول معهتمسكا بمبدأ الأثر النسبي للعقد، الأمر الذي يمكن الق ود لا تتضمن أي عقد ناقل للملكيةلتعلق الأمر بسلسلة عق

ف الفقهي ضائي على غرار الاختلالاجتهاد القاى مستوى ليبقى الاختلاف بشأنها عل ة، ما إذا كانت عقدية أم تقصيريةالدعوى المباشر عن يتعلق بطبيعة المسؤولية الناشئة 
بن عكنون،  قوق والعلوم الإداريةص، معهد الحنون الخادة دكتوراه الدولة في القا، رسالة مقدمة لنيل شهامبدأ نسبية العقد، أنظر في الصدد فريدة زواوي، بهذا الشأن

 .651ص  رجع السابق،الم ،يكية للعقدأثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسشوقي بناسي، وما بعدها، وانظر أيضا  303، ص 1992جامعة الجزائر، 

 .651، ص نفسهالمرجع  ،ئ الكلاسيكية للعقدأثر تشريعات الاستهلاك على المبادشوقي بناسي،  1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون اقتصادي،  الإطار القانوني والتنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكيةخليدة بن بعلاش،  2
 .34، ص 2018-2017بلعباس، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي 

 .1986فباير  07قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  3

 .34، المرجع السابق، ص خليدة بن بعلاش 4
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كما أخذ الاجتهاد القضائي الفرنسي بفكرة مارسة المشتري لحقوق ودعاوى البائع التي نقلها له مع الشيء  
من القانون المدني  1166التي تبناها المشرع الفرنسي في المادة -لفرع يتبع الأصل، ا في ذلك إلى قاعدة االمبيع، مستند  

 .1تعلق الأمر بالعقود المتجانسة )من طبيعة واحدة(، أو العقود المتباينة وداوم على ذلك، سواء  -الفرنسي
 تابعة من نفس الطبيعةالعقود المتد فكرة النقل لحقوق ودعاوى المدين لفائدة الدائن في بادئ الأمر في فجسّ  

عقود البيع التي تقع على محل واحد، والتي اصطلح على تسميتها بسلسلة العقود المتجانسة، بحيث يستفيد  وهي عادة  
تاجر الجملة من دعوى ضمان الشيء المبيع في مواجهة الصانع، فينقلها بالتبعية لتاجر التجزئة، وهذا الأخير ينقلها 

 ة، واحدة في مواجهة تاجر التجزئةمر الذي يمنح هذا الأخير ثلاث دعاوى ضمان مختلفللمشتري )المستهلك(، الأ
سه الاجتهاد القضائي الفرنسي  والثانية في مواجهة تاجر الجملة، أما الثالثة ففي مواجهة الصانع، وهو الحل الذي كرّ 

 ، من قبيل دعوى ضمان التعرضأخرى ع  من نطاقه ليشمل دعاوى، ثم وسّ ا في دعاوى ضمان العيوب الخفيةكثير  
  .2ودعوى عدم المطابقة للحصول على التعويض، أو فسخ العقد، وكذا دعوى الاخلال بالالتزام بالإعلام

اشرة أما فيما يخص دعوى الضمان في العقود المتباينة، فإن تكريس الاجتهاد القضائي الفرنسي للدعوى المب
في عقد البيع وعقد المقاولة، كعقدين من طبيعة مختلفة - رب العملكان من خلال تمكين  في هذا النوع من العقود

ا خفية، أو عيوب من رفع دعوى ضمان ضد صانع مواد مدرجة في البناء تتضمن عيوب   -يتضمنان نقل ملكية شيء
ص المادتين ا لنائين، على أساس فكرة الملحقات، طبق  عدم المطابقة، كما سمح لمشتري العقار بالرجوع مباشرة على البنّ 

من القانون المدني الفرنسي، وهو الأمر الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي منذ  1-4-1792و 1792
 .  3سنوات الستينات من القرن الماضي

 حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي :الثالثالمطلب 
ا وإمّ  قتصادي لهذا الأخير مقارنة بالمهني،ا بسبب ضعف المركز الاف الدعوى الفردية المستهلك، إمّ سعِ قد لا تُ  

ة قد الدعوى الفردي ليه هذهرمي إتبما يثبط من عزيمته في المضي فيها، كما أن ضآلة ما  لطول وثقل إجراءات التقاضي
اية يا من أجل حمقيق   حديلا  هلك با في عدم مباشرته لها، لذلك يجد المستهلك في جمعيات حماية المستسبب   لُ ك  شَ يُ 

تحقاقها، ا باسبته قضائي  ون مطالدوعية مصالحه المادية والمعنوية التي كفلها له القانون وحال ما سبق من الأسباب الموض
جل  ية التي تبنتهاالجماع لحمايةاكصورة من صور -الأمر الذي يجعل من الحماية التي يوفرها هذا النوع من الجمعيات 

 كفيل بسد ذلك القصور.-النظم القانونية الحديثة ونظمت دورها 

                                                           
 .651المرجع السابق، ص  ،أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدشوقي بناسي،  1

 ما الأصلي، عند لعيوب الخفية ضد البائع، أنه بإمكان مكتسب الملكية الفرعي الرجوع بدعوى ضمان ا1820جانفي  25 حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ
ل أكثر وضوح قضت د معه، وبشكي تعاقتهدف الدعوى للحصول على التعويض، في الوقت الذي كان يمنع في على مكتسب الملكية الفرعي الرجوع على البائع الذ

و كان مارستها، ولبملي، وهو ما يسمح له بأن مكتسب الملكية الفرعي يتمتع بدعوى شخصية ومباشرة ضد البائع الأص 1884نوفمب  12رنسية في محكمة النقض الف
 .العقد المبم مع من تعاقد معه يتضمن بندا يمنع الضمان

 .751، ص هنفسالمرجع  ،أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدشوقي بناسي،  2

 .235، ص نفسهالمرجع  ،أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدشوقي بناسي،  3
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إلى الاعتراف لها  لجزائر على غرار العديد من الدوللقد أدى ظهور جمعيات حماية المستهلكين في ا 
مباشرة  القضاء باسمها جوء إلىك اللبالشخصية المعنوية والحق في مارسة كل ما من شأنه حماية المستهلكين، بما في ذل

ع الشروط م بل ولا يتفق لعقد،ا عن مبدأ نسبية أثر اا صارخ  ي يشكل خروج  في سبيل حماية هذه الحقوق، الأمر الذ
تضي المكانة عليه تقلك، و ذ أن ضرورة حماية المستهلك استدعت العامة للتقاضي من حيث الصفة في الدعوى، إلّا 

ن مصالح و ضُ ر  عَ لذين ي ُ هنيون ات والممن أصحاب المشروعا في حماية هذه الفئة ظى بها جمعيات حماية المستهلكينالتي تحُ 
ن ملجمعيات، وذلك بهذه ا رتبطةالمستهلكين للخطر من خلال آلية التقاضي، تقتضي الالمام بالجوانب القانونية الم

 لكينل حماية المستهفي مجا ؤديهت خلال تسليط الضوء على النظام القانوني لها، ثم بعد ذلك الوقوف على الدور الذي
 ا فيها.ون طرف  من خلال الدعاوى التي تك

 الفرع الأول: النظام القانوني لجمعيات حماية المستهلك
وذلك عتب جمعيات حماية المستهلكين من بين الهيئات التي تم استحداثها بموجب نصوص قانونية خاصة، تُ  

ي تتوفر في باق لاوميزة  رةدّ قكونها تملك   حتكاكها المباشر بفئة المستهلكينبحكم ا بهدف حماية وتوعية المستهلك
ى ل نشر الوعي لدع من أجلمجتمالهيئات الأخرى، من خلال التحسيس والتوعية والإعلام واشراك مختلف الشرائح في ا

 المستهلك.
 أولا: نشأة جمعيات حماية المستهلك

 في ترجع نشأة الحركة الجمعوية إلى القرن التاسع عشر، حيث تم إنشاء أول جمعية لحماية المستهلك في العالم 
أوائل الثلاثينات، ثم تطورت الفكرة خلال الخمسينات، وإن كان دور هذا النوع من الجمعيات أنذاك يقتصر على 
تنبيه السلطات العمومية إلى بعض الممارسات غير المشروعة والممارسة من قبل المنتجين والتجار الكبار، والتي تتنافى 

  .1والقيم الاجتماعية وكذا الضوابط الأخلاقية
عنى بحماية المستهلك في الدول الصناعية الكبى وبالتحديد في وقد كانت أولى بوادر لظهور جمعيات تُ  

الذي جاء فيه ما  1962مارس  15الولايات المتحدة الأمريكية بعد خطاب الرئيس الأمريكي "جون كينيدي" في 
قتصادية تؤثر وتتأثر بجميع القرارات الاقتصادية يلي:" إن تعريف كلمة المستهلكين يشملنا جميعا، إنهم أكب مجموعة ا

، كما تضمن 2 أن أصواتهم لا تزال غير مسموعة"العامة والخاصة، ومع ذلك وبالرغم من كونها أكب مجموعة، إلّا 
 الخطاب التصريح بالحقوق الأربعة للمستهلك، والمتمثلة في الحق في الأمان، الحق في المعرفة، الحق في الاختيار، وكذا

ا لحقوق المستهلك، ثم امتد هذا التيار ا عالمي  حقه في الاستماع إلى آرائه، حيث أصبح تاريخ الخطاب بعد ذلك يوم  
 إلى مختلف الدول الغربية.

                                                           
، 2015، جامعة احمد دراية، أدرار، الجزائر، سبتمب 3، العدد 14، مجلة الحقيقة، المجلد دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلكزاهية سي يوسف،  1

  .285ص 

، جامعة محمد 14العدد ، 09المجلد ، مجلة الاجتهاد القضائي، دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكينواز لجلط، فريفي و نادية ض 2
 .179 ، ص2017خيضر، بسكرة، الجزائر، أفريل 
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المتعلق  1901يوليو  01ا منذ صدور قانون ا كبير  تطور   تعرفالحركة الجمعوية وإن كانت  ففي فرنسا مثلا   
ماعية صالح الجالم نواعل تأسيس جمعيات فرنسية من أجل الدفاع عن جميع أبعقود الجمعيات، وذلك من خلا

 فيدت تجسّ   فرنساا فييز  كثر تمالتي ظهرت بعد ذلك والأ في مجال حماية المستهلك أهم الجمعيات للمواطنين، فإن من
ب العديد من نلى جاإبهدف الدفاع عن المستهلكين،  1951الذي تأسس سنة  الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين

 . اهذه الفئة أيض  التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن مصالح  الفيدراليات الأخرى
ق اللجوء إلى القضاء بحلكن ما تجدر الإشارة إليه أن في فرنسا لم يكن القانون يسمح لجمعيات المستهلكين 

النيابة العامة هي التي تدافع عن المصلحة  ر ذلك أن، ومبّ 1973للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين، إلى غاية 
ديسمب  27من قانون  46تم الاعتراف لها بهذا الحق بموجب الفصل  وبعد كفاح طويل من هذه الجمعيات العامة،

"، الذي منح لأول مرة لجمعيات حماية المستهلك المسجلة، أو المعتمدة حق Royer، المعروف بقانون "1973
ة أمام جميع المحاكم بشأن الوقائع والأعمال المسببة للضرر الماسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مارسة الدعوى المدني

-01-16بالمصالح الجماعية للمستهلكين، وهو الأمر الذي عارضته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 
لتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة ، عندما اعتبت أن مفهوم الدعوى المدنية لا يمكن أن يخرج عن دعوى ا1985

جنائية، بما يخرج الدعوى المدنية المستقلة عن الخطأ الجرمي من اختصاص الجمعية، وربما يفسر هذا الاتجاه بالتخوف 
شكل في الحقيقة من سيل الدعاوى التي يمكن أن ترفعها الجمعيات في هذا النطاق المدني المحض، المقصية منه، والذي يُ 

لهذه الجمعيات بالتدخل في الدعاوى  1993، ليسمح قانون الاستهلاك لسنة 1كب من عملها واهتماماتهاالجانب الأ
المدنية المباشرة، والمبنية على طلب التعويض عن الإضرار بالمصالح الفردية للمستهلكين في غير حالات المخالفات 

 .2الجنائية
    بمقتضى الأمر 1971حديثة، إذ ترجع إلى سنة  عدّ فإن فكرة جمعيات حماية المستهلك تُ  أما في الجزائر

المتعلق  154-87كأول تشريع متخصص، ثم القانون   المتعلق بالجمعيات 1971ديسمب  30المؤرخ في  71-793
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك )الملغى(  02-89بالجمعيات، ليقوم المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 

منه ما يلي:"...إضافة إلى  12/2 من خلاله إبراز دور جمعيات حماية المستهلك، فجاء في المادة لذكر، محاولا  سالف ا
ا لها الحق في رفع دعاوى أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي ذلك، فإن جمعيات حماية المستهلكين المنشأة قانون  

 23بها"، وكذا ما نصت عليه المادة  قَ لحِّ الضرر المعنوي الذي أُ لحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن 
                                                           

  لدعاوى ابع أصناف من استحدث المشرع الفرنسي أر  ة المستهلكين، حيثالمتعلق بالدعاوى القضائية لجمعيات حماي 1988يناير  5من قانون  9تم الغاؤه بموجب المادة
 .ترنةلتمثيل المقدعوى او وهي: الدعوى المدنية، دعوى إيقاف أو منع الأعمال غير المشروعة، التدخل في الدعوى المدنية الفردية للمستهلك، 

، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، كانون 38لة المعيار، العدد مج، إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاءمحمد الهيني،  1
 58، ص 2007الأول 

، المملكة المغربية، 18مجلة الفقه والقانون، العدد ، نطاق دعاوى جمعيات حماية المستهلك وشروط اعتمادها: دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيهدى تريكي،  2
 .114، ص 2014أبريل 

ديسمب سنة  24ه  الموافق ل   1391ذو القعدة عام  06، المؤرخة في 105، المتعلق بالجمعيات، ج ر العدد 1971ديسمب سنة  03، المؤرخ في 79-71الأمر رقم  3
1971. 

  .8719 يوليو 29ه  الموافق ل  0714عام  ذو الحجة 03، المؤرخة في 31ج ر العدد المتعلق بالجمعيات، ، 8719 يوليو 21، 15-87لقانون ا 4
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من نفس القانون على أنه:" يمكن لجمعيات المستهلكين أن تقوم بدراسات وإجراءات خبات مرتبطة بالاستهلاك 
ور على نفقتها وتحت مسؤوليتها وبإمكانها أن تنشر ذلك حسب نفس  الشروط"، فرغم إصرار المشرع على تفعيل الد

 أن ذلك كان شبه مستحيل لعدم وجود قوانين تنظمها، حيث بقي الأمر على المنوط بهذا النوع من الجمعيات، إلّا 
، سالف الذكر المتعلق بالجمعيات )الملغى(، الذي أخضع له المشرع 311-90هذه الحال إلى غاية صدور القانون رقم 

م خاصة بهذا النوع من الجمعيات، دفع بالمشرع الجزائري إلى  أن خلوه من أحكاتأسيس جمعيات حماية المستهلك، إلّا 
 المتعلق بالجمعيات.           062-12الغاءه بموجب القانون 

 أن الاختلاف بين ، إلّا 3ولا تختلف جمعيات حماية المستهلك عن الجمعيات العادية من حيث التكوين  
 عن المصالح التي تهدف ال التي تتواجد فيه كل جمعية، فضلا  إنما يكمن في نوع النشاط الممارس، وكذا المج الجمعيتين

د المتعلق بالجمعيات، المجس   06-12لحمايتها، الأمر الذي يجعل من إنشاء هذا النوع من الجمعيات يخضع للقانون 
المتعلقة باعتبارها من الحريات العامة والأساسية  القاضي بحق وحرية تكوين الجمعيات، 4لمبدأ من مبادئ الدستور

 .5مباشرة بحرية التعبير وإبداء الرأي
  تعريف الجمعية  ثانيا

:" اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها بأنهاسالف الذكر الجمعية  06-12من القانون  02فت المادة عرّ  
كون في ما يشتر كبح.  ويجتمع في اطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مر 

لمهني لطابع اات امعارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة، من أجل ترقية الأنشطة ذ تسخير
ا ات بغرضهن الهيئمالنوع  لهذا ا تقييدهمجسد  والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والرياضي على الخصوص"، 

 بح. مر غير ومطابقة تسميتها لهدفها، وكذا غرضها الذي يجب أن يكون الذي يجب أن يحدد بدقة
" كل منه بأنها: 21جمعيات حماية المستهلك بموجب المادة  03-09ف قانون حماية المستهلك كما عرّ  

، وهو ا للقانون تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه"جمعية منشأة طبق  

                                                           
ديسمب  5ه  الموافق ل  1411جمادي الأولى عام  18، المؤرخة في 53، ج ر العدد 1990ديسمب  4الموافق ل    1411جمادي  17، المؤرخ في 31-90القانون  1

 )الملغى(. 1990

يناير  15الموافق ل       1433صفر عام  21، المؤرخة في 02، ج ر عدد 2012يناير  12   الموافق ل  14صفر عام  18المتعلق بالجمعيات، المؤرخ في  06-12القانون  2
تكريس هذا الحق، الذي ، فقد تبنت الجزائر الحق في إنشاء الجمعيات في جميع دساتيرها، حيث سعى المشرع من خلال القوانين المختلفة المنظمة لنشاط الجمعيات ل2012

لبلاد في لاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر، فشهدت القوانين المتعلقة بالجمعيات تطورات كبيرة بعد الانفتاح السياسي الذي شهدته ايدخل ضمن بنود العديد من ا
ربية المجاورة، في ظل المتعلق بالجمعيات، واستمر العمل به إلى غاية هبوب رياح الربيع العربي في الدول الع 31-90الذي تلاه صدور القانون  1989أعقاب إقرار دستور 

 المتعلق بالجمعيات.   06-12والتي من أهمها قانون الجمعيات، فصدر القانون العضوي  ياسي إلى تعديل جملة من القوانينهذه الأجواء والتغيرات سارع النظام الس

الفصل الأول، تحت عنوان "تأسيس الجمعيات"، من الباب الثاني من  12إلى  04المتعلق بالجمعيات على كيفية تأسيس الجمعيات في المواد من  06-12نص القانون  3
  بعنوان "تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها".

معيات والاجتماع مضمونة للمواطن"، وتقابلها المادة والمدرجة تحت فصل الحقوق والحريات على ما يلي:" حريات التعبير وانشاء الج 1996من دستور  41تنص المادة  4
 .الدستور الفرنسيمن  13

، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة 16الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد ، حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائريمحمد زغو،  5
قراءة نقدية في -نظام القانوني للجمعيات في الجزائرال، وأنظر في الصدد أيضا بوطيب بن ناصر، 145-143ص ، ص 2016بن بوعلي، الشلف، الجزائر، جوان 

 وما بعدها. 256ص 2014، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جانقي 06-12ضوء القانون 
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، وأهدافها 06-12 قانون الجمعيات التعريف الذي لم يخرج فيه المشرع عن حصر هذا النوع من الجمعيات بين
 يزها عن غيرها من الجمعيات الأخرى.الخاصة التي تمُ 

ا، يصلح لأي جمعية، في حين أن والملاحظ أن التعريف الذي أورده المشرع في قانون الجمعيات جاء عام   
حماية المستهلك، فكان الأجدر ا على أهداف جمعية ز  رك  التعريف الذي أورده المشرع في قانون حماية المستهلك جاء مُ 

ا عن حقيقة ا ومعب  ل أن يكون التعريف موجز  ض  فَ وبين تعداد أهدافها، لذلك ي ُ  ن يفصل المشرع بين تعريف الجمعيةأ
 .1الواقع، دون الافراط في الحديث عن الأهداف فنبتعد بالتالي عن المقصود

التجمعات المنشأة بصورة منظمة، من  " تلكمن خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن الجمعية هي: 
لحة العامة ا للمصحقيق  خلال توافق إرادة مشكليها، ليس من أجل تحقيق أهداف مشتركة لهم فحسب، بل ت

بحية، أو ر أهداف  حقيقجسد فكرة التكافل الاجتماعي والطوعي ودون السعي إلى تللمجتمع ككل، بما ي  
 مكاسب مالية خاصة لهؤلاء الأعضاء".     

 اقتران مفهوم جمعيات حماية المستهلك بفكرة المنفعة العمومية: ثالثا
يجعلها في موقع المستفيد من المشروعية والمصداقية لدى السلطات،  اطلاق هذا الوصف على الجمعية نإ 

-21من قانون الجمعيات 342ا لنص المادة بالإضافة إلى الاستفادة من إعانات ومساعدات مادية من الدولة، طبق  
المتعلق بالجمعيات، شروط حصول الجمعية  79-71د لكيفية تطبيق الأمر المحد   176-72د المرسوم ، وقد حدّ 06

من تاريخ الحصول على الموافقة، وأن تثبت  على هذه الصفة، حيث اشترط وجوب أداء عملها طيلة سنة ابتداء  
ر امكانياتها المادية من د  قَ على الأقل، وأن ت ُ  عضو 100قابليتها للحياة واستعدادها لتقديم الخدمات، وأن تضم 

ا من طرف جميع تجهيزات بقيمة خمسين ألف دينار جزائري، وأن يكون طلب الاعتراف بصقة المنفعة العمومية موقع  
ا مسألة الاعتراف بصفة المنفعة العمومية من عدمه، فإنها تخضع لسلطة الإدارة أعضاء اللجنة المسيرة للجمعية، أمّ 

 .3تقديريةال
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، أفريل 01، العدد 05لد ، مجلة الحقوق والحريات، المجدور الجمعيات في حماية المستهلكزليخة رواحنة وسمية قلات،  1

 .259، ص 2017
 المتعلق بالجمعيات سالف الذكر. 06-12من القانون  34المادة  أنظر 2

 . 1972أوت  15  ه  الموافق ل 1392رجب عام  06، المؤرخة في 65المتعلق بالجمعيات، ج ر العدد  71-79المحدد لكيفية تطبيق الأمر  72-176المرسوم  3
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بالنظر إلى الغاية التي تسعى هذه  الجمعيات التي اقترنت بهذه الصفةمن  ب جمعيات حماية المستهلكوتعت 
ا في حماية المستهلك من كل الأخطار التي قد يتعرض لها أثناء عملية الجمعيات إلى تحقيقها، والمتمثلة أساس  

اء العملية المعقدة تنبه لكل الأخطار التي قد تلحقه جرّ الاستهلاك، والتي تجعل من الصعب على المستهلك أن ي
للاستهلاك، التي تتداخل فيها مجموعة من العوامل والعناصر، أهمها الدعاية والاعلام، وكذا كثرة المنتجات وتركيبتها 

ل لها ه  سَ تُ  تالمعقدة، بما يجعل من هذا النوع من الجمعيات أمام مهام صعبة تستدعي توافرها على جملة من الامتيازا
 .1القيام بدورها على أحسن وجه

 رابعا: جمعيات حماية المستهلك: أي دور في ظل جائحة كورونا
من أجل حماية المستهلك في ظل هذا الوضع  والوقائية المتخذة من قبل الدولةرغم الإجراءات الاحترازية  

ني عى تدخل طرف ثاذي استدر الا، الأم يكن كافي   أن ذلك لموهذه الظرفية التي يعيشها في ظل جائحة كورونا، إلّا 
لك منذ  حماية المستهلمتها فيا كالتي كانت له لق الأمر بجمعيات حماية المستهلكويتع أكثر حماية وضمانة في الأزمات

وج ض المنتل لعر لحماية هذا الأخير من كل تعسف صادر من كل متدخ بداية الجائحة، حيث عملت جاهدة  
قبة ما ما تعلق بمرالا سي، ا كانن خلال رفع تقارير إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في كل خرق مهمللاستهلاك، م

ة من لكمامات الواقيد على اتزايوالزيادة غير المشروعة في الأسعار، والأكثر من ذلك ونحن أمام الطلب الم التموين
سعرها الذي تعلق ب صة مائعي هذا المنتوج، خاالعدوى بالفيروس، حيث تم اكتشاف خروقات وتجاوزات من طرف با

 ا.دينار   15في حين أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز  ا خيالية  بلغ اسعار  
 "ضيف برنامج على اضيف   نزل الذي عية حماية المستهلك "مصطفى زبدي"د رئيس جمد أكّ وفي هذا الصدّ  
ولا يوجد أي مبر ا ضروريا ل انتشار وباء كورونا بات سلوك  الكمامة في ظ ارتداءأن  الأولى الإذاعية للقناة الصباح"

ا على د  مشد  و  ادينار   15ا أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز مبز   ادينار   40به، فيما اعترض على سعر  الالتزاملعدم 
إجبارية ارتداء ا بوأشار في هذا الخصوص إلى أن جمعيته طالبت رسمي  ، باع في الصيدليات لضمان جودتهاضرورة أن تُ 

بالمائة من  80وكانت نتيجته تجاوب   ذلك بسب للآراء أجرته الجمعيةالكمامات لجميع المواطنين، واستشهد في
   .2المشاركين لمطلب الجمعية

                                                           
  على  06-12 من القانون 02/2المادة  راحة فيصوعلى رأس هذه الامتيازات نجد الإعانات المالية المخصصة من الدولة لهذه الجمعيات، فعلى الرغم من نص المشرع

ب الفصل الثاني من البا ل ذلك، فخصص يغفإن المشرع لماشتراك مؤسسوا الجمعيات بتسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا، إلا أن ذلك لا يكفي وقد يعيق عملها، لذا ف
 القانون، التي عددت هذه الموارد حاصرة إياها في من نفس 29الثالث من هذا القانون لهذه المسألة تحت عنوان "موارد الجمعيات وأملاكها"، وذلك من خلال نص المادة 

لتي تقدمها الدولة ات، وأخيرا الإعانات اتبعلامداخيل جمع  جمعية وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا،"اشتراكات الأعضاء، المداخيل المرتبطة بالنشاط الجمعوي لل
ة الوعي اطه بدرجة العمل التطوعي لارتبالنظر لصعوبدومة بأو الولاية أو البلدية"، وفي هذا الصدد يرى بعض الفقه، أن كل هذه الموارد باستثناء الأخيرة منها، قد تكون مع

ذه ه، أيضا من بين 180ص  طواز لجلفي و ة ضريفناديوالحسن المدني، الأمر الذي يجعل من اعانات الدولة تشكل الحيز الأكب والمهم من موارد هذه الجمعيات، أنظر 
عالية دورها فلجمعيات، بما يزيد من امومية لهذه ة العنفعالامتيازات، حق جمعيات حماية المستهلك في انتداب موظف للعمل لديها والاستفادة من خباته، كتجسيد لفكرة الم

ات حماية ذه الامتيازات حق جمعيهيضا من بين فية، أفي حماية المستهلك، خاصة وأن من يتولى هذا الموظف ماليا هي الإدارة الأصلية، بما يعقي الجمعية من مصاريف إضا
     المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  03-09من القانون  23المستهلك في المساعدة القضائية، طبقا لنص المادة 

 .179، المرجع السابق، ص واز لجلطفنادية ضريفي و  1

، مقال منشور على الموقع الالكتروني لجريدة الحوار الجزائرية دينارا 40حماية المستهلك: السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاوز سعيد قسنطيني،  2
www.elhiwardz.comK  2022جوان  05، تاريخ الاطلاع 2020مايو  26، تاريخ النشر. 

http://www.elhiwardz.comk/
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الدور التحسيسي والاعلامي للمستهلك في ظل هذه الجائحة من طرف الجمعيات حيث ذلك الى  فّ ضِ  
العديد من البلاغات التي من خلالها تنصح و توجه وتحسس المستهلك بخطورة  إصدارعلى  الأخيرة هذهعملت 

، ناهيك ة للحاجة الملحّ لّا إامة وعدم الخروج رورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية والصحة من نظافة وكمّ ضالوضعية وب
ليها المستهلك إيقصدها و يتوجه سواق التي عمليات التطهير والتعقيم للعديد من المؤسسات والمتاجر والأعن قيامها ب

 بأسعارعي المستهلك و علم وتُ كما تعمل على اصدار جملة من البلاغات التي من خلالها تُ   ،روريةضلقضاء حوائجه ال
رقام أشارتهم إكما وضعت رهن   ،و التعسف من التجارألى الاستغلال إحدهم أر والفواكه لكي لا يتعرض ضالخ

 .1ي ظرفية يتعرض لها المستهلكأستشارة في و الاأجل التبليغ أهاتفية من 
 ضاءام القدور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهلك أم: الثانيالفرع 

بحق  -على غرار التشريعات المقارنة-اعترف المشرع الاستهلاكي الجزائري ا عن مبدأ الأثر النسبي للعقدخروج   
نون حماية في قا  القضاء للدفاع عن المصلحة المشتركة للمستهلكين، سواء  جمعيات حماية المستهلك في اللجوء إلى

ا في رفع التي قضت بحق جمعيات حماية المستهلك المنشأة قانون   منه 12/2من خلال المادة  الملغى 02-89المستهلك 
و أ-لى الضرر المعنويرغم اقتصار النص ع-دعاوى أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة

عت من منه التي وسّ  19الذي تدارك فيه المشرع الجزائري الموقف من خلال المادة  ساري المفعول 03-09في القانون 
ومنح هذه الجمعيات الحق في  انب الضرر المعنوي، الضرر الماديدائرة الضرر الذي يحميه القانون ليشمل إلى ج

من نفس القانون، كما منح المشرع الجزائري  22وذلك بموجب المادة  لقيام بمهامهائية لمساعدتها في االمساعدة القضا
منه، بل ويمتد هذا  65بموجب المادة  المتعلق بالممارسات التجارية 02-04ا في القانون هذا الحق لهذه الجمعيات أيض  

 ابالادعاء مدني   تعلق بالجمعياتالم 06-12القانون ا إلى د أيض  الترخيص من المشرع لهذه الجمعيات في هذا الصدّ 
 منه. 17/3ا لما ورد في نص المادة تطبيق  

"لها الحق في رفع نجد أن إدراج المشرع الجزائري عبارة  03-09نون من القا 23وبالرجوع إلى نص المادة  
 لتعويضاتوى، فلا تقتصر على طلب اهي عبارة صريحة تمنح جمعيات حماية المستهلك الحق في رفع أي دعدعاوى" 

بل تتعداه إلى تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي على أساس الخطأ ولو لم يلحق المستهلكين أي ضرر، 
لذلك يمكن القول أن صفة التقاضي تثبت لجمعيات حماية المستهلك بمجرد الاعتماد والاعتراف لها بالشخصية 

                                                           
 27، تاريخ النشر mwww.coursdroitarab.co، مقال منشور على الموقع أي دور لجمعيات حماية المستهلك في ظل أزمة كوروناعز العرب الحسوني،  1

 .2022جوان  06، تاريخ الاطلاع 2020يونيو 

 لكينا بصحة وأمن المستهير  ا كبقت ضرر  لتي ألحوإن كان هناك من يرى غياب هذا الدور في كثير من القضايا على أرض الواقع، على غرار "قضية الكاشير الفاسد" ا 
 لا تتوانى التي ولة لبعض الجمعياتالجهود الخجت و اولالا يمكن انكار بعض المح  أنه ومن باب الانصافالمختصة، إلّا الجهة القضائية  من طرفوتمت متابعة المتسببين فيها 

ي حماية دور الجمعيات فبيري، بن قويدر ز  ، أنظر أنها في الاتجاه الصحيحا، وإن كانت تعب عن خطوات غير كافية، إلا أن تلعب دورها في تمثيل المستهلكين قضائي  
 .  184-183، ص ص 0132، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، جوان 02 د، العد02، مجلة البحوث السياسية والإدارية، المجلد المستهلك

العلوم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم الصادق صياد،  2
 .146، ص 2014-2013، الجزائر، 1القانونية والإدارية، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

http://www.coursdroitarab.com/
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متى وجدت وقائع لها علاقة بهدف الجمعية، وعليه يمكن اجمال و  من قانون الجمعيات 17لنص المادة ا المعنوية وفق  
 الدعاوى التي يمكن لجمعيات حماية المستهلك مباشرتها في الآتي:

 أولا: الدعوى المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين  
قع على الحدود بين الغموض الذي يلف فكرة المصالح المشتركة، بما يثير صعوبة في تحديدها، كونها ترغم  

 ، إلّا 1المصالح الفردية التي يتولى حمايتها الفرد المتضرر، وبين المصالح العامة التي تهم المجتمع وتتولى حمايتها النيابة العامة
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أكد إمكانية رفع هذا  03-09من القانون  23أن المشرع من خلال المادة 

، الأمر الذي يمكن معه تعريف **وى في حالة الضرر الذي يلحق بالمصالح المشتركة للمستهلكينالنوع من الدعا
المصالح الجماعية في هذا الصدد على أنها:" تلك المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معينة، أو 

صالح الفردية لهؤلاء الأفراد"، أو أنها:" ، وليس مجموع الما، كالدفاع عن حقوق المستهلك مثلا  ا معين  يستهدفون غرض  
 . 2مجموع الحقوق والامتيازات المخولة للمستهلك بموجب قوانين وتنظيمات خاصة"

ة قبول مثل هذه الدعاوى المرفوعة من قبل جمعيات حماية المستهلك، إنما يفرضه تطبيق النصوص وعلّ  
الجزائي، كجرائم الغش والخداع والاشهار الكاذب ومحاربة  تلك المتصفة بالطابع الجزائي، أو غير الحمائية، سواء  

الشروط التعسفية، لذلك ربط المشرع تأسس جمعيات حماية المستهلك كطرف مدني والمطالبة بحقوق لصالح 
 :3المستهلكين بتوافر شرطين

وذلك على  يمة،ع جر ا العمل غير المشرو يشترط المشرع الجزائري أن يشكل هذ لم :يكون العمل غير مشروعأن -1
ي ئية، الأمر الذيمة جزاوع جر خلاف المشرع الفرنسي الذي ربط حق مطالبة جمعيات حماية المستهلكين بالتعويض بوق

 واء  وص الحمائية، سام النصحتر ا لايجعل من الدعوى المدنية المرفوعة من قبل جمعيات حماية المستهلك مقبولة ضمان  
 ي. ذات الطابع الجزائي، أو غير الجزائ

 لك متى نجم عن العمل غير المشروعويتحقق ذ أن يكون الضرر قد مس المصالح المشتركة للمستهلكين:-2
أضرارا فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، أُلحقت بمستهلك، أو عدة مستهلكين، كتضرر 

ضرار التي يتسبب فيها منتوج مستهلك، أو عدة مستهلكين من مادة غذائية فاسدة انتهت صلاحيتها، أو تلك الأ

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم الصادق صياد،  1

 .146، ص 2014-2013، الجزائر، 1دارية، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة القانونية والإ

 التي كانت آنذاك سكرتيرة ادرة من السيدة "نيرتز"، بمب18/01/1992تقابلها في التشريع الفرنسي دعوى التمثيل الزوجي، التي أنشأها المشرع الفرنسي بموجب قانون  **
إلى  1-422ممة بالمواد من المت 3-422إلى  1-422ك في المواد من حيث أدمجت النصوص التي تحكم هذه الدعوى في قانون الاستهلا دولة مكلفة بالاستهلاك،

ن وريثل المستهلكين المضر ية معتمدة تمواحدة ترفعها جمع وتتمثل هذه الدعوى في المطالبة بالتعويض عن أضرار فردية عدة ذات مصدر مشترك عن طريق دعوى 422-10
فع هذه ر عية حماية المستهلكين يث تتولى جمحكندا، و ، كما يقابلها في التشريع الأمريكي "دعوى الفوج الأمريكية"، وهي دعوى معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية 

ة يكون بإمكان أي صالح الجمعيللحكم اصدور  دون الحاجة لوجود توكيل، أو اخطار سابق، وعند ة مستهلكين بأضرار من مصدر واحد،دّ الدعوى في حالة إصابة ع
 .119-118، المرجع السابق، ر هدى تريكية، أنظا في مباشرة الدعوى الفرديا الآخرون فيظلون أحرار  واحد من المستهلكين تقديم طلب الاستفادة من هذا الحكم، أمّ 

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ، يحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك في القانون الجزائر نصيرة بوعولي،  2
 .133ص  ،2012الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

 .118-117هدى تريكي، المرجع السابق، ص ص  3
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فيها ا للقانون الجزائري في طلب التعويض عن الأضرار الفردية التي تسبب معيب، حيث يقتصر طلب الجمعية وفق  
فلا يكون أمام جمعية حماية المستهلك في  لحقت بمستهلك، أو عدة مستهلكين نفس المتدخل وذات أصل مشترك
 03-09من القانون  23ا لنص المادة طبق   دفاع عن مصالح هذه الفئةمدني لل هذه الحالة سوى التأسس كطرف

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 
: المطالبة بالتعويض من أجل إصلاح الضرر أولهاويمكن للجمعية أن تطالب في هذه الدعوى بثلاثة أشياء،  

: فيتجسد في أما الثانيسابها كشخص معنوي، والذي يكون باسم الجمعية ولح حق بالمصالح المشتركة للمستهلكيناللا
: الثالثالمطالبة بوقف الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها المنتجون، كوقف بث اشهار تضليلي، في حين يتجسد 

 .1في المطالبة بإعلام جمهور المستهلكين بالحكم الصادر على نفقة المحكوم عليه
في تقدير الضرر، أو في تحديد قيمة التعويض المستحق،   ، سواء  في هذه الدعوى قائمة وتظل سلطة القاضي  

كما بإمكانه أن يستجيب لطلبات الجمعية كلها، أو بعضها بحسب قدرتها على إقناعه بما تطلبه، لا سيما وأن مطالبة 
 التعويضيجعل من مسألة تقدير هذا الضرر و  د من المستهلكينالجمعية بالتعويض عن الضرر اللاحق بعدد غير محدّ 

بما يدفع بالقاضي إلى الحكم بتعويضات رمزية لا تفي بالغرض الذي قامت من أجله  المقابل له أمر في غاية الصعوبة
ية كممثل لمجموع المصالح فهم منه أن التعويضات المحكوم بها عن الضرر تكون لفائدة الجمعالأمر الذي يُ  ،2الدعوى
الذين عليهم مارسة دعواهم الخاصة إذا كانوا يرغبون في  3اين شخصي  وليس لفائدة المستهلكين المتضرر  الفردية

 . 4التعويض
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه إذا كان تأسس جمعيات حماية المستهلك كطرف مدني في حالة الأضرار  

 نص الغموض في ما يثير ، فإنناجمة عن نفس المنتوج وتسبب فيها نفس المتدخل أمر واضح ة مستهلكينالفردية لعدّ 
ستهلك الة تعرض مو إدراج شرط المساس بالمصالح المشتركة للمستهلكين في حه 03-09من القانون  23المادة 

لمشرع لأجدر بااكان   ، لذلك"...عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين.."من خلال عبارة  واحد للضرر
لك ض فيها كل مستهتي يتعر ت الاء المدني في كل الحالاالجزائري إسقاط هذا الشرط وإعطاء الحق للجمعيات في الادع

 به. تعلقةلضرر ناجم عن المنتوجات، كغاية قام لأجلها قانون حماية المستهلك والقوانين الم
 
 
 
 
 

                                                           
 .265ص ، المرجع السابق، زوليخة رواحنة وسومية قلات 1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حماية المستهلك في الجزائر نصا وتطبيقاعمار زعبي،  2
 .111، ص 2008-2007الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .626، ص ، المرجع السابقزوليخة رواحنة وسومية قلات 3

 .148ص المرجع السابق، الصادق صياد،  4
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 هلك لمستاثانيا: انضمام جمعيات حماية المستهلك إلى الدعاوى المرفوعة مسبقا من قبل 
زائري على إمكانية تدخل جمعيات حماية المستهلك إلى في ظل غياب النص الصريح من قبل المشرع الج 

 نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 1942المادة  ، فإن هذا الانضمام يجد مرجعه في1جانب المستهلك أمام القضاء
تى م ا، أو وجوبيايكون اختياري   أول درجة، أو في مرحلة الاستئناففي  التي تقضي أن التدخل في الخصومة، سواء  

لدعوى أمام قد يحدث أن ترفع ا ، لذلك فإن في مجال الاستهلاك3توافرت في المتدخل، أو المدخل صفة ومصلحة
وبما أن جمعيات حماية المستهلك تحوز  أو من قبل مجموعة من المستهلكين من قبل مستهلك فرد، القضاء ضد المهني

ه الجمعيات الحق في الانضمام لهذه الدعاوى المرفوعة للدفاع عن مصالح المستهلك، فإن لهذ شرطي الصفة والمصلحة
من أجل الدفاع عن المصالح التي يسعى إلى  من خلال نظام التدخل ة مستهلكينمن قبل مستهلك واحد، أو عد

 .4أو بإضافة طلبات إضافية بتأكيد ادعاءاته تحقيقها رافع الدعوى، سواء  
 02-89من خلال القانون  -على غرار نظيره الفرنسي-ئريوتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزا 

انية رفع جمعيات حماية المستهلك منه نص على إمك 12وبالضبط في المادة  تهلكالمتعلق بالقواعد العامة لحماية المس
 أنها، بما يفيد عية رفعللجم د نوع الدعاوى التي يمكندون أن يحد   ام أي محكمة، بشرط أن تكون مختصةدعاوى أم

ا من ق  اوى مرفوعة مسبإلى دع نضمامبما فيها تلك المتعلقة بالا النوع من الجمعيات لرفع أي دعوى المجال مفتوح لهذا
ماية المتعلق بح 03-09 انونعنه في الق لَ دَ قبل المستهلك، أو ما يسمى بالتدخل الانضمامي، وهو الأمر الذي عَ 

 دني.مس كطرف لتأسادة في الحق في حالة وحيدة والمجسّ  حين حصر هذا المستهلك وقمع الغش ساري المفعول
 ة مستهلكينلمجموع رديةثالثا: الدعاوى المرفوعة من جمعيات حماية المستهلك للدفاع عن المصلحة الف

تعلق الم 03-09من القانون  23أقر المشرع الجزائري هذا الحق لجمعيات حماية المستهلك بموجب نص المادة  
الحق  يفيد ثبوت هذا ها، بماة رفعد نوع الدعاوى التي يمكن لهذه الأخير د  التي لم تحَُ  وقمع الغشبحماية المستهلك 

عرض تعلق الأمر بت متى كينلمستهللالفردية، أو الجماعية لجمعيات حماية المستهلك أمام القضاء والدفاع عن المصالح 
 ل وذات أصل مشترك.مستهلك، أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخ

                                                           
به المستهلك أمام القضاء والمطالبة بوقف السبب الذي نتج  للطلب الأولي الذي قامفي قانون الاستهلاك أمكانية تدعيم الجمعية  على خلاف المشرع الفرنسي الذي أقرّ  1

  عنه الضرر.

 لإجراءات المدنية والإدارية.المتعلق با 09-08من القانون  194أنظر المادة  2

قانون. يثير من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:" لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها ال 13تنص المادة  3
 ام الاذن إذا ما اشترطه القانون".القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعد

  معية ق م ج(، بحيث تكتسب الج 49المادة ق م ج( و اعتبها من الأشخاص الاعتبارية ) 50أعطى المشرع الجزائري للجمعيات بصفة عامة حق التقاضي )المادة
 دف الجمعيةبب وقائع لها علاقة بهسالمختصة، ب لقضائيةلإجراءات أمام الجهات اويمكنها بذلك القيام بكل ا تأسيسهاالمعتمدة الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد 

وبذلك فإن الصفة في رفع الدعوى من  الجمعيات(المتعلق ب 06-12لقانون من ا 17/3ا بمصالح الجمعية، أو المصالح الفردية، أو الجماعية لأعضائها )المادة الحقت ضرر  
ات ت، وعليه فإن صفة جمعيذه الجمعيااعية لهوثيق بين مصلحة المستهلك كصاحب للحق المدعى به، وبين المصلحة العامة والجم الجمعيات تكون من خلال وجود رابطة

 ت حماية المستهلك بينجمعيامودي، سميرة محعزوز سعيدي و ثبتت لها من خلال النصوص السابقة، أنظر حماية المستهلك في رفع الدعاوى للدفاع عن المستهلكين قد 
لمحلية، جامعة أدرار، اب القانون والتنمية مخع المقارن، التشري، مداخلة في كتاب جماعي حول النظام القانوني لحماية المستهلك في التشريع الجزائري و الدور الوقائي والعلاجي

     .425 -424، ص ص 2020الجزائر، سبتمب 

 .914ص المرجع السابق، الصادق صياد،  4
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شترط توافر ا للمشرع، فإنه يُ وحتى يتاح لجمعيات حماية المستهلك مباشرة هذا النوع من الدعاوى وفق   
يتعلق بتعرض عدة مستهلكين معروفي الهوية لأضرار فردية نجمت عن فعل متدخل واحد، تكون الأول: شرطين، 

ة ثم يتعين فيما بعد أنه معيب بعيب في الصنع، أو ذات مصدر مشترك، كبيع المهني جهاز تلفاز بأعداد كبير 
فيتعلق بحصول الجمعية على توكيل من مستهلكين اثنين على  الثاني:التسممات الغذائية المسجلة بمطعم واحد، أما 

 .1الأقل، وأن تكون هذه الوكالة مكتوبة قبل رفع الدعوى
الدعوى عن  اصلاح ضرر فردي، فإنه إذا اسفرتوبما أن جمعية حماية المستهلك تهدف في هذه الحالة على  

فإن هذه التعويضات لا تكون مخصصة للجمعية، كما هو الحال في الدعوى المرفوعة  الحكم بتعويضات معينة
الممثلين من قبل الجمعية،  ضات لفائدة المستهلكين المتضررينللمصلحة المشتركة للمستهلكين، بل تكون هذه التعوي

الجمعية للدعوى، فإن المستهلكين الموكلين لا يحصلون على شيء، كما يسقط حقهم في رفع  أما في حالة خسارة
 .2دعاوى فردية

 والتي تقرّ  مكرر 140، المادة 20053وقد استحدث المشرع الجزائري بموجب تعديل القانون المدني لسنة  
اقدية، حيث نصت المادة على أنه:" يكون حتى في حالة عدم وجود علاقة تع ة المنتج في حالة الاضرار بالغيرمسؤولي

المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمضرور علاقة عقدية"، بما يجسد أخذ المشرع 
 الجزائري بالمسؤولية العقدية والتقصيرية في هذا المجال.

للتعويض عن الضرر اللاحق بالمستهلك، فإن  وفي ظل اغفال المشرع الجزائري تحديد الحد الأدنى، أو الأقصى 
ب ويض، بما يتناسلغ التعيد مبذلك يظل يخضع في هذه الدعوى أيضا للسلطة التقديرية للقاضي في تقدير الضرر وتحد

 وحجم الضرر.
كما يمكن لجمعيات حماية المستهلك تمثيل المستهلكين أمام القضاء من أجل طلب إبطال الشروط التعسفية  

مة لاستفادة من خداند عدم بدراج اد يدرجها بعض المهنيين في العقود المبمة بينهم وبين المستهلك، من قبيل التي ق
 .-ارة اليهكما سبق الإش-ما بعد البيع، وغيرها من البنود التي تمس بمصلحة المستهلك

، بالنظر لغلاء تكاليف وتجدر الإشارة إلى عدم فاعلية الدور الدفاعي لجمعيات حماية المستهلك في السابق 
ا منه للدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في حماية تثمين  -رفع الدعوى القضائية، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري 

وذلك بموجب المادة  الاستفادة من المساعدة القضائية إلى تخويل هذه الجمعيات الحق في-المستهلك كطرف ضعيف
 ماية المستهلك وقمع الغش. المتعلق بح 03-09من القانون  224

ا، ذلك أنه إذا  أن هذا الحق المخول لجمعيات حماية المستهلك ليس مطلق   اوما يمكن ملاحظته في الصدد أيض   
ا لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى المساس بمصالح المهنيين، أو الإساءة إلى هَ لِ بَ كانت الدعاوى المرفوعة من قِ 

                                                           
 .113المرجع السابق، ص ، اية المستهلك في الجزائر نصا وتطبيقاحمعمار زعبي،  1

، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، 3، العدد 7مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد ، دور جمعيات حماية المستهلك في ترشيد وحماية المستهلكيننادية لاكلي،  2
 .614، ص 2020سبتمب 

 المتضمن القانون المدني.58-75، المعدل والمتمم للأمر 2005جوان  26، المؤرخة في 44، ج ر العدد 2005جوان  20، المؤرخ في 10-05القانون  3

 سالف الذكر. المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  22أنظر المادة  4
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 تسيء  تتعارض مع المصالح الأساسية للمستهلك، فإنه ينبغي على هذه الجمعيات ألّا سمعتهم، كون قواعد السوق لا
تحت طائلة قيام مسؤوليتها عن كل ضرر تسببه  ا لدرجة الاضرار بمصالح الآخريناستخدام الوسائل القانونية المتاحة له

انعدام  في ى كوسيلة للحماية، إلّا ، الأمر الذي يرى معه البعض أن عليها عدم اللجوء إلى الدعو 1للمتدخل بخطئها
اللجوء إلى هذه أو عدم فاعليتها في حماية المستهلك، كما يقع عليها التزام إعلام المهني قبل  الوسائل القانونية الأخرى

 . 2في حماية مصلحة المستهلكينأساسا ا للتناسب بين هذه الأخيرة والهدف المنشود المتمثل تحقيق   الوسيلة الدفاعية
أنه رغم سعي الدولة إلى إيجاد نظام قانوني يسهر على حماية المستهلك كطرف ضعيف  ا سبق يرى الباحثمّ  

هذه المستهلك،  ا حمايةل لهيات الموكفي الحلقة الاقتصادية، وذلك من خلال الجمع بين النصوص القانونية والآل
تعلق الم 03-09ن القانون م 21في المادة  المنصوص عليها أهمها نجد جمعيات حماية المستهلكالأخيرة التي من 

 ر العلاجي لهذها بالدو هق منبما خولها المشرع من مهام وصلاحيات، لا سيما ما تعل بحماية المستهلك وقمع الغش
يبقى دون  اقعها الميداني أن و ، إلّا الكثير هنتظر منكدور يُ   لقضاء للدفاع عن مصالح هذه الفئةباللجوء إلى ا الجمعيات

لم  ادي إنّ لمعم اوقلة الد جهة، من ، لا سيما ما تعلق بجمود القوانينوذلك بسبب العراقيل الدور المنتظر منهاهذا 
    اتد بعض التشريعنج لمجالفي ا دودية تأثيرها، وكتقدممن فعاليتها ويجسد مح من جهة أخرى، بما يحدّ  نقل انعدامه

ضى بالشخصية ق  ولا تحمن المستهلكين لا ترتبط بتنظيم مسبا الحق لمجموعة الذي منح هذ -كالتشريع الأمريكي-
، " the class action "اعي" الجم " العملمن خلال ما يعرف ب      سببة للضررالمعنوية، فقط تربطهم وحدة السلعة الم

ا وص  خص ياتن إيجابوقف ميخفى ما لهذا المولا  دعوى واحدة ترفع ضد منتج السلعة م مطالب هؤلاء فيضَ حيث تُ 
لنفس ة نفس المنتج و  مواجهفيفوعة دي ازدحام المحاكم بالقضايا المر افيما يتعلق بتفادي تنازع الأحكام من جهة، وتف

 .من جهة أخرى الغرض
فئة ومع ذلك لا بد من ملاحظة أن تقرير هذه الصفة لجمعيات حماية المستهلك من أجل الدفاع عن مصالح  

لعقد نظرية العامة لليها القوم عا عن مبدأ من أهم المبادئ التي تا صارخ  خروج   يعد المستهلكين على النحو السابق
ل عن القانون اص مستقون خكقان  خصوصية قانون حماية المستهلك والمتجسد في مبدأ نسبية أثار العقد، بما يجسد

ع لحاصلة على جمياحولات تل الفي ظ  هذه الحماية لجمهور المستهلكينالمدني، كشريعة عامة أثبتت قصورها في توفير
سؤولية تتطلب منما هي إتهلك بشكل لا يحتمل الجدل بشأن التأسيس السليم لهذا التطور، كون حماية المس الأصعدة

 بما يعود بالمردود على جموع المستهلكين. اا جماعي  دعم  
 
 
 
 
 

                                                           
 .119، ص هدى تريكي، المرجع السابقنظر في الصدد أيضا ، أ113المرجع السابق، ص ، حماية المستهلك في الجزائر نصا وتطبيقاعمار زعبي،  1

 .616، المرجع السابق، ص نادية لاكلي 2
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 خلاصة الفصل الثاني
مبدأين تقوم عليهما هذه  المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد على أهم تناول هذا الفصل تأثير قانون حماية  

 لآتي:ذا الفصل إلى اخلال ه احث منخلص البوقد  "مبدأ نسبية آثار العقد"و "مبدأ القوة الملزمة للعقد"وهما  المرحلة
  أولا: بالنسبة لمبدأ القوة الملزمة للعقد

عن العقد  تهلك في الرجوعق المسلحزائري لحديثة وعلى غرارها القانون الجأن تقرير القوانين الاستهلاكية الاقتصادية ا-1
يستوجب  اا ضعيف  ف  باعتباره طر  تهلك،عنصر كافي للقول بأنه لم يعد بإمكان القواعد التقليدية تقرير حماية كافية للمس

بر يُ بما  التشريعات لنوع منا اذهت خصوصية ثبا، ويُ ا ومالي  ا وفني  الأمر حمايته من بطش المنتج كطرف قوي اقتصادي  
 حسب، بل حمايتههنيين فف المالخروج عن مبدأ القوة الملزمة للعقد كضرورة اقتضتها ليس حماية المستهلك من تعس

ه ون أن يمنح نفسد لافهاواخت لاستهلاكية على كثرتهاا من نفسه ومن ضعفه الشخصي وتسرعه في إبرام العقود اأيض  
تها التحولات لية فرضوع كآعب عن إرادة حقيقية، ويجعل من حق الرجيُ  اء مستنير وواعيكافية لتقديم رض  فرصة

 القوة الملزمة ف لمبدأاضعا ، بقدر ما هيلطرف الضعيف وصون حقهر ما هي حماية لالاقتصادية والتكنولوجية بقدّ 
 في هذا النوع من العقود.  للعقد وتقليص لحيز هيمنته

 العقد سفية فيروط تعن خلال فرض شل الطرف القوي لحاجة وجهل الطرف الضعيف متفاقم ظاهرة استغلا دفع-2
ع الجزائري على المشر ب لشروطعالة للطرف الضعيف من هذه اوقصور مقتضيات الشريعة العامة في توفير الحماية الف

ذه الشروط، ن خطر هم ستهلكللمإلى تبني نصوص قانونية خاصة تهدف إلى حماية وقائية  غرار التشريعات المقارنة
قوق ين حبلتوازن في ا ا ظاهر  التي تحدث اختلالا   على استبعاد تلك الشروط حيث تجسد ذلك في النص صراحة  

 ق فيع دائرة الحتم توسي كماط،  وجب على القاضي التدخل للحكم ببطلان هذه الشرو وتُ  والتزامات الأطراف المتعاقدة
عيات في حماية ور الجمله لد عن تفعيفضلا  ، نشاء لجنة البنود التعسفيةمن خلال ا مواجهة هذه الشروط التعسفية

ين )حق ج هاتين الآليتانية دمإمك ويستبعد ة نظر بمبدأ القوة الملزمة للعقدشكل إعادبما يُ  المستهلك من هذه الشروط
لى عرد استثناءات هما مجار اعتبو  ال الاستهلاك( في القانون المدنيالرجوع وخصوصية التصدي للشروط التعسفية في مج

ب المجال الخص -المدني ستقل عن القانونكتشريع خاص م-مبدأ القوة الملزمة للعقد، ليظل قانون حماية المستهلك 
 لإعمال الآليتين.

 ثانيا: بالنسبة لمبدأ نسبية آثار العقد                
ضتها خصوصية العملية فر  من الميكانيزماتلجملة  -على غرار التشريعات المقارنة-المشرع الجزائري انتهاج-1

 ر النسبي للعقد بصيغته التقليديةفخرج عن مبدأ الأث دية والمراكز القانونية لأطرافهان الوضعية الاقتصاايُ بَ وت َ  الاستهلاكية
ك في لحاجة المستهلك الملحة لذلك التوسع، فجسد ذل خير المعروفة في القواعد العامةا من استثناءات هذا الأموسع  
بمها ا عن الأصل الذي يقضي ببقاء العقود التي يُ خروج   الاستهلاكيبين العقود في مجال القرض  الترابطيةفكرة 

قرض للعملية الممولة من تبعية عقد ال وذلك بإقرارهعن بعضها البعض لعدم وجود رابطة بينها،  الشخص مستقلة  
أمام المستهلك بالرجوع مباشرة على أي من  المجال ، كما فتحالممولةالتزام المقترض بالتسديد بتنفيذ العملية  خلال ربط
جواز  ما عن الأصل الذي يقضي بعدخروج   ستهلاك عن طريق الدعوة المباشرةفي مراحل عرض المنتوج للا المتدخلين
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لتشمل  تهلكلمسلماية الحتوسيع  إلى ا منهلعدم وجود رابطة عقدية تجمع بينهم، سعي   مقاضاة الشخص للغير مباشرة
، فخرج بآلية الدعوى المباشرة من حالات هذه الحماية جميع من تدخل في عملية عرض المنتوج ولو كان من الغير

تد هذا متى أخل المتدخل بالتزاماته، كما ام لى سبيل الحصر في القواعد العامة إلى تعميم شمل فئة المستهلكيندة عمحدّ 
حق اللجوء -كبديل حقيقي للدعوى الفردية للمستهلك-عيات حماية المستهلكإلى منح جم التوسع لمبدأ نسبية العقد

ا عن مبدأ نسبية أثر العقد، بل ا صارخ  إلى القضاء باسمها مباشرة في سبيل حماية حقوق هذه الفئة، بما يشكل خروج  
 لك استدعت ذلك.    أن ضرورة حماية المستهولا يتفق مع الشروط العامة للتقاضي من حيث الصفة في الدعوى، إلّا 

نسبية  تثاءات على مبدأكاس  هلكالمست اشرة وكذا جمعيات حمايةوالدعوى المب تعتب كل من فكرة الترابطية بين العقود-2
 ئ التقليدية فيالمباد دوديةفي ظل مح لاليتها في قانون حماية المستهلككلها آليات سجلت خصوصيتها واستقالعقد  

التي  لحمائيةرسة التدابير افي ما نيةنو تهلك، بما يخول هذا الأخير مجموعة من الضمانات القاتوفير الحماية الكافية للمس
 جاء بها المشرع من أجل إعادة التوازن العقدي للعلاقة الاستهلاكية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الثانيالباب  خلاصة
تصادية والتكنولوجية التي عرفها بعد التأكد من ضرورة الحماية الخاصة للمستهلك، في ظل التحولات الاق

من خلال تراجع مبادئها الكلاسيكية في تحقيق العالم، وقصور القواعد العامة في نظرية العقد عن تحقيق هذه الحماية، 
التي يختل فيها ميزان القوى بين المستهلك كطرف ضعيف لا يمكنه الوقوف  وازن العقدي في علاقات الاستهلاكالت

باحتكاره للمنتوج والخدمة  دراته وتقنياته على مجريات العقد مواجهة المحترف كطرف قوي يسيطر بقوقفة الند للند في
دول وعلى سارعت تشريعات الا يتصف بالإذعان، وتحكمه في كل مراحل العلاقة العقدية، بما يجعل من العقد نموذجي  

تمامها بالمستهلك والسعي إلى حماية إرادته التعاقدية، ست اهإلى اتخاذ جملة من المواقف التي كرّ  غرارها المشرع الجزائري
ة من اختلال الالتزامات التعاقدية و التخفيف من حدّ  فتجسد ذلك بإضافة قواعد قانونية جديدة خاصة، للحد  

ين، المبادئ العقدية التي قامت عليها النظرية العامة للعقد لفترة معتبة من الزمن، بفرض التزامات على عاتق المهني
 في مرحلة تكوين العقد، أو في مرحلة تنفيذه. منتجين كانوا أو موزعين، سواء  

  بالنسبة لمرحلة تكوين العقد-1
إنشاء العقد وقيامه في كقاعدة عامة تحكم -في العلاقات الاستهلاكيةتراجع مبدأ الرضائية فإننا نسجل 

الدور الوقائي لقانون مد المشرع من خلال بشكل جسد خصوصية هذا النوع من الحماية، حيث ع-العصر الحديث
إلى إلزام المحترفين بالإدلاء بالبيانات  -على خلاف القواعد العامة التي تتميز بالحماية البعدية للمتعاقد–الاستهلاك 

، أو ما يصطلح عليه بالشكلية الإعلامية، الالتزام بالإعلاموالمعلومات للمستهلكين بقصد تنوير رضائهم عن طريق 
الوسائل  أن له، إلّا اقة في التأصيل كانت السبّ التي  النظرية العامة للعقد ذا الالتزام، الذي وإن كان ليس بالغريب على ه

ا بين هذه الأخيرة وتشريعات الاستهلاك، ذلك أن مضمون الالتزام بالإعلام في المعتمدة في ذات الالتزام تختلف جذري  
بما  ة يؤدي عدم احترامها إلى البطلانالإعلامية بيانات الزامية، كشروط شكليتشريعات الاستهلاك يجعل من البيانات 

 للعقد التي تستند لمبدأ الرضائيةيضفي الطابع الشكلي على أغلب العقود الاستهلاكية، بشكل يخرق القواعد العامة 
ام هذا الالتزام في من خلال حرية الأطراف في اختيار الشكل الذي يفرغون فيه رضاهم، بما يؤكد اختلاف أحك

ا استقلالية قانون حماية المستهلك كتشريع خاص، ومن ثمة صعوبة تشريعات الاستهلاك عنه في القواعد العامة مؤكد  
كحق لا يقل أهمية عن -مهلة للتفكير والترويدمج قواعد حماية المستهلك في القانون المدني، ومنح المستهلك 

 أن تنظيمه في ، إلّا نظريتي الإيجاب والقبولر في القواعد العامة من خلال قرّ فرغم أنه نظام م -الالتزام بالإعلام
ما يتفق وخصوصية العلاقة التعاقدية الاستهلاكية، من خلال الايجاب  الخصوصيةتشريعات الاستهلاك كان له من 

ة المستهلك والضغط الممارس خب  تجد تبيرها في الصفة الاحترافية للمتدخل، في مواجهة قلةالملزم والقبول المقيد، كآلية 
وهو أمر طبيعي في إطار السعي إلى تكريس التوازن العقدي في مثل هذه العقود، لصدور قرار مستنير من جانب  عليه

 ا للمعاملات.المستهلك بشأن العقد، بما يحقق استقرار  
 كمبدأ-الاستهلاكفي مجال الحد من مبدأ الحرية التعاقدية كما أدى التوسع في نطاق حماية المستهلك إلى 

، بفرض مضمون عقدي تنظيم مضمون العقدمن خلال -بصفة عامة في ظل النظرية العامة للعقدتقوم عليه العقود 
ظر وتنظيم يمس العناصر الأساسية في العقد، أو العقد في مجمله لا يجوز للأطراف المتعاقدة الخروج عنه، أو ح



، بفرض التزامات على عاتق المحترف، تتنوع تقوية مضمون العقدل ، أو من خلابعض الممارسات التجارية
عى المستهلك إلى اشباعه من حاجات، من قبيل الالتزام بالمطابقة، والالتزام مع ما يسا بتنوع العقود الاستهلاكية تماشي  

ويتها من أجل حماية عن القانون المدني، إلا أنه تم تق ةبالغريب تليسبالسلامة، والالتزام بالضمان، كالتزامات 
 لفكرة النظام العام التوجيهي والحمائي.ا تجسيد   المستهلك كطرف ضعيف

 بالنسبة لمرحلة تنفيذ العقدأما -2
  ثر العقد في مجال حماية المستهلكفي كل من مبدأ القوة الملزمة للعقد، ومبدأ نسبية أ تحولا  فإننا نسجل  

سد استقلالية هذا النوع من التشريعات عن النظرية العامة للعقد، من خلال كمبدأين يقوم عليهما تنفيذ العقد، بما يج
شكل ر باستمرار تدخل التشريع وفرضه لترسانة من القواعد الخاصة لتنظيم العلاقة العقدية الاستهلاكية، على نحو أثّ 

مبدأ القوة الملزمة للعقد من  وأنقص من فعالية المبدأين السابقين، فكان الاعتداء على مباشر وواضح على نظرية العقد
  قبل، أو بعد تنفيذ العقدمنح المستهلك في أحوال معينة الحق في العدول المنفرد عن عقد سبق له إبرامه سواء  خلال 

وكذا معالجة هذا النوع من التشريعات لمسألة الشروط التعسفية في مجال الاستهلاك، كتجسيد لصفة الإذعان في هذا 
تجسدت إعادة النظر في مبدأ في حين بالسماح للقاضي بتعديل هذه الشروط، وحتى الغائها،  النوع من العقود،

الارتباط نسبية أثر العقد في مجال الاستهلاك بتوسيع نطاق استثناءاته، من خلال  إقرار المشرع الاستهلاكي لفكرة 
في مراحل  ع مباشرة على أي من المتدخلينأمام المستهلك بالرجو  وفتح المجال الاستهلاكيبين العقود في مجال القرض 

 عن اعتراف المشرع لجمعيات حماية المستهلك بإمكانية ، فضلا  عرض المنتوج للاستهلاك عن طريق الدعوة المباشرة
تمثيل هذا الأخير والدفاع عنه أمام القضاء، كالتزامات قانونية جديدة خاصة يرى المشرع أن من شأنها الحد من 

 .حدة ما يحكم العقد من مبادئ في مرحلة تنفيذه مات التعاقدية والتخفيف مناختلال الالتزا
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يها فر البحث يستمسدون شك  تناولت هذه الدراسة أحد أهم الموضوعات الخصبة والمتجددة، والتي من
في باب  دراسة والتحليلنا باللتناو  رية العامة للعقد"، حيثويتعلق الأمر "بأثر التحولات الاقتصادية على النظ طويلا

لتحولات ه اى هذوء علتسليط الضكل من موضوع التحولات الاقتصادية والنظرية العامة للعقد، من خلال   أول
تلف ومخ نذ الاستقلالمزائري اد الجبالتعرض إلى مفهومها، ثم أهم التحولات التي عرفها الاقتص والتطورات الاقتصادية

في  ، وكذا التطرقلرأسماليظام االإصلاحات الاقتصادية المنتهجة لتجسيد هذا التحول من النظام الاشتراكي إلى الن
ادة لكل من بدأ سلطان الإر ة على مقارنإطار النظرية العامة للعقد التي أقامها المشرع الجزائري على غرار التشريعات الم

ة التعاقد، كوسيلبا يسمى طار مإقة ذلك وتأثيره على التعاملات البشرية في مع تبيان علا هذا المبدأ العقد وتطور
تصادية على قلات الاالتحو  ظاهر هذهلمعرض كذا   ، ولصيانة الحقوق والحفاظ على استقرار المعاملات الاقتصادية

ذه لعقدية في ظل هابادئ لموضعية اتطرق لالثم إرادة المتعاقدين في ظل هذه التحولات، بتناول  النظرية العامة للعقد
 ةلات الاقتصاديو ذه التحتها هوالمتمثل في التشريعات الخاصة كظاهرة أفرز  تم ذلك بأهم هذه المظاهرالظروف، وخُ 

 ستهلكينايته لفئة المحمي يوجه لذك اوالتي تنطلق من فرضية اللامساواة بين المتعاقدين، لا سيما قانون حماية المستهل
 قد.الع د مضمونبفرض التزامات تحدّ  همة في تنظيم العلاقة التعاقديةمن خلال تحديثاته الم

سايرة هذه م فرضتها التي في حين تناول الباب الثاني قانون حماية المستهلك كنموذج للتشريعات الخاصة
امة ادئ العبإلى تجاوز الم-ةلى غرار التشريعات المقارنع- من خلاله المشرع الجزائري والذي عمدالتحولات الاقتصادية 

أثناء  المستهلك سواء   لفائدة مائيةعلى مجموعة من التدابير الحوذلك بالنص  ستها نظرية العقد لفترة من الزمنالتي كر 
وما  دحلة تنفيذ العقو في مر أية، لعقدومبدأ الحرية ا نه هذه المرحلة من مبدأ الرضائيةمرحلة تكوين العقد بما تتضم

   ة للعقد ومبدأ نسبية أثر العقد. تتضمنه من مبدأ القوة الملزم
 لآتية:لنقاط اة في اتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج وبعض المقترحات موضحوقد   

 أولا: نتائج الدراسة النظرية
 :الآتية أسفرت الدراسة النظرية عن النتائج 

من إصلاحات منذ التسعينات قصد  -اميةعلى غرار الدول الن -الجزائرتسجيل الاختلاف بين ما قامت به -1
، حيث شملت  شهده العالم في القرن العشرين من تطورات كبيرة مست شتى جوانب الحياةتصحيح  اختلالات ما 

ا ا لهذه الإصلاحات، كونها مفصلي  محور   1990هذه الإصلاحات مختلف جوانب الاقتصاد، تعتب فترة ما بعد سنة 
والتراجع عن أيديولوجية التخطيط الموجه، وإعطاء أولوية لديناميكية السوق، وقد  وطنيارتبطت بتحرير الاقتصاد ال

 وبين من أجل تكييف اقتصاد البلد للاندماج في الاقتصاد العالمي،  في الحياة الاقتصاديةرافق ذلك تراجع لدور الدولة 
رادة وما يتفرع عنه من مبادئ من قبيل مبدأ من مبدأ سلطان الإ ع الجزائري النظرية العامة للعقدالمشر ما أقام عليه 

متأثرا في ذلك بالمشرع  تعاقدين، ومبدأ نسبية أثر العقدالحرية التعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ العقد شريعة الم
شرع كنتيجة للثورة الفرنسية، رغم ما أورده الم  1804بادئ من مدونة نابليون سنة الفرنسي الذي استقى هذه الم

كان له عميق الأثر الذي  الجزائري على هذا المبدأ من استثناءات لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، الأمر 
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بما يشكل  كثير من العقود المركبة والمعقدةووزنها الاقتصادي والقانوني والدولي، حيث ظهرت ال على العملية التعاقدية
 نظمة لهذا الأخير. ثورة على العقد والمبادئ التقليدية الم

لتي ا -ول العالمدلى غرار لتحولات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري علكنتيجة -تحديات العولمة تعتب-2
 بيعية لها، بماائف الطالوظ مت انسحاب الدولة من تسيير وإدارة النشاط الاقتصادي واقتصار دورها على أداءحتّ 

م للأدوار بين ية تقسيعمل تضفر من  هي نفسهافراد وكذا الاستقرار الاقتصادي، يضمن العدالة والمساواة بين الأ
 من خلال  -وق تصاد السال الاقتصادي وتنوعه في ظل اقاتساع المجنتيجة  -من أجل تنظيمه وإدارته ة والسوقالدول

ا يتماشى بملضعيفة راف افكرة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد من أجل ضمان نمو منسجم ورفع الحيف عن الأط
سعي ال عيف، من خلالطرف الضاية للا إلى التدخل لتوجيه العقود حمالأمر الذي دفع بالدولة أيض  والنظام الرأسمالي، 

قانون "ءم وازدواجية شكل يتلابرحم، تمواكبة للاقتصاد العالمي والتنافسية الشرسة التي لا  إلى تحقيق التوازن العقدي
ا لعقدية في بعدهالعلاقة ذلك اة" في العلاقات الاتفاقية في الميدان الاقتصادي، مجسدة بالعقود وقانون المنافس

ر كان نتيجة تطو   انتكاسهو دية، الموضوعي، بما يكرس فكرة أن "انتصار مبدأ سلطان الإرادة كان نتيجة عوامل اقتصا
 العوامل ذاتها".

ل بن يبقى جامدا، أ يمكن ادية لا، وكسند لأي عملية اقتصلتنظيم علاقة الأفراد في المجتمعالعقد كوسيلة  بما أن-3
دأ سلطان راجع مبتلال خن يعرف تطورا مستمرا متأثرا بتطور الزمان والظروف، الأمر الذي فرض تحول العقد م

عقد ا هائية التي يوفر كام الحم ظل قصور الأحفي-كنتيجة لتزايد حجم المعاملات  في العقود الإذعان سمةوتزايد  الإرادة
ي دون الضعف لاقتصادالضعف باقتصاره على معالجة جانب واحد للضعف والمتمثل في ا الإذعان في القواعد العامة

جعة المبادئ ومرا نية وغيرهاالالكترو ود البيئية، و اتساع لدائرة العقود الخاصة، من قبيل عقود الادماج والعقكذا و -المعرفي
ت ة في ظل التحولاالعقدي لروابطاو قد لمدة طويلة من الزمن لم تعد تتماشى لازمت العبتحديث مبادئ  العقدية، سواء  

اجه ات العقد واندمكرة "ثبسد فبما يجالاقتصادية واقتصاد السوق، من قبيل مبدأ الحرية العقدية ومبدأ حسن النية، 
 من قبيل، للعقد العامة لنظريةأو الأخذ بمبادئ جديدة لم تكن معتمدة من قبل ضمن اأمام التطورات الاقتصادية"، 

من  لعقدي"، وغيرهاالتضامن امبدأ "و"مبدأ أخلقة الروابط العقدية"، وكذا  لمساواة الفعلية بين المتعاقدين""مبدأ ا
نافسة قبيل قانون الم ديدة منانين ج عن ظهور قو فضلا  على الحياة العقدية،  تالمستلزمات والمبادئ الجديدة التي هيمن

لتي تحكمه، كل تضيات ان المقومتجاوزة بذلك العديد م ة بفلسفة مغايرة لأساس هذا العقدآخذ، وقانون الاستهلاك
مام التحولات أتراجعه و لعقد جسدت فكرة "انهيار ا تصادية على النظرية العامة للعقدذلك كمظاهر للتحولات الاق

 ، كون الاعترافتعاقديةقات البط العلاصاحبة الاختصاص في ض تعد النظرية العامة للعقد لوحدهافلم الاقتصادية"، 
ية لعلاقات التعاقدا، بما جسد محدوديتها في  يكون إلا استثناء  لا -أصل عامك  -بمسألة حماية المتعاقد الضعيف فيها

لأمر يعات الخاصة، ا التشر ا فييم  وجعل هذا النوع من العلاقات أكثر تنظ وما يطبعها من تفاوت بين أطرافهاالحديثة 
 ص مع التشريعاتالاختصا فياك من خلال قبول التوافق والاشتر  نظرية أمام حتمية دفع خطر زوالهاعل هذه الالذي ج
 في ظل تزايد هذه الأخيرة.  الخاصة
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 ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية
مسايرة  كنموذج للتشريعات الخاصة التي فرضتهاالتي تناولت قانون حماية المستهلك –أسفرت الدراسة التطبيقية  

 :الأتية عن النتائج-هذه التحولات الاقتصادية
لحماية عقد عن تحقيق اظرية النمة في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها العالم، وقصور القواعد العا أن-1

لاقات عقدي في زن العمن خلال تراجع مبادئها الكلاسيكية في تحقيق التوااللازمة للمستهلك كطرف ضعيف، 
كم تحكقاعدة عامة -تهلاكيةفي العلاقات الاستراجع مبدأ الرضائية  في مرحلة تكوين العقد، سجلالاستهلاك، 

من خلال  د المشرعسد خصوصية هذا النوع من الحماية، حيث عمبشكل ج-إنشاء العقد وقيامه في العصر الحديث
لمحترفين إلى إلزام ا -عاقدية للمتالبعد تميز بالحمايةعلى خلاف القواعد العامة التي ت–الدور الوقائي لقانون الاستهلاك 

 ما يصطلح عليه ، أولامالإعبالالتزام بالإدلاء بالبيانات والمعلومات للمستهلكين بقصد تنوير رضائهم عن طريق 
في   كانت السباقةعقد التيمة للبالشكلية الإعلامية، هذا الالتزام، الذي وإن كان ليس بالغريب على النظرية العا

ك أن الاستهلاك، ذل تشريعاتخيرة و الوسائل المعتمدة في ذات الالتزام تختلف جذريا بين هذه الأالتأصيل له، إلا أن 
دي يؤ  كشروط شكلية  لزامية،نات امضمون الالتزام بالإعلام في تشريعات الاستهلاك يجعل من البيانات الإعلامية بيا

ة القواعد العام كل يخرقة، بشع الشكلي على أغلب العقود الاستهلاكيعدم احترامها إلى البطلان، بما يضفي الطاب
يؤكد و اهم، فيه رض فرغونيللعقد التي تستند لمبدأ الرضائية، من خلال حرية الأطراف في اختيار الشكل الذي 

لك  ية المستهون حمالية قانستقلاااختلاف أحكام هذا الالتزام في تشريعات الاستهلاك عنه في القواعد العامة مؤكدا 
هلة للتفكير مستهلك نح الممكذا كتشريع خاص، ومن ثمة صعوبة دمج قواعد حماية المستهلك في القانون المدني، و 

لإيجاب ن خلال نظريتي اام مقرر في القواعد العامة مفرغم أنه نظ -حق لا يقل أهمية عن الالتزام بالإعلامك-والتروي
لتعاقدية العلاقة اوصية ستهلاك كان له من الخصوصية، ما يتفق وخصوالقبول، إلا أن تنظيمه في تشريعات الا

واجهة قلة مة للمتدخل، في حترافيصفة الاتجد تبيرها في الالاستهلاكية، من خلال الايجاب الملزم والقبول المقيد، كآلية 
في مثل هذه  العقدي وازنلتخبة المستهلك والضغط الممارس عليه، وهو أمر طبيعي في إطار السعي إلى تكريس ا

أدى التوسع في  كمات،  عاملاا للمقد، بما يحقق استقرار  لصدور قرار مستنير من جانب المستهلك بشأن الع العقود
عامة  يه العقود بصفةمبدأ تقوم علك  -في مجال الاستهلاكمن مبدأ الحرية التعاقدية  الحد  نطاق حماية المستهلك إلى 

لأساسية اس العناصر ي يمضمون عقدالمشرع لمبفرض  تنظيم مضمون العقدلال خ من-في ظل النظرية العامة للعقد
أو  رسات التجارية،ض الممابع ظرحو  تنظيمأو العقد في مجمله لا يجوز للأطراف المتعاقدة الخروج عنه، أو  في العقد

مع ما ا تماشي   هلاكيةستود الاتتنوع بتنوع العق بفرض التزامات على عاتق المحترف تقوية مضمون العقدمن خلال 
التزامات كتزام بالضمان،  ، والالسلامةوالالتزام بال جات، من قبيل الالتزام بالمطابقةيسعى المستهلك إلى اشباعه من حا

م لفكرة النظاا د  تجسي يفطرف ضعكمن أجل حماية المستهلك   أنه تم تقويتها ليست بالغريبة عن القانون المدني، إلّا 
 مائي.العام التوجيهي والح
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في كل من  تحولا   دمرحلة تنفيذ العقسجل في  من أجله هذا النوع من التشريعات جدأن نفس الغرض الذي وُ -2
بما  عقدليهما تنفيذ العن يقوم مبدأيكفي مجال حماية المستهلك،   مبدأ نسبية أثر العقدو مبدأ القوة الملزمة للعقد

سانة شريع وفرضه لتر دخل الترار تمن خلال استم ظرية العامة للعقدتشريعات عن النسد استقلالية هذا النوع من اليجُ 
ص وأنق ظرية العقدنضح على ووا شكل مباشرر بعلى نحو أثّ  ظيم العلاقة العقدية الاستهلاكيةمن القواعد الخاصة لتن

عينة لك في أحوال مهنح المستملال خمن فعالية المبدأين السابقين، فكان الاعتداء على مبدأ القوة الملزمة للعقد من 
تشريعات ذا النوع من العالجة هكذا مأو بعد تنفيذ العقد، و  قبل الحق في العدول المنفرد عن عقد سبق له إبرامه سواء  

بالسماح  كقود وذلن العمالإذعان في هذا النوع  لمسألة الشروط التعسفية في مجال الاستهلاك، كتجسيد لصفة
 مجال فير العقد سبية أثدت إعادة النظر في مبدأ نتجسّ في حين لغائها، وحتى ا الشروط للقاضي بتعديل هذه

رض ود في مجال القين العقبتباط الار من خلال  إقرار المشرع الاستهلاكي لفكرة  لاستهلاك بتوسيع نطاق استثناءاتها
توج للاستهلاك المن رضعراحل في م أمام المستهلك بالرجوع مباشرة على أي من المتدخلين وفتح المجال الاستهلاكي

اع عنه ا الأخير والدفثيل هذتمانية  عن اعتراف المشرع لجمعيات حماية المستهلك بإمك، فضلا  عن طريق الدعوة المباشرة
التخفيف ات التعاقدية و لالتزاملال امن اخت د  قانونية جديدة خاصة يرى المشرع أن من شأنها الحَ  كآلياتأمام القضاء،  

 عقد من مبادئ في مرحلة تنفيذه.ة ما يحكم المن حدّ 
 الاقتراحاتثالثا: 

ا التطور كضرورة يفرضه-يزائر اجراء المشرع الجزائري لإصلاحات على المنظومة التعاقدية في القانون المدني الج-1
المؤرخ في  131-16لقانون لاح قانون العقود بموجب اسوة بما فعله نظيره الفرنسي بشأن إصأ-الاقتصادي والاجتماعي

 .  2016فيفري  10
ن مريعات الخاصة، ليس التشة منطلقها الأول و تكون هذه الأخير  انونية ضمن النظرية العامة للعقدتفعيل نماذج ق-2

 مبدأف، من قبيل د الضعيتعاقخلال تفعيل واحياء بعض المبادئ التي تكتنزها القواعد العامة وجعلها في خدمة الم
ن مرحلة م د بدء  والعقو  كمبدأ عام يحكم الالتزامات  ري على هذا المبدأالمشرع الجزائ وذلك بنص حسن النية
في شكل نظرية  اغة هذا المبدأعادة صيلا إ  إلى مرحلة تنفيذ العقد وتفسيره، ولماا بمرحلة الإبرام، وصولا  مرور   المفاوضات

نظيره أسوة ب نهاع اءات المترتبةر والجز الآثاو  امات الناشئة بموجبهاوالالتز  في القانون لها إطارها القانوني ومقتضياتها عامة
 ال إعمال مبدأ حسن النيةتمديد مجل مناسبة   2016الفرنسي الذي جعل من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 

من القانون المدني 1112و 1104ا للمادتين ليمتد لمرحلة المفاوضات وقطع العلاقة التعاقدية كتحديث جوهري طبق  
تضمين لا ، ولما ون المدني الفرنسيمن القان 1134/3ا لنص المادة ا في تنفيذ العقد طبق  عد أن كان محصور  الفرنسي، ب

دأ المساواة بيل "مبمن ق كالخاصة، لا سيما تشريع الاستهلانظرية العقد مبادئ جديدة مستخلصة من التشريعات 
لمبادئ العقد  لمناقضةاعد ايسمح بتفسير القو  بما أ التضامن العقدي"و"مبد الفعلية"، "مبدأ التوازن العقدي"

 .أخرى من خلال استنباط تطبيقات جديدة من جهة كية من جهة، وتطوير قانون العقودالكلاسي
المتعلق بالتجارة  05-18رغم افراد المشرع الجزائري العقود الالكترونية بتنظيم خاص من خلال القانون -3

ا تجنب   بدل التدخل في كل مرة بنصوص خاصة الأولى أن يتضمنه القانون المدنيان  أن هذا التنظيم كالالكترونية، إلّا 
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د ا للأمن القانوني بمجابهة تعدّ ضمان   عامة كافية لإيجاد الحلول بنفسهالظاهرة "التضخم التشريعي"، كون المبادئ ال
هذا النوع من العقود بتنظيم  الذي شمل بالمشرع الفرنسي سوة  أُ المصادر واضطراب المرجعيات بشأن العقد، وذلك 

 ل.خاص في مواد تضمنها القانون المدني المعدّ 
 ة العقديةاو ا للمساتحقيق  -كقاعدة عامة-تكريس المشرع الجزائري لمهلة التفكير والتروي في جميع العقودضرورة -4

 اقتداء   أو غيره استهلك  ان مك  مهما كانت صفة الطرف الضعيف في العقد، سواء   ا للوعي في عمليات التعاقدوتكريس  
بموجب  2016ة ننسي لسالفر  على هذه المهلة في معرض تعديله للقانون المدني الذي نص صراحة   بالمشرع الفرنسي

لعامة ي في القواعد اوالترو  ة التفكيربإعطائه الغطاء القانوني لآلي بذلك قانون الاستهلاك امواكب   ق م ف 1122المادة 
 نين الخاصة.ض القواك وبعبعد أن كانت قاصرة على بعض العقود في قانون الاستهلا صريحوفي جميع العقود بشكل 

 فيلمشرع الفرنسي ة باسو أ-رورة لم شمل بعض النصوص المتفرقة والمتعلقة بحماية المستهلك في قانون الاستهلاكض-5
ن في قانون نّ قية المالتعسف ن قبيل مكافحة الشروطم-على الأقل في انتظار اصلاح للقانون المدني هذا المجال

 لما لا تنظيم بعض عقود الاستهلاكو  114-15المرسوم التنفيذي  ن فيوالقرض الاستهلاكي المقنّ  الممارسات التجارية
 ضمن قانون حماية المستهلك، من قبيل البيع عن بعد وعقد الائتمان العقاري.

  الشريعة العامة للعقودخير فعلا  يجعل من هذا الأ بما قانون المدني هو الأهموبين هذا وذاك يبقى اصلاح ال 
ردة لا المج الفعلية لمساواةا"مبدأ  قبيل مبادئ أساسية جديدة منهذا التعديل مستوعب ا في  التي تدور حولها كل العقود

تطورات اب أهم ا استيعإمكانهبكمبادئ   "مبدأ التضامن العقدي""، ةالعقدي أخلقة الروابط"، "مبدأ بين المتعاقدين
    ار.  في ظل ظروف اقتصادية لا تعرف الثبات والاستقر  قانون العقود في المرحلة الراهنة

 

 تم بحمد الله وتوفيقه
 

 

 



 
 

المصادر قائمة 
  والمراجع
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 المصادر المعتمدة: أولا
 النصوص التشريعية 

 الدساتير-أ
 .1996ديسمب  08، الصادر بتاريخ 76، ج ر، العدد 1996دستور  .1

  والأوامر القوانين-ب
 القوانين والأوامر الجزائرية 

  .1963أوت  02، المؤرخة في 53، ج ر العدد 1963جويلية  26 في، المؤرخ 277-63القانون رقم .1
 في، المؤرخة 34عدد ، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج ر ال1982أوت  21 ، المؤرخ في11-82القانون  .2

 ه . 1402ام ذي القعدة ع 05
 عام الحجة ذو 03 في المؤرخة ،31 العدد ر ج بالجمعيات، المتعلق ،1987 يوليو 21 في المؤرخ ،15-87 القانون .3

 .1987 يوليو 29 ل  الموافق ه 1407
 كيفية  ضبط يتضمن ،1987 سنة يسمبد 08 ل  الموافق 1408 عام الثاني ربيع 17 في المؤرخ ،19-87 رقم القانون .4

 ربيع 18 في المؤرخة ،50 العدد ر ج وواجباتهم، المنتجين حقوق وتحديد الوطنية للأملاك التابعة الفلاحية راضيالأ استغلال
 .1408 عام الثاني

 ن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر، العدد، المتضم1988-01-12 ، المؤرخ في01-88لقانون ا .5
 .1988، الصادر في جانفي 02

 جانفي 13 في الصادر ،02 العدد ر، ج المساهمة، بصناديق المتعلق ،1988-01-12 في المؤرخ ،03-88 القانون .6
1988. 

 .64لوطنية، ج ر العدد ، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة ا1988جويلية  12 ، المؤرخ في25-88القانون  .7
 في ةالمؤرخ ،06 العدد ر، ج المستهلك، ايةلحم العامة لقواعدبا المتعلق ،1989 فباير 07 في المؤرخ ،02-89 القانون .8

 .1989 فباير 08 08

 المرسوم بموجب المجلس حل وتم ،14 دالعد ر، ج بالإعلام، المتعلق ،03/04/1990 في المؤرخ ،07-90 رقم القانون .9
 .1993 لسنة ،69 العدد ر، ج ،26/10/1993 في المؤرخ ،252-93 الرئاسي

لغى ، الم1990، الصادر في 16نقد والقرض، ج ر، العدد ، المتعلق بال1990أفريل  14المؤرخ في  ،10-90القانون  .10
 .11-03بالأمر 

 أبريل 25 في ؤرخةالم ،17 العدد ر، ج العمل، بعلاقات المتعلق ،1990 أبريل 21 في المؤرخ ،11-90 القانون  .11
 .والمتمم المعدل ،1990
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 ،53 العدد ر جلمتعلق بالجمعيات، ا ،1990 ديسمب 4 ل   الموافق 1411 جمادي 17 في المؤرخ ،31-90 القانون  .12
 (.الملغى) 1990 ديسمب 5 ل  الموافق ه 1411 عام الأولى جمادي 18 في المؤرخة

 ج ية،واللاسلك السلكية والمواصلات بالبيد المتعلقة القواعد يحدد ،05/08/2000 في المؤرخ ،03-2000 رقم لقانونا .13
 .06/08/2000 في المؤرخة ،48 العدد ر،

 .2001 في المؤرخة ،35 العدد رن ج م،المناج قانون المتضمن ،03/07/2001 في المؤرخ ،10-2001 رقم القانون  .14

 العدد ر، ج القنوات، طريق عن الغاز قلون بالكهرباء المتعلق ،05/02/2002 في المؤرخ ،01-2002 رقم القانون  .15
 .06/02/2002 في المؤرخة ،08

 في المؤرخة ،86 العدد ر، ج ،2003 لسنة ةالمالي قانون المتضمن ،24/12/2002 في المؤرخ ،11-2002 رقم انونالق  .16
25/12/2002. 

 ،43 العدد ر، ج المستدامة، التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق ،2003 يوليو 19 في المؤرخ ،10-03 رقم القانون  .17
 .تمموالم المعدل ،2003 يوليو 20 في المؤرخة

 ،41 العدد ر، ج التجارية، الممارسات لىع المطبقة للقواعد المحدد ،2004 جوان 23 في المؤرخ ،02-04 رقم القانون  .18
 .2004 جوان 27 في المؤرخة

 دلالمع ،2004 يونيو 27 في المؤرخة ،41 العدد ر ج بالتقييس، المتعلق ،2004 يونيو 23 في المؤرخ ،04-04 القانون  .19
 .2016 يونيو 22 في رخةالمؤ  ،37 العدد ر ج ،2016 ديسمب 19 في المؤرخ ،04-16 نونبالقا والمتمم

 .2005 في المؤرخة ،50 لعددا ر، ج بالمحروقات، المتعلق ،28/04/2005 في المؤرخ ،07-05 رقم القانون  .20

 للأمر والمتمم المعدل ،2005 وانج 26 في المؤرخة ،44 العدد ر ج ،2005 جوان 20 في المؤرخ ،10-05 القانون  .21
 .المدني القانون المتضمن 75-58

 في ؤرخةالم ،60 العدد ر، ج المياه، قانون المتضمن ،04/08/2005 في المؤرخ ،12-05 رقم القانون  .22
04/09/2005. 

 .02/06/2008، المؤرخة في 36، المتعلق بالمنافسة، ج ر، العدد 25/06/2008 ، المؤرخ في12-08القانون رقم  .23
ؤرخة ، الم14دد ط الترقية العقارية، ج ر، الع، المحدد للقواعد التي تنظم نشا2011فيفري  17، المؤرخ في 04-11القانون  .24

 .2011مارس  06في 
 المؤرخة ،02 عدد ر ج ،2012 يناير 12   ل الموافق 14 عام صفر 18 في المؤرخ بالجمعيات، المتعلق 06-12 القانون  .25

 .2012 يناير 15 ل      الموافق 1433 عام صفر 21 في
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ماي  16لمؤرخة في ، ا28، المتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر، العدد 2018ماي  10 ، المؤرخ في05-18القانون رقم   .26
2018. 

، المتعلق 2009فيفري  25 ، المؤرخ في03-09، المعدل والمتمم للقانون 2018جوان  10 ، المؤرخ في09-18القانون   .27
 .2018جوان  13، المؤرخة في 35ج ر عدد  بحماية المستهلك وقمع الغش،

 .1966 سبتمب 17 في المؤرخة ،80 لعددا ر جالمتعلق بالاستثمار،  ،1966 سبتمب 15 في المؤرخ ،284-66 الأمر  .28
 ذو 06 في المؤرخة ،105 العدد ر ج بالجمعيات، المتعلق ،1971 سنة ديسمب 03 في المؤرخ ،79-71 رقم الأمر  .29

 .1971 سنة ديسمب 24 ل  الموافق  ه 1391 عام القعدة

 العدد ر، ج الخاص، القطاع في لعملا لعلاقات العامة بالشروط المتعلق ،29/04/1175 في المؤرخ ،31-75 الأمر  .30
 .16/05/1975 في المؤرخة ،39

 فيرخة المؤ ، 78 العدد الرسمية، يدةالجر المتضمن القانون المدني،  ،1975 سبتمب 26 في المؤرخ ،58-75 لأمرا  .31
-07 ، والقانون44، ج ر، العدد 2005جوان  20 ، المؤرخ في10-05بالقانون  والمتمم المعدل، 30/09/1975
 .2007ماي  13، المؤرخة في 31، ج ر العدد 2007 ماي 13 في المؤرخ ،05

-03 رقم مربالأ لملغىا ،1995 لسنة ،09 العدد ر ج بالمنافسة، المتعلق ،25/01/1995 في المؤرخ ،06-95 الأمر  .32
 .2003 ليةجوي 20 في المؤرخة ،43 العدد ر، ج بالمنافسة، المتعلق ،2003 يوليو 19 في المؤرخ ،03

، 1995مارس  09، الصادر في 13، المتعلق بالتأمينات، ج ر، العدد 1995يناير  25 ، المؤرخ في07-95الأمر رقم   .33
 .12/03/2006، المؤرخة في 15، ج ر، العدد 20/02/2006، المؤرخ في 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .47 العدد ر ج الاستثمار، بتطوير المتعلق ،2001 أوت 20 في المؤرخ ،03-01الأمر   .34
 .2003جويلية  20، المؤرخة في 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر، العدد 2003يوليو  19 ، المؤرخ في03-03الأمر رقم  .35
 في المؤرخة ،14 العدد ر، ج العقاري، بالنشاط المتعلق ،1993 مارس 01 في خالمؤر  ،03-93 رقم التشريعي المرسوم  .36

 .2011 مارس 06
 .64 العدد ر ج ستثمار،الا بترقية المتعلق ،1993 أكتوبر 05 في المؤرخ ،12-93 التشريعي المرسوم  .37

 القوانين العربية 
 ت التجارية والالكترونية.ق بالمبادلا، المتعل2000أوت  09، المؤرخ في 2000لسنة  83القانون التونسي رقم   .1
 لالكتروني: امتوفر على الموقع ، 29/07/1948الصادر في  ،131رقم  القانون المدني المصري .2

https://manshurat.org   

 النصوص التنظيمية 
 في المؤرخة ،65 العدد ر ج بالجمعيات، المتعلق 71-79 الأمر تطبيق لكيفية دالمحدّ  176-72 المرسوم .1

 .1972 أوت 15 ل   الموافق ه 1392 عام رجب 06
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، 05العدد  ر، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج 1990جانفي  30 ، المؤرخ في39-90المرسوم التنفيذي  .2
أكتوبر  16 في، المؤرخ 315-01، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1990جانفي  31المؤرخة في 

 .2001أكتوبر  21رخة في ، المؤ 61، ج ر العدد 2001

نتوجات ، المتعلق بضمان الم1990سبتمب  15الموافق ل  1411صفر عام  25 في، المؤرخ 266-90المرسوم التنفيذي  .3
 .1990سبتمب  19، بتاريخ 40والخدمات، ج ر، العدد 

علق بوسم السلع ، يت1990ة نوفمب سن 10، الموافق ل    1411ربيع الثاني عام  22 المؤرخ في 367-90المرسوم التنفيذي  .4
 .2009، لسنة 1411جمادي الأولى عام  4، الصادرة بتاريخ 50الغذائية وعرضها، ج ر العدد 

لمتعلق بتنظيم ام، 2005ديسمب سنة  06ه  الموافق ل   1426ذو القعدة عام  04 في، المؤرخ 464-05المرسوم التنفيذي رقم  .5
   .11/12/2005 ، المؤرخة في80التقييس وسيره، ج ر العدد 

تقييم المطابقة، ج ، المتعلق ب2005ديسمب  06الموافق ل    1426ذي القعدة عام  04 في، المؤرخ 465-05المرسوم التنفيذي  .6
 .2005، المؤرخة في 80ر العدد 

 لبيعوا يجيالترو  والبيع بالتخفيض البيع رسةما وكيفيات شروط يحدد ،18/06/2006 في المؤرخ ،215-06 التنفيذي المرسوم .7
 المؤرخة ،41 العدد ر ج الطرود، فتح طةبواس التجارية المحلات خارج والبيع المعامل مخازن عند والبيع المخزونات تصفية حالة في
 .2006 في

لعناصر ا، المتضمن تحديد 2006سبتمب  10، الموافق ل   1427شعبان  17 في، المؤرخ 306-06المرسوم التنفيذي رقم   .8
ب مسبت 11، المؤرخة في 56ج ر العدد  سفية،قود المبمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتب تعالأساسية للع

 10، المؤرخة في 07، ج ر العدد 2008فيفري  03 ، المؤرخ في44-08، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2006
 .2008فيفري 

، ج ر، العدد ، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني2008أفريل  19ؤرخ في لم، ا126-08المرسوم التنفيذي رقم   .9
، ج ر، 2011مارس  06 في، المؤرخ 105-11، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2008أفريل  30، المؤرخة في 22

، 21، ج ر، العدد 2013أفريل  10، المؤرخ في 142-13، والمرسوم التنفيذي 2011مارس  06، المؤرخة في 14العدد 
 .2013أفريل  23المؤرخة في 

ات الخاصة المتعلقة ، يحدد الكيفي2009فباير سنة  7، الموافق ل   1430صفر عام  11 ، المؤرخ في65-09المرسوم التنفيذي   .10
 11لمؤرخة في ، ا10 عددر ال جبالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، 

 .2009فباير 
مات حيز د لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخد، المحدّ 2013سبتمب  26، المؤرخ في 327-13المرسوم التنفيذي رقم   .11

 .2013اكتوبر  02، المؤرخة في 49التنفيذ، ج ر، العدد 



 ---------------------------------------------------المراجعالمصادر و قائمة 

 321 

ك، ج ر لكيفيات المتعلقة بإعلام المستهل، يحدّد الشروط وا18/11/2013، المؤرخ في 378-13المرسوم التنفيذي رقم   .12
 .2013، الصادرة سنة 58العدد 

ية للجمهورية يدة الرسمبتعديل قانون العقود والأحكام العامة للالتزامات والإثبات، الجر  ، المتعلق131-2016المرسوم رقم   .13
 .2016فباير  11، الصادر بتاريخ 0035الفرنسية، العدد 

ورونا )كوفيد ك، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس  2020مارس  21، المؤرخ في 69-20المرسوم التنفيذي رقم   .14
 .2020، المؤرخة في 15( ومكافحته، ج ر عدد 19

ر، العدد  لعمل المدعم، جاتشغيل وعقود -، المحدد لنماذج عقود الادماج وعقود تكوين2008يوليو  24القرار المؤرخ في   .15
 .2008سبتمب  03، المؤرخة في 49

  المعتمدةالمراجع : ثانيا
  المراجع باللغة العربية 

 الكتب -أ
مصر،  الاسكندرية، لجامعية،ابوعات ط، دار المط ، دالموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزامأنور سلطان،  .1

1998. 
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،  لعقود والمسؤوليةوق، فرع ا الحق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فيلعقودالنظام العام واأسيا يسمينة مندي،  .1
 .2009-2008كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

ستير في العلوم ادة الماجنيل شه، مذكرة مقدمة لأحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقديةأشواق دهيمي،   .2
ج لخضر، باتنة، معة الحا وق، جاة مدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقالقانونية، تخصص عقود ومسؤولي

 .2014-2013الجزائر، 

 قانون الأعمال فيلماجستير هادة ا، مذكرة مقدمة لنيل شتأثير قانون حماية المستهلك على عقد البيعأمال جليل،   .3
 .2012-2011وهران، الجزائر،  المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة

ة لنيل شهادة كرة مقدم، مذ نيأثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطأمين عبد القادر عليواش،   .4
 .2007-2006 زائر،الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الج

هادة مة لنيل شة مقد، مذكر روط التعسفية في عقود الاستهلاكحماية المستهلك من الشإيمان بوشارب،   .5
 ربي بن مهيدي، أمامعة العقوق، جالماجستير، تخصص قانون العقود المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الح

 .2012-2011البواقي، الجزائر، 
ستير في العلوم ادة الماجنيل شهلمقدمة  ، مذكرةالنظام القانوني للترقية العقارية في الجزائرباي يزيد عربي،   .6

 .2010-2009القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

لقانون تير في االماجس ، مذكرة مقدمة لنيل شهادةعقود الإذعان دراسة مقارنةحبيب يوسف القاضي مباهج،  .7
 .التجاري، كلية القانون، جامعة الخرطوم، السودان، دون سنة
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عة الجزائر، قوق، جاملية الح، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كحماية المستهلكحبيبة كالم،   .8
2005. 

هادة الماجستير شدمة لنيل رة مق، مذكسلطة القاضي في تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقدحدي لالة أحمد،   .9
 .2013-2012ئر، أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزا في قانون مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق، جامعة

ير في القانون الماجست ل شهادة، مذكرة مقدمة لنيالتنظيم القانوني للعقود الالكترونيةحسن يحيى يوسف فلاح،   .10
 .2007الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

ؤولية، كلية لمساو فرع العقود  مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،، مذكرة التوازن في العقدحفيظ دحمون،   .11
 .2012-2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

شرية نمية البيق التدور سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية في تحقراضية اسمهان خزاز،   .12
مة ضمن متطلبات نيل شهادة ، مذكرة مقد(0122-2001المستدامة )دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 

التسيير، جامعة  ية وعلومالتجار و الماجستير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية 
 .2012-2011، الجزائر، 1سطيف 

ذكرة مقدمة م، جزائر"لة التقييم سياسة الخوصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية "دراسة حاراضية ناصري،   .13
ية العلوم الاقتصاد ير، كليةالتسي ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، فرع نقود ومالية، قسم علوم

 .2009-2008وعلوم التسيير، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

دمة لنيل ة مقرنة، مذكر سة مقا، دراعقد الإذعان في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريرحمون عامر،   .14
-2012، 1ئر عة الجزاة، جامدرجة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامي

2013. 

لقانون، فرع استير في الماج ، مذكرة مقدمة لنيل شهادةحماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةزوبير ارزقي،   .15
 .2011ائر، و، الجز سياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز والعلوم ال المسؤولية المهنية، كلية الحقوق

فرع عقود  ن الخاص، القانو في، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير حسن النية في تكوين العقدسارة بيلامي،   .16
 .2017-2016ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

لماجستير، كلية النيل شهادة  مذكرة مقدمة ،-راسة حالة أوراسكومد-ي الجزائرالاستثمار الأجنبي فسارة محمد،   .17
 2010-2009 الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر،

ادة لنيل شه ة مقدمة، مذكر دراسة مقارنة()نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري سجى صاحب هذال،   .18
 .2021ردن، مان، الأوسط، ع في القانون الخاص، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأالماجستير

تير في الحقوق، دة الماجسنيل شها، مذكرة مقدمة لالحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري باج،ر  سعيدة  .19
 .2014-2013، سطيف، الجزائر، 2تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة سطيف
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هادة شدمة لنيل رة مق، مذكحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكسلمة بن سعيدي،   .20
م الحقوق، جامعة اسية، قسم السيالماجستير في العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلو 

 .2014-2013الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

هادة شدمة لنيل رة مق، مذكحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكيدي، سلمة بن سع  .21
م الحقوق، جامعة اسية، قسم السيالماجستير في العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلو 

 .2014-2013الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

جستير في هادة الماشلنيل  ، مذكرة مقدمةالمستهلك من التعسف التعاقدي آليات حمايةسليمة أحمد يحياوي،   .22
 .2011-2010، ، بن عكنون، الجزائري1الحقوق، فرع فانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، ة مقارنة(ية )دراسستهلاكالتنظيم القانوني لاستخدام الشروط النموذجية في العقود الاسهى نمر الشنطي،  .23
 .2008لسطين،  زيت، فمعة بيرمقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والإدارة العامة، جا مذكرة

حماية المستهلك وقمع المتعلق ب 03-09حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم الصادق صياد،  .24
ة لية الحقوق، جامعأعمال، ك انونصص ق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخالغش

 .2014-2013، الجزائر، 1قسنطينة 

، مذكرة مقدمة يالجزائر  قانونمسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في العادل بوجميل،  .25
اه للقانون ة، مدرسة الدكتور السياسي العلوملنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و 

 .2012الأساسي والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

رة مقدمة ، مذكريي والمصدراسة مقارنة بين التشريع الجزائر –حق المستهلك في الإعلام عبد الحق ماني،  .26
 .2009-2008ر، لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائ

الخاص، فرع  القانون تير في، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسعدول المستهلك عن التعاقدعبد الحكيم فرحان،  .27
 .2016-2015، 1قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

ذكرة مقدمة لنيل ، مائريالجز  دنيدور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المعبد الرحمان بوفلجة،  .28
 .2008-2007ائر، ، الجز شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

ة الماجستير في لنيل شهاد مذكرة مقدمة ،-راسة مقارنةد-أساس القوة الملزمة للعقد وحدودهاعبد القادر علاق،  .29
 .2008-2007جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  القانون الخاص، كلية الحقوق،

اجستير في هادة المشلنيل  ، مذكرةالإصلاحات السياسية في الجزائر في ظل التحولات الدوليةلعربي، ا علي .30
ة م السياسية، جامعق والعلو الحقو  العلوم السياسية العلاقات الدولية، تخصص العلاقات الدولية والأمن الدولي، كلية

 .2014-2013ان، وهر 

شهادة  مة لنيل، مذكرة مقدسلطة القاضي في تعديل مضمون عقد الإذعانعلي مصبح صالح الحيصة،   .31
 .2011الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
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لحقوق، تخصص استير في لماجا ، مذكرة مقدمة لنيل شهادةحماية المستهلك في الجزائر نصا وتطبيقاعمار زعبي،  .32
-2007زائر، رة، الجقانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسك

2008. 

تير في دة الماجسيل شها، رسالة مقدمة لنمجلس العقد في التعاقد الالكترونيعمر فارس فيصل الشطناوي،  .33
 .2010ردن، نية، قسم القانون، جامعة آل البيت، الأالقانون، كلية الدراسات الفقهية والقانو 

 دراسة مقارنة(،تهلاك )د الاسالرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقو فتيحة حماز،  .34
رداس، الجزائر، قرة، بوممد بو مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة امح

2017-2018. 

، مذكرة حماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق ب 03-09الالتزام بالإعلام في إطار القانون كريمة حدوش،    .35
-2011لجزائر، مرداس، ارة، بو مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، كلية امحمد بوق

2012. 

هادة الماجستير مة لنيل شرة مقد، مذكنطاق القانون الخاصالإرادة بين الحرية والتقييد دراسة في لخضر حليس،  .36
 .2011-2010، 1في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

ون، كلية في القان اجستير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الممجلس العقد الالكترونيلما عبد الله صادق سلهب،  .37
 .2008لوطنية، نابلس، فلسطين، الدراسات العليا، جامعة النجاح ا

ل شهادة قدمة لنيكرة م، مذ الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك )دراسة مقارنة(محمد أمين سي الطيب،  .38
 .2008-2007الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 

ستير، كلية دة الماجيل شها، مذكرة مقدمة لنسلاميأحكام عقود الإذعان في الفقه الإمنال جهاد أحمد خلة،  .39
 .2008الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

ادة لنيل شه مقدمة ، مذكرةحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاكمولود بغدادي،  .40
 .2015-2014ر، لجزائابن عكنون،  الماجستير في القانون، تخصص حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق،

ل، كلية الحقوق، ن الأعما قانو في، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير التزام المحترف بالإعلامنبيل بن عديدة،  .41
 .2010-2009قسم القانون الخاص، جامعة السانيا، وهران، 

هادة شمة لنيل كرة مقدمذ ، حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك في القانون الجزائرينصيرة بوعولي،  .42
ق، جامعة عبد سم الحقو سية، قالماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السيا

 .2012الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

تير في ة الماجسنيل شهادقدمة لم، مذكرة الالتزام بالتبصير في العقود الالكترونيةنواف محمد مفلح الذيابات،  .43
 .2013القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
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، لغشالك وقمع ة المستهالتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمايشعباني،  حنين نوال .44
سم قلعلوم السياسية، او  كلية الحقوق  مذكرة مقدمة نيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع المسؤولية المهنية،

 .2012الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

ل شهادة قدمة لنيذكرة مم، الحماية القانونية للمستهلك في مجال القروض الاستهلاكيةنوال سعد الدين،  .45
 .2016-2015، 1الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر 

اجستير في شهادة الم ة لنيل، مذكرة مقدمحماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاريةنوال كيموش،  .46
 .2011-2010القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

لية انون، فرع المسؤو ير في القلماجستا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة التراضي في العقود الالكترونيةنور الهدى مرزوقي،  .47
 .2012المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

ود المدنية،  نون العقصص قا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخمبدأ حسن النية في العقودهدى بن يوب،  .48
 .2013-2012الجزائر،  واقي،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم الب

ة الماجستير، نيل شهادقدمة لم، مذكرة حماية المستهلك بين القواعد العامة والقواعد المتخصصةهنية قادري،  .49
، 1945ي ما 08جامعة  دارية،تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإ

 .2016-2015قالمة، الجزائر، 

 لمقالاتا-ج
ي الرجوع في فمستهلك خيار اللحماية رضا المستهلك تجاه تسرعه في التعاقد: دراسة إبراهيم الدسوقي أبو الليل،   .1

 قوق.ية الح، دار المنظومة، المؤتمر العلمي الثاني، الإعلام والقانون، جامعة حلوان، كلتعاقده
قات التعاقدية: ى العلاستجد علئحة فيروس كورونا المالوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جاأحمد إشراقية،   .2

، 06لحق خاص، العدد ملثامنة، السنة ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ادراسة في القانونين الفرنسي واللبناني
 .م2020ه  يونيو  1441الكويت، شوال 

، كلية الحقوق، 14لأول، العدد ، الجزء ا1ئر ، بحوث جامعة الجزامن أجل إصلاح النظرية العامة للعقدأحمد بعجي،   .3
 .2020جامعة الجزائر، 

، جامعة زيان 02لعدد ا، 04لد ، مجلة أبحاث، المجدراسة مقارنة دة،مبدأ سلطان الإراأحمد بورزق وخديجة بورزق،   .4
 .2019عاشور، الجلفة، الجزائر، ديسمب 

، 06، العدد 02لد ات، المجوالدراس المجلة الجزائرية للأبحاث، إشكالية التراضي في العقود الالكترونيةأحمد بوقرط،   .5
 .2019جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، أفريل 

، 01لد ة والإدارية، المجالقانوني العلوم مجلة، دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلكحمد بومدين، أ  .6
 .2010ي، الجزائر، جوان ، المركز الجامعي بالواد01العدد 
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 المطابقةب الالتزام) الحديثة تزاماتالال ببعض المبيع عيوب بضمان الالتزام علاقة قلواز، الزهراء وفاطمة رباحي أحمد  .7
الجزائر، جوان  تيسمسيلت، جامعةدد الأول، ، الع02المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد  ،(بالإعلام والالتزام
2017. 

حقوق المتعلق ب 83-1201المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه الأوربي رقم أحمد رباحي،   .8
، جامعة عمار 01العدد ، 02لد المج، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المستهلكين، وقانون الاستهلاك الفرنسي

 . 2016ثليجي، الأغواط، الجزائر، جانفي 
ياسية، المؤتمر نية والسالقانو  ، مجلة العلومدور البيع الالكتروني في ظل جائحة كورونااهين، أحمد كمال رمضان ش  .9
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 357 الملخص



 

 ملخص 
تعين يبحيث  ،ع الفرنسيك بالمشر  ذلا فيبدأ سلطان الإرادة، متأثر  أقام المشرع الجزائري النظرية العامة للعقد على م

الأمر  ق ج(، 106ن" )م لمتعاقدياريعة  لقاعدة " العقد شاعمالا    ظل هذا المبدأ احترام تعهداتهمعلى الأطراف المتعاقدة في
طبيعة غير  العقود ذات الفيتكافئة ير المغالتي تحظر كل محاولة للتدخل بتعديل الالتزامات  ضفي على العقد قوته الملزمةالذي يُ 

هما يظر علحيث يحُ  ا،المشرع أيض  و لزم القاضي بل تُ  ية على المتعاقدين كأصل عام فحسبتقتصر هذه الالزام المتوازنة، ولا
 ة.ة العقديلعدالالتدخل والمساس بالرابطة العقدية الناشئة بين المتعاقدين، حتى ولو كان ذلك بدافع ا

ن، صف القرن العشريمنذ منت تمعذه الصورة تغيرت في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية التي شهدها المج أن هإلّا 
ثر أا ا، مّ ن معروف  و لم يكنحعلى  الأمر الذي جعل مبادئ العقد التقليدية أمام تحدي كبير في ظل تطور الأشياء والخدمات

 دة ومابدأ سلطان الإراد، على مللعق ليدية التي كرستها النظرية العامةبشكل واضح على أسلوب المعاملات وعلى القواعد التق
 عادة التوازن بينإمن أجل  تدخلضرورة ال ئري على غرار التشريعات المقارنةوفرض على المشرع الجزا يتفرع عنه من مبادئ

لك من أجل وذ ستهلكية الملاسيما قانون حما ،الأطراف من خلال إصدار نوع جديد من القوانين تساير هذه التحولات
 .رادةتكريس نوع من العدالة الاجتماعية في إبرام العقود والتقليص من صلابة مبدأ سلطان الإ

 ةقانون حمايزن، دة التواإعا ،ةظرية العامة للعقد، مبدأ سلطان الإرادن ،تحولات اقتصادية الكلمات المفتاحية:
Abstract 

he Algerian legislator established the general theory of the contract on the principle of the 

authority of the will, influenced by the French legislator, so that the contracting parties must, 

under this principle, respect their commitments, in accordance with the rule of “the law of 

contracting parties” (Article 106 a.c.l), which gives the contract its binding force. Which 

prohibits every attempt to interfere with the modification of unequal obligations in contracts of 

an unbalanced nature, and this obligation is not limited to the contracting parties only as a 

general asset, but also obliges the judge and the legislator, as they are prohibited from interfering 

and compromising the contractual bond emerging between the contracting parties, even if it is 

out of justice streptococcus.  

 However, this picture has changed in light of the economic transformations and 

developments that society has witnessed since the middle of the twentieth century, which made 

the traditional principles of the contract in front of a great challenge in light of the development 

of things and services in a way that was not known, which clearly affected the method of 

transactions and the traditional rules that were enshrined The general theory of the contract, 

based on the principle of the authority of the will and its principles, and imposed on the Algerian 

legislator, similar to comparative legislation, the need to intervene in order to restore balance 

between the parties through the issuance of a new type of laws that go along with these 

transformations, in order to establish a kind of social justice in Concluding contracts and 

reducing the rigidity of the principle of dominion of will. 

Keywords: the general theory of the contract, the principle of the authority of the will, economic 

transformations and developments, rebalancing, a new type of laws. 

 


